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مرتحم 


حدالك 


بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله الدى رفع لأهل الدين مثارا + وأفاض على المالمين من جامع أسرارهم أنوارا ۰ وأحکم اصول 
الشريعة المنيعة الغرا ء وأنضج مار فروعها الرفيعة الواصلة إلى السهاء بکتابه امک المبين » وسنة نيه یه 
المبين » الناسخ ببديه الراسخ الباذخ الراضح الأدلة الشامخ » كل د إبعة ماضية فى العصور الخالية » صلى الله 
وسم وباره عليه وعل آله وأسابه وامتتمين إليه » الذين جلوا مرآة قلويهم! بأنواره » وجعلوا متاق 
وصولم تتبع آثاره ٠‏ ووضحوا بتقربر تعربر أحاديثه السنة الشريفة » ونقحوا بتلوبح شارب معانها الطيفة + 
حى غدت الأحكام واضحة الهاج مستقيمة سليمة عن الاعوجاج > فجزاهم الله تعالى ثوابا وإنعاما ۰ زبرأم 


جنة حسنت مستقرا ومقاما . 
[ وبعد ] فبقول أحقر ن ‏ محمد أمين بن عمر مدعو بان عاباین » غفر الله ذنوبه » وملا من زلال 


العفو ذئوبه : هذه فوائد » وضعتها على شرح والمثار» للإمام الأوحد والهمام المفرد 
أى البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسى المسمى [ بإفاضة الأنوار على أصول امنا ] املسوب إلى دة 
خرن شخ علاء ادن ابن ایغ عل الإمام الح » فإنه شرح م تسمغ أذن بل ول تنسح فريمة عل 
منواله أنه جرى فيه على عادته من النزام الاختصار ۰ فلم يظهر الراد مه لامتثاله من الطلبة الصغار + 
مع ما له فى بعض الموائضع من ال عن البيان ما يمتاج إلى ال اح تلفانه عن الأذهان » فاوضحت فى هذه 
ن » تركن إليها لقاوب 


| ابصر عمابه القلم كبا » فان صويييم 
وبنیه النيه اتوسل أن ينفعنى با وإياهم » وأن جسن 
وهو یقول الق ويهدى السیل . 


(قوله يسم الله ألرحن الرحم : حمدا لك ) ابتدأ رحد الله تعالى بالبسملة وأعقيها التحميد اقتداء فى لافتلع: 


يأسلوب الكتاب ابيد » وعملا برؤايات حدیث الابتداء كلها . قى رواية للإمام أحد فىمسئده « کل أمر 
بال لابفتح بذكر الله فهو أبثر آو قال #أقطع +". وق‌رواية أوردها الخطيب ف‌جانهه « كل أمر ذى پال 
لايبدأ فيه ببسم الله الرحن الرحيم أقطع + . وف رواية لابن حبان وغيره « كل أمر ذى بال لاييدأ فيه مد الله 
أقطع » . وق رواية لأنى داود وغيره « كل كلام لابيدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ٠‏ . وف الابتداء بهما مما 
اء محمول على العرق الذى يعتبر ممندا لا الحقينى » فجملة البسملة ولد والتشهد 
ذكر مبدأ عرفا لما بقصد ذكره بعدء أو الراد بالابتداء 
ES‏ من الحقيق والإضافى » فالبسملة مبدوء با تحقيقة: والحمد لله ميدوه بها بالإضافة إلى مابعدها > 
بوحيتم الدع القول بأن العمل بالر اين پم مر .وم القول بان الا بيسملا صل هد 


فلا پمياعده رواية بالحمد لله » إذ اظن أن الراد بها تظها » وبمكن أن يقال : هذا مایم أن لو كانت رواية 
الحمد الى ذكرنها بغم الدال » وم ثبت ذلك ١‏ بل الظاه رأنها بالكسرء ولذا بقع الامتثال باللحماة الفعلية ثلا » 
كذا فال بعضهم . قلت : ده أن کاب النى عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ل ب بدأ بلفظ الحمد مع أله 
آم ذو بال عظم + وعليه فیکون إعادة الحمد صر جا للاحتباط ول وکید . وأجاب يعضهم بأن دم الا كورة 


فى الحديثين بمعنى التقدبم . قال فى الغرب : بدأ الشی» : إذا قدمه . فعنى الحديثين : كل أمر ذى بال م 
يقدم عليه امم الله فهو آبتر » وکل أمر ذى بال لم يقدم عليه الحمد لله فهو أجلم وأجيب أيضا بأنه جوز أن 
يكون أحدهما بالمنان أو بالسان أو بالكتابة والآخر بآخر منها » أو يكونا بالحنان بواز إحضار شيذين 


باليال . واعثرض بأن القسمية والتحميد امد بهما المرجو مهما حصول الین والبركة مايكون عن قلب حاضر 
وتوجه نام » ولا يتيسر التوجه التام ل شيئين إلا من الور دين عن العلائق الو'عربة . هذا وذ كر بعض الف بن 
أن السوال إنما برد هنا على أن الباء فى الأحاديث صلة بيدأ على ماهو التبادر مها » ويمكن جلها للاستعانة + 
على وجه لانناق الاستعانة بآخر »أو للملابسة وهی تصدق بوتوع الابتداء بالثىء عل 
الحزئية » ویذکر قري ف لش« بلافصل فجوزآن ل آحدها ج 
الآخير قبله بدون فصل ۰ فیکون آن الاب 
قفط آثبی . وآورد(!» عليه أن الا 


ع يكاله لا فی ابعدائه 


مر + فلو_قارث 


.الأستعانة أو الالتباس بالقسمية والاستعانة أوالالتباس با أبتذادين متدافعين 
آحدها عن الآخر ؛ وأیهما آخر لایکون مقارنا للابتداء . فوله سبع أجوبة عن 
+ ولو سلم التعارض فیمکن ترجيح 


أحدهما على الآخيز كا هو شأن العارضین » وهنا يرجح حديث البسملة بتصدیر کتاب الله العظم : وكتب 


للاستمانة ٠‏ ويجاب عنه با آشار إلبه بقوله : فیکون آن الابتداء آن الالبس ہما فى قعل: 
تالایس بالاستعانة + إذ لا داعى له عل جعلها قلنلايسة . انظرة عبد الحكم على نیال و : 


انی صل الله عليه وسلم إلى هرق وغیره فى الصحيح » واستمرار العرف اس اتوارث عن 
السلف قولا وفعلا.عل ذلك كا أفاده ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير فتدبر . وهاهنا بحث شريف ؛ وهو 
أله قد أولع المصنفون بقوفم إن وصفه تعالى بالرجة عباز غن الإنعام أو إرادته لأنها من الأعراض 
المستحبلة عليه تعالى . قال الإمام الرازى : إذا وصف الله تعالى بأمر ولم يصح وصفه به يحمل على غابة ذلك 
ف كل مقام اه . فهو صفة فعل من إطلاق اسم السبب أوالمازوم على مسبيه أولازمه 
آن وصفه تعال ,ہا حقيقة ولا وزفبه» وبيانه کا قال العارف اشقت الملا ره الكوراق 
» : ولقائل أن بقول : الرحة الى هى من الأعراض الفسانة هى الم با ولا ازم 
من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حنی يلزم کون الرحة فىحقه تعالى از . الاتری أن العلم القائم بنا من 
الأعراض النفسانية » وقد وصف الق ق تعالى بالعلم وم يقل أحد إنه فوحقه عباز » وكذا القدرة ا من 
الأعراض النفسانية ٠‏ وقد وصف الق تال بها وم بقل أحد نها عاز‌سقه ۰ وعل هذا القياس الإرا اد 
وغيرها من الصفات : فلم لايموزآن أن تکون الرحمة. 
المرصرفين به : فإذا نسب إليناكان كيفية تفسانية » وإذا نسب إليه تعال كان حقيقة 
تب 


OT‏ غير هما ازا لأنها نی 
و . قات : ووقع نظير هذا البحث فى مغن البیب لابن هشام حيث تكلم على آية 
- إن الله وملائكته بصلّون على 


> وال الملائكة الاستفار» وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض ام . فجعل 
واحدة وأنواعه مختلفة سب اختلاف من أسند إليه » وهنا كلام هذا احقق 3 
شيخ لام الشيخ إمباعيل اجان فى شرحه عل بح البخارى بعد له ماتقدم عن الکورانی , 
وأقول : ثم رأيته ى حواشی العصام عل البيضاوىأخذا من قول القاموس”" الرحمة الرقة والمغفرة واتعطف اه 
فى البدائع لابن القم فإنه قال فيه أممالؤه تعالى ای تطلق عليه وعل‌غبره كحى وسميع هل‌هی 
أومجاز فيه حقيقة فى غيره أو حقيقة فيهما ؟ أقول أظهرها الأخير اه . وکذا بو 
السبكى: جعت الأنه عل أله تال وحم على 1 وأن من نتى ع:» حقيقة الرحمة كفر ویو 
يوصف بالعلم على المقيقة قطعا مع أنه فى حقنا من الأعراض النفسانية وقول الإمام الكونى فى کذابه المسمى 
وقع للزمخشرى من الاعتزال فى تفسير القرآن العزيزه من قوله أو وصغ بالرحمة عبازا هذا 


01 ( قوله وم يقل الخ ) انظره مع ما يأنى لابن ام من حكاية الملا اه + 
١ (‏ قوله وهذا الخ ) تأمل 
0 ( قوله قول للقاموس الخ ) لاعتفاك آن صاحب"تاموس لابغرق بين المعانى الحقيقية وغير ها ء تدير » , 


ا 

یامن نورت منار الشرغ الشريف بكتابك المعجز' انیت + وصلاة على من خصصته بكل کال وتشريت + 
وعل آله وصعبه مانطق بأما بعد فى كل تألیت ۰ 

اعتزال وضلال ( بإجماع الأمة لأن الأمة بت على أنه تال رحم على الحقيقة" وأن من تى عنه حقيقة الرحة 
فهو کافر » وإنما قال انز غشری ذلك لان الرحة عند العتزلة رقة وتغيرء لأنهم پنکرون الإرادة القديمة 
ويصرفون رحته إلى الأفعال أو إلى إرادة حادثة يخلقها لا نى محل ام کلامه ء وإنما أطلنا بذكر هذا لبحث لما 
فبه من اراد بل الى قل" من تفطن ا إلا ف مواضع قليلة ( قوله مدا لك ) الحمد لغة : التاء باللسان على 
الحميل على قصد التعظم » سواء تعلق بالقضائل أم بالفواضل : والشكر لغة . فعل ينى' عن تعظم انعم بسبب 
الإنعام ؛ فبين الموردين موم وخصوص مطلق » ومورد الحمد أحص ؛ وكذا بين التعاقين ومتعلق الحمد آعم 
فيكون بينهما موم وخصوص من وجه . وقوله حمدا مصدر ثائب عن فعله منصرب على المفعولية الا 
بعامل محذوف وجوبا تقديره أحمد : واللام للاختصاص : وآثر امد على الشكر لما عرفت أن الحمد بم 
الفضائل والفواضل ٠‏ والشكر بخص بالأخير ‏ وآثر الحملة الفعلية على الحملة الإسمية الدالة على الدوام ‏ 
لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار التجددى : وأنه أولى بالاعتبار فى هذا المقام لدلالته على أن مابقابل 
بالحمد من أنواع الإنهام متجدد على الاستمرار . فلا تخاو حة من إنعام جديد ومزيد إحسان غب مزيد 
( وله يامن ) آثر كلمة يا الوضوعة لنداء البعيد : مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد هضما انفسه واستیعاد 
ها عن مظان الزلنى ( قوله نوّرت منار الشرع 
راستتار بممنى أضاء » والتنوير : الإنارة . يفال نورت الشىء تنويرا : أخرجت نوره ۰ كذا فى اشتار . 
وفبل الضياء أقوى منه وأئم » ولذلك ضیف إلى الشمس فىقوله تعالى - هو الذى جع لالشمس ضباء والقمر 
نورا - والثار : العلم وما بوضع بين الشيثين من الحدود ومحجة الطريق كا فى القادوس . والشرع فى الغة : 
الإظهار : وامراد به الطريقة الخصوصة المشروعة بیان الى صلى الله عليه وسلم . والشريف : العالى 
( قوله المعجز المنيف ) الإعجاز عبارة عن کون الكلام جي من أعجزته 
جعلته عاجزا . واختلف ف جهة إعجازالقرآن مع الانفاق على كونه معجز : فقيل:إنه ببلاغته وقيل بإخباره. 
. والصحيح الأول . والمنيف يعات 


المرتفع على غيره + يقال نا 
المائة : زادت . ولا یخی مانی قوله منار من صناعة النوجيه : وى ذكر الشرع والكتاب من براعة الاسهلال 
کا بأتی بيانه ( قوله خصصته بکل كال وتشريف ) الا فى افظ الحصوص وما يتفرع منه أن يستعمل 
بإدنعال الباء على التصورعلیه : أعنى ماله الخاصة » فيقال حص المال بزيد : أى المال دون غيره ؛ لكن 
الشائع فى الاستعمال إدخاا على اللصور :أعنى الخاصة » وهوالمراد هنا بناء على بين معنی افییز أو جعل 
التخصيص عبازا عنه مشهورا فى العرف ( قوله وعلى آله وه ) أصل آل عند سيبويه والبصربين أهل »> 


رام تول هذا اعتزال وضلال الخ) بل هوالاسلام یه وحاع الأمة على ما قال لابقدح فب قال الزعنشر ىكاعلمت : 
(۲) (قوله على تیه الخ ) فيه أن الكلام ق الحقيقة مقابل لباز لا بامعنى الذى أراده السبكى بدلیل تكفيرنا فا > 
وقوله وييزيده أنه تعالى للخ : قد قدمه الکورانی أثنا ءكلامه ج. 


352 
یرل المفتغر إلى ذى اللطف ان" محمد علاء الدين بن على“ بن محمد الحصنتى ای بدمشق الحتلى ٠‏ 


. وعند الكسائى وبونس وغيرهما أول » فقلبت الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ماقبلها كا فى قال . واستدل لكل بتصغيره على أهبل وأويل + د" الأشياء إلى أصوها . واخئاف 
فى اراد بهم فمثل هذا الموضع .'فالأكثرون نم قرابته الذين حرمت"عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم . 
وقيل غبر ذلك . والصحب اسم بجع صاحب كركب وراكب . وهو كاف التحرير 
الأصوليين : من لى انى صل الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام » أو قبل ال 
بة كز يد بن مرو بن تفیل : أو ارتد” وعاد فى حياته . وعند جمهور الأصوا 

تبعا له دة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد فی الأصح 

سنة آوغزور قوله فيقول ) :ماهذه القاء : فإن « أما بعد و قبلها فد أريد بها لذ 
فى جوابها . قلت : بحنمل أن تكون عاطفة على الحملة الى نصب قعلهارجدا “ونظيره وله تعالى ‏ واللین 
كفروا اتسا لم واضل" ام - فقوله وأضل؟معطوف علل(الحملة الى ن لها تعسا ء لآن العنی : 
فأتعسهم الله تسا + ولك حبذ أن تقدرالفمل المذوف”ماضيا أومضارعا : أ ىأحد ؛ أويحمد ففيه ا 
إما فى المعطوف أو المعطوف عليه على اختلاف التقدير » فإن قدرته أحمد فالالتغات فى الثانى » وان قدرته 
مد فهو فى الأول . وعتمل أن تكون فصبحة عاطفة على شى ه معذوف والتقدبر : فإذا فرغت ما تقدم 
أو علمت ماتقدم أو حوذاك فبقول . وبمل وجها لطيفا وهو أن الفاء دخلت فى جواب أما بناء على ملاحظة 
المعنى الأصلى كا قبل إن الأعلام حيغا مایقصد با العانیلعلميةقد بلاحظ معها اماز الأصلية. 1 
ادی بعض الكفرة أبا بكر رضی الله تال عنه ای القصيل » ومثله فى لسطف عل المعنى لآثز منك أو تقضيى 
نی عند البصريين » وهذا قريب ما ذكروه من المطف عل التوهم » وإيضاح ذلك أنه لما کار تصدير 
الب بأمًا بعد مقصودا بأما الشرط أدخل الفاء بناء على ذلك كا فى قوله : 

4 بدا لى أنى لست مدرك مامضی 2 ولا مابق شيا إذا كان آتبا 

ازفشرله ولا ساب فى روابة الحر عطف على مدرك التصوب لفظا ۰ لأنه كثر وقوعه رورا بالباء الرائدة » 
وقد خرج ابن هشام فى انى على ذلك قوله فاطلع فى قراءة النصب بناء على ذهب البصزيين بأنه عطف على 
الأسباب » أو على معنی ما يقع موقع أبلغ وهوان أبلغ ‏ لكثرة قتران خبر لعل بأن » وله اثر كثيرة 
مذ کورة فى الممنى ( قوله محمد علاء الدين بن على بن محمد ) بن على بن عبد الرمن بن محمد بن جمال الدين 
ابن سحن زین الدين الحصنى الأئرى المعروف بالمصكنى صاحب التصانيف الفائقة فى النقه وغيره » ما 
هذا الشرح السمی بإفاضة الأنوار على أصول المثار + ومبا شرحا ال والتنوير ؛ ومنها شرح قطر اد 
وعغتصر الفتاوى الصوفية » ومنها تعليقة على شرح البخاری تبلغ نحو ثلائین كراسا » وعلى تفسير البيضاوى 
من سورة البقرة إلى سورة الإسراء » وحواش على الدرر وغبر ذلك . وقد قر له بالفضل والتحقيق مشاين 
وأهل عصره ».وتوف فى عاشر شوال سنة ألف ونمان وئمانين عن ثلاث وستين 
الصخير رحه الطیت اللبير ( قوله الى بدمشق ) بكس الدال وفتح الم وسكون الش 


E,‏ تست 
(ا) (قوله نهر لخ ) على رأی لسکاکی اج 


بسيرة حللت بها منار الأصول خین أفرأته ثالا يجمامع بنى أمية سنة أربع وخسین وألف هجرية 
مراجعا لغالب شروحه کالصنف وابن ملك وابن تم وغير ها كالتوضيح والتلوبح وتغيير التتقيح »وسعيته 
ب[إفاضضة الأنوار على أصول المثار ] والله تعالى آمأل 
إنه ول الإجابة وإليه الماد . . ۱ 

تر الحمد لله الذى هدانا) هى الدلالة على مارو صل إلى البغية وإن لم بوجد الإيصال ( إلى الصراط الستفیم) 
هر الشريعة النبوية » قفيه براعة الاستبلاال 


تكسرالمم أيضا ( قوله هذه ألفاظ ) الإشارة عجازية سواء كانت قبل التأليف أو بعده » لأن حقيقتها نما تکون 
المشاهد الحسوس الحاضر » فإذا أشير بها إلى العدومات أو الموجودات الجر دة أو المادة الغائبة عن الح 
كان ذلك عجازا تنزيلا الحضوره عند العقل منزلة احسوس ؛ والمشار إليه هنا ما المعانى أو الألفاظ أو النقوش 
أو المركب من اثنين منها » وت ثلاثة أقسام أو الثلاثة » وليس لشی» من هذه السبعة حضور فى ا للاج 
سوى النفوش ۰ وعل تقدبرالإشارة إلا تكون الإشارة إلى الحاضر فى الذهن فتکون عجازية فتدبر ( قوله حبن 
أفرأته ثانا )ای إقراء ثالنا ( قوئه يجامع بى أمية ) أى الذى بناه الأموبون قبيلة من قريش : أى بعضهم + وهو 
الوليد بن عبد الملك بن مروان : والنسبة إليه أموى بضم افمزة ۰ ویجرز فتحها كا نقل عن الصخاح 
( قوله مراجما لغالب شروحه ) حال من قاعل حللت ( قوله والله تعالى أسأل ) قذم المفعول لإفادة الحصر: 
أى لا أسأل غبره فهو حصر حقيى ( قوله وبنیه النبيه ) النبه بالضم : الفطنة > ون شرف فهو تابه 
ونیه ونبه حركة ‏ کذا فى القاموس ( قوله کل منصف بغبر عناد ) الإنصاف : العدل . وعند عن الطریق 
عنودا : مال » والمعائدة المفارقة واشبائبة والمعارضة بالحلاف كالعناد ؛ كذا فى القاموس ) قوله الحمدالله 
الخ ) أسقط الشارح بسملة الماتن مع أنها موجودة فى تسخ ان وبعض الشروح + ولعل ال کورة أزلا فى 
بسملة المائن » قدمها واستغنى بها عن إعادنها مرة ثانية » وحينئذ فحقها أذتكتببالحمرة ( قوله هی الدلالة 
على مايوصل إلى البغية وإن م يوجد الإيصال) أى الهداية المدلول عليها بهداا هى ماذکر + وهذا ما ذهب لله 
الإمام الرازى . .قبل هى الدلالة الموصلة إلى الطلوب . وفصل الق الفتازآنی والسيد الشريف الحرجائى 
ف‌حواشی الكشاف وفرقا بين المتعدى بنفسه والمتعدى بالحرف بأن معنى الأول الاذخاب إل المقصد والإيضال 
فلا يسند إلا إليه تعالى كقوله تعالى ‏ لنبدينهم.سبلنا ‏ ومعنى الثانى : الدلالة وإراءة الطريق ۰ فيسند إلى يزه 
مث - ونك لنبدى إلى صراط مستقم - وان هذا القرآن بهدى ای هی أقوم - واعترض عليه بأنه یاه 
.كينب اللغة » فان الد كور فيها أن التعدية بالحرف لفة أهل الحجاز » وغيرها لغة غبر هم » على أنه منقوض 
پقوله تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام ‏ فاتبعنى أهدك راطا سوبا - وعن مومن آل فرعوتا ياقوم 
یعون أهدكم سبيل الرشاد ‏ وعن فرعون - وما أهديكم إلا سبيل الرشاد - والحمل على اطذف والإيصال 
مما لابفبل رقوله هو الشريعة النبوية ) فعيلة بمعنى امم الفعول» زهی فى الأضل الطرّيق الظاهز مورد لام 
.بهت قیاع ,مإدلت عليه من االأحكام وعدم الزیغ عنه بالطريق الظاهر فى اقتفاء سالكيه جادته وعدم الیل 
ابه كل أحد الحاجة العامة ( قوله ففيه براعة ألاستبلال ) البراعة مصدر برع الرجل:: 
. والاستهلال : أو للإصوت الصبی میم لول کل‌شی م فر 


عنه أو پلررد اذى 
إذ فاق یه وأقرا 


اللغوى:تفوق الابتداء» وى الاصطلاح کون الابتداء مناسبا قمقصود » وهو فى احقین تیب قوق الابتداء 


a 

ز والصلاة والسلام على من اختص بالخلق) هو هيثة للفس راعفة يصدر منها أفعال جیلة )یسپولة » ووصثه 
لے )انا قکاب الكريم ( وعل آله )ھم مز جهة النسب أولاد على" وعقيل والعباس وجعفر والحارث 
2 ین ) 50 إفى عد لمقول قبول ماعند 


ET‏ ها على كاله فى السببية » وبیان ذلك هنا أن الشريعة تستفاد من الکتاب والسنة 
والإجماع والقياس ‏ وأصول الفقه باحث عنها ( قول الصنف(ختص باللا العظم ) الباء داخلة على المقصور» 
نهو من قصر الصفة على الوصوف: أى أنه عليه الصلاة والسلام اختص من بين الناس باللاق الوصوف 
بالعظم » وف ترك التصربح باه صلی الله عليه وسلم تنويء بشأنه وتنبيه على أن اختصاصه بالکالات أمر جل" 
ين على أحد ( توا انبا لكاب الكريم ) نیرا تعالى - وإنلك ا كلام الصف ابعال 
۰ الآبة الشريفة . 
کا رواه سا : 
عيب بها وتحليته بمحاسنها وءكارمها ( قوله هم من جهة النسب الخ ) وهم ا عندنا 
( قوله ومن جهة الدين كل ءومن تى ‏ والظاهر إرادة هذا هنا تخل الصحابة رضى الله تعالى علوم فافهم. 
ر توله هو وضع الخ ) أى موضوع إفى : أى .نوب إلى الإله تعالى بلا واسطة احنرز به عن 
الأوضاع الصناعية . وقوله يدعو : ای يسوق » وضدةء معنى يلهم مثلا فعداه إلى اانعول الان بنفسه 
واحترز به عن الأوضاع الاهية الخير السائقة کانبات الأرض . وتوله أرباب العقول احترز به عن أفعال 
الحروانات افدتصة بالأحبان كالذهاب إلى الرعی‌وفت الصباح والرجوع وقت المساء . وقوله ماعند الرسول 
احترز به عمال یه به صل الله عليه وسلم وعرف الدين غير الشارح بقوله: وهو وضع إلى سائق لذوی 
العفول باختياره, المحمود إلى امير بالذات . وقد ترك الشارح تقد الوا ارروكان عليه أن يذكره 
لیحترز به عن الوجدانيات کالغضب والحوع والعطش» إلا أن يقال : إن قواه عند الرسول بغ 
لأن الغضب يدعو إلى أخذ الثأر مثلا » وابلوع والعطاض إلى مطلق الأكل والشرب ( قوله لا 
ا يفيد أن من شرطية ‏ فالمعئى : ليفيد مضمون هذا الكلام ( ةوله كلمة تذكر تا 
وليس الراد بها مخاطبا بعينه كقوله تعالى ‏ ولو ترى إذ وقفوا على النار ‏ إذ هو لمن يتأنى منه الروثية ( قوله أى 
أدلة المشروع لیر ادف الفقه ) يعنى أنه مصدر بمعنى اسم الفعول: فالراد به الأحكام الفرعية فقط كالفقه » 
وما أوله پا المفعول مع أنه لو أبقاءعلى ظاهره لكان شاملا لعلم الكلام أيضا » والأصول أصول له أيضا 
المراد بأصول الفقه أدلة تختص (* دلالتها بالفقه » ولان لقب هذا العلم ما هو 
)١( ۰‏ (قرل الشرح جميلة الخ ) نا قي به اما للمقام » ولا الق صادق عل اسب" فلا یناه سل اه . 
(۷) (قول الشرح هو الخ) انظر معنى المصتض عليه حينتذ » والظاهر أن اندين هو الأحكام 
() فول الشرح غير الإسلام الخ ) يغيد أن الراد من الدين فا تقدم الإسلام لا الوضع كا قال لهج 
(4) ( قوله تختص الخ) أى عبموعا لاعبار القياس + اه+ 


۲ - تسات الاسار 


e 
رهو علم بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وج هکل ( ر ثلاثة ) لآن ماهو حقنا إن کان‎ 
من الله فهو ( الكتاب . و ) إلا فذلك الغير إما الرسول فهو ( السنة و) إلا فان اتفقت الآراء فهو (لحاع‎ 
الأمة و ) إلا فهو ( الأصل ارايم )رعو( القياس ) الستنیط :أى المستخرج من املائ لك ارم ۰ فثال‎ 
لاستنباط من النص قوله تعالى  ولا تفربوهن” حتی يطهرن‎ 
افرة ليمت‎ ٠ الاواطة فتحرم ومن اا ١ء عليه الصلاة والسلام‎ 


0 الطوافين علیکم ‏ نذا 


أصول الفقه كا ذكره فيا أيضا خلافا لما قاله ابن ملك ۰ فكان الأولى أن يراد بالشرع المشروع المرادف 
للنقه كا ذكره ( قوله وهر علم بأحوال الأدلة الخ ) تعريف لأصول الفقه با بار المنى اللقبى ٠‏ والمراد بالعلم 
هنا الإدراك . والدليل "كنا نى الرآة مايمكن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطاوب خبری ۰ وهو أعم من 
النظر فيه نفسه والنظر فى أحواله وصفاته . فينناول المقدمات الى هى إذا رتبت أدت إلى المطاوب 
انلبری ٠‏ والمفرد الذى من شأنه إذا نظر فى أحواله أوصل إلبه کالعامللصانع . والثائى هو المراد هاهنا إذ 
المراد بالأدلة اإشرعية : الكتاب رائسنة والإجماع والقياس ٠‏ والمراد بأحواها :أعراضما الذائية اللاحقة ها با 
دلالة الأدلة على الأحكام .طلا أو عند التعارض . أو باعتبار اسانباط الأحكام نا . والمراد بالحكم 
باثبت بنطاب الشارع النعاتق بأفعال #امباد كالفرضية والوجوب والندب والاباحة والكراهة واطرمة 
والصحة والفساد وغير ذلك . وقوله على وجه كلى متعلق بالوصلة . واعام أن تعريف أصول الفقه اللقى 
ترئف على تعريفه الإضاق لأنه مركب : وتعريف الرکب على تعريف مفردائه الیو 
الأصول جع اصل . والاصل ماب عل غبره ست کان لو عقي کاپتاء لول عل العلة والدلول عل 
الدليل : والفقه معرفة التفس مالا وما علیا ٠‏ وهذا التعريف منقول عن الإمام رحمه الله تعالى ؛ وهو شامل 
مكلام والتصرّف ۰ إذ هما من الفقه عنده حنی سمى الكلام فقها أكير رمن لم يحعلهما داخلين فيه زاد 
فى التعريف قوله عملا فيبخرجهما به ( قوله إن كان من الله فهر الكتاب ) فيه نظر لما يلزم عليه من دخول 
الحديث القدمی نى الکتاب : فالناسب أن يقال نظير ما فى شرح التحرير ماهو حجة فى حقنا ما وحی 
أولا . والوحى إذكان مارا فهو الكتاب أو لا فهو السنة: وغير الوحى إما باتفاق الآراء فوو إحاع الأمة + 
الا فهو الأصل . ای وله فك ار )ی المذكور فى ضمن قوله وإلا فإن معناه : وإلا يكن من الله 
أى المستخرج من الثلاثة ) قيد به تبعا لفخر الاسلام للاحتراز عن 
الفياس المقل : أعنى النطی:"ولاچشارة إلى فرعيته عن الثلاثة ولذا آخر » وأصايته نا هى بالنسبة إلى حكه ٠‏ 
وما بتوهم الإثباتبه غير هذه الأربعة فهو راجع إلا كا ينه ابن ملك ( قوله من النص ) الأول أن يقول من 
( قوله وهو موجود فى اللراطة فتحرم ) أى بالقياس على وطء ا حالض» 
حرمة اللواطة ثابتة بالكتاب لأنها من شرائع من قبلنا + وقد قصت من غير 
نكير : والثال الصحيح قياس انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين على اننقاضه بالخارج منهما الثابت 
پقوله تعال - أو جاء أحد منكم من الغائط- - وأجیب" بأنه نما برد إذا ثبت تأخخر هذه الآية عن القصة 


(1) (قوله وأجيب الخ ) تأمل > 


لات 
عرفا علة الطواف قسنا علييا سواكن البيوت . ومن الإجماع قولتاق انا : إنه بوجب حرمة المصاهرة 
قياسا على الوطء الحلال لوجود العلة وهی الحزئية + ثم بين ذلك مرا فقال : 
مبحث الکتاب 
( أما الكتاب ) أى السابق ( فالقرآن ) کل نما غلب على کتاب الله . إلا أن نی آشبر فلذا جعله 
تفسيرا ( الممزل على الرسول ) صفة كاشفة للقرآن : 


فى القرآن الواردة فى حق قوم لوط ٠‏ على أنا نجيب بأن القیس حرءة اللواطة فى المرأة كما صرح به 
1 ن ( قواه قياسا على الوطء الحلال ) فإنه يوجب حرمة المصاهرة بالإجماع ٠‏ وهی عبارة عن ثبوت 
حرمات أربع : حرمة الوطوءة على أصول الواطی وان عاوا . وحرهت! على آولاده وان سفاوا » وحرمة 
أمهاتها على الواطئ ون عاون - وحرءة با عليه وان سفن . كذا ف‌حواشی عزی زاده على ابن ملل 
عن غابة البيان . 


مبحث الکتاب 
فى ) إشارة إلى أن الألف واللام فيه للعهد » ولابتااق کونما للعهاد أنه صار علما بال 
2 أل وضعه فتكون + لان الذى صار علما بالقابة هو الواقع فى مقابلة الستة 
لا الواقع هنا بعد . أما اذى جعل إشارة إليه اسقط اعتر افى بعض الشراح على شرح ابن ملك نى جعله الألف 
واللام للعهد . كذا. قال شرخنا رحمه الله تعالی ( قوله كل ٭نہما غلب على كتاب الله ) أى بعد أن كان الکتاب 
فى الغة ایا المكنوب ؛ والقرآن مصدرا نی القراءة . لكنغلب الأول فى عرف الشرع عل ىكتاب الله نع 
المثبت فى الصاحف كا غاب فى عرف العربية على كتاب سيبويه . والانى غلب فى المرف العام على البموع 


و لاأن افجدوع تعريف الکتاب ليلزم ذكر 
EE‏ الفرآن در ی ار ء ليشمل کلام الله وغيره على ماثوهمه البعيض لأنه الف 
قرت جد عن الفهم وإذكان صیحا فى اللغة اتبى . ووجه بعده أذالقريب إلى الهم هو النی اطقیی افظ 
سا فالتعريفات > والقرآن ۽ نی التروه از . ووجه کون القرآن ئی هذا المعنى أشبر من الکتاب أن الانتقال 
من القرآن إلى القروء آظهر من الاثتقال من الکتاب إلى المقروء : لأن العلاقة() بين الصدر والمفعول أقوى 
وأظهر من اللايسة بين النقوش والألقاظ ( قول المصنف : المنزل على الرسول ) خرج بقواء المزل الغير 
بة : لأن المراد بالمتزل : المنزل بإتزال حامله وهو جبريل عليه السلام » وبقوله 
على غيره”'" كذا فى المرآة ( قوله صفة كاشفة ) تيع فى ذلك ابن ملك وهو الف لكلام 


(1) ( قوله العلاثة الخ ) الى اوحظت عند التقل وإن نتوسيت الان إذ هو 
(1) (قوله على غيره الخ ) كالإتجيل اه. 


E 
أى على رسولنا ( المكتوب فى الصاحف) خرج النسوخ تلاوة ( المتقول عنه نفلا متواترا ) خرج الثقول‎ 
بالآحاد كقراءة أي بن کب رضى الله عنه : فعدة من أيام أخر متتابعات ( بلا شبية ) حرج النقول بالشهرة.‎ 
كقراءة ابن مسحود رضى الله عنه : فاقطموا أمانبما لأته آحاد الأصل ( وهو ) أى القرآن ( اسم لتقل ) ی‎ 
اللفظ ( والمعنى جبعا) إجماعا لما أن الأصح أن الإمام رج إلى قولهما . والظاهر أن المراد النظم الدال على‎ 

المنى كا فى التوضيح : أى لاجموع اللفظ والعنی 


غيره من لشراح ولكلام تریح السابق ولكلام ارآ حيث جعلوا وله الأزل على رسولنا الخ تعريفا لفرآن 
وعلمت مایخرج به ۰ وإذا جعل النزل الخ صفة كاشفة لايكون من التعريف ولا بخرج به شىء ۰ إذ هی 
حي لاتفيده تخصیصا » إذ الإخراج فرع التخصيه, ثم إن كلام الشارح ول من کلام ابن ملك من حيث 
آنه ل بتعرض للاحتر از به عن شی ء وم بذ کر محترزاته كابن ملك ( قوله أى على رسوانا) صلی الله عله وسلم 
بناء ع أن اللام فيه المد أوعوض عن الضاف إليه ( قوله خرج ال ) أى سواء ی حکه أو لا 
( قوله خرج التفول بالآحاد) أى بناءعلى أن أل فى الصاحف جنسية » وهی قد تبطل معنى اللدمعية ؛ وقراءة 
ابن مسو دا مكتوبة فى مصحنه فلم ترج بقوله المكتوب فی المصاحف : يذلاف مالو جعلت للعهد 
( قوله خرج اانقول بالشم أى بناء على ماذهب إليه الصامى من أن المشبور قسم من المتوائر . وأما على 
ماذهب إليه الجمهور من أنه قسيم له فهوخارج بقوله «تواترا . وأورد عليه أن المشبور لاشبية فيه عنده :بل 
ند عار البغين حنی يكفر جاحده کا سيجىء فى میاحث السئة اه . لكن قال فالتحربر : هناك أن احق 
الاثفاق على عدم الإكفار لأحادية أصله : وسيجىء 


القرآث اسم للمعنى ذقط كا زعمه بعغموم «ستد لت 
أن القرآن اسم للمعنى مع 1 : 
القدرة على العربية لذلك ؛ ثم رجع إلى تول صاحبيه بعدم جواز الصلاة بها بع 
کال باشا : وما روى عن أنى حنيفة أنه رخوض فى ترك النفلم رخحصة ترفيه فى حق جواز الصلاة 
على عدم اعتبار النغلم فى القرآن » وإلا لما حص الرخصة المذكورة بمواز الصلا 

القول ال کوراه . إذ لوكان مبنيالإعلى ذلك داز ۳)+س صحف مكتوب باذارسية وا 

ارقال الشارحعلى أن الأصح الخ بصيغة الملاوة كا ز 

على ذلك الراعم» ويكون قوله على أن الأصح الخ ترقيا فابلواب نی أنه رجا توهم منه ذلك الزاعم 
ما زعده لكان آظهر فتبصر ( واه والظاهر أن الراد انظمالدال" على المنی الخ ) يعنى أن الى ليس جز من 
مفهوم الق رآ ن کا هو ظاهر صذع | ٠‏ بل قيد خارج‌عن مغوومه ٠‏ لأن کونه عرییا مكتو؛ لا صفة 
اف الدال” على الممنى لا مجموع الفظ والمعنى ١‏ ولا قال وهو اسم لنظم لأن الأحكام لما كانت فى نظر 


(۱) (قواه ابن مسعرد) لمل الصواب إباله بأ بن کمب ليوافق مق الشرح 8خ 
(0) (قوله باز الخ) صوابه لما جاز مس الخ » إذ الحكم عنده ابلوا 


۱۳ 
(وزنماتعرف أحكام الشرع) الثابتة بالقرآن (ععرفة أقسامهما) أ ىأقسام ان والعنی (وذلك) آی‌الذ کوروهو 
أفسامهما ( أربعة ) وكل قسم منیا أربعة أيضا ( الأول فى وجوه النظم ) أىناعتبارات التكالم ( صيغة ولفة ) 
أى هيئة ومادة » فالافهوم من حرو ف ضرب نفس الضرب ؛ ومن هيلته وقوع الفعل فى الزمن الماضى 


الأصوليين منوطة بالكلام اللفظى دون الأزلى جعلوا القرآن اسما له» واعتبروا فىتفسيره مايميزه عن الى 
القديم ( قول الصنف : وإنما تعرف أحكام الشرع ) الرد بالأحكام هنا الفقهية الى هی وصف الفعل 
کالرجوب رالحرمة والتقاذ والازوم وغيرها ؛ وهو از لفری من إطلاق اسم الصدر عل الفعرل 
اصطلاحية للفقهاء كا نص عليه ف التوضبح لاالاصطلاحى وهوخطاب الله المتعلق بأفعالالمكلفين بالا 
أو التخبيرلا غيره ( قوله أى أقسام النغلم والمعنى ) فيه رد إبضا على من زعم أن العنی الجر د قرآن عند الإمام + 
والمراد بأقسامهما الأقسام الفضية إلى معرفة الأحكام الشرعية المتقدمة لتخرج القصص ”" والمواعظ والحكم 
وغبرها كا شرح الصنف + ون تعلق" بها أحكام م ب اعتقاد الحقية وجواز الصلاة وحرمة 
فراع على انب فهى أحكام تعلقت باللدميع ٠‏ ولم تلبت معز 
الكتاب والستة ۰ كنا فى ابن نیم عن الکشف > وف‌قول الشارح الثابتة بالقرآن 
وذاك أربعة ) أى أربعة أقسام بأربع اعتبارات .فان عم 
أ٠ا‏ الأول فلمفهوءه المفرد وا مركب كا سبأنى . وأما الثانى فلإحاطة الاعتبارات من أول وضع الواضع ال 
آعر فهم السامع . فإن أداء المعنى بالفظ ابلاری على قانون الوضع يستدعى وضع الواضع ثم دلالته : ی 
كونه بحيث يفهم منه العی ثم استعماله ثم فهم المعنى . فلففظ بتلك الاعتبارات الأريع أربعة أقسام كذا 
فى ال ة ۰ وابججميع أقسام لنظم بالنسرة إلى المعنى كا صرح به فى التوضبح أخذا بالحاصل وميلا إلى الضبط ب 
لا كا اختاره بعضهم من أن ال الأول أقسام انم والرابع أقسام النی ( قوله أى المد كور ) تأويل لتذكير 
لان الأصل أن ال تلك ( قوله وکل قسم منها أربعة أيضا ) یسوی الثانى » نزن له ایض 
الية؛ وسینی الكلام فيه فيكون مجموع الأقسام عشرين ( قوله أئهيثة ومادة ) لف ونشر 


ب ء وأشار إلى أن المراد باللغة المادة فقط وان كانت الصبغة منهاء لأن الصيفة كا فالتاويح هی الميثة 
العارضة الئل باعتبار المركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض؛ واللغة هى الط الوضوع + 


فالراد يها هنا مادة القنظ وجوهر حروفه بقريثة انضيام الصيغة إلها . وعبر فالتتقيح والمرقاة بدل صيغة 
ومعنى (* باعتبارالوضع والصنف تابع فخر الإسلام ۰ ووجهه أن الواضع كا عین‌حروف غرببإزاء ای 
الغنصوص عبن هيته بإزاء معنی الضی : فالافط لایدل على معناه إلا بوضع المادة وافیلة : فعبر بذكرها 


(1) (قوله اسم اللصدر ) أى اسم هو المصدر كا لا يت اھ : 

(۲) ( قوله القصص ) أى الى قسم الفرآن لا اه : 

() ( قولہ وإن تمان الخ ) لاج أن ليس الكلام فى مطلق التعلق » ولنما هو فى أن أفسام النظم والمنی یعرف بها 
أحكام الشرع فيدخل فى ذلك القصص الخ » فيدفع بجا قال تأمل اه 

(4) ( قوله سوى الخ ) لا داعى للاستثناء إلا لو جرّبنا على القول بأنها داخلة فى قسم الببان لا مقابلة كا درج عليه 
اللصنف اه 

۰ (ه) ( قوله ومعتى للخ ) لعل صوايه ولفة ادع 
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ر وهى أربعة ) لأن الفظ إن وضع لعنی واحد فهو ( الخاض و ) إن لأكثر ۰ فإن شمل الكل فاالعام » 
و ) إلافإن م يترجح واحد بالرأى (فامشترلك) وإن ترجح فرالزول . والثاف فى وجوه البيان ) أى اعتبارات 
اغى ( بذلك) الم وهی أربعة أيضا ) لأن المعنى إن احتمل التأوبل قإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو 
(الظاهر » و) إلا فاراتص) و إن لم تمل : فإن قبل النسخ فالمفسر » و) إلا فلانحكم ۰ وفذه الأربعة أربعة 
أخرى تقابلها وهى) أىاخمنى إنخنى لغيرالصيغة فهوراننیو) لتفسباء إن أمكن إدر اكعبالتأمل ذوالمشكل + 
و ) إلا فان كان البيان مرجوا فالمجمل دو ) إلا ف(المنشابه . والثالث فى وجوه استعمالذا غم وهو أربعة 
أبضا ) لأنه إن استعمل فيا وضع له فهو (الحقيقة»و) إلا فرانجاز و) كل منهما إن ظهرمراده ف(الصريح + 


عن وضع اللفظ . وأشار الشارح رحمه الله إلى ذلك بقوله : فالفهوم من حروف ضرب الخ وقدم الصيغة 
على المادة مع تأخرها عنها فىالوجود لما عم أن أكثر الحقائق دالة على العنى باهيئة سيا الأمر والنبى این 
علیما مدار الأحكام الشرعية؛ فلهذه الفائدة القطيفة عدل عن ذكره الوضع كنا فى حواشی التلوبح للمولى 
الفنارى ( قوله وان لأكثر » فان شمل الكل فالعام ) جعله العام مو ضوعا لأكثرمن معنى واحد هو مامشى عليه 
المصئف ىشرحهء وهوالموافق لما فى الكشف والتحقيق كا فى العزمية» واختاره ابن کال فقال : إن العام 
لفظ وضع لكثير غير حصو رمستغرق بادمیع مايصلح له بوضع واحد . وما شرح ابن «لك وا ن أنه 
موضوع لمنى واحد على الاشتراك بين الأفراد هوماءشى عليه ناویح واللرآة (قوله لأن نی إن احتمل 
التأويل الخ ) كان عليه لان الفظ إن احتمل التأويل کنظاثره ؛ لأن الأقسام المذكورة للم 
بلس إلى المعنىكا تقدم : ولثلا يازم عود انضمیر ف معناه إلى المعنى » بل الأولى أن يقول كا ف التلويح »لاله 
إن ظهرمعناه فإما أن بحتمل التأویل أولافإن احتمل فان كان ظهورمعناه الخ»لأن هذا التقسيم إلى ال e‏ 
المذكورة باعتبار ظهور المعنى وإلى مقايلها باعتبار خفائه : فالأولى التصربح به كنا صرح فى مقابله ؛ ون 
یکن دفع ما مضاف: أى لأن دال" الى ( قول الصنف‌وفنه الأربعة أربعة آخری تقابلها ) قال 
ابن نجي : المراد بالقابلة أد يكون موجبها غالا لوجب الأقسام الأول وليست منقسم البيان » لأن الببان هو 
الإظهار أوإزالة الحفاء فلا يأناوهاء إذ الشى ء لايآناول ماينافيه + فلاا لم يجعل تسم البيان ثمانية: ولا بازم أن 
> كذا ذکر افندی اتبی . وظاهر کلام ! 


أيضا ( قوله وإلا فاغباز) أى وان لم یسمل فيا وضع اء بل استعمل فى غیره لعلاقة فهو افجز ٠‏ والتقييد 
بالعلاق الخروج المزل ( قوله وكل منهما إن ظهر مراده فالصريح الخ ) إن قلت : ما الفرق "بين الصريح 
والظاهر وبين الككناية وانلتنی" بلا حی عدت أقساما متقابلة ؟ قلت : لاشاف أن تعدد النفسيات بتعده 
الاعتبارات ‏ والمعتبر الملحوظ فى اسيم الثالث الاستعمال فى الممنى الظاهر وال » وف ای نفس ظهور 


0 ر قوله ما القرق الخ ) قد يقال: اعتبار أن الظهور بجر د الصيفة ف الظاهر دون الصريح قاض يعدم الإلياس اه٠‏ 


ووب 
و) الأفاالكاية .وراج فمعرفة وجوه الوقوف على اراد والمعانى ) أى فكيفية دلالة الفظ 13 على نی 
(وهى أربعة أيضا) لأن مفهومه إن استفيد من الم + فا كان مسوقا له فهو ( الاستدلال بعبارة النص » و) 
إلا فوبإشارة* ) ( أو ) من الشهوم اللغوى لالته ) |( و ) الشرعى قرباقتضائه ) والأولى سك بالاستفراء 
( وبعد معرفة هذه الأقسام ) الأربعة التقسمة7" إل عشرين ( قسهخامس يشتمل الكل » وهو أريعة ایشا 
معرةة مواضعها : أى«أخذ اشتفاق تلك الأقسام كالخاص مأخوؤ یکا ر )فيعرف الراجح 
والمرجوح ( ومعانها ) فيعرف الفهوم ( وأحكامها ) كالقطعى والظى فبلغن لین : وأوصلها اج 
سبعمالة وكمائية ستين قسما : لأن القسم اثالث : يعنى قسم الاستعمال يكون كل قسم من الاثنى 
3 + ثم رایع فبا فتبغماثة واثنين وتسعین ثم انامس فیا یکرن ماذكرنا . 
اله . والفر: ظاهر ( قوله أى فى كيفية دلالة الفظ على العنی ) ت بأن هذا القسم ریم 
من أقسام النظم باعتبارالعنى كا ذهب إليه صدر الشريعة ٠‏ لا من آفسام المنى کا ذهب إليه بعضهم وقد 
نقدم ( قرله إن استغياد من النظم ) بعنی بلا توسط مفهوم لغوى أو شرعى . وقوله فهو الاستدلال بعبارة 
النص وبإشاد» : يعنى فهر کون التص دالا بطريق العبارة أو الإشارة . وقوله أو من المفهوم اللغوى 
يعنى من توسط انل .وحن شون لاتم الأربعة من أقسام انم .دعوم الا 
الحاصلة من عطف الوم عل النظم ( قوله أومن المفهوم ) لفظ الین وكذا فيا بعده ۰ فإنها كانت 
واوا مفردة متحركة وقد جعلها ساكنة . الشارح رحمه الله تعالی يتساهل فى مثل ذلك وف تغر ب 
كثيرا کا ستطلع عليه فى ماه إن شاء الله تعال ( قوله والأولى القسك بالاستفراء ) أ لا بالحصر' 
العقلى المرد”ه بين الإثبات والثى . قال فى جامع الأسرار : واعلم أن دلائل الحصر الى ذكرها الشارحون 
غير تامة تمرف بأد تأمل » والأولى أن يتمسك فيه بالاستقراء الام الذى هوحجة والاستقراء فيا بمكن ضبعل 
ام وفيا لابمكن غير تام كأفراد الغة والكتاب ما يمكن ضبط أفراده فى حق هذه النقسيات اه . وزغا 
: والأولى لأنه يمكن أن يقال إن تقسم استری جیء به على صورة العفلى + لأن ذلك سانغ کاذکره 
علماء المناظرة > وا ذكره الشارح مرددا مة الشارحين ( قوله فيعرف الراجح والمرجوح ) أى فإذا عرفه 
يقدم لجع على الرجوح عند التعارض كتقديم هکم على المفسر ( قوله فيعرف اهوم ) أى مايفهم ما 
الفوياكان أو شرعيا ( قوله فبلفن الثانين ) أى من ضرب العشرين فى الأربعة ۰ وليست ثابتة فى الفارج بل 
ما هی اعتبارات عقلية » بل کون الأقسام عشرين إنما هی المقل أو جميع القرآن تسم إلى أقسام» 
على القسم الأول » وباعتبار على الثانى رهم جرا . فالراد بالأقسام هنا النقسيات » لأن ء 
الشىء حقيفة مالا يجتمع مع ذلك ۶+ وهذه الأقسام يجتمع بعضبامع بعض » إذ قد يكون نص وال 
یکون الاستدلال به استدلالا بعبارة التص ( قوله وأوصلها السراج المندى ) آی نالا 
عن بعض الحققين کا فى ابن نم قوله ثم الرايع یا ) أى فى الثانية وأريعين ( قوله ثم انامس فيها) ی 
ف المالة ن 


ية دلالة الفظ ) لقال فى كيفية هم المنى من الفظ رافق مایق عن الآ من لش 
الاعثبار فى الأقسام الأر 
( (قول الشرح : المنقسمة الخ ) جرى عل خلاف ماجرى عليه اللصنف من جعلها مقايلة و 
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مبحث انلاص 
رما انخاص فكل لفظ ) موکابنس ( وضع للمنى ) حرج المهمل ( معاوم ) رح انبل (عل انا" 


مبحث انلاص / 
ر قوله هو کابلنس ) أى شامل المهملات والستعملات وما يكون دلالته بالطيع أو العقل » وإنما قال 
ابلس وم يقل جنس تحائيا عن إطلاق ابلس عل المشترك بين الماهيات الاعتبارية فإنه از كإطلاق 


الففص لعل ا ببعضها : لأن الخنس اقبیماتته ماهياء انفارج( تولااصنف: وضع لعنى ) 
نال شيخ مشا ۱( الشپاب أحمد المنبنى فى شرحه على النار المسمى بالعرف الناسم على رسالة العلامة. 


قاسم الوضع عن بعض معنا إذ الوضع تعيين الفظ للدلالة على معنى بنفسه + العنى مستفاد من 
توله وضيع» فإذالم يعتبرالنجريد یکون ذکر المعنى مستدركاء أو يقال ذكر لرجری عليه لفظ معاوم » إذ هو 
صنة لابد لها من موصوف م ی عليه ( قوامخرج المهمل ) وخرج أبضا مالم يكن دلالته بالوضعكافغرفات 
کا بينه ابن نجم وما یکون دلالته بالطبع أوالعقل ( قوله رج امل ) قال فجامع الأسرار : لا حاجة إلى 
الاحثر از عنه لأن هذا تقسيم بالنظر إلى الوضع + والإجمال عارض » وافبمل فى أصل وضعه لايخرج عن هله 
الأقسام » لكنه احترز عنة نظرا إلى الظاهر اه . وخرج آیضا المؤول ٩۱‏ لأن معناه غير معلوم يقينا والراد 
بالمعاوم أن يكون معلوما من حيث الا ارام من حيث الصفات لاينافيه » وهنا جع الرقبة الق 
من قبيل الخاص لكونها اسما لذات مرا ولا لبم فيه من هذا الوجه وان احتمل أن تكون كافرة أو 
مم ( قول الصنف : عل الانفراد ) أ على أن يكون اللفظمتناولا له مع قطع النظر عن أن يكون له فا 
کات » فإنه موضوع لن له الإملام » ویس فيه دلالة عل الا تب فى هذا اتعريف الق ا مل 
تا الصنف من أنهمن قبيل الخاص ويخرج عنه العام كالملمين » فإنه موضوع لكثير غير محصور مستغرقا 
بیع مابصلع له بوضع واحد : أو هو موضوع لمنى واحد على الاشتراك كا قدمناه . وف ابن نجي أن 
ظاهر مق التوضيح والتلويح والتحرير أن العدد «وضیع اللكثير كالعام : فالمسمى متعدد فیما لكن الأول 
محصور واثال لا : وکل منهما بوضع واحد . جلاف العا نه متعدد الوضع قالح فى تعريف اللخاص 
أنه ماوضع لواحد أو متعدد عصور ليشمل أمياء الأعداد ولذا قال فى التحرير اففظ إن كان مسیاه متحدا 
ولو بالنوع أو متعددا مدلولا على خصوص كية اص فدخل المطلق والعدد والأمر وهی ام . والمراد 
بالمصور أن يكون فى الفظ دلالة على انحصاره فى عدد ممين + وبغير الحصور علانه » یذ ظهر الفرق بين 
العدد والسموات » فهى وإنكانت حصورة لكنلابحسب دلالة اللفظ » والمراد بالوضع للكثير بحسب الأجزام 
أن تکون الأجزاء متفقة فى الاسم » كآحاد الماثة فاا اسب‌جزئیات المعنى الواحد المتحدة بحسب ذلك الفهزم 


(1) ( قوله قال مدای الخ ) قد يقال : إن ألفاظ التعر بفات لاتحمل إلا على منیا 
مطلق التعيين ام شيخنا تأمل : 

() ( قوله وخرج أيقاا الول ) يقال فيه ماقيل فى ايمل » وكذا فى اللنشابه » فالظاهر أن امرد بالعلوم ماکان 
ممارما عند الواضع واستمر ذلك أيضا عند المع فخرجماذکر اه شيخ 


بة فيحمل الوضع على 


م۷ 


خر العام ( وهو ) أى الخاص ( ما أن یکون خصوص ابلنس ) إن کان 
فى أحكام الشرع ( أو خصوص النوع ) ان كان «شتملا على کثبرین متفقين فى الحكم ( أو 
خصوص العين) إن كان له معنى واحد حقيقة (كإنسان ورجل وزيد ) مرب . ( وحكه أن 
ينناول اتخصوص قطما ) أى على وجه انقطع إرادة الغيررعنه ( ولا يحتمل البيان) أى بيان التنسير عند ابامهور 
( لكونه بينا ) ىنضه . وإذالم تمل البيان ( فلا وز الحا التعديل ) كالطمأنيئة فى الركوع الثابت بير 


بخلاف أجزاء زيد فإنها غير الاسم اه( قول الصنف : إما أن يكون خصوص ابلنس أوخصوص 
النوع الخ ) اللحصوص بمعنى الخاص : أى إه أن يكون خاص ابلنس الخ . أو الضمير عائد إل انلصوص 
المسنفاد من اللخاص ( قوله متفاوتين فى أحكام الشرع ) قيد به وبقوله بعده متفقین فى الحكم : بعنى الشرعی 
للاحتراز عن ابلنس والنوع المنطقيين ٠‏ فان الخنس عندهم كلى مقول عل كثيرين ١‏ 
فى جواب ماهو كالحبوان بالنسبة إلى الإنسان والقرس ۰ والتوع كل مقول على كايرين لین با 
فى جواب ماهو كالإنسان بالنسبة إلى زيد و مرو ۰ فإن الفقهاء لما كان نظرهم ف الأحكام 
تين فى الأحكام جذسا خاصا ء كإنسان فإنه .شتمل على الرجل وال 
عبدا وظهر أنه أمة أو عکسه لم ينعقد البيع : وجعاوا تال على 


والحكم متفاوت ونس آذامن 


۳ «نفقين فى الحكم نوعا خخاصا كرجل . وأما الاخدلاف بين العاقل وغيره فعارض ( قول الصنف : 
أو حصوص المین ) أى |١‏ بقبل الاشتراك أصلا ( قوله حقيقة ) قيد الوحدة لا للمعنى ( قول 


الصنف ؛ ورجل ) قال ى التوضيح : أو باعتبار النوع کرجل وفرس . قال فالتلويح : فيه إشارة إلى أن 
النوع فى عرف الشرع قد يكون نوعا منطفيا كالفرس ۰ وقد لايكون کالرجل . وش فى المرقاة بقوله 
كرجلوماثة إشارة إلى أن أمماء العدد الواحد باللوع ( قول المصنض : وه أن يقناول الفصوص قطما ) 
حكم الشىء الأثر الثابت به ۰ والمراد بالنصوص مدلوله » والمراد انه من حيث هو هومع قطع النظر عن 
الامور الحارجة يفياد مدلوله قطما فإنه قد بكرن بمسب العرار ص + الظنية كا فى المرآة ( قوله أى 
بان التفسير ) لن من شرط بیان التفسير أن يكون النص مجملا أو »شلا » واللخاص بین بنفسه ولا یکون 
فيه إشكال ولا إجمال . كذا فى جامع الأسرار ( قوله عند الحمهور ) قيد لأفادته القطع . نوی 7 
على توله ولا بحتمل البيان لتلا بوهم أن الحلاف فيهما أو فى ای كا هر التبادر . اراد بالحمهور أبوزيد 
و.تابعوه وخالفهم «شایخ سمرقند ( قوله فى تفه ) بهذا القيد تندفع المصادرة المتوهمة فى الدليل ال کور؛ 
ووجهه أن البيان فى المدعى هو البيان فى امارج وف الدليل هوالييان بنفسه ( قوله وإذا لم يحتمل البيان فلا 
وز الخ ) جعل التفريع المذكور على عدم احال البيان فقط + وکان انظاهر ٩‏ عدم | "قتصار عليه » بل 
یذ کر کون موجبه قطعبا أبضا كا فعله السراج المندى وغیره ۰ فان بعضا من التفريعات الآنية كبطلان 
التأويل بالاظهار آبة التريص ما لاتعلق له بعدم احتال الیان » بل هو متفرع على کون موجب انلاص 
خطعيا کا صرح به فى التلويح وغيره: كذا فى العزمية ( قوله كالطمأنينة فى الرکوع ) أدناها أن تکون قدر 


(1) (فوله فالأولى الخ) صرح ابن ملك فى شرحه بالعلازم بین هاتين الحملتين ‏ وبه تدقع ماهتا اه : 
(۲) (قوله وكان الظاهر الخ ) قد علمت اللازم اه 
۴- نات الأصار 


-1۸- 


الواحد + وهوقوله عايه الصلاة واسلام الأعرای + قم فصل" فانك لم تصل” ٠‏ نا ( بأمر الركوع والسجود) 
وهو قوله تعالى ‏ ارکعوا واحبدوا ‏ (عل سبيل الفرض ) کا قال أبويوسف والشافعى له حاص معلوم 


معناه : وهر الملان عن الاستواء ووضع الحبية على الأرض لكن بلحق به ۹۳ واجبا نظرا إلى دليله ( وبطل 
شرط الولاء) بأن يتابع فى أفعال الوضوء ( والنسمية) وها شرطان عند مالك( والثر تيب والنية ) وها شر طانعن 


الشافعى > لأن قوله تعالى ( فى آبة الوضوء) - فاغسلو! ‏ وامسحوا ‏ خخاصان : وهمناه! معلوم وهو الإسالة 
والإصابة : فاشتراط هذه الأشياء یکون زيادة على النص وتسخا ( و) بطل شرط ( الطهارة فىآية الطواف ) 
تسبرححة ( توله كا قال أبو پوسف اشافعی ) اقتصر ابن تيم على ذكر الشافعى فقط ثم قال: وإنما م تذكر 
با يوسن مع الشافعى كا فى الشروح دنم وان نقلوا عنه الفرض يتعين له على الفرض العمل وهر 
الواجب فبرتفع الملاف ۱ كافى فتح القدير . لأن آبا يوسف موافق طما فى الأصول اه . وهرخلاف 
الظاهر: لأنهم جعلوا قوله بالفرضية مقابلا لقوهما بالوجوب . فالأول”"'ما قبل إن الصلاة كانت مجملة ٠,‏ 
وتبين الإجمال بفعله عليه الصلاة والسلام فكان فرضا . إلا ما أخرجه دلبل كالفائحة وغيرها وم بوجد 
فى التعديل لإخراجه عنالفرضية دابل أوأن ار الذ کورعنده مشهور ( قوله لأنه حاص معلوم معناه ) ى 
لان الركوع والسجود : وأفرد الضمبر على معنى المذكور وليس عائدا إلى أمر الركوع والسجود لآنه با 
قرله وهو الرلان عن الاستواء الخ ۰ فان معنى الأمر بال ركوع والسجود طلب قعلهماء وهو تعليل لعدم جواز 
الحاق التعاديل بهما علرسد لالفرضص ٠‏ لأن الزيادة على النص بخبر الواحد لانجوز لأنها نسخ معنى + ولا يجوز 
نسخ نص الخاص بخبر الواحد لأنه ی ( وله وهو الميلان عن الاستواء ) قال فى العزمية : زاد عليه فخر 
الاسلام قو اسم الاستواء وهو الظاهر قوله لکن باحق به واجبا نظا إلى دليله ) أى لکونه ظا 
فیثبت الوجوب لا الفرض العمل ۰ فیکون التعديل واجبا فيهما : وهذا على رواية الکرخی . وروی 
بلیرجانیآئه سنة . قال ابن نم : ورجح الأول فى فتح القدبر لانافباز حبذ فى قوله لم تصل يكون آفرب 
إلى الحقيقة . ولان المواظية درل الوجوب + وقد ستل محمد عن تركه ففال : إنى حاف أن لانجوز . ورجع 
الثانى فى التحرير بأن تركه عليه الصلاة والسلام المسى ء يرجح ترجیح ابمرجانیالاستنان ( قوله بأن بتبع 
فى أفعال الوضوء ) أى بحيث لایف عضو قبل إتمامه مع اعتدال المواء ( قوله وها شرطان ) عند مالك : 
أى الولاء والد لكن فى عبارته مساحة لما قال الكاكى : والنسمية عند أسسماب الظواهر . وقيل عند مالك 
أبضا شرط فيه ( قول المصنف والئية والترتيب ) الموجود فى نسخ المثن تقد الريب على النبة » والثرتيب 
مراعاة المذكور ف قوله تعالى ‏ فاغساوا - الآبة ( قو له لأن قوله تعالى فى آبة الوضوء فاغسلوا وامسحوا 
خخاصان ) فيه تسامح والأظهر أن يقال : لأن الغسل والسح فى آية الوضوء خاصان الخ ( قوله فاشتراط هذه 
الأشراميكون زيادة علىالتص ونسخا ) إذ التص بإطلاقه يقتضى جوازها على أى وجه حصل ؛ والتعليق 
(1) اقول تارج : بلحق به) انظر ممنى الا : هذا ء والشارح تاع لصتف عليه اه 

(1) (غوله فيرتفع الحلاف الخ ) فى تفريعه نظر ظاهر | إذ الفرض عنده كا قال مول عل العبل وهو أعل نوعی 

(۴) ( فولم الأول الخ ) أی ی توجيه قول أن يوسف : 
راب ؛ والرجوب عندها حمول على اد النوعين کا لایخ لهم 

(ه) رقوله بان تركه الخ ) إن أريد به الإقرار عليها حتى قرخ منها فقوله لم تصل كاف : فتأمل اه 


ا 
كا قال الشافعى لأنه حاص معلوم معناه وهوالدوران بالیبت وإجاله بالنسبة إلى الأشواط لابذائى عدم إحال 
پوجه آخر( والتأويل ) أى بطل تأویل الشافعى القرء ( بالأطهار ىآية التريص ) وهی - والمطلقات بتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ لان الشروع الطلاق فىالطهر: والثلائة حاص لعدد معاوم ۰ وحمله على الأطهار يلزم 
الزيادة أو التنقيص فیطل موجب انلاص + 

بهده الأشبا رزیل إطلاق ابلواز وهو حکم شرعی + فکان نسخا لمکم الکتاب بخير الواحد : وهذه الاشیا 
بلا حلاف لأ#عابنا : لأن دلائلها ظنبة الروت و الدلالة : وهی: ا قالوا إذالأدلة الت‌عة 
أربعة الى منهومها قطی 
وبه لب الفرض ۰ وقطمى ابوت ظنى الدلالة كالآيات المراولة وعكسه كأخبار الآحاد الى. مفهومیا 
قطعى كالأمر وبهما يثبت الوجوب ء وا أخبار الآحاد الى مفهرءها ظنى وبه تلبت السنية واطرام 


معلوم معناه وهو الدوران بالبيت ) أى فلا إجمال فيه لياتحق تبر الواحد ببانا له ۰ وانغا هى واجبة على 
الصحیح الحددیث « ألا لابطر فن بهذا الب ظنى الثبوت قطعى الدلالة . لآنه نى 
موکد بالنون » ولذا قلنا بوحوب الستر فيه أيضا ولذا قلنا بوجوب الحابر إذا رلا كلا نیما : كذا فى ابن 
نم ( وله وإجمالء بالنسبة إلى الأشواط) أى وبالنسبة إل البداءة با حجر الأسود لابثائى عدم إجمالهبوجه خر 
وهو الطهارة ؛ وهذا جو'ب عن سوال مقدر: وهو أن الاص هنا مجمل لأن نفس الطواف 217 ليس يمراد 
بالإجماع : فإنه ادر بسيمة أشواط وشرط فيه الابتداء من الحجرالأسود على الأصح فثبت أنه جمل نمی 
زائد ثبت شرعا عليه کالر با فیجوز أن باحق خبرالواحد بيانا به : وجوابه أنه لا إجمال فيه بالنسبة إلى الل 
لأنها لا مدخل ها فى معنى الطواف » وإجماله كان بالنسبة إلى الأشواط والابنداه ۰ وإحاله بوذا الوجه لابنالي 
عدم إماله بوجه آخر . وف جامع الأسرار : والأشبه أن يقال : النص لیس بمجمل ف‌نفسه ولکنه مجمل 
فى حق المبالغة وابتداء الفعل » لأن الأمر صدر بصيغة التطرّف وهی التکلف والبالفة : وذلك يحتمل أن 
ايكون من حيث العدد ومن حيث الإسراع فى المثى ٠‏ فالتحق خبر العدد والابتداء بيانا ۰ فأما بر الطهارة. 
لابصلح للبيان لأن الطواف لايحتمل الطهارة اه . وف شرح ابن ملك : والأولى أن يقال : ثبت المدد 
وتعين المبدأ بالأخبار المشبورة » وبما تجوز الريادة على الكتاب اننبى ( قوله أىبطل تأويل الشافعى ) إشارة 
إلى أن قوله والتأويل ٠رذوع‏ بالعطفعلى شرط الولاء ( قوله لأن المشروع الطلاق فالطهر ) بيان لبطلان 
تاوبل الشافعى القرء بالأطهار ( قوله واثلاثة خاص لعدد معاوم وحمله على الأطهار يازم الزيادة أو الننقيص 
3 انه كا فى التوضیح أن القرء لفظ مشترلك وضع الحيض ووضع للطهر ۰ فى الأب المراد باقر ء الحيض 
عند ألى حنيفة رحمه الله تعاللى والطهر عند الشاقعى رحه الله » فنحن تقول : لو كان المراد الطهر لبطل موجب 
اخاص وهو فظ ثلاثة » لأنه لو كان اراد الطهر والطلاق المشروع هو الذى يكون فى حال الطهر فالطهر 


(۱) (قوله تقس الطواف الخ) أى أصله اھ . 
(1) (قوله وف شرح ابن ملك الخ ) وعلیه 


رن مجملا وصرح به ابن ملك اه 


2 


ولا ترد الزيادة عند الحمل على ال يضر لتبوت الزيادة ضرورة عدم تجزى الحيضة إجاعا بدليل عدة الأمة + 
أما الطهر فتجزى إجماءا فاقتر قا ( وحالية الزوج الثانى ) أىجعله مثبتا حلا جديدا مطلقا لا غاب ثلاث فقط 


الذى طاق فيه إن لم يحتسب من العدة يجب لانةآطهار وبعض طهر : وان احتسب كا هو مذهب الشافعى 
يحب طهران وبعض اه . فإن قبل : لاسام أنه يحب طهران وبعض » بل الواجب لا لأن بعض الطور طهر + 
فان الطهر أدنى مابطاق عليه الطور وهو طهر ساعة مثلا . قلت : أ 
بطهر » لاء لو كان كذلك لايكون بين الأول والثالث فرق + فیکنی | 
مضى من الثالث شى ء يحل ا التزوج وهذا حلاف الاجاع . قال: وهذا ابلراب قاطع 
تفر دت بهذا اه . وقد یقا بخالفه ماسيفذكره الشارح من أنه متجزئ إجماعا ٠‏ فالأحسن ما 
أن الطهر إن كان اما للمجموع تقد ثبت ماذكرنا سالما عن الع + و إن لم يكن لزم 
واحد بل أقل ضرورة اشناله على ثلاثة أطهار وأكثر باعتبار الساعات ( قوله ولا ترد الزيادة 
ایض الخ ) أى فيا إذا طلقها الحيض : وهذا جواب عن سوال من طرف الشافعى ره ۱ 
وتوجييه هو أنكر إذا حلم ال على الحرض واغال أنها قد طلقت فی ایض وقد أوجبتم ثلاث حيض غير 
الحرضة الى طلقت فيا لزمکم الزيادة على التص ۰ إا ا 

وتو جيه اواب أنه للا وجب نكيل الحرضة الأولى بشی ء من الرابعة وجبت بیامها ضر ور ة أن الحرضة الواحدة 


لو حمل عل الأطهار » لأن الطهر يتجزأ إجماءا بخلاف ایض على «اقرارنا فا 
الروج ال ) محديث العسيلة جواب عا أورد على الأصل الال 
ولا لتقصان وقد وقعتم فا ی ر وله أى جعاء مثبتا حلا جدیدا مطلقا لا غاب 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا ی أن الزوج الثانى هل یہام حكم ما فی من الطلاق واحددا کان 
أو أكثر سی إذا کہا الزوج الأول ملكها بحل" لايزول إلا بعلاث تطلقات أو لا؟ اهب بعفسیم إلى الأول 
واختاره الإمام وأبو يوسف , خمهما الله 
وجه الثانى أن حتى فى الآية حاص معناها الغا 3 
بالسبب السابق ٠.‏ وهوکونها من بناتآدم نا عن الجرمات . كا فى الصوم تنتبى حرمة ال 
بالیل ثم ت ال بالإباحة الأصلية فوطء الزوج الثانى يهدم حك مامضی من طلقات الزوج الأول إذا 
كان ثلاثا لثبوتالحرمة بها ‏ لا ماد ونها . إذ لابثيت الحرمة به . والقول نات ۱ الحل اللخديد فييدم 


من‌آن الحا 


نی واختاره محمد وزفر وا 


را (قوله بأنها مث الخ) لعل الأول بان شیت اه 


كا قال محمد وزفر والشافعى مستدلين بأ 
(بحديث العسيلة )وهوقرله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة « لاءحى توق عسياته ٠‏ ( لا بقوله تعالى حى 
تنکح زوجا غیره -) ليلزم ما قالواء وحرّر ف التحريرأن حى فى الآية غاية لعدم ال : وق الحدیث لعدم 
المود» فكان من ماسكت عنه الكتاب » وإذا هدم الثلاثفا دونبا أولى روبطلان العصمة عن) الماك 
( السروق ) جواب‌سوال آیضا ۰ وهو أن الشافعى قال : الواجب بالتص القطع وهو خاص معناه الا 
فن جمله مبطلا للمال بالرأى ویخیر الواحد فقد أنى با ی وابشواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى ‏ جزاء -. 


مادون الثلاث أيضا لیس عملا بالكتاب ولا ببانا له . وأجاب الصنف بان كو نه مثبنا لاحل اب 
إحديث المسياة . فإنه عبارة فى اشتراط وطته فالتحليل لكونه مسوقا له وإشارة إلى كونه لا + فإنه عل 
الصلاة والسلام غيا عدم العود وهوالرجوع إلى ال الأولى بالذوق : فإذا وجد الذوق ثبت العود ؛ وهر 
حل" حادث قطها لاسبب له سوی الذوق فيكون الذوق هو لاحل فيا دون اثلاث ایکون الزوج 
الثاني متمما لاحل لقص بالطريق الأولى ٠‏ فظهر الفرق بب الآبة وحتی فى الحاديث ( قوله قلاا 
عاليته إا #بث ) هذه اثزيادة صبرت البندأ الى هو یه بلا خبر ‏ ولو حذفها لكان وله بعدیث هو 
|الخبر ( قوله وهوقوله عليه الصلا: السلام ) قال فى المرآة و روى أن رأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن رفاعة طلقنى لا قتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هذا . وأشارت إل 
هدبة ثوبا یمه بالعنة ۰ فقال النى صل الله عليه وسلم دين أن تعودى إلى رفاعة ؟ فقالت : نم + 
فقال عليه الصلاة والسلام : لا »حتى تذوق من عسيلته وبذوق من عسياتك + اه . ورفاعة يكسرالراء وبالفاء 
والعين المهملة والزبير بفتح الزای وكسر الباء بلا حلاف . كذا فى العزمية ( قوله وحرّر فى التحرير الخ ) 
قال ابن تیم : وال أن ماذكره الصنف لايصلح جوابا لیرد ٠‏ بل هو مقرر له لأن الإيراد نکم آم 
التحليل بالحديث زيادة على الخاص ۰ وهو لاوز » ونم الحواب أنه لا وجه الإبراد أصلا لأنه لیس من 
باب الزيادة على الخاص . إذ لیس عدم لاه( والعود إلى المالة الأولى من ماصدقات مدلول حى 
يلزم إبطاله بالحديث + إثبات ماسكت هذه الكتاب بالحديث کا أفاده فى التحرير اه . لکن 
صرح فى اتلویج أن حد؛ مشهور . وحينيذ يصلح ماذكره الصنف أن يكون جوابا ويدفع الإيراد 
کا مر باه : لأن الشبور جوز اازيادة على الكتاب فندبر(قوله جواب سوال أيضا وهو أن الشافعى الخ) 
مبنی هذا السركال هو أن القطع مع الضمان على |!. لايجتمعان عندنا . سواء هلك السروق فى يده 
أواستبلكه فى ظاهر الرواية . وروی الحسن عن أنى حني . وعند الشافعى تمان 
لان الله تعالى أمر با فاقطعوا ‏ ولم ينف الغميان صر ولا دلالة . لأن القطع اسم لفعل معاوم 
وهوالابانة » ولادلالة له على انتفاءالضیان وانقطاع عصمة ال أصلا . ولاهو من ضرورائه أيضا وتامه 
فى جامع الأسرار (قوله وبر الواحد ) وهو ةوه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لاغرم على الا ی بعاد ما قظاست 
يده» ر قوله وابشواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى : جزاء ) قال فى العزمية : قد يجوز أن يتغير النص بدليل 
9 أو الشرط تغير موجه . فكذلك هاه 


كقوله نت حر 


(1) ( قوله عدم تحليله الخ ) لعل الصواب حقفه اه 


كا قال محمد وزفر والشافعى مستدلر 
(بحديث العسيلة )وهوقوله عليه الصلاة وا 
تتکح زوجا غيره ) ليلزم ما قالواء وحررف الحريرأن حى فى الآبة غاية لدم ال : وفى الحديث لملم 
المود؛ فكان من ماسكت عنه الكتاب ء وإذا هدم اثلاث فا دونما أولى ( وبطلان العصمة عن ) المال 
( السروق ) جواب سوال أيضا ۰ وهوأن الشافعى قال : الواجب بالنص القطع وهو خخاص معناه الب 
فن جعله مبطلا للمال بالرأى وجخير الواحا. فقد یبا أنى » وابلمواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى - 


مادون اثلاث أيضا ليس عملا بالكتاب ولا بيانا له . وأجاب الصنف بأن كو نه مثبتا لاحل ابادید إنما هو 
يعديث المسياة ‏ فإنه عبارة فى اشتراط وطيه فالتحليل لكونه مسوقا له وإشارة إلى کونه لا ۰ فإنه عليه 
الصلاة والسلام غيا عدم العرد وهوالرجوع إلى اخالة الأولى با إذا وجد الذوق ثبت العود » وهر 
حل" حادث قطعا الاسبب له سوى الذوق فيكون النوق هو ااثبت لاحل ففيا دون اثلاث ایکون الزوج 
الثاني متمما لحل الاقص بالطريق الأولى ۰ فظهر الفرق بین حتى ئی الآبة وحی فى الحدیث ( قوله قلنا 
علبته نا تنبت ) هذه الزيادة صبرت البتدأ الذى هو مه بلا خبر > ولو حذنها لكان قوله بحديث هو 
ابر ( قوله وهوتوله عليه الصلاة والسلام ) قال فى المرآة روی أن امرا 
عليه وسلم : إن رفاعة طلقنى ثلاثا فتزوجت بعيد الرحمن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هذا . وأشارت إلى 
هدبة ثوبها تهمه بالعنة ۰ فقال النبى صلی الله عليه وسلم يدين أن تعودى إل رفاعة ؟ فقالت 
فقال عليه الصلاة والسلام : لا +حنی توق من عسيلته ويذوق من عسياتك » اه . ورفاعة بكسر الراء وبا ا 
والمين المهملة والزيير بفتح الزاى وكسر الباء بلا حلاف . كذا فى العزمية ( قوله وحور فى التحرير الخ ) 
قال ابن جم : والفدقيق أن ماذكره المصنف لابصلح جوايا یراد ۰ بل هو مقرر له لأن الإبراد أن آم 
التحليل بالحديث زيادة على الحاص ۰ وهو لاوز » وا الحواب أنه لا وجه للإيراد أصلا له ليس من 
باب الزيادة على الخاص + إذ لیس عدم ليا والعود إلى الحالة الأول من ماصدقات ممدلول حى 
يلزم ابطالء بالحديث ۰ فهو من قبيل إثبات ماسکت عنه الکتاب با بث کا آفاده فى ااتحربر اه . لکن 
مشهور . وحینتذ يصلح ماذكره الصنف أن يكون جوابا ويدفع الإبراد 
: اب سوال أيضا وهو أن 


ما ولا دلالة ۰ لأن القطع اسم لفعل معاوم 
وهوالإبانة > ولادلالة له على انتفاءالضمان وانقطاع عصمة الا أصلا . ولاهو من ضرورانه آیضا وتمامه 
فى جامع الأسرار ( قواء ور الواحد ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لاغرم على السارق بعد ما فظامت 
بده » (قوله والحواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى : جزاء) قال فى العزمية : قد يجوز أن يتغير النص بدلیل 
كقوله أنت حر نص فى إثبات الخرية: فإذا اتصل بالاستثناء أو الشرط تغير موجبه . فكذلك هام 


(ا) ‏ فوله عدم تحليله الخ ) لعل الصواب حذقه اه 


۷۲۲ 


وابلزاء إذا ذکرمطلقا براد به ما يحب حقالله تعالى: وإذا صار حراما لعيته فلم ببق المال معصوما لمق العبد 
أن بل يفتى به دیانة ( لابقوله تعالى ‏ فاقطعوا ‏ ) لبلزم ما قال ( ولذلك ) أىلكون 
( صح إيقاع الطلاق بعد الخلغ ) وقال الشافعى : لابح 


سنا النص الذی لم بوجب سقوط عصمة المال وهو ل#تعالى ‏ فاقطعوا آیدیپما - بدلیلزائد اقترن به وهو 
- وقد أجاب ابن امام عن ذلك بر الواحد على النص ٠‏ لأن 
الابصدق عل ت این وإثباته ليكون ما صدق عليه اطق وهو القطع بحيث يكون فردین 7 له + ا 
العلواف فإنه صادق على طواف لا طهارة فيه : وطواف فيه طهارة بل بل نی الغيان حکم آخر غير مندرج نحت 
الأول ثبت بالحديث المذكور ( قوله والحزاء إذا ذكر مطلقا الخ ) يعنى أن ابلزاء إذا ذ کر فى معرض 
بات مطلقا يراد به مايجب حقا لله تعالى على اللحلوص ٠‏ وهو إنما يجب بتك حرمة هى لله تعالى على 
' الملوص ليكون ابلزاء وفاء : وذلك بأن تنبت الهرءة لمعنى فى ذاته كحرمة شرب الحمر والزنا لا لح 
العبد , 'لأنه حينئذ بصیر حراما لغبره مباحا فى ذاته ۰ ومثل هذه الحرمة لاتوجب ابلنزاء لله تعالى کشرب 
عصير الغبر فعرفنا ضرورة أنه استخلص الحرمة لنفسه : وإذا استخلصها لنفسه لاتبئى للعبد ضر ورة كالعصير 
إذا نخمر إذ هی حرءة واحدة ۰ فن ضرورة ذلك تحويل العصمة إلى الله تعال : كذا فى جامع الأمرا 
( ترا فلا يحب الضيان الخ ) لأنه قد استوفی بالقطع ماوجب باتك فلم بمب عليه شی ء آخر ف القضا. 
فى اله فى الإبضاح قال أبو حنفة : لاحل السارق الانتفاع به بوجه من الوجوه . وف المبسوط عن محمد : 
بفی بالغیان والتقصان المالك من جهة السارق . قال أبوالليث : وهذا القول أحسن » كذا فى شرح التحرير 
ر قول المصنف : ولذلك صح إبقاع الطلاق بعد الملع ) أىإيقاع 
أن الله تعالى ذکر الطلاق الذى يكون مرتين بقوله - الطلاق مرتان - ثم 
لأبقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ی ا 
تفس . وى تخصيص فعلها ف الابتداء بعد جممهما فى أن لابقیا حدود الل تقربر فعل الزوج على مانب وهر 
الطلاق . لأنها لاتستخلص بالافتداء إلا بذكرالفعل ‏ فکان هذا بيانا لنوعية: أعنى بعال وبدونه . ثم قال : 
نان طاقها ابد ر ال أولا » فکاثه قال : فان طلقها بعد الطلقتين انين كلتاهما أو 
إحاداها خلع فدل على مشروعيته بعد للع عملا بموجب الفاء ی تعليق الفاء بأول الكلام يجعل اللع فسخا + 
وذكره اعتراضا كا ذهب إليه الشافعى رحه الله ترك العمل بو 000 
وأشار المصنف إلى ذلك بقوله لآنى عملا بقوله تعل - فإن طاقها فلا حل" اه - وف التاو. ان ا 
البحث»بنى على أن يكون التسربح بإحسان إشارة إلى ترك الرجعة : وأما إذاكان إشارة إلى TEN‏ 
ماروی عن الى صل الله عليه وسلم فلاید لفيا کم التسريح عل 
ثبت أنه لابد بعد الطلقتين من الإمساك بالمراجعة أوالنسريح بالطلقة ۰ فان آثر لاله 
حی تتکح زوجا غير ه ‏ وحينئذ لا دلالة فى الآبة 
(1) (فوله يكون فردين الخ ) كذا فى جيع النسخ ء ولعل إفراد الضمير نظرا للماصدق اه 
(۲) ( قوله ترك العمل الخ ) یی آن الاعتراض لاينائى التعقيب + بل ربا كان م کدا له + فا قال الشافمى ليس 
اإبطالا لوجب انفاص » تددبر + 0 


12 


نی إذا 
2 


على جواز شرعية الطلاق 


-۲۳- 
ووجب الهربنفس العقد ) لا إلى وجود الوطء كا قال الشافعى ( فى الفوضة ) وهی الى زوجت بلا مهر 
( وكان الهرمقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد انم ذوّضه إلى رأىالعاقدين ( عملا بقوله ال ) شروع 
ف الأدلة - فقوله تعالى ( نان طلقها فلا تحل” له ) متعلق بقوله صح » فاا اصوضع للوصل والتعقيب وقد 
دخلت على الطلاق فأفاد مته يعد للع ( و ) قوله ( أن تبتغوا بأموالک ) متعلق بقوله ووجب » والابتغاء 
خاص وضع لطلب ۰ والطلب بقع بالعقد الصحبح فیجب المال عنده عملا بباء الإلصاق ( و ) قوله 


على ده بالحديث الأتامة يلحقها صريح الطلاق مادامت نى العدة ( قول الصنف : ووجب المهر بنفس 


العقد ) هكذا فى انسخ . ولكن عبارة امن هكذا لفظ المثل ( قول الصتف + 
فى الانرضة ) بكمير الواو وفحها : أى فى نکاح ! وابخار وافبرور متعلق بوجب : واعلم أن 
التفویض هو التزويج بلا مهر : ورد ای رحا ص رد . فالصحيخ هو أن تأذن البالغة بكرا 


كانت أو ثيبا لوا أن پزوجها بلا مهر. أو تقول زوجنی ولا نذكر المهر فزوجها لول" بلا مهر أو سكث 
عن ذكر المهر . أو اليد . والفاسد أن يزوّج الأب الصغيرة أو 
اغبنوثة أو البكر البالفة نم رضاها ۰ نی العقاد النكاح عنده قولان . أحمهما أنه بصح . ثم فى افويض 
الصحح ب وزأن تسی ضة بكسرالواولأنها فوضت أمرها إلى وليهاء ومفوضة بفتح الواو لأن وليها 
فوّضها إلى زوجها بلا مور . ثم عندنا فى تفویض الصحرح يجب مهر المثل بنفس العقد : وعند الشاقعى براخی 
الوجوب إلى زمان الوطء : حى لو مات زوجها أو مانث هی قبل الدخول لا مهرها لقول ابن عباس وای 
بن ثابت رضی الله تعالى عنم آجمین فى هاده : حسبها المبراث ”2 ولا مهرها + ولأن المهرحقها » 
فإذا رضيت بعدم وجود الصداق صرعا أو دلالة بالسكوت لم يكن ها كا لو أبرأته بعد الدخول : كذا یجایع 
الأسرار . وأشار الصنف إلى دليلنا ق المألة بقوله الآنى ‏ أن ١‏ أموالكم - أى قلنا بذلك عملا بالآية. 
( قوله وهى الى زوجت بلا مهر ) أى زوجها ولياء وأما ای زوّجتنفسها بلا مهر فلا تصلح علا 
الخلاف + لأن نكاحها غير «نعقد عند الشافعى کا فى ثلریح . وقوله بلا مهر أعم من أن يكون غير 
مذكور أو ارط کار رای رجه اث زق إل رای ین قال مك بسح 
مهرا كا فى البيع والإجارة ۰ فإن العقد مفرّض إلى رأیهما: ولان الهر حقها ۰ فإذا رضيت با 
ناقصا . وأشار المصئف إلى دلبلا بقوله الآتى : - قد علمناماف ضناعليهم - ( قوله وقد دخات عل‌الطلاق ناد 
سمنه بعد الخلع ) أى حيث رتبه على ماقبله : فكأنه إن طلقها بعد ا ن كلتاهما أو إحداها 
خلع » فدل على مشروعيته بعده وجعل الفاء مرتبطة يأول الآبة وهو الطلاق مرتان - إبطال لمعنى الخاص 
وهو التعقيب کا مر ( قوله وال 
الباء 


يزوج أمته بلا مهر أو سكت عن ذکر 


رهو العقد الصحيح عن المال أصلا : فإذا ماتعنها أودخل بها وجب مهر الكل » فالقول بالانفكاك كا 


(١ )1(‏ قوله حسا الميراثع لايظهر فیا لو مانت هی وحرره تقلا ھ > 
(1) ( قوله الابنغاء الخ ) أى الات بالمال کا قال عملا الخ » وبه ساوى ما فى التو ضیح وال و 


- 
( قد علمنا مافرضنا عليهم ) متعلق بقوله وکان : فالفرخی خاص معناه التقدير . وكذا الكناية فى فرضنا 
عاص يراد به ذات المتكلم + فدل أنه مقدر وأن تقدیرهث : واصطلاح الزوجين على تمدرمظهر ماکان 

مقدرا معلوما عنده تعالى . 


مبحث الأمر 
ومنه ) أى من الخاص ( الأمر) لأنه وضع لعنى حاص وهو طلب الفعل ( وهو قول القائل لغيره على سبیل 
الاستعلاء ) وان كان أدنى رتبة ( افعل ) أىمايدل على طلب فعل ساکن( الآخر خرج بالقول الفعل 
والإشارة . وبالاستعلاء الدعاء والانقاس ٠‏ وبأفمل قوله لمن دونه أوجبت علياك أن تنعل کذا 


ذهب إليه تددن ابال سس لامر + وظاهر كلام ا 


EE 3‏ ی ود 9 
الوطء کا التاويح ( واه فالفرضیخاص معنا 
٠بنى‏ على مقدءتين : الأولى أن معنى الفرض التقدير: والثانية أن الكناية : أعنى الضمير المكنى به عن الاعم 
الظاهر عبارة عن الشارج . ٠‏ ولكن کر امرض معنا درا هو على ماذهب إلب الأصولرون فالا إن 
ضوا هن فريضة ‏ آی 
القدروا ۰ وفرضنا: ای قدرنا ۰ ومنه راف السام القدرة جار غیره دلما للاشترالة ‏ وتعديقه. بعل 
لاسمین معنى الإيجاب . وهو مالف لتصریح نس ادخ ی نت لغة. 
ف التلويح ۰ ولذااقتصر على المقدمة اا أ 
مت لأ لمل غير قد الجاع یکرت أده تقد وقد ينه لا عله وا تاد لا هر أل 
من عشرة هراهم ۰۱ 


مبحث الأمر 


( قوله لأنه وضع لعنی خاص ) تعليل لكون الأمر مه وبيان له ( قواه وإن كان أدنى رئبة ) لأن معنى 
الاستعلاء طلب العلو > وعد المر( نفسه عاليا سواء كان عاليا فى نفس الأمر أو لا . ولزيادة نحفیق هذ 
المعنى بحسب الظاهر أ المصنف بافظ السبيل ‏ لا لأنه هوالذی أفاد هذا نی كا ظن . لأنه يفهم بدونه 
( قوله أى مایدل على طلب فعل ساكن الآخخر ) برفع ساكن صفة نا : أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على ما ۰ لا المراد هنا بالفعل بالفتح اطبدث لا المركب منه ومن الزمان ؛ إذ ليس ذلك مطلوبا + 


(1) (قول الشرح : ساكن ) خرج مثل ‏ وق على الناس حح الييت ‏ اهمه 
(0) ( قوله وعد" الآمرالخ) يبان للمقصود من الطلبلا إشارة لوجه آخرء لكن لايخفاك أن جمل السين والناء المد 
ول اج. هرج 


تخد 
ز قد علمنا مافرضنا عليهم ) متعلق پقوله وکان + فالفرض خاص معا وکذا الكتاية ق فرضنا 
خعاص يراد به ذات المتكلم : فدل أنه مقدر وأن تقادير, ارع ۰ و اصطلاح الزوجین على .قدرمظهر ماکان 
مقدرا معلوما عنده تعالى . 


مبحث الأمر 
ومنه ) أى من انفاص ( الأمر) لأنه وضع لمنى خاص وهو طلب الفعل ( وهر قول القائل لخيره على سيل 
الاستعلاء ) وان كان أدنى رتبة ( اقعل ) أىمابدل على طلب قعل ساكن ”1 الآخر خرج بالقول الفعل 
والإشارة : وبالاستعلاء الدعاء والانقاس. وبأفعل قوله لمن دونه أوجبت عليك أن تنعل كذا 


ذهب إليه الشافعى إبطال لعمل الحاص: وظاهر كلام الشارح أن الذى بطل هو الابتغاء . وق‌الرآة : ولا 
عاءل عن تفرير فخرالاسلام ومن تبعه أن الابتغاء لفظه حاص . لأن الذى ببطل المنوضة ليس هذا الا 
بل اقثران المال وإلصاقه به اه . وقيد المقد با صحیح لأن العقاد الفاسد لايحببه المهر إجماعا . بل پثراشی إلى 
اوطء كا ف التاريح ( قواه فالفرضخاص معناه اناد . ركذا الكناية فيفرضنا الخ) حاصله أن الامتدلال 
»نی على مقدمتین : الأول أن معنى الفرض التقدبرء واثثانية أ أعنى الضمير المكنى به عن الام 


الظاهرعبارة عن الثارج . ولكن كون الفرض معناه التقدير إنا هو على ماذهب إليه الأصرلرون فقالوا إن 


أى قدرها - أو 
دفعا للاشتراك › و بعل 


بدلیل غلبة استعماله فيه شرعا ٠‏ بقال فرض 
دروا ٠‏ وفرضنا:أى قدرنا . ومنه الفرالض السهام المقددر: 


لتضمين معی الإيهاب . وهو مالف لتصربح الأمة يانه القطع لغة و الا اب شرعا کا 
ل التلويح ٠‏ ولذا اقتصر عل القدسة الثانية ات وضیح . ثم إن ال E‏ لمع التقصان . والأول 
ف لأن الأعل غبر مقدر بالإجماع فيكون أدناه مقدرا . وقد ينه صل الله عليه وسلم بقوله د لا مهر أقل 
من عشرة هراهم » . 

مبحث الأمر 


( قوله لاه وضع لی خاص ) تعليل لكون الأمر مته وبيان له( وله وان كان أدفى رتبة ) لأن معنى 
الاستعلاء طلب العلو ؛ وعد الآمر تسه عاليا سواء كان عاليا فى نفس الأمر أو لا . ولزيادة ۶ 
المنى بحسب الظاهر أنى المصنض بافظ السبيل ۰ لا لأنه هوالذى أقاد هذا المنى كا ظن . له يفهم بدونه 
( قوله أى مايدل على طلب فعل ساكن الآخر ) برفع ساكن صفة لما ۰ أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على ما ۰ لان الماد هنا بالفعل بالفتح الميدث لا المركب منه ومن الزمان > إذ لیس ذلك مطلوبا » 


(۱) (قول الشرح : ساكن ) خخرج مثل ‏ وله على الناس حج الییت اه : 
(1) ( قوله وعد الآمرالخ) بيان المقصود من الطلبلا إل رجه آخرء لكن لايفاك أن جعل السين والناء العد 
أيه بع فده 


ل ا س سس ۳ 


3-5 
(وختص مراده ) أى اراد من الأمرو هو الوجوب ( بصيغة ) افعل ( لازمة ) أى مختصة بلك المراد ر حى 
لایکون الفعل ) منه عليه الصلاة والسلام ( موجبا خلافا لبعضى أصماب الشافعی ) ومالك فإنهم قالوا : إن فعله 
عليه الصلاة والسلام 


مایدل على طلب ال وهو سا 
طريقة آفعل لا يرد عليه أنه 
ی و ERE‏ یا 

عليه ما آورده ‌للویح من أ: غیرمانع لأ: بکون انهدی 
E ES‏ ۵ اص باعتبار اختصاص 
دمن ا 


ول مایکون مشتقا على 


>الألفاظ المترادفة إذا لم يكن أحدها مشترکا كل نان وبشر فإنهما يشتركان فى الا على الحروان الناطو 
وکل منہما مختص بالحروان الناطق لایدل على غيره : بخلاف اروان الناطق فإنه لابختص بواحد منهما بل 
مجموعهما . وأما إذاكان مشتركاكالعين بالنسبة إلى اليزان فإنهما مثرادفان » وليس اللفظ نصا بالمعنى + 
نان امین معان" آحر » وقد يكون على المكس كبعض الألفاظ الشتركة باعتبار أحد المعليين أو المعالى 
لا باعتبارعجموع المعانى ۰ فإن القرء مثلا إذا استعمل فى ایض كان ایض به ععنی أنه لايستذا 
منه + ولیس القرء نصا بالحيض لاستعمااء فى غيره وهر الطور : وقد يكون الاخخصاص من ابا 

كالألفاظ الاباينة وكا تقدم من اللخاص ( قواه أى المراد من الأمر ) يعنى باعتبار مدلوله وهو الصيغة » فإن 
الأمر الذی هو الاسم المركب من أمر مدلوله الصيغة ومدلوفا طلب الفعل استعلاء حن ؛ فالضمير فى قول 
الصنف مراده یمود على الأمر'السايق فى أول البحث ۰ فان المراد به الصيغة : فقول من قال ؛ الراد من الأمر 
فى هذا لام دو الاسم نی أمر + واد کور فيا سيق هو الاسمى» ETT‏ 
موه ی سه بذاك لدع أشار بذاك لا فى اي 5 س کنش أن لاب 


RE 
فلا يستفاد من الفعل : فاللحلاف الذ كور نما هو فى حصوص النی. یرس‎ 

فى أن صيغة أفعل خاصة فى الو . واعلم أن الاختلاف فى کون الفعل موجبا مبنی عل أنه يسم 
تا E E‏ 


(۱) (قرله ويمكن الخ ) لا داعى له مع صمة حل القعل بالكسر على معتهاقفری وهر الحدث اه د 
() ( قوله الأول5الخ) أىجمله صفة لماء و عط ید جمل المير فى قرله : وهو ساكن الخ عالد إل ما له 
شبخناتامل + 
(6) ( قوله معان الخ ) كذا فى النسخ » ولعله معان إلا أن يخرج على حد » ولو أن واش الخ اه ٠‏ 
٤‏ سات الاصار 


و 
الذى لیس بسہو ولا طیع ولا خصو به موجب. واعلم أن القصود من أن الرجوبختص بالصيغة نی 
استفادته من الفعل ال کور لا النى مطلقا : فجاز استفادته من غيرها حبث لم بكن فعلا نحو - کب علبكم 
الصيام - وه على اناس حج وأحل" اق ابيع وحرم الربا - ولذاكانت المواظبة من غير ترك مع 
ادر بن ديل لجرب 0115 القند دحك E‏ 0 جيم (للمنع عن الوصال) 
فى الصيام ۱۵ واصل عليه الصلاة والسلام ( و ) عن ( لع التعال ) فى الصلاة حين خاع نعليه صلى الله عليه 
وسلم + فال على أن ذعله ليس وإلا ازم التتاقض . 


فيكون مشتركا:. جوا عل الا أن قعل آمر بقوله تما - وما لمر فرعون برشيد ‏ أى فطل :: 
وعلى الفرع وهو أن ففله غليه الصلاة والسلام للع له عليه الصلاة والسلام ٠‏ صلوا كا رأيثموق 
أصلى ٠‏ والجدهور سبق القول المخصوص إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأءر ۰ فلو كان مشتركا کا قاله البعض' 
0 اد .وا باهر کل منهما على طریق االحطور : وقد اعتمد هذا الدليل 


الکوع . ان اقول تعالى - اقطموا ییا دوه ول )کیرد طقف رل 
المصئف . وتخئص مراده بصيغة لازمة فإنه يفنضى أن لايكون مستفادا بغيرها من فمل أو غيره . وحاصل" 
االحواب أن الاختصاص [ضانی والغرضى تن کون الفعل .وجب على ماهو حل انللاف ( قوله مع الاقثران 
بوعبد ) أو مع الإنكار على من لم بفعل . فإن كاز کر 
إن شاء الله تعالى فصل المشروعات ( الصنف : المنع عن الوصال وخلم التعال ) يعنى مع أنه عليه 
السلاة والسلاء فماء . ولو كان جنس فعله موحبا لما انکر على من تبعه فى فعل ظانا أنه موجب : بل کان 
سق حون أن يبين أن ذلاك الفعل ليس ما برجب . کذا ئى تغبيرالتتقيح ( قوله لما واصل عليه الصلاة والسلام ). 
روى « أنه عليه الصلاة والسلام واصل فواصل أصمابه . نکر علييم وناهم عنذلك وقال : ایک مثل : 
بطعمنی ری وی غینی ۲ كذا فى اوبح ( قوله حين خلع نعليه صل الله عليه وسلم ) روى أبو سعيد الددرى 
رض الله تال عنه هیا رسول اله صل الله عليه وسلم يصلى بأصعابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره + 
فلما رأى ذلك القوم ألقوا نام . فلما قضى صلاته قال : ماحلکم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا ال ألقيت » 
A Re‏ أو تارق أ یس ارا أ 


E REE 
بأن بقال : لولم يكن فعله عليه الصلاة والسلام موجبا لما فهم الصحابة رضى الله تعالی عن‎ 
و نهم ری م‎ 


رازم 
الإيماب . لأن فهمهم ذلك غبرمسلتم . كيف وقد خالفوه فالبعض ۰ وذلك معارض راجح إذ فى الوانقة 


(1) (قول شرح : وأحل ان ابيع )لته لیس الكلام یه للكلام فى للوجوب اه 


۷ - 
فزی لایثبت القاعدة الكلية : وإنما الدليل مامر من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق 
يد ) من الأمر ( بقوله عليه الصلاة والسلام )لما شغل يوم انلندق غن: أريع ضلوات 
فقضاها مرتبة وقال ره صاوا كا رآیتمونی أصلى » لا بالفعل ) هذا جواب عن تمسكهم بالحديك أنه 
تنصيص على وجوب اتباعه فى أفعاله .تلا : لو كان الفمل موجبا لما احتیج إلى ال مر ( وسمى الفعل به) 
أى بالأمر فى قوله تعالى ‏ وما آدر فرعون ‏ آی فعله - برشيد ‏ ( لأنه ) أى الأمر سيه ) أى الفعن . 
فأطلق السبب على المسبب وها جواب عن تمنكهم بالآية (و) الأمر اللطلق («وجبه) بفتح ابم 


احيال الاستحباب اه" ولو سا ا انهم فلا نسام أنهم فهموه من الفعل بل من قوله "١‏ عليه الصلاة السلا 
« صلواء كا بذ كر الصنف . وأا توا تال - قل إن کم تحبون الله فاتبعوى فى کن حله عل الاتوال وإن 
كان ظاهره عاما توفيقا بين الأدلة أوعل مومه والوجوب من الآية لا من نفس الفعل كا مر ( أوله وفيه 
ی من النعل ليس بموجب ٠‏ إذ البىى عن الا 
عدم إيماب الفعل ف ماة كليس ما اقلاف فيه » تأمل ( قوله وف یل E‏ 
مه قا لا مايا یم . و يتقدم له ذکرفی عبارة الشارحء بل.ذكره ابن 
اه عتفسارمًا . ووجه الدلالنهوأنه ۱.1 کان المتباهرمن 
فة في يقة ؛ ودلالة الفعل 
EE‏ را حقيقة » وقد علمت أنه ليس «نه ( ول المصنف والوجوب استفيد الخ ) 
أى وجوب الالح فىالصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل: فالموجب هو القول لاغير وأما فول الننقيح 
لب له بوم لاک ل :رجا س سن متا انت هون خعرى ام کان زج 
( قوله وقال صلو! ) الأصوب إسقاط لفظ وقال كا فى يعض النسخ ( قول المضئف صلوا كنا رآیتموف 
قبح :ل يقل كا اصل لأن فيه حرجا عظها ( قا إنه تصیص الخ )ین لؤجه تمسكهم 
بالحاديث ( قوله هذا جواب عن تمسكهم بالحديث ) وهو الى استدلوا به عل فرعم ده جواب عن 
الاستدلالعن الأصل ( قو له قانا لو كان الفعل موجبا لما احتیج إلى الأمر) أى بفوله و صلوا + بعد قوله تعالى 
- وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول - . وق التاويح: : ونعهما قال الإمام الغر فزالى رحه الله تعالى أثهم 
اعهم فى البعض دليلا ولم تصر ليم فى البعضر ی دلب قوله ام لا 
موجه الوجوب )لب “مر : الأمر باعتبار مدلوله : أعنى الصيغة . وبالطلتی ؛ انبرد عن الدالة. 
على الوجوب أو عدمه . واعلم أن صيغة الأمر استعمات فى معان عنتانة ی 
وأوصلها تاج الدين ااسبکی فى جمع الموامع إلى سنة وعشرين ۰ ثم لا حلاف أن صبفة الأمر ليست 
فى ابمیع وإأما الحلاف فى أمور أربعة : الوجوب » والندب ۰ والاباحة » وال قمند مان العلمله كلها 
حقيقة فى أحد الثلاثة الأول من غير اشترالك ولا إجمال ‏ ولکن اختلذوانی تعيبنه . فذهب جمهور الفقهاء إلى 


ف جع أفعلاء . فكيف صار 


(۱) (قوله بل من قوله الخ ) تأمله مع قوم له عليه الصلاة والسلام « نا ألقيت » تدبر اهب 
(1) (قوله وقد يقال الخ) اعتراض على الصف يوجهآخرء وحاصله أن الكلام فى القعل الذي ليس خصو ص 
وماذكر لیس كذلك ؛ هذا كلامه + ونأمله مع تقريره قول المصنف المتع الخ بما نقله عن تغيبر ا( 


ت 


أى حکه ومقتضاه (الوجوب) أى الزوم لیم طمی والظنی رلا الندب: و) لا (الإباحة و) لا رالوتف) 
E‏ بعد المظر أو قبله ) رد" لما قاله بعض الشافعية أن موجبه غالبا 
قبل المع الوجوب وبعده الإباحة نحو - ذإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ‏ لا فاصطادوا » لأن المثال ابلزنی 


رنب ایض الفقهاء والشافعى فى أحد قوليه وبعض العتزلة إلى 
س أصاب مالك على ألما حقيقة ف الاباحة . وتوقف 
الأشعرى والقاضى انا موضوعة للوجوب أو التدب . وقيل توقفا ييا نی لاندرى مفهومها أصلا ؛. 
كذا قزر التوقف فى التحرير . وی شرخ جع الجوامع للمحلى وا أنه می لم بدروا أمى حتيقة فة 
فى الوجوب أم الندب أم فيهما بالاشتراك الفظی ؟ وذهب يعضوم إلى با : وفيه خسة أنوال . فقيل 
رکة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا » ونقل عن الشافعى . وقيل يينهما والإباحة . وفیل «وضوعة 
بين الأولين وهو الطلب : أى ترجيح الفعل على الأرك » وهو منقول عن الماتربدى . وقبل 
ك بين الثلالة من الإذن وهو رفع الحرج عن القعل » وهو مذهب المرتضى من الشيعة . وقالت 
a‏ 0 لمر ا سر الشرح بقوله ولا الاشتراله 
م : فهو والحكم واقتفی ألفاظ 
مر ادفة كا أفاده الع بخ قامم فى فتاواه رفول الصف التحربر إلى ابلمهور . ونقل ابن 
أمير حاج عن الما ارق أنه الم . وعن إمام الحرمين والآمدى أنه مذهب الشافعى ( قوله لیم القطمی 
وال ) بعنى إنما فسرنا الوجوببالئزوم ليكون ردب الوجوب الاغوى لاالفقهى ؛ فيم الراجب القطمى 
والظنى » لأن من أفراد الأمر ۴۱ ماثبت يخبر الواحا. وهو ظتى » ولو خهی بالأمر القرآنى لكان معناه الازوم 
ای لأت تطيعهما إقوله ولا شترا انرق" یت ويم رقف أن القائل بالتوقف يقول لا أدرى مفهوم 
یکت بالقرائن الدالة على لاد 
( اوه رد لما قاله بعض الشافعية ) جاه فى التحرير قول أكثر اقائلين بأ «وحیه الوحوب . وف التلويح 
المشبور کب الأصول أن ابر المطلق بعد الحظر لب عند الأكثرين رالوجوب عند البعض ( وله أن 
قبل المنع الوجوب وبعده الإباحة نمو فإذا انسلخ الأشهر الحرم ‏ الخ ) الأصر بإسقاط لفظة 

« غالباء من البين» وفد تبع فیذ کرها ابنملاشو! یکلام غيره . واعلم أن کلام الشارح یازا أخلبالمراد 
من كلام المصسئف + ویوضحه کلام التحرير حيث ال : أكثر المتفقين على الوجوب لصيغة الأمر أنها بعد 
ار فى لسان الشرع للإباحة پاستقراء استعمالا:» ؛ فوجب حملها على الممنى الاباحی‌عند اانجرّد عن الوجب 
ليره لوجوب الحمل على الغالب مالم يعلم أنه ليس من الغالب نحو - فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 


را ( فوله ان من أفراد الأمر الخ ) لایی أن أصل الكلام أن الوجوب لايشمل القطمی بل هو خاص بالظتى عند 
النقهاء وبالتأويل يشمله » ظوقال لأن من أفراد الأمرمائيت بالقرآن وهو قطعى » ولو خص با ثبت بر الواحد لكان 


معناء الوجوب الظتى لوف بالراد کا لايق اھ ش 
(۲) «قرله الفرق الخ لیا أن لباقت لابدرى الى الموضوع له أصلاء لاف الإجمال و الاشتر اك فا 


فرق بهلي شتا 
و و و )یی 


د 
عن المأموربالآمر ) هذا دلبل ما عليه ابلمهور 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون فن الخيرة ‏ وتمامه 


نى فالأمر هنا للوجوب ۰ وان كان بعد الحظر لعلم بوجوب قتل المشركين إلا لمائع والفرضن 

أ منع صمته . قال 2 
التحرير فا وقع فالشروح من الاستدلال للأكثر بقوله تال فاصطادوا - لبعد 
غير تبج نا فى التلو؛ من أن الال دزی لابصحح القاعدة الكلية » ولأنه ثابت 


أراد التقريرعلى ماذكره صاحب التحرير فلا بد من أن يقول وبعده الإباحة إلا لفربئة 
نمو فإذا انلخ - | ند إسقاط قوله ه لا فاصطادواء الخ ٠‏ لأنهلادخخل له فى هذا الق 

آراد على ما ذ کره الشراح من أ 
ال کثرم‌آ‌بعده لجباحف لأنا 


هر ) متعاق بالمأءور + وقوله بالنص متعلق بالا وله 
الحمهور ) من أن »وجي 
ن الخيرة ر قوله ‏ أن تكون لم اللبيرة )تام من أمرهم ‏ وهو محل الاسنشواد کا 
استعرفه ( فاه وتمامه فالتلويح ) حاصل ما ذكر فيه أنه قال : الضمير فى فم زین ومؤمئة جع لعمومهما 
بالوقوع فى سياق التتى وف أسرهم لله ورسوله جع التعظيم . والمعنى : ماصح فم آن تاروا من أمرهما شيد 
ویتمکنوا !"امن تركه . بل يجب عليهم المطاوعة وجعل اخنيارهم تبعا لاختباء ۱ وجميع أواءر ٥ا‏ بدليل وفع 
الاب نکرة فى مياق الشرط منل : إذا جاءك رجل فأکرمه . ثم لاب" هاهنا من بيان أمرين : أحدها أن 
القضاء هاهنا معنى الحكم » وتقيفه أنه إنمام الشى قولا کا فى قواء تعانى ‏ وقضى ربك أى کم : آوفملا 
کا فى قوله تعالى ‏ فقضاهن سبع وات أى خلقون . والإسناد إلى الرسول سین الأول . ثانیه! : أن 
رد من الأمر هو القول دون الفعل أو الشىء على ما ذکروا فى قوله تعالى ‏ إذا قضی أدرا ‏ أى أراد شين 
إذ لو آربد: فعل فعلا : فلامعنی لثق: ».ولو آرید حکه بفعل أوشىء احتيج ال تقدبرالباء وهو 
خلاف الا صل. فظهرأت الراد من الأءر فى ارم - هوالقول التصوص (قوله لأن تعليق الحكم 
بالوصف مشعربالعلتية) کا فى قولك أكرمالعالم:' بأن العلرعلة لاکرامه: وحناخو فهم‌وحرهم من إصابة 
فالدنيا أوالعذاب فى الآ يجب أن يكون بسبب عخالفتهم الأمر وهى ترك المأمور به ٠‏ كا أن موافقنه 
الإتيان به ولا يكون فى عخالفة الأمر وف الفتنة أو العذاب إلا إذا كان السأمور به واجبا » إذ لاحذور فى ترك 


(1) (قوله على الاص الخ ) أو على انتقاه کا هو الظاهر اه : 
() (قرله ریشکنرلغ) عطف لازم 2 1 


r 
الفعل هو لام > فيجب المأمور به إلا أن بقوم الدليل على غيره ( والعقول ) أى الدليل العقل؛ فإن کل‎ 
مقصدمن مقاصد الفعل له عبارة والإيجا بأعظ مقاصده فكان أولى : لكنه يطلقعل التدبوالإياحة (ولذا‎ 
آرید به الإباحة أو الندب ) فهل يكون بطريق الحقيقة أو اباز ؟ ( فقيل إنه حقيقة ) واختاره فخر الإسلام‎ 
) ر لأنه بعضه ) أى الإباحة والندب جزء من الوجوب الرکب من جواز الفعل مع امتناع ار له ( وقيل لا‎ 


غير الواجب (قوله فيجب المأموربه ) أى بانصراف الطلب إلى الفرد الكامل وهو الوجوب ( قوله یال 
العفل ) قال الول الفناری : نى بالمعقول الاستفادة من موارد الفظ لا الذليل العقلى » لأن البحث لغوى 
انثهى. والظاهرآن رد من فسره بالدليل العلل أيضا ذلك لالمعنى الشبور» كذا فالعزمية ( قوله له عبارة )يعبر 
اعد بها کالساضی: والحالوالمستقبل (قواء فكان أولى) أى فكان الإيجاب أولى بأن توضع اله عبارة » وهی الأدر 
قوله لكنه يعلق على الدب والإباحة) استدرالك على قواء وموجبه الأمر ودخول عل لان (قولالصنف :وإذا 
آرید به الإباحة أوالندب )ظاهره أن الضمير يعود إلى ماسبق من الأمر إمعنى الصيغة » وهذا القام يمتاج إلى 
يان فتقول : عم أن الحمهور على أن لفظ مر حقيقة ندب خلافا لکرشی وابلصاص . وأما الإباحة 
فالحموور على أن لفظ الأمر عماز فييما خلافا لکمی . فالندوب مأمور به عند ابلمهور خلافا لحماء والمباج 
غير مأمور به عندهم خلافا له كايعلم من التلويح ع نأصول ابن ا اجب و . فالحلاف نما هو فى لفظ الأدر 
لا فى صيغته :فقول فخر الإسلام : إذا أريد بالأمر الإباحة أوالندب فقد زعم بعضهم أنه ٠.‏ وقال 
الکرخی والخصاص : هو از محمول عل ذلك . لكن يأنىعنه كلامه حيث جع الندب والإباحة فى ساك 
واحاء . وحص کون استعماله فيهما ازا بالكرخى والخصاص وهو ظاهر ف الندب وأما الإباحة فقد علمت 
ها قول ابلمهور “لا قوضما ققط . فلهذا ذهب أكثر الشارحين إلى أن هذا الاختلاف فى ضيغته 
ضطروا إلى أویل كلامه حبث آثبت أولا کون الصيخة حقيفة لوجوب خاصة ونى الاشثر اك . م 
اختار فول اللحمهور بأن ال حقيقة إذا أريا. به الإباحة أوالندب وفال هذا أصح ٠‏ فا اء أ, إلا أثيعه انبا 
وتأوياه هوما أشارإليه المصنف بقوله لأنه بعضه وذلك لأن الفظ المستعمل فى جره ما وضع له ليس بجاز 

فوافباز استعمال الفظ فى غير ما وضع لہ . وابخزء ليس غبر الكل . کا أنه ليس عبنه لا 
.وجودان . موز وجود كل منهما بدون الآخر ۰ وتو جود الكل إن غيره 
إن استعم لق غير ماوضع له : أى ئى مەی خارج عا وضع له : ففجاز . ولا فإن استعمل ‌عینه 
وكل من الندب والإباحة نز ل2 ابلزه من الوجوب » فيكون صيغة ار 


الموضوعة للوجوب حي ا . فحاصل الحلاف ئى هذه سل أن إطلاى الأمر على الإباحة ودب 
هل هو بطريق اسم الكل على اه . مات عل 
اصطلاح خاص فی اغبا على ماذکره القوم حده > وهو أن يكو النی افجازی ارجا عن 


المنی ای ء فالتزاع بر التقيح ( قوله أى الإباحة والندب جزء من الوجوب الخ ) بناء على 
أنكلا من المباح والندوب ما أ استشكا أن الاح ما أذن فى فعاء وتركه ‏ والمتدوب ما أذن 
ف فعاء ور جح فعله على رکه : فليست حفيقة كل مدا جز ءامن الواجب . ودفعه یلتو ضیح بأن ذلك معنى 


(ه) (غوله قول الحمهور الخ ) تأمله مع مانسيه الشارح إليهم ومع تیه هو بالبصر فيا تقدم 2 


اكت 
یکون حقيقة بل ازا » وعليه الحمهور( لأنه جاز أصله ) أىاتتقل عنه ( ولايقتضى ) ابید الأمر الطلق 
( التكرار و) کذا ( لاتعتمله ) خلافا لاشافعی ( د واء کان معلقا بالشرط ) نمو وإن کم جنبا فاطهروا- 
(أوعغصوصا بالوصف ) تو أتم الصلاة لدلوك الشمس ‏ ( أو لم يكن ) وقال الشافعى : کر بتکزار 


5 س الکلام فيه هو ف معنى وکون الأمر ندب أو الإباحة نقطع بأن الصبغة لطلب 
الفعل : ولا دلالة خا على جواز الترك أصلا فالإباحة المستفادة من الأدر جزء الإباحة : أعنى جواز الفبل » 
وكذا الدب وهو ار ما والوجوب : وجواز الثرك بحكم الأصل وتمامه فى التلويح ( قول 
المصنف : لاه جازأصله) وهوالوجوب الموضوع هوله ٠‏ فاستعماله ف غيره مجازءالآن لازم ندب رال 
ق العفوبة بنركه + ادزم الإيحاب استحقاقها بتركه ۰ فيكون الوجوب والإباحة والندب غير ين 
یبن لازمرهم! قال یتفر لتتقيح : والجامع جواز الفعل لا بطريق إطلاق امم الكل على المزء کا ذهب 


عام امت 


لب ی . لأن جواز لرك لت فى الندب والإباحة لیام الوجوب المتبر فيه نع رل . وجزه 
الشىء لابد أن اء 


( قول الصنف: ولا يقتضى التكرار ) أى تكرار الفعل وهو وقوعه مرة بعد أخرى 
وفيجمع ابلوامع : الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولامرة . والمرة ضرورية إذ لاتوجه 
فیحمل عابا اه . وفيهإشارة إلى رد" ما قاله بعض أصماب الشافعى رحمه الله من أنه للمرة » ولا 
يوجب التكوار الم:وعب للخديع العمر إلا إذا قام دلبل نع منه مستدلا إحديث الأقرع بن حابس 
رضی الله تعالى عنء حيث فهم التكوار من الم بالحج ۰ وستأقی الإشارة إلى االحواب عنه فى کلام الشارج 
ر قوله أن لايفيد الأمر المطلق التكرار) أى لايوجبه . والمراد الأمر باعتبار صیفته . وأراد بالمطلق امهرد عن 
فرينة التكرار أو ار سواء کان .وقتا پوت أو اقا بشرط أو مخصوصا بوصف أو عردا عن بجع ذلك كا 
ف التاويح ۰ فلا يتا التقريد دخحول المقيد بالشرط أو الصفة فى محل التزاع ( قواه خلافا لاشافعى ) قال 
الفنارى : هذا رواية عن اشافمن : والصحيح أن مذهبه كذ ا ٠‏ كذا ق‌نصول البدائع ام . والفرق بين 
الوجب واحتمل أن الموجب يثبت من غير قر + واحتمل لایثبت يدونها كنا فى جامع الأسرار ( قوله وقال 
الشافعى رحمه الله ) أى بعض أصصابه وكذلك بعض أصابنا کا فى جاع الأسرار . قال ابن جيم أن 
لا أثر للتعليق وایقیید(فی إثبات مالا يحتمله + فالصحیح أنه لیس قول أحد من «شاء 
من أثبت الاحنال ونى الوجوب اه . وفيه أنه نقله المصنف فى شرحه وغيره عن بعض علما: . وابلواب 
ا أورده أن هذا القائل لم ينف احال التكرار مطلقا حنی يكون ذلك إثبات مالا يحتمله اللفظ » وإنما قال 
لاحتمله إلا إذا كان معلقا أومخصوصا : أى فإذا كان كذا يمتمله » ولو سل فلا مانع أن يقول : إن ذلك 
صرف اللفظ عن مدلوله الأصلى كصيغ الطلاق توجب الوقوع فى الحال عند الإطلاق » وإذا علق بشرط 
يتأخر الحكم إلى زمان وجود الشرط فتدبر . وظهر ما سبق أن الأقوال فى إفادته التكرار أربعة : وجب 
التكرار. » لا يوجبه ولكن بحتمله + لابوجبه ولاتمله إلا إذا علق أو قيد ؛ لابوجبه ولا يمتمله مطلقا 
والأدلة لكل مع مايرد علا الطولات . بقيتلى شببة فكلام المصنف » وهى أنالاحيال 3 کان بالقرينة 


(۱) قوله ید الخ ) أى بالإطلاق اھ د ويحتمل تعليق قوله بالشرط وما عطف عليه بالنقييد كا لای له : 
(1) (قوله صرف الخ) قهو مغير 1ه 2 


۳۷ - 


الشرط والصفة ( لکنه ) أى مفهوم الأمر :' وهذا جواب سوال تقدیره : لو كان فردا لأبحتمل العدد ها 
صح نية الثلاث. فأجاب بأنه ( يقع على أل جنسه ) أى جنس الفعل الآموربهوهو القرد حقيقة بلا ني 
( وبحتمل كله ) أى کل اهنس من حيث أنه فردا اعتباری (حتی إذا قال فا ) أى الزوج لامرأته ( طلق 
اسك أنه بقع على الوا ۰ إن طلقت ( ثلانا لأته نو 

( ولاتعمل 
ختصح فة 
لابنيت إلا بالنية . وما لا بمتمله اللفظ لاا 
ردو الفهوم من مصدره ) لفظ ( المصدر الذىهو فرد) هذا دابل الذعب الغأتار 
أطلب مناك ضر با ولفظ الفعل الذىدات عله الصبغة قدره‌عرفا أو منكرا ( وءمنى التوحد مراعى 
فى ألفاظ الوحدان ) جع واحد كركبان وراكب ( وذلك ) إما ( بالفردية ) باذ 


عل مامر فالأمر فكلامه إن قيد بالطلی كنا فع لالشارح فكيف ساغ ذكرةول» ولا بت 
قال باحئياله له عند القريئة . وإن لم يقيد أفاد أنه عندنا لايفيد التكراروإن وجدت القر؛ 
أز. لاخيلاف أن الأمر ۱ العموم واتکزار أو الهصوص والرة بفيد ذلك ۰ وإما الاختلاف 
فى الأمرالمطاق اه. وإذا کان قال من أن ذلك نحل اتفاق فا الفرق بين قولنا المشبور والقول الان ؟ فتأمل 
فإنى لم أجد عن ذلك جوابا شافيا ( وله لا صح نية ثلاث ) آی له عدد بلا شية كا لامج نب تین : 


اصل اب لواب أنه مع كونه فرداً امم جنس ۰ واه بقع لیالد یقن بفردبته . ويغتمل كل جنه أيضا 
باعتبار معنى الفردية لا باعتبار نی العدد لأن الطلاق مع جميع آفراده واحد من أجناس التصرفات 
الشرعية فیکون‌فر دا حا في فلا فردية فهما بوجه » فلايكون محتمل‌اللفظ فلا تعمل 
اانية فيهما إلاأن نكون تعمل یا لأن الثنتين جنس طلاقها ( قوله أئ کل ابانس من 


حيث أنه فرد اعتبارى) أعنى امبموع من حيث هو مجموع فإنه يقال: الحيوان جنس واحد من الأجداس + 
والطلاق جنس واحد مزالتصرفات ۰ وكثرة الأجزاء وا یات لامنع الوحدة الاعتبارية ( قول المصئف : 
أنه بقع على الواحدة ) أى لأنه موجبه إلا أن ينوى الثلاث . وى هذا المثال يتعين الثلاث على المذهب 
رل وعتمل الاثنين والثلاث على المذهب الانى ۰ وأما اللذهب الثالث فلا دخل له فى هذه المسألة ‏ 
كذا فى نی ایح وسيأق التفريع عليه ( قول الصنف : عنتصرة من طلب الفعل الخ ) الفعل پیج الا 
وقول بالمصدرمتعاق بالطلب واللام بدل المضاف إليه : أى بمصدر الأمر ( قوله فاضرب مختصر من أطلب 
مناك ضربا ) ليس الراد الاختصار اختصار الواضع عند الوضع حتى برد أنه ل لاوز أن يكون وضعه من 
غير .اعتبار ذلك على ماهو الظاهر فى الأوضاع > ولا أن المراد اختصار غيره حّى برد أنه يازم أن لاتكون هی 
الصيغة الموضوعة لطلب المأءور به أولا > بل المراد أن طلب الفعل من الفاعل وضع له عبارتان مختصرة 
ومطولة : فالأولهوالآءر كقولك طلق . والثانى أطلب منك النطليق »> وها فى إفادة أصل المعنى سواء لاعالة 


(1) (قوله الأول الخ ) مراده الترتهب السايق هد 
6 (قوله بفعح الفاء الخ ) سبق نظیره اج 


- لب 

ما ب(المفسية ) بن يكون فردا اعتباريا ( ای مزل منہما ) أى بمكان بعيد من الواحد الحقرى والاعتباری 
( وما تکرر من العبادات فب)تكرر ( أسبابها لا بالأوامر ) هذا جواب عبن قال بتكرّر الأوامر الطلقة والمقيدة 
رانا سأل الأقرع بن حايس لأنه اشتبه عليه أن الح ما يتكرر ر کالصوم أم لا ( وعند الشافمی 
لما احتمل التكرارتملاك الرأة ) فى قوله طلى تفسك ( أن تطلق. نوی الزوج ) ذلك ( وکذا) أى كالأمر 
ر اسمالفاعل ) فإنه ( يدل على المصدرولا يحتمل العدد حتى ) قلنا ( لايراد بآبة السرقة إلا سرقة واحدة ) لاه 
لو أريد كل السرقات لم يقطع إلا بعدها ولا يعرف إلا بموته . وهو منتف إجماعا فتعين الفرد الحقيقى 


ر قوله هذا جواب عمن قال بتكرار الأوامر المائقة والقدة ) حاصاء أن التكرار فى مثل هذه الأوامر نا لزم 
من نجداد السبب القتفی (نجدد المسبب لامن مطلق الأمر الاطاق أو المعلق بشرط أو القيد بوصف + ولا يلزم 
الشروط بتكرر الشرط : لأن وجود الشرط لايقتضى وجود المشروط ٠‏ لاف السبب فإنه 
رجود المسبب ؛ كذا فالتلوبح ( قواه وإثما سأل الأقرع بن حابس الخ) هذا جواب عن دليل من قال إنه 
يوجب التكوار: فإن الأقرع بن حابس رضى اف عتم سأل فى الحج : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فهم أن ابر 
بو جب التكرار . كذا فی‌النوضیح . وحاصل اللهواب آنا لانم أنه فهم التكرار + بل نما مال الاعتبار اج 
بسائر العبادات من الصلاة والصوم وا تكرّرت بتکرر الأوقات : وإنما أشكلعليه الأءر من جهة 
أنه رای الحج معلا بالرقت رهو «شكرر و : أعنى البوت وهو ليس تکرر ( قول الصنف : وعند 
الشافعى رجه الله لما احتمل التكرار تملك الرأة أن تطلق یذ نوی الزوج ) فى التوضبح ذكروا هذه المسثلة 
ببانا رة الاختلافات » وقدمنا بباثه , قال : ولم يذكروا ثمرة الاختلاف پینا وبين من قال لاتم التكرار 
إلا أن يكون معلةا بشرط : فأوردث هذه المسألة وهی إن دخات الدار فطلی ننسك » فملى ذلك المذهب 
ينبغى أن يثوت انتكرار . قال : وا قات ينبخى .لا رواية عن هؤلاء فى هذه المثلة » لكن بناء على أصلوم 
رهر أنه يوجب التكرار إذا كان معلا بشرط يجب أن بت التكرار عندهم اله . واعلم أنه رد" فى التحرير 
تفريع : طلق ننسك على هذا الأصل السابق کا فماه الصنف وفخر الإسلام وصدر الشريعة فقال : لابق 
أن المتفرّع فى هذه الصورة تعداد الأفراد المأمور به وعدم تعدادها » ولیس تعدادها التكرار لفعل ولا ملزومه 
اعدد فى الأفراد والفعل واحد فى التطليق ثنتين أو ثلاثا ۰ فتعداد الأفراد لازم التكرر أعم منه لصدقه مع 
التكرار وعدمه : فلا يلزم من ثبو تالتعدد ثبوت التكرّر ولا من اثثفاء التكرر اثتفاء التعدد ؛ فهى أى هذه 
الصورة وأمثاها غبر مبنية على هذا المعنى ۰ بل هی مسالة مرتدأة » وهی أن صيغة الأمر لاتحثمل التعد د ا هض 
لأفراد مفهومها . فلا تصح [رادته منها كالطلاق من اسقنی ۰ خلافا للشافعى فإنه ذهب إلى نا تحشمله اه 
وتمامه فيه ( قول الصنف : يدل على المصدر) أى مصدره ؛ ولا يمتمل : أى مصدره المدد » فاللام عرض 
عن المضاف إليه » وضمير يحتمل لمصدره . والحاصل أن المصدر الذى يدل عليه اسم الفآعل لايجتمل العده 
بمنزلة الصدر الذى يدل عليه الأمر + فعنى السارق : الذى مرق مرة واحدة ( قوله لأنه لو أريد کل 
السرقات ) أى الذی هوالفرد الاعتبارى للمصدر ( قوله ولا يعرف إلا بموته ) فيؤدى إلى أن لابقطع وان مرق 


(۱) (قوله وحاصل ابفواب الخ ) لای ما فى كلامه من الركاكة + 


ترات الاسار ‏ . 


مت 
( وبالفعل الواحد لاتقطع إلا رد واحدة) وهی این باس قولا وفعلا فلم تبق البسرى مرادة فلا تقطع أبدا.. 


مبحث : کم الأمر 
( وحكم الأءر ) أى الواجب بالأمر فهو تقس الحكم الشرعی والأمر”؟ بمعنى المأمور به ( نوعان) 
الأمر) وهوأةمال الجوارح . فإن ها حكم اللدواهر. ولو قال ابداه 
.بالوفت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى کا ثقله ابن 4م 


أداء وهو تسام عبن ( الواجب )بت 


ان أولى . لأن باحر 


انعقا. الماع على خلافه ر قول الصنف : وبالفعل الواحد لاتقطع إلا با 


ثبت ذلك پالستة قولاو 
تقطع آبدا . 


فلا . وأيضا بالإجماع وبقراءة ابن سعرد - أيمانهما - فلم تن 
اليسر هراد ال 
مبحث : حکم الأمر 

( قواه فهو تسم للحكم الشرعی ) بعنیآن الا بالحكم هنا : الحكم الفقهى ‏ الذى هو وصف الفعل 
کالوجوب والحرمة لا الحكم الاصطلاحی أر غيره كا مر فى أوائل بحث الكتاب ( تول الصنف نوهان )ر 
م يذكرتبها لفخرالإسلام الإعادة : وهی فمل ماقمل أولاء مع غهرب من ال ان . یل إتبان مثل الأول 
على وجه الكثال لأنها إن كانت واجبة بأن ونع الأول فاسدا فهى داخلة فى الأداء أو القضاء پنام على ففلها 
فى إلوقت أوخارجه لأخذ الأول حکرالمدم شرعاء. وإلابأن رقع الأول ناقصا لافاسدا + فلا تخل هنال 
التقسم لاواجب وهی ليست بواجبة + وبالأول يخرج عن المهدة وان كان على وجه الكراهة على الأصح » 
كنا ف النفرير. ال کل ۰ لكن فى شرح التحرير : الأوجه الوجوب كا أشار إليه فى المدابة وصرح به 
صاحب انار فى شرحه » وهو مواق لما عن السرخسى وأنى اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة . زاد 
أبو اليسر : ويكون الفرض هو الثانى » وعلى هذا یدخل فى تقسيم الواجب . ثم قال شیخنا الصنف : بعنی ‏ 
الکال : لایشکال ىرجوب الاعادة ٠‏ إذ هو الحكم ی کل صلاة أدبت مع كراهة التحريم + ويكون جابا 
للأول لأن الفرض لايتكرر ؛ وجعله الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب + 
إلا أن يقال : إن ذلك امتنان من الله تعالى » إذ بحسب الكامل وان تأخرعن الفرض(۳ لما علم مبحانه أله 
سيوقعه اه , ومنه ظهر أنها قسم من الأداء أو القضاء إن قلنا الفرض هو الثائى وإلا فغيرها اه فاغتشمه 
ر فول الصنف : وهو تسام عين الواجب ) المراد بالتسلي : الى الصدری وهو الإيقاع + وبعين الاب : 


)١( 1‏ (قول الشرح : والأمر ) انظره إذالم يظهر ماه له : 
(1) ( قولهالفقهى الخ) لکن بعد تأوبل الوجوب بالواجب کا صرح به الشرح اھ 
(۳) ( قوله عن الفرض الخ ) لعل المراد : الفرض صوزة ء ولا فهو ای » تأمل : 
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اد بالصدر وهو ال الخصوصة الى آشار الما الشارح بقواه وهو أفعال ابوارح + فنفس الوجوب 
ابت بالسبب هولزوم وقوع تلك الحالة : ووجوب الأداء الثابت بانلطاب هو لزوم إيقاع تلك الحالة + 
والأداء | تيار المكلض [یقاعها . كذا حققه ابن جم . وقيد بالعين احترازا عن تلم امثل كما 
وبالواجب لإخراج البفل فلا يتصف بالأداء والقضاء . وعبر فى التنقيح بالثابت بدل الواجب وقال : 
فى الأول : أعنى الأداء الثابت ليشمل التفل اه . وهو مبتى على أقول من يجعل:الأمر الإباحة 
وإلا فهر خلاف ماعليه عامة النقهاء من أنالتفل لابطلىعليه الأداء إلا بطريق التوضغ » كذا ذکره 

ی » وكأن الشارح نابع مافى الانفيح حيث زاد الا بعاد قول الصنف الواجب تنسيرا له ۰ فول 
بد کر ناه القضاء عل کردا وض لصتو ل وأماإذا شرع فيه فأفسده فقد صار 
بالشروع واجبا فيقضى : والمراد بالواجب هنا ما يعم الفرض أيضا وهو اللازم وهو آعم من أن يكون 
بح الأمر کفوله تعال - أقيموا الصلاة ‏ أو ماح کتواء تعاللى ‏ وقه على الناس حج ال 
لحربة نقط پلوقت یکون دهع درکن مد ای ی فلا بغار ط 
» هذا: واعلم أن مانقله الشارح هنا ن »هنا اظاهر أنه" 
من أنه بإدراك مادون الركعة تكون 
اء ء أو مايكون فى الوقت أداء وما بعده 


عن التحرير ( وقضاء وهو تسایم مل الوا 
الآحر جازا ) شرعيا . بقال فلان دی دینه : أى قضاء ء وقال تعالى ‏ فإذا 


تضاء : واختیف فى الركعة هل تكون الصلاة بإدراكها أداء 


قضاء آثرال :ها أوها ٠‏ وهذا فى غير الفجرلبطلائها بطلوع الشمس . ثم استدرك على ما نقله هنك 16. 
قله هنا ١‏ لكن ظاهر الاستدراك أن مانقله هناك ليس مذهبا بل مذهب الشافعى كا يفيده کلام التحزير + 
حيث عزا الإدراك بركعة إلى الشافعى . وقال شارحه : هو الأصح عنده لظاهر الحاديث ‏ من أدرك رک 
من الصلاة فد أدرك الصلاة » وكونه مدركا عندنا بالتحريمة فى غير الفجر هو المشمور وهر مطلقا وجه 


اول علمة الشافعية وهو ااتحقیق اه ملخصا فلیحرر (قول الص: 
ف بالأمر الأول: وانغا وجب پأمرجدید لأنه 

. لكن الأداء فعاء فى وق والقضاء فعله بعدء کا آفادہ فى التحرير 

الماش تفه دض بلاس الأول عرف ا آله بأمر جديد ذه . وبمكنأ 

ذكره الشمواب المنينى سياه ثلا مساحة باعتبار نقصا: و اواج اجب 

لاعينه ( قول الصنف ا 

ا ا IS‏ 

والإحكام » وأن الأداء عازن تسام لحل لأته ينىء عن شدة الرعاية والاستقصاء فى الحروج ما از 

وفلك بتسلم امین دون ال کنا فالتفويح ( قوله يقال فلان أدى ديته : آی قضاه ) أورد عليه أنهم 


سس 
( حى يجوز الأداء ية القضاء وبالمكس ف الصحيح لوجود تسام الواجب فيهما ) وجعل نخر الاسلام 
2 معنى الأداء (والقضاء يب عا يحب به الأداء ) وهوالأمر الأول ( عند اشققین ) من اعضابنا 
( خلافا للبعض ) كالعراقيين وعامة الشافعية فإنهم قالوا : القضاء ينب بأمر جدید لاحق + 
وصصحه الق وتمرته فيمن نذر صوما معينا و بصم» يهب قضاؤه على اتار خلافا لبعض روف إذا نذر 
أن یمتکف شبر رمضان فصام ول يعتكف إنما وجب القضاء ) للاعتكاف ( بصوم متصود لمود شرطه ) من 
النتقصان ( إلى الكثال الأصل ) وهوالاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان ( لا لأن القضاء وجب 


جملوا أدا. ا دی من قبل الأداء الكامل کا بای فليس من باب هنقاء ر قول المصنف: حی پیز اد 
بنبة القضاء وبالعكس ) قال ابن م 3 لذ 
على معنى + ولیس هاهنا لنظ ۰ وان ضم إليه الذكربالاسان ف 
أكلانة فيه 0 ارأئه أفى باصل النية ولكاه أخطأ فى الظن والحطأ فى مثله معنو كنا أفاده 
: لانسام أنه إن غم إليه ال کر لسن فهو غير حیح » فإن قولك 
ظلهر الوم قاصدا ذلك لاشلك فى أنه لفظ مطاق على معنى : ولیس الراد بکل 
ظ با ماوضع له فيكون مزا ويصحالتفريع بها الاعتبا . نم لو ی په خطأ غير 
قاصد له لایکون عجازا: ولکن لاداعی لحمل کلام الصنف عليه ذاتأمل ز قواه وجعل نخر الاسلام القضاء 
حقيقة فى معنى الأداء ) جع بعض الشراح بين القولين بأن فخر الاسلام نظر إلى معناها الفری + فجعل 
القضاء حقيقة فبهما والأداء ازا فى غير یره نظرإل العرف أو الشرع فجعلهما ۶ازا فى غبر مااختص 
كل واحد به ( قوله وه الم الأول ) أشار بذلك إلى أن امراد بقوله بما يحب به الأداء الأمر الذى علم به 
ثبرت الک لالسبب الذى 1 
ماقيل إن الوقت إذا ضاق كان الحزء الأخير هو السبب + وإذا خرج الوقت کان كله هو السب + ققد 
اختلف السبب ومع ذلك(٩)‏ فالباق بعد حروج الوقت نفس الوحوب لا وجوب الأداء ‏ لأن الأذاء بعده 
متنع والتكارف بالممتنع ممتنع ( قوله وعامة الشافعية ) كان الأولى حانه لركون إشارة إل أن مراد الصنف 
بالبعض من امین ٠‏ فلا ينافيه أنه قول أكثر الأصوليين كما نص عليه فى جع ابفوامع إلا أن يعطف على 
البعض ( قوله خلافا للبعض ) قال أبن نج فى الفروع انسنده إلى الأمر 
الأول » وهم مطال, رن بالأمر دید ثل معقول : أما بمثل غير معفول كالفدية 
الصو فأمرب؛ 
فى ذلك الرمضان أجزأه صوم الفرض عن صوم مخصو ص به ( قواء وهذا جواب برد الخ ) الأصوب أن 
پقول : وهذا اعتراضلقوله بعده والحواب والإشارة إلى مضون‌تول الصنف وفيا إذا نذر الخ : ويجثمل 
أن يكون فى الكلام حذف المضاف إليه والتقدير جواب سوال ۰ والفسير فى برد وى تقديره يعود على ذلك 
الضاف إليه : وقوله واللحواب بالرفع على تقدير مضاف : أىوتقرير ابلواب والاشارة إلى قول الصنف 


)١(‏ (قرله ومع ذلك الخ ) لا دل له قى الاعتراض اه 
() (قوله اتفاقا للخ) أى جب: 


Y= 
بسيب آخر ) وهو التفويت ۰ وهذا جواب برد عل آشققین تقديره لو كان القضاء بالسبب الأول باز قضاؤه‎ 
فى رمضان آخر . والحواب أن النذر بالاعتكاف نذر بالصوم له شرطه ء لکنه‎ 
فإذا ؤال عاد الشرط إلى الکال فلم جز فى رمضان آخر . کن أسلم فى الخزء اناقص‎ 

ولا ی واجب سوی قضاء رمضان الأول" له جلف عنه : ذكره اهن یم . 


لعود شر الأصلى ( قواه لاز قضاؤه فى رمضان آخر ) لآن القضاء [ جما أوجب الأداء » 
والأداء ققد أوجبه النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر وهو لم يوجب صوما مخصوصا بالاعتکاف فیجوز 
الفضام فى رمضان آخر ( قوله واللحواب أن الثذر بالاعتكاف الخ ) بيائه أن النضاء هنا وجب با آوجب 
الأداء : أى النذر ٠‏ وهو یقتفی صرما عمصرصا بالاعتكاف ۰ لكنه سقط فى رمغبان الأول بعارض شرف 
الوقت » فإذا فات هذا بيث لابمكن دركه إلا بوقت مديد يستوى فيه الحياة والموت وهومن شوال إلى 
رمفمان آخر عاد إلى الأصل وجبا لصوم مقصود فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه 
مع شرف الوقت ٠‏ إذ سقوطه روجب صوها مقصودا : وفضيلة الصوم القصود أحوط من فضيلة شرف 
الوقت :کذا فى التوضيح . هذا وغير. اف أن الكلام فيا يجب بالأمر » وظاهر هذا التقرير مع تسیر الشارح 
السبب الآخر بالتذويت أن المراد بالسبب الحديد والسبب الأول هو سبب الک لا التص الدال” على ثبوث 
الحكم + وإلاكان المناسب أن يفسر السبب الآخر بالقياس على الصوم والصلاة لورود النصى فى قفائهما + 
والسیب الموجب الأداء هو لتص الدال على وجوب الوفاء بالنذر كا قرراه أولا : قال فى التاويح : وبمك 
أن يقال کون سیب القضاء هو النذركناية عن وجوبه باص ادا على وجوب المنذور ‏ وكوفه هو التفويث 
كناية عن وجوبه بالقياس على الصوم والصلاة تعييرا باللازم عن الملزوم وتمامه فيه ٠‏ قوله فإذا زال عاد 
الشرط إلى الال الخ ) لأن مافى ثروت شرف الوقت «ن: ثزيادة وهی أنضلية صوم رمضان عل سائر الأيام 
شوپ بالتقصان وهو فوت ففبلة الصوم الصود ۰ فلما مضى رءضان سقط وجوب رعابة تلك الزيادة 
الما ذكرنا من أن الموت قبل رمضان آحرلیس بنادر : فينيغى أن يسقط ذلك القصان المنجبر بتك الزيادة 
أيضا ( قوله كن اس فى المزء الناقص الخ ) مرتبط بقوله فلم يز فى رهضان آخحر ۰ وصورة المسألة فى الكافر 
إذا أسلم عند اصفرار الشمس ووج عليه صلاة العصر ناقصا فلم يؤدها نی دشل وقت الاصغرار من روم 
الثاني + فإنه زدیا فيه وان وجبت ناقصة : بل عب عليه أداؤها فى وقت كاءل ( توا ولا فى واجب الخ) 
عطف عل توله فی رمغدان آعر : ای ول فى واجب آخر كصيام الکنارات سوى قضاء رمضان الأول + 
راما فيه فیجوز: ول ذلك آشار الصنف بفواه قصام ولم يعتكض : أى فإنه لو لم بصم ول یتکف يخرج عن 
العهدة بالاعتکاف فى قضاء هذا الصوم ۰ وان فاته شرف الوقت لاتصاله بصوم الشبر لأن ۵ 
لاف غيم . 


ع 


الأداء آنواع 

ر والأداء أنواع ) : أحدها ( كامل ) وهو مایژدی بکل أوصافه ( و ) انا ( قاصر ) وهو مايؤدى 
ببعضها . ( و ) الما ( ما هوشیه بالقضاء كالصلاة ) المكتوبة ( بجماعة ) مثال للكامل ( والصلاة منفرها ). 
مثال للقاصر لعدم المرغوب فيه وهوابلسماعة ( وفعل اللاحق ) مثال لاشبيه بالقضاء ؛ واللاحق من أدرك أول 
الصلاة وقاته ای بعذر كن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا( بعد فراغ الإمام ) فهو مود لبقاء الوقت أداء بشبه 


مبحث 


مبحث : الأداء أتواع 

ر قول المصنف : والأداء أنواع ) تقس له مع التعميم فى المعاملات والعبادات + وحاصل التقسيم هنا 
ماذكره فى اتاویح عن فخرالإسلام أن المأمور به ما أداء أو ٭ ثم كل منبما إما محض إن لم 
شبهة الآخر أو غير عض إن كان » فتصبر أربعة . ثم كل من الأداء امخض والقضاء امخض یتقسم قسمين + 
لأن الأداء اخض إنكان مستجمها الجميع الأوصاف المشروعة فأداء كاءل ؛ والانقاعر . والقضاء اهمض 
إما أن تعقل فيه الممائلة فقضاء بمثل معقول » وإما أن لائعقل فقضاء بمثل غبر معقول » فببذا الاعتبار تضير 
الأقسام ستة . ثم كل من السة ما أن یکون فى حقوق الله تعال أو حقوق العباد فتصير نی عشر قسرا : ولا 
عرفث أن الکامل والقاصر تسین للأداء انخض لا لمطلق الأداء كا قعل الصنف » لأنهما لو کانا قسمین لطاق 
الأداء لكان حاصرا بين الث والإثبات . فيئزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسها منهما وقد جعله قسيا هما . ولو 
قال الصنف : الأداء إما محض وهو كامل أو قاصر وبا اء لكان أظهر كما لاغننی ( قوله وهو 
مايؤدى بكل أوصافه ) أىالمشروعة من الواجبات والسنن والمندوبات كا ف‌جامع الأمرار وغيره ؛ وهو 
مأخوذ من قول فخر الإسلام . واشض منه هو الذى بؤديه الإنسان ملتبسا بوصفه "كا شرع مثل الصلاة 
يجماعة؛ لأن هذه الصلاة توفر عليه حقها من الواجبات والسئن والآداب . وف العزمية : لكن اعنبار الآداب 
فى کون الأداء كاملا محل کلام نما ( قول الصنف : كالصلاة جماعة ) المراد ماشرعت فيه الماع 
الکتوبات والعيدين والوتر فى رءضان وار اويح وءا سواهاءفالجماعة فيه صفة قصور بمئزلة الأصبع 
الزائدة . كذا يش رحى ابن ملك واين یم ٠‏ لکن غی عدم ذكر التراويح لعدم صدق یف الأداء امار 
عليها حقيقة . وأما تقبيد اشارح الصلاة بالمكتوية ففيه قصور . اللهم إلا أن يقال : إن العيد والرئر ما كب 
علينا على القول ی به . مرج عته سوى ال اوبح فهو أخصر وأظهر من هذه ابلهة قول الصنف : 
والصلاة منفردا ) وكصلا: المسبوق فان أداءه قاصر وإن أدى بعضبا بالمماعة : ولکن قصوره دون الأول 
تحريمة > کنا فى اقربر لا کل ر قوله واللاحق ) أى اللاحق الصرف : ولا ققد یکون مسبوقا بان 
إمامه ركعة مثلا والباق بعد اتتدائه فهو مسبوق لاحق + واقتصر على الأول لأن الا 


فا الجماعة إن ديت كلها بها فأداء 
كامل أو كلها الانفراد فقاصر أو پعضبا به فقط » فإن كان البعض الأول فقاصر أيضا أو الآخر فشيه بالفضاء 


م م 
القضاء لثفوات ما الثزمه مع الإمام ( حى الابتقير فرضه بنية الإقامة ) لو كان مسافرا ( ومنها )أن من وفع ؛ 
[ الأداء فى حقوق العباد ررد" عين المفصوب ) وهو أداء كامل ( ورداة) أى المغصوب إذا كان عبدا ( مشقولا 
بالحناية ) بعد أخذذه فارغا » وهو أداء قاصر ( وإدهار عبد غيره ) أى جعله مهرا لامرأة ( وتسليمه ) ها ( بعد 
الشراء ) وهو أداء 


ر قرله لغوات ما النزى مع الإمام ) تعليل لكون آدائه شبيها بالقضاء فهو يقضى ما انعقد له إحرام 
المتابعة له والمشاركة دعه بمثله لا بعينه لعدم کونه خطف الإمام + إلا أنه لا كان العزيمة فى حقه الأداء 
مع الإمام لکراه وقاء فاته ذلك بعذر جعل الشارع أداءه فى هذه الالة كالأداء ار کاله 
خليف الإمام . ولا كان أداء باعتبار الأصل قضاء پاعتبار الوصف جعل أداء 
بالأداء » كذا فى التاويح ( قوله لو كان مسافرا ) قال ابن ملك : هذه المسألة مصورة فى مسافر اقندی بمسافر 
فام ثم انتبه بعد ذراغ الإمام فأحدث فذهب إلى مصره فتوضأ : أو نوی الإقامة فى موضعها بعد فراغ إمامه 
حال أداء مايق علبه من غير تكلم وبیان اهترزات فيه وا تفر فرضه باعتبار أنه قضاء + والقضاء لابتغير 
على الأصل وهو لم يتغير فى نفسه لانقضائه : والللف لايعارض الأصل ( قول الصنف : ومنها الخ ) 
قال ابن م : لو قال وكذلك فى حقوق العباد لكان أظهر : لأن المراد أن الأداء ثلاثة فى حفوقهم 
كابل » وقاصر » وشبية بالقضاء ای . وب حنلد زدخال الكاف على رد ( قول الصنف : رد عين! 
المفصرب ) المراد : رده على الوصف الذى ورد عليه الفصب؛ نهوتسلم عبن الواجب بأوصافه : قال ابن 
یم : ولوقال تسم عين الحق ولوحگا لكان أولى وأفود ليشمل ره" المنصوب وتسلي ایغ إلى مشتريه على 
الوصف الذى وردا عليه : وهو فييما تسل الواجب حقيقة وتسلم بدل الصرف والمسلم فيه » وهوفيهما هين 
الواجب حکا إذ كل منبما ثابت فى الذمة » وهو وصف لايحتمل النسليم إلا أن الشارع جمل المؤدى غين 
الواجب ف الذمة لثلا يلزم الاستبدال فبهما قبل القبض وهو حرام » ولئلا يلزم امتناع احبر على اللسلبم پناه 
على أن الاستبدال موقوف على رای + وكذا الحكم فى سائر لبون ما تنتضى بأمثاها ضرورة أن الدين 
وصف ثابت فى الذمة والعين الزدی مغابر له » إلا أن الشرع جمله عين الواجب » فالمؤدى عين الواجب حکا 


انم من 


رالصرف والمسام افيه 


وليشمل تلم جنايا يافة لین ( قوله وهو أداء 
قاصر ) آما كونه أداء فلوروده على عين ماغصب أو باع فى صورة البيع » وأما كونه قاصرا فلكونه لا على 
الوصف الذىوجب عليه آداژه والتفريع فالتلوبح ( قول الصنف : وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء ) 


قال ابن يم : فى عبارته تساهل ۰ فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا ولا التسلم هو الا فلو قال وتسلم 
عيد غيره المسمى مهرا بعد شرائه لكان أولى » وكذا لو قال بعد ملكه لكان أولى » لأنه لا فرق بين آلشراه 
وآفبة والمبراث ( قوله وهو آداء شبيه بالقضاء) أما كونه أداء فن حيث أن العبد عين حق الرأة لاه السنحق 
ها مالتسمية » وأما كونه شيها بالقضاء فن حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين بدليل السنة » وهو 


( حى تمبر ) المرأة على القبول ) والزوج على تسليمه إذا طالبته (و ) ذا (يظذ) تصرفاته كاعتاقه) 
ونحوه ( دون إعتاقها ) قبل التسليم .. 
1 وت القضاء آنواع 
والفضاء أنواع أيضا ال محقول ) وهو أن تنل فيه الممائلة ( وبل غیرهعتول ) أى ( لایدرکه وما هو) 
تضاء (فى معنى الأداء ) أمثلة ذلك على الثرتيب ( كالصوم ) قضاء ( الصرم ) الفائت ( والنادية له) أى لصوم 
إبرة « هو فا صدقة ولنا هدية » فالعيد المتملك ثانيا كأنه مثل ما استحقته بالقسمية لا عينه ( قول 
الصاف : حى تبر على ال قرول ) تفريع على کرد التسلم أداء لأنه عين سقها المسمى . وقوله ويتفذ إعتاقه 
یع على کونه شب بالقضاء ( قوله واثروج على تسليمه إذا طالبته ) أى بعد :که لما ذكرنا 
من أنه عين حفها مع قيام موجب التسليم ودو النكا. .بهذا القيد 1 افع ما أورد عليه من أنه لو باع عبدا 
لاف النكاح 
فإنه لاينفسرخ ر قوله وهذا بنفذ تصر فاته كإعتاقه وغوه الخ ) الإشارة بقوله وهذا إلى كونه شبيها بالقضاء : 
1 نه تصرنا صادف ملك نفسه » کا أن 
: على ماذكرنا أولا من کون العبد مال 
السی لاعينه » حکا أنه لرقضى اقافی فالصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد لا وجة ثم ملك الزوج 
العبد ثانا الايعود حت ۱ا 2 على القبول ؛ لأن حفها قد 
انتقل من العين إلى القيمة بالا ٠‏ فلو کان له حكم المسمى بعت لماد حتها فيه بتول ازوج ع این + 
کالفصرب إذا عاد من [باقه بعد ب منه يعود حقه يقول القاصب مع 
كنا فی اوبح , وزاد الشارح قوله تصرة ته : وأمخل الکاف عل إعتاقه لتعمي المكم وإشارة إلى أنه ليس 
خخاصا بالمتق » لأن الكتابة والبيع والبة وغيرها مثله ؛ ولكنه غير إعراب ان حيث جعل إعتاقه مجرورا 
بالكاف وقد كان فاعل یذ وبقع ذلك منه كثير ١‏ کا مر وبق . 


مبحث : القضاء أنواع 
ره أبنها ) أى کلاداء .رو قال عضی وغيره ولاق نان لكان أرق کا دم 
بن نجي : وقد اتفق الكل هنا على هذه العبارة حنى ابن الهمام فى التحربر 
E EEE SE‏ على أنه بأمر جديد . وأما على الصحبح فهو عين الواجب 
تكون هذه العبارة مبنية على القول الضعيف أويكون ذلك عجازا » ولم أر من نبه عليه هنا اه . 
والذى قدمه ذکرناه ایا قوله أى لایدرکه ) يعنى العقل الفهوم بن قوله غير معقول » والظاهر أن 
: أى لاندرکهپعقولنا : قالراد من کونه غير مغقول غير 
نيه ویر ده + فان العقل حجج الله تعالى كالسمع بل أقوى ( قوله أه ذلك على 
بقوله كالصوم الخ + E‏ 


الخ ) فيه تاه » والزاد أنه ملكه ده بعد القضاء اه + 


مدرك » لا أن المقل 
اتیب ) الأولى أن يقول : ومثل لذلك على اتیب 


() «فوله ۲ 


سا 
إذ لأتعفل الممائلة بينبما ( وقضاء تكبيرات العيد فى لرکوع) لمدرك الإمام فيه مادام راكما لشبه اأركوع لیم 
بقة لاستواء النصف الأسفل : وح5! لأن مدرك الإمام فا رکوع مدرك لنلك الركعة ( ووجوب الفدية) 
وهو نص فصاع لكل فرض ( فى الصلاة ) والاعتكاف ( للاحتياط ) جواب سؤال مقدر وهو أن الفدية. 
فى الصوم ثبتت بنص غر معقول لا با اس فکیف عد يتموها إلى الصلاة ؟ يحتمل أن يكون بوت 
فدیة الصوم معلولا بالعجز والصلاة نظيره فتجب الندية احتياطا 


ما عط عليه لا وله كالصوم ( قوله إذ لاتعقل المائلة نما لا صورة وهوظاهر : ولا معنى لأن معني 
الصوم إتعاب النفس بالإمساك ۰ ومعنى القدية تتقيص المال ون كان بي » باعتبار أنه لما صرف 
طعام البوم إلا مسكين فقد منع النثفس عن الا فكأنه لم يطعمها : لكنا لانعقلها فأئبتناها إما بالتص ٩‏ 
أو لماع . م اعلم أن القدبة نما تكرن خانا عن صوم هو أصل بنفسهكقضاء رمضان وامتذرر امن . 
آما صوم الكفاراء افلا تكون الفدبة خلفا عده فحق الشرخ الفائى + نه بدل عن غبره » والبدل لابكون 
له بدل کا عرف یقح ٠‏ كذا فى ابن تیم ( قوله لمدرك الإمام فيه مادام را کما)قیدبذك لأن الإمام. 
إذا سه عنها فركع ثم .كرلايأ بها فيه بل يعود إلى القيام اتفاقا : لأنه قادر عل الأذاء فلا يعمل پشبهه 
نی لوكان اس دو إدراكه فيه لو نیبم قائما فإنه يأنى بها قائما ۰ كذا نی ابن غيم عن الكشف . ولا 
اقرط بقاء الإمام راكعا . لأنه إن رفع الإمام رأسه سقط عته ماب تقديما المتابعة على الواجپ + 
والقرءة ل ن غلا لدلا أداء ولاتضاء نا لفصل . وقيد الصتفبالرکوع لأنه لو أدركه فىالقرمة لابفضها 
فيا لأنه بقضى الركعة مغ تكبير انما ر قوله والاعتكاف أى فبا إذا أوجب على نفسه اعنكافا ثم مات آطم عنه 
وليه لكل يوم نصف صاع کا ی واب سوال ) وهو أن الفدية لبنت بنص غير معقول : 
يعنى فإنه يقنضى ۳ أن مالا يعقل له مثل لايقضى إلا بنص » وقد قالوا بذاك ف‌الوقوف بعرفة ورى ابلدمار 
وتکبیرات التشریق وتعديل الأركان » التبا لانقضی لعدم النص ؛ وخالفوا ذلك فى صلاة الشبخ الفا 
الماجز عنها فأوجبوا الفدية لما عند الإبصاء بها » ولانص إنما النض فى الصوم وهو غير معقول » فلا يقاس 
عليه ( قوله لا بالقياس ) صوابه فلا يقاس عليه کا هوظاهر ( قوله فكيف عديتمرها إلى الصلاة ) لأ من 
شرط القياس أن يكون حک القیس عليه معقولا ( قوله قلنا حنمل ية الصوم معلولا بالعجز 
الخ ) يعنى وبحتمل أن لايكون معلولا ‏ ولا یدامن ذكره » إذ لابتفرّع على ماذکره وحده وجوب الفدية 
بطريق الاحتياط : بل يتفرع عليه وجوبها قياسا : وإيضاح هذا ابلواب "كا فى التلويح أن المنى اللوثر 
فى [يجاب الفدية كالعجز مثلا مشکول لا معلوم ۰ إلا أنه على تقدير التعليل بالعججز تكون الفدية فى الصلاة 
أبضاواجبة بالقيا سالصحيح » وعلىتقدبر عدماتعليلتكون حسنة مندوبة تمحوسيثة : فيكوذالقولبالوجرب 
أحوط ويرجى قبوها » وغذا قال محمد رحمه الله تعالى فی الزيادات فی إن شاء الله تعالى اھ 


(1) (قوله بالتض الخ ) أى عل تقدير لا ى الآية أو الإجماع على عدم تقدير ها ام : 

)قرا الخ ) لابج مافيه ء فلوقال : وکذاك العبادة الى ثبنت بنص غير معفول كالوقوف بعرفة 
الخ » لو قات لاتقضى لكان مسب تدبو 

(0) ر قوله ولابد الخ ) بل لفظ الاحنال كاف لصدقه بذاك كا لاي لم 


١ب‏ نمیات الأجمار 


لا قباسا على الصوم ( کالعم؛ ة) أى 
استپلکت ويعينها إن لم تلا ( عند قوات أيام التضحية ) بطريق الاحتياط ( وءنها) أى من أنواع القفداء 
حقوق العباد ( ران ااغصوب بالثل )نو بی) الكامل ( أر) غمانه (بالقيمة) 
وهوالقاصر والکیل والموزون والمددیالحقارب مثلى وغير ذلك قيمى ( وضیان الس والأطراا 
بن حالة الط : قرو تضاء هل غ معقول إذ لا مائلة بين الآدى والمال ( وأداء القيمة ) أى تسليمها (فبا 


(قوله لا قياسا على الصوم ) وخذا علق محمد الإجزاء بالمشيثة "كا تقدم ۰ إذ لو كان -القيا 
الحاق الاستثناء كا فى سائر الأحكام الثابئة بالقراس ( توله أى كنا أوجبنا التصداق الخ ) فى العز 
س عليه لن الحكم ایس عليه يجب أن يكون ثابنا بالنص + والتصدق بالعين 
أن وجوب الفدبة فى الصلاة للاحتباط بناء على احيّال التعليل نظير التصدق 


لدنم الاستبعاد . وا 
أو بالقيمة ليس 
ف کونه 
أنا أوجبنا اتصدق بطريق الاحتياط لا بالقياس : لأن الأصل نى العبادة المالية التصدق 
إلى الإراقة تعيب ماوقا لباق اه تعالى . لكن لم تعمل بهذا الیل ان ف اوقت فى معرض 
النص وغلنا به بعد الوقت احتياطا . فلهذا إذا جاء العام الثافى لم بقل إلى نضحية : لأنه لا احتمل جهة 
أصالته ووقع الحكم به كذا فى التتقيح ( قول رینبا ضهان المفصوب بالمثل وهو 
الساب أو بالقيمة ) ب بمثل معقول نوعان : كامل : وقاصر . فالكاءل هر امثل صورة ومعنی : 
بالقاصر هوالقيمة إذالم بوجد للمغصوب مثل أو كان وانطع بان لايوجد فى الأسواق ۰ والأول هو السايق 
على الثانى : أعنى الفاصر حنى الو دی القيمة فى الثل مع القدرة على ال الكامل لایر الماك على القبوك + 
كا لام على أخا. الكل حالة یام لین . ولو آخرالصنف قوله وهو السابی على قوله أو بالقيمة لكان أول : 
لان البق لابكون إلا سوق وا يذكره قبله وان ذكره بعده : كذا قبل فى التعليل , وفيه نظر لأن الراد 
بال j‏ أن وجوب ضهان الغصوب بالمثل سابق على همانه بالقيمة » 
والسبق فى اکم لایتوقف على ذكرالمسبوة یله ولا بعده » بل ولا عل ذكره أصلا » فالأول فى التعليل أن 
: المسبوق . فإ كلام المصنف ممل لأن يكون مان الفصوب بالمثل سابقا على ره" المين أو على 
ب ٠‏ وبتأخير ذلك بتمین امراد فافهم . ثم اراد تأخير الوصف بالسبق بأ ال : والأول السابق + 
لابخصوصی توله وهو السابق لإيبامه رجوع الضمير لما يليه ( قوله وغير ذلك فيمى ) ومنه ال الط 
لاف جنسه كالختطة انلو طة بشعير والشيرج الط بالزيت والموزون الدى فى تبعرضه ضرر كالأواق 
من النحاس کا فىابن نجي عن الزيلعى ( قوله فى حالة الا ) لأنه لو كانت ابن عدا واحتمل القصاص 
لایضمن بالمال . بل تیب القصاص إن لم يوجد الصلح لأنه مثل ها صورة ومعنى ( قوله إذ لا مائلة بين 
الآدى والمال) أى لا ماثلة معقولة لا ۰ لأن الآدى مالك والمال مملوك وضیانبما به بالنص على خلاف 
القياس. فلا يجب عند احنال المثل المعقول صورة ومعنى وهوالقصاص اقا الشافعى رحمه اله تعالى فإ 
عنده ول" الحتاية ع بين القصاص وأخذ الدية ( قوله أى تسلیمها ) يعنى أن الاد بالأداء السام لا مقابل 


فيان 


را قله الاحتباط الخ) نی الا اه 


و 
إذا روج على عبد بغبر عينه ) ما هو عجهول الوصف فقط فيخير وتجبرء وأما قسمية عجهول الخنس فباطلاً 
ومعلومهما سعيدة من كل وجه فلا يخير (حی تجبر على القبول) بالقيمة ( كا وأتاها بالمسمى ) أى بعد 
الأداء روعن هذا" ) اى لأجل أن المثل الكامل سایق على 
القاصر : ( قال آبو يفة رحه القن القطع )ی قطع شخص بد + رم القتل ) له دا (ثاولى” فعلهما ). 
وهو الکاملآوت بلا قطع وهو القاصر ( ونخالفاهفى الأول ) فعينا لقتل . و ) قال آرضا 


إطلاق الأداء على اتتضاء عبازا ۰ كذا فی ابن نیم ( آوله مما هر ول 
الوصف فقط) أى لا ابلاس : يعتى أن المراد بالعيد هنا مسمی معلوم اباس تجوول الوصف تیدحل نمته کل 
قیمی وم ۰ كذلك فلوتزوجها على مکیل أو «وزون بن جنسه دون وصفه كان پرا ببن تسليمه وتملم 
( توله فوو قضاء پشبه الأداء ) الضمیر عائد إلى تسام الب أنا کونه قظاء نله 
0 کان تسل عبد وسط أداء . وأما کون شا بالأداء ٠‏ فن جوز 
بناء على أن العبه. اجالة و صنه لايمكن آداوه إلا بتعيينه ولا رتعين إلا بالتقوم فصارت القيمة أصلا 
577 نواع الا النضاء . وقد قاءمنا 
آن | أقسام الا عشر . ود صارت ثلاثة عشمر با من تن 
وقد جملها يعضهم أر بع عشر فسا اطبار لد ا «ماعة وقامر 
كقضائها منفردا رد کا فى التأويح E‏ 1 فالقضاء 
يجماعة أومنفر دا إتيان بالمثل الکامل :إلا أن الأول أكل . فالحاصل أن الأداء سنة » لاه إما أداء فى حقوق 
تعالى أو فى حقوق العباد . وكل منها ثلاثة : کامل وقاصر وما هوشبيه بالقضاء . والقضاء سبعة. له 
فى حقوق الله تعالى أو فى حقوق العباد . والأول ثلاثة : قضاء بمثل ٠هقول‏ » وبمثل غير معقول . وما هر 
فى معنى الأداء . وی أربعة : قضاء بمثل معقول وهو كاءل وقاصر . وقضاء بال غير معقول وما هر 
اى لأجل أن ال الكامل ساب على القاصر ) يعنى أن هداس هبني على أن الكامل هر 
ن قبیل القضاء فى شی» . فذكرها هنا اسنطرادا ( قوله أى قطع شخص الخ ) نی 
برء : ثم القتل عمدا قبل البرء ۰ فهى ثلاث قرود ذكرالمصنف والشارحمأبا این وتر 
ا اويح ٠‏ لأنهما ما أن يصدرا من شخص 
حطاین ها ها والآخرخطأ . وعل 
ا إلا لایر بل البرء عن 


مثل الواجب لا ع 


الأصالة 


الاتفاق على أنهما جنايتان 0 عشرة صورة ؛ وعلى 5 جاية واحدة صورة واحدة » 
(۱) ( قول الشرح‌وعن هذا ) انظر وجه تفريعه على السابق مع أن سبق الكامل على القاصر فيا سلف معناه ت 
لاالتخيير بينهما كا هنا تدبر . 
(1) ( قوله وإن م تكن الخ ) بل هى منه كا لايخ ءوقدم عند قوله الصنف وشن التقس أن اقصاص مثل 


( لابضمن اثلل بالقيمة إذا انقطع الل ) من الأسواق ( إلا بوم الحصومة ) أى وقت القضاء خلافا هما 
ر( وقلنا) هذا متفرع على أن ضهان العدوان يعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة : وليس معطوفا على قال 
ر النافع ) لحر كانت أو عبد بأن يستخدمه أو يركب دابته (لاتضمن) قبسم (بالإتلاف) لاذ 
العين والمنفعة : قالوا : إلا فى ثلاث منافع : الوقف » ومال + والعد 


أبو 
الضمان بالمثل ٠‏ ولا مائلة بين 
للاستنلال فتضمن . رو) 


الحطأين قبل البرء من شخص واحد + وأن صورة الاختلاف واحد: 
يضمن الكل بالقبمة الخ ) من التفريع على سبق الکامل لأن اف 
القيمى لأن وجوب قيمته بأصل السبب فتعتبريوم الخصب ٠‏ 
فا وان كان بوجد فى الببوت ( قوله أى وقت القضاء ) فيه إشارة إلى أن المراد بيوم الحصومة هو يوم نمام 
الحصوءة باتصاها با اء( قوله خلانا هما ) أى لأنى بوسف ومد ۰ فان الأول يعتبر يوم الغصب وان 
يوم الانقطاع ( قوله هذا متفرع على أن ضبان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة الخ ) يعنى أن قول 
المصئف : وقانا المنافع لاتضمن الخ رع على المسألة ااسابقة . وهی أت النصوب يضمن إما بالمثل 
الکامل أو القاصر . ولكن هذا اربع باعبار النهرم وهو أن مالاءثل له مطفا لایضمن كإتلاف المافع 
نما لامثل لها ۰ لاكامل ولا قاصر لما سین . ولا ي>وز أن يكون «عطوفا على قولہ قا أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى لأنه متفرع على أن المثل الكامل سابق عل القاممر ۰ فإذا عطف عليه :2 غبى أن له مثلا كاملا سابقا على 
الفاصر » وليس كثلك لما علمت أنه لامثل له > وجعل النفريع فالنتقبح على أن مالا يعقل له مثل لابغضى 
إلا بنص » واعتمده ابننجيم هنا وقال لم يصرح الصنف به للعلم به ما سبق اه . أى من آوله ووجوب 
بة أى الصلاة الخ ( قوله بأن يستخدمه ) الضمير المنصوب راجع إلى الأحا. الداثر بين ار" والعيد. 
فى ذلك ابن ملك . وف العز 7 أنه إلحاق «فسد اه : أى لأن ثنى الفیان مرن 
عل آنا لا مثل ها فلا تکون موه : 
ن العين والمنفعة ) أى لا صورة ولامعنى . أما الصو 
لأن المالرة الشى ء بلول وهو عبارة عن صيانة الثى ء واد 
فإن الأكل لایسمی تمولا والشعة کا 
هوشرط الضمان » إذ العدوم لابوصف 
والحشيش ۰ والإحراز لايتحقق فیا لابب زان 


نظاهرء وأما المعنى فلأن المنفعة ليست يمال + 
اره لوقت الحاجة لاعن الانتفاع بالائلاف : 
ی وقتين بل کا توجد تلاشی فلا برد علها رل + وکذا التقويم الذى 
ّم » ولو وجد فبعد الوحود لايسبى التقويم الإحراز کالصیاء 
۰ وتمامه فى جامع الأسرار ( قوله إلا فى ثلاث الخ ) قال 
بم : ويب أن يحمل على أن ئى هذه اللاثة رواية عن الإمام بأ شاع مضمونة فأقتوا با ٠‏ ولا فكيف 
الإنناء بخلاف جميع الروايات ؟ و أرمن صرح به اه ( قوله لوجب على رجل فقتله أجنى ) أى فقتل 
الرجل الواجب عليه القصاص وهوالقائل أجنى : فالصدرفی قول المصنفبقتل ١‏ اتل مضاف إلى المفعول : 
ولعل الأولى إسقاط قوله فقتله أجنى + إذ هوتكرار مع قول الصنف لایضمن بق القائل . وظاهر کلام 
المصنف أن الذى لايضمن هو القصاص نفسه . وحاول ابن ملك كلام المصنف فجعل الذى لايضمن الدية 
لان الحلاف قيا » والأولى للشارح أن يفم ل كذلك لقوله بعد : وضمتهم الشافعى: : ثم الاد أنه لإيضمن الى له 


جاز 


ملك القصاص لیس بمال فلا يماثله المال ( و ) قلنا (ملاك النكاح لایضمن بالشهادة بالطلا بعد الدخول ) 
إذا رجع الشبود ؛ لأن ملك اانكاح ليس بال متقوّم وضمنهم الشاقعى . 


( ولا بد للمأمور به من صفة ) هى ( الحسن ضرورة أن الآدر ) وهوالشارع ( حكم ) لابأمر بالفحشاء : 

دیس راح كن على ثلاث معان : على لاثم الطبع ومنافره كالفرح والغم ‏ وعلى صفة کال 
i‏ والخهل ۰ وعلى متعلق المدح والذم كالعبادة والمعصية . ولا حلاف أنهما بالمعنيين 

#الأواين ی الاک بالححسن والقبح هو العقل : وعندنا هو الله 

يضمن لول الق'تل الدبة إن كان خطأ . ورقتص منه إنكان عدا ( قوله فلا بمائله المال) أى 

٠‏ وهو لابوجد فى المال ولا لبت فى الط 

( قوله إذا رجع الشبود ) أى بشمادنیم بالطلاق 


القصاص 
لا صورة وهو ظاهر . ولا نی لأن اقصامی ہنی 1 
على خلاف القياس ضرورة صرائة ادم عن اهدر بالكلية 
الواقع بعد الدخول لاك التكاح ليس بال متقوم ) لدم المماثلة بين البضع والمال صورة ومعنى + 
ثم اراد أنه لايضمن بالإزالة فلا مه عند الدخدول -لأنه على حلاف الأصل إظهاراً لحظره . ولذا قالوا 
إن البضع مئةوم حالة الدخول دون الخروج . وفرعوا سمة تزويجه ابنه الصفيز E‏ 
بماها : وقيد المصئف بکونه بعد الدخول لاما ىالطلاق 
( فوله وضمئهم الشافمى) أى فى السائل اثثلاثة ٠‏ لکن 0 
الدية كا هو مذهينا » فيينى انملاف فى الأولى والثالثة ۰ واقه تعالى أعام . 


مبحث : لابد للمأءوربه من صفة الحسن 

( قوله هى اسن ) قدرالضمير إشارة إلى أن الإضافة ببائبة لكنه غير إعراب التن ‏ قوله يطلق على ثلاث 
معان ) أذرد الضمير على إرادة المأ كور وال الآمرحكم ) إشارة إلى 
أن ثبوث الحسن للمأءور به مقتفی الشرع لا الئغة لتحقق صرخة الأمر ى ایح : فلو أدر ساطان جائر 
عل إنسان ظلما يسمى أمرا لغة » ويقال لمن خالنه حالف أمرالساطان ( قواه على ملام الطبع ) أبدل الطبع 
بالفرضى فى المسايرة وهو الأول ۰ فان لیر ل منافر الطبع مع أنه قد یکون لاثما للفرض كقال العدواء كنا 
( توله وعلى ملق الماح اجل ۰ وعلى متعلق الثواب والعقاب فى الآجل 
رتوله وأما بالمنى اثالث فعند المعتزلة الخ ) بعنى قد فصل هذه الأقواك وبينها 
بيانً حسنا فى المرقاة وشرحها . فلايأس ۰ الحسن بهذا المعنى موجب 
الأمر : أى أثره الثابت به ۰ فالفعل أر أنه حسن فأدر يه TE‏ 
ولا دحل للعقل فيه وإنما هو آلة لفهم الخطاب الشرعى . ومنا من وافقهم فى هذا الرأى . وقالت المعتز 
الحسن مدلول الأمر بمعنى أنه ثابت 
الا شاعر: » والحاكم به والموجب له العقل بمعنى أنه یقتضی © المأ. 


(1) ( قوله يقتضى الخ) آی حسته اه 


وهو دليل عليه » فالفعل عندهم حسن : فأمريه على عكس ما عند 


به شرعا وان يرد + کا أنهم 


رت 
والعقل1لة للعلم ماو عند الأشعزى الاحظ” ال نیما وشقیقهنیالطرلات زوهو) أىالحسن ثلاة أتواع : 
ر إا أن يكون حسنا لمینه ) أى يدركه المقل بلا واسطة ( وهو ) نوعان ( إما أن لابقبل اسقوط ) أصلا 
ووصفا أو وصفا فقط أو يقبله ) أى السقوط المد کور (أو) لايكون حسنا لمینه ولا لغيره ۰ بل ( يكون 
ملحقا بهذا القسم ) ی الحسن لمینه ( لكته مشاه لا حسن لمن ق‌غیره) أىغير المأمور به ( التصديق ) 
مثال لما حسن لها يقبل السقوط أصلا ووصذا لأنه لو تبدال كان كنرا . ومثال مالا يقبل السقوط وصفا 
الا أصلا الإقرار بال 


. ولادخل الشرع فالحكم : بل الشرع 
الذى لايدرك العقل فيه الحسن فإنه رجا يظهر أنه مقتضی العقل الحاكم عنا 
اه کا فى وظائف العباداث وما فى وجوب صوم آخر رمضان وغو ذلك ؛ ومنا من 
وائقهم لا مطلقا بل ف يجاب معرفة اف تغال حنى قالا بوجوب الإمان على الصب العاقل ۰ ورد فى الكش 
بان الإيجاب عليه ال لظواهر النصوص والروايات ۰ وتیل بالتفصيل . فالسن «داول ال قي يفوم 
العقل سنه كالإبمان وأصل العبادات وءوجبه فى غير المفهوم كأكثر الأحكام الشرعية ۰ واللأتار عندنا أنه 
مدلوله مطلقا 25 الآ رتعالي والحاكم به هو الشرع > وليس المقل جرد آلة فهم الطاب : بل هو بعرفه 
فى بعض قبل السیع بلا كسب كحسن الصادق النافع أو به كحسن الکذب النافع : ویعرفه ی بعض آخربعده 
اکر أحكام الشرع » والتازعون لسن متنازعون فى القبح أيفااه ملخصا یع 
التفصبل ال كور آخرا ظهر الفرق ن طربنى الأشاعرة والماتريدية » فإنه عند ال 
كتاب ونی بخلافه عندنا کا علمت ( وله والعقل آلة العلم بهما ) فیخاق الله تال العلم. 
یا (توله أى بدرکه لعفل بلا واسعلة ) أى بلا وامنطة ال بواارجة عن لفات . نی أن العقل لو كان 
موجبا الحسته لسن حين النظرفالمأمور به » وان فرض عدم کته مأمورا به بأمر صادر عن الحكيم »كذ 
ف ابن نم عن التقرير( قوله أى السقوط الذکور ) يعنى السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقطء وقد نان 
ابن ملاك فى هذا النقسيم نبعا للأكل ء وثاقشه فى العزمية با حاصله أن ظاه ركلامه أنه أراد بالوصف کونه 
حسنا وبالأصلكونه مأمورا به ۰ وذاکان کذاك فالذى یقبل السقوط وصفا لا أصلا ما لايمكن تصوره : 
لأن عدم سقوط أصل ذلك الشىء !نما هو لكونه مأدور له 
لاتخلف عنه. فکیف يتصوّر هذا القسم؟ فليس الراد بكو نهيقبل السقر ط أولابفبله إلا مقوط التكليف بنفس 
مورب وعدم سقوطه عل ماصررح به اققون اھ وسيأمافيه ( قوله أولايكوحسنا لته لالخ ؟ 
أشار به إلى أن قول الصنف أو يكون ملحا : معطوف على قوله يكون <سن میت فيكون مقابلا للحسن 
ه ای : ویکون تسا ثانا من مطلق الحسن + ولیس معطوفاعل قوله لابقبل السقوط كما 
ودفع الشارح الوم المذكور أيضا بقوله أولا وهو نوعان ؛ لكن صریح عبارة صدر 
الشريعة عد" ذلك القسم من امن وسئینه ( قوله ی غير الأدوربه) يعنى أن الضمیر راج 
إلى ما . وهو عبارة عن المأءور به قوله ومثال مالا يقبل السقوط وصفا لا أصاا الإقرار بالله تعالى ) هذا 


(۱) (قوله ا 


. وإذا كان مأمورا به فصفة السن 


$ 


الخ ) آی من أو وهلة اه : 


م 

2 اوصفه > حتى لوقتل كان مأجورا ( والصلاة ) مثال لما بقبل السقوط أصلا 

ررصفا پعذر كحيض : أو وصفا لا أصلا کالص!": نى الأوقات المكروهة ( والزكاة ) مثال الملحق بهءلان 
عسلها بواسطة دفع حاجة الفقير : لكنبا خلق الله + فكانت كلا واسطة 


مبنى على ماتقدم . وكلام الصنف فى الشرح وكلام صدر الشريعة صریحان فى أن الإقرار مثال للقسم لمیر 
ننه بقوله أو بقبله أى بقبل سقوط هذا الوصف وهو الحسن. لكن استشکل بأن الساقط فى حالة الإكراه 
هو وجوب الاترار لاحسنه ۰ حتی لو صبر عليه نی قتل كان شبيدا ۰ وعدم الوجوب لابستزم عدم 
الحسن کالندوب فلذا عبر فى ایح بقوله إما أن لايقبل سقوط التكليف وإما أن يقبل . ون ابن نم : 
وأجاب افندی أنه لايلزم من کون الصابر شبردا بقاء حسته : لأنه لو م يسقط حسنه لما أببح ضده » وهو 
إجراء كامة الكفر وشم‌ادنه لكو نه باذا خی الله تعالى : وإذا سقط الوجوب لایبق مافی‌ضمنه من الیسن؛ 
ولانم ۳ سقوط الوجوب بالإكراه لما أنه أبيح مع قيام الحرم . ولذا قال فى آخر امار وحرمة لاحتمل 
السقوط ٠‏ لکنبا :مل الرخصة كإجراء كلمة الکفر ( قوله فإن أصله ساقط ) الضمير راجع إلى الإقرار : 
لکن على تفدبر مضاف " أى أصل وجوب الإقرار ساقط » لأن الساقط ليس إلا وجوب الإقرار لا نفسه . 
,قوله لا وصاهء الفسير فیه راجع إلى الإقرار نفسه لأنه المصف بالحسن تدبر ( قوله كحيض ) تمثيل للعذر 
ومثله النفاس والإشماء. وله أو وصفا لا أصلا كالصلاة فى الأوقات المكروهة ) هذا أيضا مبنى على ماتقدم : 
وف العزمية : ليس مثال هذا القسم مذكورا فى کلام الشيخ أ کل الدين : والشارح زاد فوالطنبور نفمة لأن 
سقوط نفس الصلاة أيضا ف الأوقات المكروهة ما لا على أحد . والظاهر أن هذا القسم غير متصبور 
کا سبق . ولوقال فإنها تقبل السقوط بعذر وف الأو: ات المكروهة لكان أخصر وأظهر مع كونه موانقا 
لكلام القوم اه . وفيه قصور نظرء فان الأ كل قد صرح بهذا القسم فى أثناء كلامه ۰ فإنه قال : الأقسام 
العقلية فى اعتبارالسقوط وعدمه أربعة » لأن الحسن لعيته إما أن لايقبل السقوط أصلا ووصفا كالتصديق » 
أو يغبلهما کالصلاة . أو يقبل سقوط الوصف دون الأصل كالصلاة فى الأوقات المكروهة ؛ أو بالمکس 
كالإقرار . وذكرأن فى کلام فخر الإسلام إشارة إلى استخراج هذه الأقسام » ودعوى سقوط تفس الصا 
فى ثللك الأوفات غير مسلمة لما سيأق أن النبى ف‌الشروعات يقتضى بقاء المشروعية وفرعوا عليه فروعا , 
قال فخرالإسلام : منها صوم بوم امد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله قبیح ف‌وصفه وهذا صح ار به 
لأنه نذربالطاعة » وإثما وصف المعصية ته فعلا لا باسمه ذكرا . ثم قال : ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس 
ودلوكها مشروعة بأصلها + إذ لاقبح ف أركائها وشروطها قوله لن حسنبا بواسطة دفع حاء : 
يعنى أن حسنبا ليس لذانها ۰ لأن الزكاة تنقيصالمال» وكذلك الصوم تجويع النفس واج سفر: 
حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة ايوت ء لكن الفغير والبيت 
والس عبولة على العصية فلا بحسن قهرها فارتفعت الوسائط فصار تعبدا محضا لله تال » كذا فى فیح 
وهذا يقتضى أن يكون هذا القسم منالحسن لمعن فى نفسه » لأنه بسقوط الواسطة رجع إل كونه عبادة حضة 


,(۱) (قوله ولا نسلم الخ ) يرد عليهم جیما 2 
(1) (قوله لکن على تقدبر مضات الخ ) لانفاك أنه غير تاج إليه + بل هو يوجب فاد تأمل ام 


5-5 
فالتحقث به لعينه ( أو ) يكون حسنا (لغيره وهو ) توعان ( إما أن لابتأدى ) ذلك الغير ( بنفس المأمور بها 
أو يتأدى ) به ( أو يكوث ) ذلك خسن الط بل بیع الأقسام ( سنا لحسن فى شرطه بعد ماکان حسنا 

معن فى نفسه ) أو غيره بالطريق الأول 


ولا شلك أنها حسة فى نفسها كا أفصح عنه فالتوضيح . فلا بحسن تقريرالشرح السابق حيث جمل هل 
متابلا الحسن لمتى فى نفسه وق غيره : وان کان صدر عبار ذلك لاقتضائه أن لايكون لهذا 
انسم‌حین آصلکا أوض-ءالس,دالشرب فالتحقت به لعينه ) أى با حسن 
لعبته ( قوله وهونوعان ) أى مايكون حسنا لغيره الذى هوالقسم اا دن مطلق الحسن اللأمور به توعان 


ر قوله أويكون حسنا لغبره ) قدرلفظ يكون إشارة إلى أن قول المصنف أو لنيره.مطوف على قوله ينه من 
قوله السابق إما أن يكون حسنا لعرنه : ومعناه أن يكون حسنه لا المأمور به بحيث لو فرض عدم 
ال ربه وکان العقل محسنا ماحسنه فلا يا یکون‌حسنالکو ٠‏ فكل مأموربه حس نلكو نه 


إتبانا بالمأءوربه إذا أتى به لکونه مأءورا ب» لا مطلقا: وج عام فسادماقبل إن كل المأ ورات حسنة نی 
سما بيذ المعنى ء لنه ایکون كذتك إذا آنی بہ لكوة» مأمورا به فالوضوء لیر وی حمن له 
سندنا لأجل الصلاة » والنوی امتثال أمر الله تعالى حسن انیره ولمحنى فى تسه لأنه نان با لمأ ور به + 
وتمامه فوالتوضيح ( قوله أو يكون ذلك خسن امطاق ابامع ممع الأقسام ) أشاربه إل أن له أو يكون. 
سنا لحسن فشر طه معطوف على قوله أن يكون حسنا لمینه» لا کا يوهمه ظاهر العبارة من أنه معطوف 
على لايتأدىفيكون تسیا الا من الحسن لغيره» وکا هو ظاهرعبارة فخر الإسلام أيضاء ولذا اعترض عليه 
فيه نوع تكلف:وإن جعله من أقسام ال الغبره ليس أولى من جعله من أقسام اسن لذاته . 
قال : فلذا أفرد المضنف لتللك المباحث فصلا على حدة اننبى . ولدقع هذا الإييام من أول الأمر قال الشارح 
رحمه الله تال :وهو وعان ( قول المصنف : بعد ماکان سنا نی فى نفسه ) أراد بای الحسن : أى بعد 
ماکان سنا لسن فى نهک حققه فى المرآة رد على التقيح ( قوله أوغيره بالطريق الأول ) اعلم أن 
حاصل ماذكره المصنض أن مطل خسن المأمو ري ثلاثة أنواع : ما أن يكون لعبنه؛ أو یکود ملحن به ؛ 
أو یکون » . والأول نوعان :مالا يقبل السقوط » وما يقبله. والثانى نوع واحد.. والثالث نوعان أيضا : 
مالا يتأدى بنفس المأمور به » وما . وی نوع آخر من مطلق الحسن الأمور به يسم لامع لأت 
ال فی کل مأيؤر به : وهو ماحسن للحسن فى شرطه : فا حسن لته حن لشرطه ؛ وکنا اللحق به حن 
لشرطه ؛ وكذا ما حسن لغيره حسن لشرطه : و الشارح رحه الله تعالى إلى ذلك . فعلى هذا أوزد على 
المصنف أنه لا معنى لقوله بعد ماکان حسنا لنی فى نفسه أو ملحقا به > أنه حاص بالنوعين 
الأولين دون الثالث ۰ فلو حذفه واقتصر على قوله أو يكون حسنا حن ٠‏ شرطه لكان أعم وأوجز ء 
وأجيب عنه جا أشار إليه الشارح بقوله أو غ بالطريق الأولى : يعنى إنما ذکره لدفع ما يتوم أن ما حسن 

وان به ایکون حسنا لغیره + ويفهم دخول ما حسن لخيره بالأولى بواز تعدد افسنات » کف 1 


(ا) قوله نی فی نفسها الخ ) انظر هل یتطبق عليه تعريض الحسن نی تفه با سيق وغرفه او ضیح بها 
سبق » والظاهر أن هذ إطلاق بمعنى آخر» تدير ز : 5 7 


ب 
( أو ملحقا به ) ای بالحسن لى فى نفسه » أمثلة ذلك على الغرتيب ( كالوضوء ) فإن حسته للتوسل, للصلاة 
وهی لا تتأدای به بل بفعل مقصود بعده ( والحهاد ) فان حست» بواسطة إعلاءكلمة الله وقتأدى بهكإقامة 
الحدود ( وبالقدرة الى يتمكن بها اميد من أداء ما أزمه ) مثال لقوله ى شر طه لأن تكليف العاجز قبيح + 


اند حاص:, من حسن لعيره فاسب النوع الثائى : أى فان 
ی ان من الحسن لغبرء كا هو آثاهر كلام الصنف ؛ وبه يندفع ما مر عن 
التلوبح . لايقال : إذا كان هذا القسم من اللحسن لغيره جامما يازم ت لأنا 
نقول:بازم ذلك لوکان جهة الحسن لعينه نبا هى الخهة الأخرى وليس كذلك بلغيرها غايته أن يشعمل 
على حسنين حسن باعتبار ذاته وحسن باعتبار شرطه ولا مناهاة نما : كذا فى التقرير ( قوله أمثلة ذلك 
على الأرئيب كالوضرء الخ ) الأولى أن يفول : 
فى أول بحث أنواع القضاء ( قوله كالوضوء نا 
وكذلك اهاد فإنه ليس يمسن فى نفسه لأنه تخريب بنيان ارب تعالى ۰ ولا حسنا نی فى غبر ۱۸ وهو 
ما ذكره بقوله اتوسل للصلاة وقوله بواسطة إعلاء كلمة الله عالى ( قوله كإقامة مدرد ) فإنها ليست حمنة 
فى نفسها لأنها تعذیب الماد : ولکها حسنت بواسطة الزجر عن المعامى ( قوله مثال لقوله فى شر طه ) ی 
لا لفوله أو يكون حسا کا يتبادر إلى الوهم : لأن القدر: ليست من أفسام المأمور به نما هی شرط عمسن له . 
فى کلام المصنف رحمه الله تعالى مساهلة حيث عطفها على اوضر ابشهاد مع نب ليست من أقسام المأ به 
مثلهما ( قوله لأن تكليف العاجز قبيح ) تعليل لكون اشتر اطها حسنا ممسنا للمأدور به : وهذه المسيلة 
عل أن التكليض با لايطاق غير جائر عندنا خلاذا الأشعرى واعلم أن مالا طاق على ثلاث 
مرائب أدثاها لملم الله تعالى بعلم فوعه أو لإرادته ذلك ۰ ولا نزاع فوقوع التكليف به فضلا عن 
الحواز من مات على کفره يعد" عاصيا إجاعا » وأقصاها مابمنع لذاتهكقلب الحقائق وجمع الضدين 
والتقيضين » والإجماع مد على عدم وقوع التكليف به + والاستقرا أيفسا شاهد على ذلك والآبات زاطقة به 
والمرتبة الوسطى ما أمكن فى نفسه ٠‏ لكن لم بقع متعلقا لقدرة العبد أصلا كخاق ابلسم أو عادة كالصعود ال 
إلى السماء » وهذا هو حل النزاع ام . فالقدرة شرطالتكليف بالعقل عند الحنفية والمعئزلة بالشرع عند 
الأشاعرة » لكن عند || نی على أنه يجب على افه سال ماهو أصاح لعباده » وعندنا مبثى على الاضاء 
الحكة لذلك , والحاصل أنه لا ثراح بین نی الازوم العقلى وعدم 
جواز التكليف » لكنهم يقولون لو کلف با لابطاق لاستحن ام" تعالى عن دك ۰ ونحن لانقول به + 
فإن له أن یتصرف فى مذکه كيف شاء . وبالحملة معنى آنو-وب عندهم أذ العبد حقا لمل الله تعانی 
بحي ث لو لم يفعل فىحقه لكان جائرا تعالى عن ذلك وعندنا أن لله تعالى اطا وفضلا لوفعل كان متفضلا منعما 


(۱) (قوله وفيه الخ) انظر وجهه اه 
(۲) ( فوله وأجيب أيضا الخ ) هو لابن ماك أجاب به ماحاصله إذاكان هذا القسم جام للأقسام فلم أورده یاو 
لبه دون الحسن لمینه اه وبه تع مافى كلامه » وأراد بالتوع نی لسن ره ادج 


۷ - ميات مار 


سف 
فصار كل من التصديق وما بعده حسنا لى فىشرطه (وهى) أىمطلق القدرة ( نوعان مطلق ) عن التفييد 
بشىء ما يأىويسمى القدرة المكنة ( وهر دی مايتمكن به ال مأمور من أداء ما لزمه ) بلا حرج غالبا بدن 
کان أو مالیا ( وهو ) أى الأدنى ( شرط فى ) وجوب ( أداء كل ) ماثبت بالزلأمر ) كالصلاة وغيره' 


لا مرا حقا عليه . ثم من الأشياء غير الأصصلح مایلزم ٩‏ عدم صدوره عن الله تعالى كالكذب وإخلاف 
الرعد وال ودنه اتکلیف با لايطاق وكل ماهو مناف الحكة» وهو المراد بالوجوب عند المعئزلة ‏ أيف' 
إلا أن الدرل عندهم هو الق العقل.وعندنا مدرك آخر: كذا قرر بعض الأفاضل ( قول المصنف , دای 
أوعان النخ) اعلم أن ۱ تكون مأحوذة لابشرطشی ء؛ وقد تكون بشرط لاشیء» وقد تکون ب 
شى ء . فالأول مطلق الحقيقة » والثانى الحفيقة المطلقة » والثالثالحقيقة المقيدة» فإذا علمت‌الفرف بين الأقسام 
الثلاثة فاعلم أن قول المصنف وهی عاند على مطلق القدرة وهی ال بشرط شىء فههى آعم من أن 
تکون أدنى مايتمكن به العبد من أداء مالزمه أولا فتكون من القسم الأول : أعنى مطل الحقيقة اوله مطل 
الذى هوالنوع الأول من‌مطان القدرة هوالقدرة المطاقة المأخوذة بشرطلاشی» رهي المسماة بالفدرة المکنة + 
والراد بها عدم ابید بشى ء مما قيد به مقابلها لاعدم التقييد مطلا هی من القسم ان : أعنى المدقيقة المطلقة , 
والنوع الثانى من مطاق القدرة هوالقدرة المأخوذ: بشرط شىء وهی المسماة بالقدرة الميسرة فهسى من القسم 
أعنى الحقيقة المفيدة ۰ لأنها زائدة على الممكثة بدرجة التيسير بعد المكن . وفى کلام الشارح 
رحه الله تعالى إشارة إلى ماقرر ناه ناندفع ما أورد على الصنف من أنه من تفسيم الشی ه وهو القدرة المطلقة 
إلى نفسه وهو الطلق . ول غيره وهو الكامل: وما أورد أيضا من أنه فسر المطلق بالقدرة الممكنة وهي 
مفيدة لا مطلفة فافهم (قوله ويسمى القدرة الممكنة) أى ويسمى هذا النوع القدرة الممكنة لکونه وسيلة إل 
برد الکن والاتتدار على الفعل من غير اعنبار یسر زائد ( قوله بلا حرج غالبا ) كذا فى بعض اللسخ + 
وف بعضما بسقوط لفظ غالبا . قال الفنر ی : الأول قيد لتمکن ٠‏ والثانىأيضا قيد له بعد تقييده بالأول اه . 
قال فا : وإنما قيدنا ببذا لأنبمجعلوا الزاد والراحلة ف الحج من قبرل القدرة الممكنة ام , لأنه فد 
تمكن من أداء المج بدون الزاد والراحلة نادرا » وبدون الراحلة كثيرا » لکن لایتمکن منه بدونهما إلا 
رج عظم فالغالب ۰ وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ماليس بكثير نادر ؛ ولیس کل ماليس بغالب 
ادرا بل قد يكون كثيرا » واعتبر بالصحة والمرض وابحذام » فإن الأول غالب والثانى كثير والثالث ناهر 
ر قوله دنا كان أوماليا ) لعل ال ۴۳ ذكره بعد وله بالأمر کا فى تقیح والرآة فيكون تعمیا لا لبت 
بالأمر » بويكون قوله كالصلاة وغير ها تعمیا بعد أى سوا ءكانخسنا لنفسه أو لغيره ( قول الصنف : 
وهو شرط فأداء كل أمر ) أشار الشارح إلى أن كلام المصنف على تقدیر مضاف وهو وجوب + لأ 
القدرة ال کورة ليست شرطا للأداء نفسه لوجوده۳؟ قبلها كحج الفقير والزكاة قبل ا حول ٠‏ فلو كانث 
شرطا للأداء لما تقدم علیبا وليسثشرطا أيضا لنفس الوجوب لأنه جبرى غير ممتاج إلى القدرة ولذا بتحقق 


(۱) (قوله مايئزم الخ) أى عقلا ه: 
() (قوله الآولى الخ) لا وجه له 
(۴) (قوله لوجوده الخ ) أى عيرلا ھ. 


كان ما لزمه وما ليث بالأمر متحدين کا لاش هج 


2 
( والشرط توضمه ) أىتوهم نکن الد كور ( لاحقيقته حتى ) قلنا ( إذا بلغ الصبى أو سم الكافر أو لهرت 
الحانض فى آخرالوقت ) مقدار مايسع التحربمة ( لزمه الصلاة ) عندنا( لتوهم الامتداد فى آخرالوقت بوقف 
الشمس ) کا كان لسليان عليه السلام : قثبت بهذا القدر وجوب الأداء ثم بالعجز يلزم القضاء ( وكامل وهر 
القدرة الميسرة للأداء) أى الموجبة التيسير الأداء على المكلف وهی زائدة على الممكنة بدرجة النيسير بعد 
امكين ( ودوام هذه القدرة ) الميسرة ( شرط لدوام الواجب ) بها لأنها شرط فى معنى العلة لأنها غبرت صفة 

الواجبات من العسر إلى اليسر 


ف الاثم والمغمى عليه إذا بود إلى الخرج ۰ ولا قدرة ثمة وتمامه فى المرآة » ولكون القدرة الممكنة شرطا 
الوجوّب الأداءلم ينب“ الوذ العاجز عنه كالمغلوج » وم تجب الصلاة قائما بل قاعدا أو مومیا » وتلقط 
“الركاة إذا هلاك المبال بنا عنه اتفاقا » كذا فی المعنى . وقيد بالأداء لانه 
لايشتر ط' بقاء القدرة للقضاء .جب وان كان ىوقت عدم القدرة عليه کا فى آخر جزء من الحباة والنوجيه 
ف التحریز (.قوله بالأمر) الباء والألف واللام من الشارح ولفظ أمر من ان ( قوله عندنا ) أى عند متا 
الثلاثة خلافا لزفر فإنه قال لاب القضاء على من صار أهلا الصلاة فى الحزء الأخير من الوقت » لاه 
لايجب الأداء لعدم القدرة وإلالأدى إلى التكليف با لابطاق . وابلمواب عنه ما أشار إليه المصئف بأن شرط 
اتکاین توم مايتمكن به من الأداء لاحقيقته لارهم الامتداد » فاشتراط ( القدرة للأداء إذا كان هو 
الفرض » أما هنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب ؛ فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كاف 
للقضاء ۰ كسألة اهلف على ٠مس‏ السماء فإنه تتعقد الهين لإمكان الب فى الحملة کاکان انى علبه الصلاة 
والسلام » وتمامه فىابن تیم . وأجاب فى المرآ ة بان نما دى إلى ذلك التكليف إذا کلف بالا 
بت من الوقت وهو منوع .بل اكليف إغا هوبالأداء مطلقا و ور 
,ن الفعل أداء ۰ وان أتم بعد الوقت آفول فيه 
ام انا كا نله فى حاشية اوبح ( قول الصتف : 
ده ل رو آی وه الأداء على المكلف ) أى بعد ماثبت الإمكان بالقدرة الممكنة » 
۰ وغذا اشترطت فى أكثر الواجبات المالية الى 
اا فإن الأداء ممكن بدونه » إلا أنه بصبر به أ 
غ آصل الال »وا يقو تيمض الناء » كنا ناویح توله وهى زائدة على الممككنة الخ ) 
نوله لأنها شرط ) فى معنى العاة تعليل لاشتراط دوامها لدوام الواجب 
صنة"" الواجيات من امسر إلى اليسر) تعليل لکونبا شرطا فى معنى الملة . قال 
مه القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فأثرت فيه القدرة الميسرة وأوجبته 
ط دوامها نظرا إلى معنى العلية » لان هذه العلة ما لايمكن بقاء الحكم بدونا » إذ لابتصور 


(1) ( قوله فاشتراط الخ ) لامك عدم لاه للمفرع عليه ومنافرته كفول الشارح عفثبت بهذا القدر وجوب 


الأداء ثم الخ . تبر . 
() (قوله صفة الخ) الأول حذقه لمج 


E 
ری بطلت الزكاة والمشر والفراج ببلاك امال ) بعد اشکن نن الأداء لاشتراط دوامها ر بخلاف‎ 
الأولى) أى القدرة المكنة: فا البس بشرط ليقاء الواجب ( حى لايسقط الحج وصدقة الفطر ببلاك‎ 
+ المال ) بعد وجوبهما لوجو بهه؛ بقدره مکنة وهی القادرة على أن عشی ويكتسب ويملك نصف صاع‎ 

والزائد زائد على أصل القدرة 


البسر بدون القدرة الميسرة ۰ والواحب لاببی بدون صفة الیسر لأنه لم بشرع إلا بتلك الصفة فلذا اشترط 
بفاء القدرة المبسرة دون الممكنة : مع أن ظااهر النظر يقنضى أن يكون الأمر بالعكس » إذ الفعل لابتصور 
بدون الامکان إيتصور بدون اليسر ام . وى هذا إشارة إلى أنه ليس معنی التغيير أن الواجب كان أولا. 
ا اط الیسرة تغير إلى صفة اليسر » بل معناه أنه لو كان واجبا ابنداء 
بالقدرة الممكنة لكان جائزا فاما توفف الوجوب على القدرة الميسرة سار كن الواجب تغير من امسر إلى 
اليسر . هذا ثم توله صفة الواجب إما باعتبار تحقق اله حوب بعد وجود القدرة المبسرة » أو پاعبار أنه كان له 
صلاحية أن يكون واجبا قبل وجودها كا فى الواجيات بالقدرة الممكنة ؛ فسمى لتلك الصلاحية صفة 
الواجب » فا الول ری توالت نی جات فک کناب ری هذا الشارج بالتاء 
من ااداء) ای 
خلافا للشافمی E‏ لاتاق لا 
قيد المصنف بالملاك لأنها لاتبطل بالاسلاك لتعد”يد على حق الفقراء : وكذا لوعطل الأرض 
۳ عن الرراعة بعد نکن سقط ارا لتعديه : بغلاف مالو اصعالم الزرع آفة فإله لاتقصير منه 
حی لوأمكن استعماطا بعده وسب ۰۰ الذلاك فشمل ماإذا هلك بعاء AEE‏ 
الصحیح كا ف البدائع ۰ وتمامه وی ( قوله لاشتراط دوامها ۽ علة البطلان أى بطلت 
...مف الفاء ء لأتباكااج مکنة بدون 


التفريع واندفع ما يقال ل 1 
اشتراط التصاب لیسرولیس كاك ووجه الاتدماع أن تفريع دلك على هلاك النصاب لیس إلامن جهة أن 
بجلا که ق الواجب) لأنها شرط 
صفة الواجب من اصل الإمكان + وبقاء الشرط لیس بشوط 
: وله لوجوبهما بقدرة مکنة وهی القذرة على أن يمشى زيكقسب وط . 
نصف صاع : + والزائد زائد على أصل القدرة ) هكذا نيا ب أنناه من النسخ + ولعل فالعبارة سقطا ا 
1 3 ۱۱ رة عل أن شی الخ . لان مق 


BE 0‏ و 
القدرة على امش" - اكتساب الزاد فى الطریق وق صدقة الفطر تملك نصف صاع من 


0 ارقو ولي كذ ل بدلبل أنه لو هلك بعضه بعد الحول م تسقط زكاة لياق اه 


ر و 


( وهل بت صفة ابلواز المأمور به إذا أقى به ) إى: بالمأمور به مال 
یز شیاه تنيت صدة لوا ان من الب قضی حسن اللأمود به 
(و) يثبت (انتفاء الكراهة ) لیخرج قوف الرازی قد.بارل الأمرالکروه کأداء عصر بومه 
المأمور به هو الصلاة . ولا کراهة قیا بل ق التشبه بعبدة الشمس.. وأا القبوك فلا 
بدری هو افختار كما فى الولوابلية وغيرها ( وإذا عدم صفة #أوجوب ) الثابت (للمأمور به لاتق صفة 
ابلواز ) للمأمور به ( عندنا خلافا للشافعى ) وأمرته فىقوله عليه الصلاة والسلام ه من حلف على بمين فرأى 
غيرها خیرا منها فليكفر عن بمبنه ثم لیت بالذى هوخير » ناه بدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث 4 
منسوخ بالإجماع ۰ فبنى جوازه عنده لا عندنا 


والرائد من اشتراط الزاد والراحلة ف الحج وملك التصاب فى صدقة الفطر زائد على أصل القدرة الممكنة > 
فبلزم أن بكونا وجبا بقدرة ميسرة ( قول المصنف : وهل تثبت صفة اللحواز للمأمور به ) لو قال كغيره : 
وهل الإنيان بالمأمور به بوجب الإجزاء لكان أولى . وف المضد اعلم أن الإجراء با برین : آحده 
حصول الامتثال به » والآخر سقوط القضاء . فان فسر بالأول فلا شك أن الإنيا نق 
»نف عليه . وان فسر يسقوط القضاء فقد اختلف فيه . والختار أن 
لایستازمه ٠‏ وتمامه ف‌ابن نجم قال : ولم بذكروا للاختلاف ثمرة اه . وذکر الصنف نی شرحه فی توجیه 
بالأداء و جز صلاته حنی يحب عليه القضاء إذا 
لو جازت لسفط . ثم ذكرىتوجيه الا أن 
مر - وهو المراد بالمواز والإجزاء وجواز الصلاة بناء على 
فبنى التكليف ٠‏ إلا أن عوت قبل العلم لاه 
إل أن قوله واثتفاء بالرفع عطفا على صفة ٠‏ والظاهر 
ابن حم والشرح ( قوله بل ف النشبه بعبدة الشمس) 
أما القيول فلا يدرى هوائ .ار كا فىالولوابحية وغيرها ) يعنى أن 
الصنف قيد بالحواز والكراهة ولم بذ کر القبول هل بثبت إذا أنى بالماہ ور به لأد انار أنه لابدرى کا قال 

عن الولوابلى رجل نوضاً وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لابدرى هو انار . لان الله تعالى 


اهم ی 


ولایعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج اه ( قوله وذلك منسوخ بالإحاع ) الباء للملابسة لا صلة للنسخ : 
يعنى أن كواء منسوخا عجمع عليه + لا أن اناسخ الإحاع ٠‏ فإنه لايصلح للنسخ عند ابلمهور كالقياس كا 
سيا إن شاء الله تعالى + 


مبحث الأمر 
ر والآمر ) أى المأمور به و نوعان : مطلق عن الوقت) بحيث لايفوت الأداء بفواته (كالركاة و ) 
كذا ( صدقة الفطر ) على الصحیح وقضاء رمضان على الأظهر ر وهو) أى الأمر ) المطلق ( على التراخى ) 
عند ابلمهور ( خلافا للکرخی ) فإنه عنده على القور : والفور فمل الواج ب أول أوقات الإمكان» والثراخى 
جواز تأخيره عنه مالم بلب على ظته فواته ( تا بعود على موضوعه بالتقض ) دلبل اجمهور ؛ فإن أفعل 
الساعة مقيد بالفور » وأفعل مطاق » فلو اقتضى الفور صار کالقید فلم ببق مطلقا فيعود ناقضا لما وضع له 
وهو الإطلاق : أى إلا أن يقوم الدليل على خلافه لما أن الصحيح المعتمد فىالزكاة والحج الفورية حت ثم 


مبحث : إن المأمور به مطلق عن الوقت ومقيد 
تقسم ثان اامأمور به ۰ فإنه ق.مه أولا ياغتبار 


(قوله ای المأمور به ) فسر الأمر بالمأمور به إشارة إا 
حالة للمأمو به فى نفسه من الأداء والقضاء والحسن لعيته أو أمر غير قائم به وهو 
الوقت فالمقسم فيهما الواجب ( قو له بحيث لايفوت الأداء بفوا بير فى فواته عائد إلى الوقت 
فيغتضى حينئذ أن يكون للمطلن وقت لایفوت الأداء بفواته » وليس كذلك لأن المطلق كا فى التحرير هو 
الذى لم يفيد طلب إبقاعه بوقت من العمر : أى بوقت لاوز قبله ویفوت پفواته وان كان واقعا فى وقت 
لا ممالة » ولعله لو أسقط لفظة لا من قوله لابفوت وجعل بحيث صفة للوقت لصح كلامه » ويكون التقدير 
مطاق عن الوقت الكائن بحيث يفوت الأداء بذواته فليتأمل ( قول الصنف : وكذا صدقة 
قبلها إشارة للخلاف فيا ولكن غير إعراب ان ( قوله على الصحيح) خخلافا لما 
قال : والظاهر ٩۱‏ تقبيدها بيومه من قوله عليه الصلاة والسلام « آغنوهم عن المسثلة: فى هذا اليوم فیعده 
قضاء » قال ابن نيم : والظاهرأنه لم بر اللملاف رقد حكى ف البدائع خلافا ينهم : فنهم من قال : 
تب وجوبا مضیفا بيوم الفطر » والصحيح غيره :فا اختارهق لتحربرترجیح لما قابل الصحیح ‏ قولهوقضام 
رمضان على الأظهر) قال فى التلويح : جعلوا صيام الكفارة والنذ اء رمضان من المرّفت 
باعتبار أن الصوم لایکون إلا بلبار ۰ والأظهر أنه من قسم المطلق كا ذهب إليه صاحب اليزان 
التعليق انار داخل فى ممهوم الصو م لاقيد له وتمامه فيه ( قوله والتراخى جواز تأخيره عنه الخ ) القراخی 
له تفسيران : أحدهما عدم التقييد ال وهو مراد الصنف کصدر الشريعة بالا نيما التقبيد وهو 
الراد من قوم اغتار أن مطلق الأمر ليس على ور ولا على التراخى » ولا دلالة للأمر على احدها بل کل 
منبما بالقريثة . وفى التحرير فسره با ذكره الشارح . قال ابن جيم : وهذا أحسن من التفسيرين الأولين * 
لان القصود من توفم على التراخى إفادة جواز التأخير لا التقبيد بزمن أو عدمه”" وأفعل مطلق ) 
بى أنه وضع الطلب فقط وال مان الأول » وان فى صلاحية حصول الفعل فيه سواء ( قوله أى إلا أن 
يقوم الدليل على خلافه الخ ) استدراله جواب عما عسى يرد من أن قولكم أن الأمر الطلی على التراتى 


(۱) (قوله والظاهر الخ ) لم لايجوز أن يكون ترجيحا لأحد اقولن بعد اطلاعه علييما هء 
(۲) ( ترلمآوعدمه الخ )هو المعنى الأول » ولا 


فا 
بالتأخير وترد شهادته كا حققه فى فتح القدير فى الموضعين ( ومقيد به ) أى برقت من العمر يفوت الأدا 
بنواته ( وهو ) أى المفيد بالاستقراء أربعة : ( إما أن يكون الوقت ظرقا المؤادى ) فیوادی فى بعضه ( وشرطا 
أنه ( وسیا للوجوب ) حتى تلف الراجب باختلاف الوقت إن كاملا فكامل آو 
الصلاة ٠‏ وهو ) أىهذا النوع ( إما أن يضاف إل ابلزء الأول ) حنى يتعين للسيبية 
إن أداىفيه ( أو ) تنتقل السيبية ( إلى مابلى ) أى إلى اللحزء”""الذى يليه أىبعقبه ( ابتداء الشروع ) إذا 


احج كذلك مع أنه خلاف ماصصحتموه فيلزم أن يكون على قول الكرخى وهو 
وا بلحواب أن اعد الفوربة فيهما لا لأنها مقتضى مطلق الأمر » ولتما هو من دلبل خارجى » وهو 

فى الزكاة أنها لدفع حاجة الفقير وهی معجلة ۰ نی تيجب على الفورلم صل المقصود من الإيجاب على وجه 
م 0 ده بعد اکن تعريض له عل الفوات فلا موز 


مدای 0 هو الخرئة الخاصاة من 
المدم إلى الوجود : والوجوب لزوم وقوعها فك ار الشرف ف 

ن يحبط به ویفضل عليه وهو ظاهروشرط لأدائه ‏ إذ لايتحقق الأداء بدونه مع أنه غير لمفهوم 
الأداء ولا مؤثر”" فى وجوده ولیس شرطا للموادی(» ان لت بات ا الوقت هو صفة الأداء 


والقضاء لا نفس افبنة وسبب لوجوب الوادی : آی‌لزوم تلك عليه حنی کانه المؤثر فيه بالنظر 
إلينا تيسيرا من الله تعالى على العباد بر بط الأحكام بالأسياب الظاء بالشراء مع أن العم ۴٩‏ مترادةة 
الاو والعبادة شکر فأقم ال مقام له اون عل أن سیب نمال ولاف ات بمب 


اختلاف نم الله تعالى » كذا فى التلويح ( قوله فیژدی فى بعضه ) تفسیر الظرف وهو معنی ماقدمناه هن 
التلوبح ( قوله بختلف الراجب باختلاف الوقت ) دليل لكون الرقت سيبا لاوجو ؛ وذلك لأن الأصل 
ف اختلاف الیک أن يكون باختلاف السبب وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرط > إلا أنه 
لابقدح فى كو نه کار اد ( قوله إن كاملا فكامل كو ناقصا فناقعر ی ی ان کان وفت کاما ارا 
كامل » أو كان الوقت ناقصا فالواجب ناقص ( قول الصنف الصلاة ) فإن مطلق الوقت ظرف 
لها » وابلحزء الأول منه شرط للأداء » وكل الوقت سبب لوجویها إن فات الفرض عنوقته » وإلا فالبعض 
صبيه ٠‏ فانحمكوم عليه مختلف بالاعتبار فاندفع الاعثراض بأن ية والسببية منافاة + لأن لازم السببية 
التقدم ولازم الظرفية المقارنة + والننائىبين اللازمين بوجب التناق بين اللرومین ( قوله أى هذا النوخ ) بعنی 
(1) (قوك الشرح : أو إلى یله الخ ) مستاتى عه با » لكته أقاد أن ابلزء الناقص : أى الکروه يصلح 
السبيية »ولا باق ذلك نقصهء والراد مته كا قال اخشی : مايسع ما بعده التحريعة لا ابلزء الأخير كا يوه کلام 
ارح 
(0) (قوله غير داخل الخ ) أى فلا یکرن ركنا + () (قوله ولا مور الخ فلا يكون علة : 
)٤(‏ (قوله المادی الخ ) أى عل أنه جزء من المقهوع اه: 
ين ( قوله مع أن العم الخ ) أى فهى الیب نی« 


فد 
الثاني سيا وهکذا » فابتداء بالرفع ناعل يل والمقعول عذوف كا قررتا ( أو إلى بل 
الناقص عند ضيق الوقت) يعنى تنل السب من جزء إلى جزء إلى آخرالوقت ( أوإلى جملة الوقت ) إن لم ید" 
ف الوقت لزوال الداعى إلى ابلنزه . والحا كل جزء سبب على طريق الثرتيبوالانتقال لکن تق رر 
السببية موقوف على اتصال الأداء فلا دور ( فلهةا لايتآدى عصر أمسه فى الوقت الناقص ) لأن سيه کل 
الوقت وهو كامل فلا يتأدى بالناقص (بغلاف عصر ,ومه ) لآن سبيه الخزء الأخير وهو ناقصء ولا یازم 
نساد العصر لو شرع فيه قبل ان فداه إليه + لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كا 
م.رحوا به قاطبة ( ومن حكه ) أى هذا النوع ( اشتراط نبة التعيين ) لتعدد المشروع ( ولا يسقط ) التعيين 


فى الأول 


القيد الذىجعل الوقت فيه طرها اموادی وشر طا تلأداء وسیا وأرجع اب نتم الضمير إلى الوجوب 
ومو الظاهر ( قوله بصیر الثانى سبا وهكنا ) أى وإث م فى الثانى يصبرالثالث سببا : لأن الأصل 
السب هوالاتصال بالمسبب فلاحاجة إلى العدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضى ( قوله فابتداء بالرف 
ناعل بلى الخ ) قال فوالهزمية : والظاهر أن عمل ناعل بل هوالضمير المستثر العائد إلى بل ؛ ویکون قول 
ابنداء الشروع ومنصوبا مقعزلالأن معنى الولاء على ماذكرى انصحاح وغيره هو القرب والدئرٌ با + 
وان كان أكثر استعماله. هي ب إن بطربة. التعقبب اه . وفبه أن السبب هو ابلزء الى يليه الشروع : أىبعفبه 
وبتصل به فهو الخزء الذىيكون فبيل الشروع لامابغرب منه عم من كونه قبله أو بعده؛فالمفصرد هنا هر 
دكا ذكره الشارح تدبر ( قوله يعنى تنتقل السبيية من جزء إلى جزء إلى آخر الوقت ) يعنى إذا ده 
فى اه الأخمر فا اتصل الم به هو السبب ۰ وا تفل إلى ج 
رحه الله تعالى إن الانتفال عنده هی ل جزء لابسع مابعده إلافرض الوقت وتمامه فى المرآة ( قوله لزوال 
الداعى ) يعنى يكون الوجوب مضا ان یع » فكل الوقت سیب فى حق القضاء » لأن العدول عن 
الكل فى الأداء کان لر بب أو تأخر الأداة عن الوقت » وهذه 
الضرورة غير متحفقة فى القضاء قوجب بصفة الكال ر قوله فلا دور ) جواب ما أورد من أن السبية متوققة 
عل الأداء » والأداء متوقض على الوجوب » والوجوب منوفف على السبب : أى فيلزم 3 
السبب وهودورء وبيان وجه الاندفاع إن تقر السبية موقوف على اتصال الأداء ؛ ولا شك أن الوجوب 
ليس متوقفا على نفروالسيبية بل على السيبية نفسها ( قوله ولا بلزم فساد المصر الخ ) أى بأن يقال إنه وجب علبه 
كاملا فأد اه ف‌ناقص ( قوله لاد الاح از عنه الخ ) ت اللنى لكن قال فالتتقيح : هذ! يشكل بالفجر . 
وأحاب عنه فالتلويح بأن العصر يخرج إلى ماهو وقت الصلاة فى الحملة جلاف تفجر ۰ وبأن فى الطلوع 
دخولا فالكراهة ونی الغروب ”© خروجا منها ( قوله أى هذا النوع ) أى الذى جعل الوقت فيه ظرفا للمؤدى 
ر توا الصتف : اشتراط نية التعيين ) ای نبة هى التمیی فالإضافة بيانية لأن الشرط تعبين النية لا نية 
قال ابن واكتنى بقوله اشتراط التعيين لكان أولى + قال فى الکنز : والفرض 
شر تميبنه إلا أن يكون مقصوده التنبيه على أن التعيين بالقلب لاباللسان ( قوله تعد"د الشروع ) يعنى 


(۱) ( قوله وى الغروب الخ ) لاعنفاك عدم ملاعته » إذ الكلام فيمن مد" إلى التغير لاإلى الغروب » الوا 


الأول منعين » والمراد من وقت الصلاة ئى اللحملة هو وقت التغير < تر : 


= 
( يضيق القت ) لأنه من المرارض فلا یعارض الأعل ( ولايتعين ) بعض أجزاء الوقت ( بالتعيين ) لأن. 
وسع الأسباب ليس العبد ( إلا بالأداء ) يتعين ن لذ انث ) فىالهين يختار نوعا من الکفارة 
بالفعل + ولوعينه بالقول لم يتعين ( أو يكون ) الوقت( معیارا ) «ساویا ( له ) أى للواجب ( وسييا لرحوبا 
كشبر رمضان ) فان إسافة الصوم إلى الشير دلبل اليب بود الشهر « فيصير غيره منفيا). 


ض الوقت لأنه 
المطلق إلاعند تين الو صف فيجب تعبينه 
ماثبت حکا آصلا: ا وج 
أن التوسعة لم تزل بالكلية : فإنه لو قضی فر 
العلة ىاشتراط التعبين ( قوله لن وضع الأسباب ليس اد ) أى لبس فى وسعه إذ ليس له وضع الشرائع . 
فلوقال عینت هذا ابلزء من الوقت للسببرة . ام دای قبل أوبعده جازر قول الصف :أو يكون مارا له ) 
ذا التوع ای المقيد بالوقت( قوله مساوبا له ) أىللواجبلأنه قدربه بز داد بازدياده ریتقص بانتقاصه 
ر فرله فإن إضافة الصوم إلى الشهر دليل اا ال صوم شبر رمضان ؛ والأصل ف الإضافات 
1 وز؛ .جود الحكم عنده» وأبضا قول تما 
فلبه.مه - يدال عايها إن الإخبار عن الموصول + شعربعلية الصلة للخبر عند صلو-ها 
ذا » على أن الأظهرأن من هنا شرطية قلكون أدل على السربية . وأما العارية وم عرض لها الشارح فلكون 
0 سائر أبامه ولا بفضل منبا عنه شی» والأيام هی آلراد من الشهر شرعاءوإن كان شهر 
نا على أنه اسم لام الال كا نله ابن 


ظرف يسع فيه غير الفرضس » فان المشروع شا تعددم بع 
9 قلا يعارض الأصل 


ل 
أو صلی تلا صح فاتزاحم موجود وهر 


تم را .من ذكر لهذا الحلاف 
ايازم مقارنة السبپ‌لسیبه. لأن | 
وقد جع بين القولين فى الهدا. 
سيب لصومه » 
ول يذ كرالمصنف کون المبار شرطا لأدائه لأته يعرف من کونه سيبا ( قول المصنف: فيصير غیرء منفيا ) 
تفريع على كونه معيار! ( قوله لامشروعا ) إشارة إلى أن الا بالنهنا عدم المشروعية ( قوله لني ) آه 
لتعين الفرض فيه » وقيد الصنف بالتعيين لأنه لابد من أصل البة : خلافا لزفر والتوجيه فى ابن جيم 


ا ال فى فتح القدير : لأنه لا منافاة ٠‏ فشهود جزء مئه میب لكله مكل يرم 
ی الأمرأئه تكرر سیب وجوب صوم الیرم باعتبار خصوصه ودخوله فى ضمن غيره اه : 


أزا) (قوله فيه غير نفرض الخ ) حذفه ول «: ١‏ (1) (قوله اسم ) أى لالخ ه٠‏ 
() ۰ ( قوله سببا ) عبارة ابن ملك وغيره : من کونه معيارا » وهی ظاهرة . تدبر 1ه: 
(4) «قرلهق الفروع ) تظهر !" فى أول ليلة من رمضان ثم نی علبه قبيل انار ١ه‏ + 

ه- نمیات السار 


۳ 
(فیصاب يمطلق الاسم) أى بقع زمه بمطلق النية ( و ) يضح آیضا مع الط فالوس ف أكنية اققا 
الوصف ويب أصل انة ال فالمسافر ينوى وآجبا آخر) فإنه بقع عما نوی (عند أ حنيفة رحمه الله) لسقوط 
الأداء عنه وقالا هوكااقي (بخلاف المريض) لتعلق ر العجز : لكن لح التسونة ینپا كا 
نقله فالتقربر عن عدة كتب فى) نية المسافر (النفل عنه روايتان) هما بقع عن الفرض كا لوأطاق . . . 
وأما لونوى الصحيح الق الغل فى التقربر جخشى عليه الكفر قال ن جم : وکأنه لكونه کالتکر افر 3 
( أويكون ) الوقت ( معيارا له لا میا کقضاء رمضان ) والكفارات ( فيشترط فيه نية التعيين ) من الیل 
لينعفد من أول البوم عنالقضاء رولاعتمل الفوات ) لأن وقته العمر ( بخلاف الأولين ) أى الصوم والصلاة 


اب بمطلق الاسم ) تفريع على نی غيره ( قول المصتف : إلا فىالمسافرالخ ) هذا اسكثاء 
متعان بقوله ومع الط والوصن لا بقوله فيصاب بمطلق الاسم لقوله ینوی واجبا آخر : أى يصاب صوم 
الشبر بنية الصوم مع الاطأ فى الوصف أنحق ابامیع ۰ إلا فى مسافر إذا نوی واجبا آخر فإنه بقع ما نووی 
( قوله لسقوط الأداء عنه ) فصار رمضان فیحق أدائه بمنزلة شعبان : وإذا دای نفلا أو واجبا آخر فى شعبان 
ببح فكذا فى رمضان ( قوله وقالاهو كالمقم ) لأن الشارع رخص له فى الفطر دنم لسشقة » فإذا نحملها 
وترك ارس کان هروالقم سواء : فيقع صومه عن فرض الوقت بکل‌حال ( قوله ی رخصته 
المجز) فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار کالصحیح؛ وف المسافر تعلقت بدليل العجز وهو السار 
وهو ثابث ( قوله لكن الأصح النسوية بينهما ) أى بين السافر والمريض عند الإمام ؛ وعليه أكثر الشایخ 
ومنهم صاحب افداية . لأن المرخص هوالرض الذى يزداد بالصوم لا امرض الذى لابقدر به على الصوم + 
فلا نسم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة ؛ وما اختاره الصنف من الفرق بينهما عنده هو مانقله فخر 
الإسلام وشس الأثمة بناء على ماتقدم كا ز بم ( قوله وف نية المسافرالتفل ) ف إعراب ان 
ر قوله كا لوأطلق ) أى على جميع الروايات فى الأصحكا فى ابن نج ( قوله فى التفرير يخشى عايه الكفر ) 
علله بقوله لأنه ظن أن لا أمر بالإمساك العين »وعن هذا صوّر بعض المشابخ مسئلة نية النفل في رمضان من 
الصحيح المقم يبوم الشك > لكن رده فى اقاب بأنه لما لغى ني النفل لم تحقق نية الإعراض : قال فى البحر + 
والحاصل أنه لاملازمة التفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه »> فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك 
نوی التفل : فلا يكون با النفل كافا إلا إذا انضم الا الظن المذمكور ۰ والله سبحانه وتعالى أعلم (تول 
المصئف : أويكون معيارا لا سبیا ) هذا النوع اثالث‌من المقيد بالرقت ( قول الصنف: كقضاء رمضان ) 
أماكونه معيارا فظاهر + وأما كونه ليس بسبب فلأن السبب شبود الشبر كالأداء + وسبب صوم الکنا 
وأما صوم النذر فهومن هذا القسم معا كان أو مطلقا ‏ لأن سیب النذر لا الو 
قبل وقته » لكنه فى المعين مشابه للقسم یمن وجه باعتبارصمته مع إطلاق البة 
نية واجب آخرفإنه بقع عما نوی لأن تعيين الوقت له من العبد فأثر فيا له لا فا عليه » 
نيم ( قوله من اليل ) زاد ذلك لللإشارة أنه لايكنى التعيين فقط : وهذا حکم هذا التوع لأنه 
يكن الوقت متعيناكان الصوم من موارض الوقت فلا بد من التببيت ( قوله لينعقد من أول اليوم عن 
لأنه لوشرع بمطلق النية أوبنية مباينة بقع الإمساك ‌أول اليوم من مشروع الوقت وهوالفل فلا يقع 
عن الفضاء إلا إذا نوىغته فينعقد الإمساك من أول ابا عحتمل الوقت وهو القضاء (قوله أىالصوموالصلاة» 
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لتعين وقنہما ( أو یکون() ) الوقت فيه ( «شكلا ) أى ذا شبیین ( يشبه المعيار والظرف کهوقت ر المج ) 

المعبار لأنه لايصح فى عام إلا حج واحد ء والظرف لأن أركانه لات تى أوقاته فحصل الاشکال 

( وبتعين آشبر الحج من العام الأول عند أىيوسف رحه الله خلافا مد رحه الله) يبان لإشكاله بوجه آخر > 

وهو أن الحج يجب عند آیروسف منیقا فأشبه الميار وعتد محمد موسعا فأشبه وقت الصلاة فحصل الإشكال 

ن‌آشبه المعيار قالوا (يتأدى ) الحج ( بمطلق النية ) لتعينه بدلالة العرف ولشبه الظرف قالوا ( لا) يصمح 
ر نبة النفل ) لأن الصريح أقوى من الدلالة . وقال الشافعى : تاغو يته وبقع عن الفرض ٠‏ 


بعنی ماکان الوقت فيه ظرفا وما كان معيارا وسيبا فإن الأداء فییما يفوت" بفوات الوقت كالصلاة 
وصوم رمضان ( تول الصنف : أو يكون مشكلا ) هذا النوع الرابع من المقيد بالوقت ( قوله فحصل 
الإشكال ) أى على تول کل من أنى بوسف وميد حيث أشبه المعوذر و انظرف + وبيان ذلك أنالحج و 
الجمر اع و 
7 به العیار . وعند "محمد بشرط أن 
لایفوته » فإن عاش دی فكان بر الحج من كل عام صاعلا للأداء كأجزاءالوقت قت فى الصلاة » وان مات 
تعين الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم . لابقال : إن حکم أي يوسف بتضبق الواجب فى العام الأول 
یمین أنه وفته فلا يكون ف الثائى أداء وحكم محمد بالنوسع یمین أن ۱ بالوت فى العام 
3 للاحتباط لأن الحياة إلى العام القابل مشكركة فأئم بالتأخير 
عن العام الأول حى دی .إا دی كم ام زوال الاك لا افون بالك 
جاز أداؤه فى العام الثانى ۰ وأن محمدا رحه الله تعال حكم بالتوسع لظاهر الحال ى بقاء الإنسا 
تخیر لا لانفطاع التسبيق بالكلية » وهذا يأتم بالتأخير لو مات فى العام ای + فلبت أن وقته يشبه كلا من 
الظرف والمعيار عندها » إلا أن الأظهر الراجح فى الاعتبار هو المعيارية عند ی پرسف رحه الله تعالى 
والظرفية عند محمد رحمه الله تعالى اه . من التاوبح والمرآة ( قوله فأشبه المعيار قالوا يتأدى) هكذا فيا رأيناه 
خ بالفاء والحمزة بعدها فعلا ماضياء وهذه الفاء من ان » ولكن النسخ الى رأيناها مه وعليها کب 
الشراح بالواوداخلة على يتأدتى » ثم لعل الصواب غاشبه باللام يدل عليه قله بعده واشبه الظرف ؛ والظاهر 
“أنه تحريف من النساخ (قوله لتعينه بدلالة المرف) لأن ظاهرحال السام الواجب عليه احج أن لابنوىالنفل 
( قوله وقال الشافعى تلغوا نيته ويقع عن الفرض ) ومنع من أداء رمضان التفل وأتمتنا صصحوه كنا 
نقدم + والفرق لكل فی ابن 


(!) ( قوله أو يكون الخ ) انظر وجه جعل هذا وما بعده من امقيد بالوقت الذى يفوت الأداء بفاته كا هو 
الوضوع . تدبر : وقد مر عن التلويح فى الأول اهت 
( زر قوله فلا يأام الخ ) فى التفريع نظر تدبر د 


اناس إفى رسرل اق لیخ برها ال ترا 


یت أ 


ا الم لين - 
یبا وأما وجوب الأداء سکم نبا مكفيك اطبون فیعاقبون سلى ترا 


#بحث : إن الكفار مخاطبون 
ر قوله إلى قآمنوا ) آی اقرا إل اله معالى ‏ ذآهنو! ‏ والآبة مکنا ‏ قل باأبها الناس (ن‌ر سول الله إل 
تو ال 


جر ی هك وات وا بالله ور سواه - (قوله کاحدو ولقصاص) 


تاپا ارفا رازن رت لا بطري اب اء وإعقودة کون زاجرة عن أسبابها ٠‏ 
رالاجارة) لأن الطاوب 
بعت #ذمة أحكامنا فا 


أن معنی المراخادة على ال 
ينكر ود ذلك وذلك كفر “مهم 
اذ زياد عل موه ار غلا برد أنه لافائدة ف ذکره 
لآية على 


رل ام رک جر مر 
برك الاعتقاد لأن موجب الأمر اعتقاد 
إذكار الفوحيا : والراد أنهم بعاقبوث على ترك 
لدخوله فى الإيمان ( قوله واحتج ابا هور فى قو 

السمرتندیین ذلاهر لأنها ثبت التكليف على کل حال سواء ملت اما أوعل 
ی أما ما فى التوضيج من ذکر الاب دليلا ا ادعى الاثفاى علبه وهو 

نهم غاطبون بها فى حق هقی الآخرة ید جاه على اهنا" ۶ رن 

رن ناف السمرة: 
القائلين بالوجوب ف‌حق فق الواخذة على تر له الأعمال آرض . و لذا أجاب عنه الفريق ای بأ 
فرضبة الصلاة فيكون العذاب على ترك الاعتقاد 0 ۵ 
الفتری قل بد له مس الآ عن ألم سیر وك به حجة ر قوله ون عل ترك داء أيصا ) ی 
کا يعاقبون على ترك الاعتقاد . فال ق‌التلویج : لا حلاف 2 تال الكفر ولا فى عدم 
وجو القضاء بعد الإسلام + وا تظهرفائدة لا فى أ برك العبادات زيادة 
على عقوبة الكفر كا يعاقبون برك الا 3 وهو الموافق لما ذكر فى أصول 
الشا من أن تکلفم بشروع لا هو تلهم رکها کاب بترك الأصول ۰ فظهر أن محل الحلا 


(۱) ( قوله وباعتقاد الخ ) أى وم لایتقدوت! ام 
(۲) ( قوله ماهنا الخ) أى من الرد" فیتمین حله على الاستدلال فقط اه . 


ارس إله. 


ومنه ) أى من اللخاص ( النبى وهو قول الفائل یره على سبيل الاستعلاء لاتفعل + وا 
المبح للمنبى عنه ضر حکه الناهى ) وينبى عن الفحشاء والمتكرء وما مر فی الأمر ی هنا ٠.‏ 
هو الوجوب “اة على ترك الأعمال بعد الإتماق على الواخذة بترلد اعتقاد الوجوب ».لک 
مادکره الشارع عن مشایخ سمرقند بقتفی أن نی ی + وهو الوافق لا فى الشحربر خلافا لظاهر 
كلام ان ( قوله عند المصنف ) أى تبعا لعامة مشايخ ما و اء ابر وإليه ذهب القاضی آبو زيد والإمام 
شس الأثئمة وفخرالإسلام وهو أ ار عند التأخرين رحهم الله تعالى » كذا فى اتلوبح ( قوله کالصلاة) 
ومثلها الصوم فلا يحتملان السقوط بعذركالإكراء ‏ وأما امن فلا متمل السقوط أصلا فيخاطبون ده 
( توله لأذ ظاهر الصوص يشهد خم ) كقوله تعالى ‏ الذبن لایزتون الزكاة - وقوله - م من الصلین - 
( ترله وخلافه تأويل ) أى علاف ظاهر الوص كأن يكون الراد بالأولى لابفعارن مايزكى أنفسهم وهر 
ضی الله تعالى عنه ) وهو قوله 
قوما أهل كتاب . فادعهم إلى شبادة أن لا إل إلا الله 
5 ئی کل بوم وليلة »؛ 
فترض عليهم صدئة ىأم و الهم توخا من نام ونر ال فقرانهم + 
کلف أى كا تال المسندلون به هذا تصریح بان وجوب 
أداء الشرائع أنه ذکر ترا از 
الصلاة » .لا قائل بأن الركاة [ 1 بم الأهم فالأهم مع مراعاة 
4 رل بقل عن أنى حنيفة وأصعابه شى ء ليرجع إليه ) قال ابن نهم بعاد تفريره عل 
وأصابه كا ذكره السرخسی : ونم استنبطها ال 
أن الكفر مبطل وجوب أداء العبادات : وقد صرح 
رث ل بكس متقولة ع داب المذهب 
العلما. عل التكليض لمواففته ظاهر النصوص + 


لامان والطاعة ۰ وبالانية ماتقدم ( قوله وتریب 
صل اله علب وسلم اہ حين بعت | 


راما هی مستبطة من نی » ایب 
فلیکن هذا هو المعتمد اه . 
بح ی 

( قوله أى من الخاص ) لأنه لفظ وضع لعى «ملوم على الاتعراد ر 

ابح للسبى عنه ) قال ف التلويح. بافظ الاتتضاء نز أن القبح 


N >‏ 
فهو عند ابلمهور للتحريم عينا ء كا أن الأمر لوجوب وى غيره عبازء ويخالف الأمرمن جهة أنه يفتفى 
الفور والتكرار: أى الاستمرار. بخلاف الأمر(وهو) أىالمنبى عنه (إما أن يكوه يعنى عين الفعل 
اللی آضیت إليه التبى قبیح وإنكان ذلكلمعنى زائد على ذاته ( وذلك نوعان: وضعا +وشرعا ) منصوباند 
عل القييز ( أولغيره وذلك نوعان:وصفا ) أىلايقبل الاتفكاك ( وعجاورا ) أى مصاحبا ومفارقا فى الحملة 
( كالكفر) بیع لینه وضعا ( وبيع ار) لعينه شرعا ( وصوم يوم النحر ) لغيره وصفا لأنه يوم ضيافة 
( والبيع و النداء ) شباورة كرك السعى للجمعة : وكذا وطء الحائض والصلاة ق‌الأرض المغصوبة قبيح 
مى جاور» ومثل الكفر الم والكذب واللواط کا ذكره القائ» وهو صریح فى أن اللواط قبيح عقلا کا 


فی الله تعالى عنه . لا أن حمة النہی توجب قبحه کا هو رأى الأشعرى ( قوله فهو عند ابامهور 
التحريم عينا ) ای ذلك دون الكراهة أو المكس أو الاشتراك بینما أو الوقف » وموجبه عند ابلمهور 
وجوب الانباء عن مباشرة المبى عنه لأنه ضد الأمر : كذا نى جامع الأسرار ( قوله يعنى عين الفعل الذی 
أضيف إلبه النبى قببح الخ ) يعنى ليس المراد أن ذلك الفعل قییح من حيث ذانه لا عرف أن حسن الفعل 
وتبحه || یکون بشهات‌بقع علیبا: بل المراد أن عين الفعل الذى إلبه البی قبیح ٠‏ وان كان لی 
زائد على ذاته كالكفر والظلم والعبث فإن قبحها باعتبار كفران التعمة ووضع الشی» فى غير عله وخلوه عن 
الفائدة ( قول الصنف : وضعا وشرعا ) بالضاد المعجمة والعينالموملة ؛ وقوله بعده وصفا و اورا بالصاد 
المو.ملة والفاء ر قوله أى لابقبل الانفكاك ) يعنى الراد بالوصف هنا مایکون لازما للمنبى عنه بحيث لایقبل 
قبیح فى ذانه بحيث يعرف قبحه بمجرد العفل قبل ورود الشرح 

قبح شرعا امدم اغ ل لأن افد لالمال. وهو ليس بمال 
5 اصلاکحک الذى قبله کا ينبه عليه الشارح ( قوله لأنه يوم ضبافة ) بیان لكونه 

وصفا ؛ يعنى أنه مهب عنه لا لذانه : لأنه فىذاته إمسالك » بل باعتبار وصفه وهو أنه يوم عید 
وف الصوم إعراض عنها والوقت فيه كالوصف اللازم لأنه داخل تعريفه ۰ ومثاه البيع الفاسد 
كبيع الربا والبيع بانلهمرء وحکم هذا النوع أنه مشروع بأصاه لأنه صوم وهو فعل شرعى غير مشروع 
بوصنه لتعلق ابی بالوصف لا بالأصل : أى قبيح بوقوعه فى يوم منبى عنه لللإعراض عن ضيافة الله تعالى 
فصح النذر به لكونه طاعة ۰ ووصف القبح من لوازم الفعل لا الاسم ؛ وم يلزم بالشروع لاتصال الأداء 
بالعصيان . ولو صام فى هذه لیام النبية عن فرض أو واجب أو نذر آخرلم يمز کان الحاوى + لأن ماوجب 
كاملا لايتأدى بالناقص » كذا فى شرح مختصر النار ( فوله باورة ترك السعى للجمعة ) يعنى قبح 
النداء لغيره نی جاور للبيع وهو ترك السعى للجمعة وهو قابل للانفكاك عنه + إذ قد يوجد الإخلال بالسعى 
بدون البيع بالمكث فى بيته والبيع بدون الإخلال : كا إذا باع فى حالة السعى فى الطريق » وهذامعنی قول 
الشارح فبا مر : أى مصاحبا ومفارقا فى الحملة ( قوله قبيح نی جاور ) إفراد الخبر على تأويل المذكور + 
ولا فهو خير عن وطء الحائض والصلاة تى الأرض المخصوبة والمعنى اجاور الذى أوجب القبح فى الأول 
: الأذى : وف الثانى شل ملك الغير » وحكم هذا التو الصحة لو أتى به المكاف على مثال الصائم بتر ك الصلاة 


(قوله لعينه شرعا ) أ قبيح لعينشرعا لان العقل: 
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هذا التوع عدم الشر عبة 


)١(‏ (قوله صحة النبى الخ ) عبارة التلويح : لا أن هی يوجب الخ » وهی ظاهرة هن 


#0 


هو بيج شرعا وطبعا نان نج من لت دم تیه با : وحكر هذا النوع عدم ا مشروعية أصلا » 
کذ! أفاده | أن الشفاعة . ولا بلزم أن یکون 


EAE‏ ره 
له . ( والتبى ) الحالى عن القبحین( عن الأفعال الحسية ) أى الى تعر ف حا بلا توقف على 
بقع عل الأول ) 


فهو مطيع بالصوم وعاص بتركها كا هر مطيع بالصلاة وعاص بشغل «لك الغير وواطی بلك النكاح البح 
وعاص باستعمال الأذى + + ولذا ثبت به ال للمطلق ثلاثاوالإحصان للواطى' فیه» كذا ابن نم ( قولموحكم 
هذا انوع ) أى الفبح عقلا وهو النوع الأول ( قوله وأفاد ابن ملك وغيره أن مرتكب المكروه الخ ) قال 
فى التو بح : أول الکتاب من بحث الفقه أن المكروه تحربما يستحق فاعله محذورا دون العقوبة بالثار كحرمان 


نظر مناسبة ذكر الشارح هذا الكلام فى هذا العام ۰ ولعل وجه المناسبة بيان جزاء رم هی 
عنه الستفاد من إشارة قوله الآئی ولا بلزم أن يكون الخ کا سین ببانه تأمل ( قوله قلت وأفاد ابن نم أن 
المراد بالحرمان حر مان شفاعته لغيره لا حرمان شفاعة النى صلى الله عليه وسار له فليئنبه له ) هكذا بوجاء 


فى عض اللسخ + وأفاده ابن تيم فى فصل المشمروعات قبيل بحث السنة + و ی إن شاء الله تعالى . وهذه 
ابلملة فى موقع التعليل لقوله ولا بازم أذ يكو جرا الل جز الأعل وهر ارتكاب الخرم :وا 
ذلك أن مرتكب اغحرم يستحق العقوبة بالثار : وظاهر قرم إن مرتکب الکروه بستحق حرمان الشفاعة أن 
يكون مستحفا لاعقوبة بالنار أبضا بناء على أن المراد بالشفاعة الشفاعة من الثار فيستوى جزاء لد والأعلى + 
وبال حمل على أن المراد من حر مان الشفاعة حرمان شفاعته ذلك إذ هو حرما j‏ 
هذا الحمل ماذكره فى التلويح فى مباحث الأحكام أن ترا الواجب حرام بستحق العقوية بالنار ؛ وثرك 
السنة ال کدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من ترك سلتى ان 
شناعی » اه . فهذا يفتضى أن اراد عدم شفاعة النبى صل الله عليه وسلم له فيعود اور » لکن قال الفغرى 
فى أول الکتاب عند قول صاحب التلويح كحرمان اشفا أى ا فلا يناق وقوعها كا لابنای 
استحقاق المذاب العفو » ووز أن يراد الحرمان الوقت فلا يرد أن هذا الفاعل ليس فوق مر تكب الكبيرة 
E E‏ ات قبل التوبة لقوله عليه الصلاة والسلام « شفاعتى لأهل الكبائر من 
می » اه . وى منهواته قد يقال : المراد بحرمان الشفاعة حرمان الشفاعة لرفع الدرجة لا لتخلی من النار اه 
كلل ا عل ف ره ف سد عاك E‏ 
والنبى > والمراد ال عن القرينة الدالة على أن النهی‌عنه قببح لمينه أو لخيره . والحاصل أن هی عن الفعل 
الحسى بحمل عند الإطلاق على الفبيح لعينه > وبواسطة القرينة بحمل على القبيح لغيره ۰ فذلك الغير إن كان 
وصفا قائما بالممبى عنه فهو نز لة القبيح لعينه » ون كان مجاورا منفصلا عنه فلا » ای عن الفعل الشرعى 
يحمل عند الإطلاق على القبيح لغيره وبواسطة القريئة على القببح لعينه . وقال الشافعى ره الله تعالى باامکس» 
كذا ف التلويح وستأتى ثمرة الحلاف ( قوله أى الى تعرف حسا يا توقف على الشرع كالقعل وائزنا ) فما 
ورود الشرع . قال فالتلويح : وفسر الشرعى با على الشرع والحسى لاف » 
واليع وغبر ذلك يتحقق من ا مكلف من غير توقف على الشرع : وأجيب 


بة ی ی تعرف شرعا كالصلاة بقع (على 
سنبی عنه( فلا يتحقتق ) القبح ( على وجه 
ر وهو ابى ) لتلا بعود على موضویعه 


لیف ( وهذا )"أنى لكون النبى عن الفعل الشرعى واقعا على ما قبح لغيره ( كان الربا وسائ ) 


بأن المستعنى عن الشرع هونفس الفعل . وأما مع وصف كونه عبادة أو عقدا خصو صا پتوقف عل شرائط 
ويثرتن عليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع . ورد" بأن التوقف على الشرع هو وصف كرنه عبادة وضو 
ذلك.» فنى الحسيات آیضا وصف کون الزنا أو قق إلا بالشرع اه . فلهذا سره 
أن التوضيح بتفسير سالم فقال : والمراد!8) بالحسيات مالفا وجود حسى فقط : والراد"؟ بالشرعياتما لها 
و مود شرعى مع الوجود الس ىكالبيع فان له وجودا حسبا.» فإن الإيماب والقبول موجودان حا ؛ دیع 
هذا الوجود الحسى له وجود شرعی ء فان الشرع يحكم بان الإيحاب والقبول الموجودين حسا پرتبطان 
فیحصل معي شر عى يكون هلك الشتری أثرا له . فك الممنى هو البيع حى إذا وجد اماب 
والقبول غير ال لايعتبره الشرع بيعا ۰ وإذا وجدا مع الليار بعکم الشرخ بوجود بیع بلا ترتب املك 
ب" الوجودا" الشرعی اه . فالأولى أن يفسر کلام الصنف ببذا (6, له أى ب : 
لعينه ) بخلاف ما إذا دل" دلبل على أن القبع لغيره کی عن الوط ء حالة الحيض؛ فإن الدليل دل" 
على أن التبى لمنى الأذى لا لمينه . ثم لا حاجة إلى هذا ال + وكذا مرأنی من قوله إلا لدليل بعد ماقيد 
النبى أولا با حال عن القببح فإنه يغنى عن ذلك ( قوله أ الى تعرف شرعا ) أى تتوقف ممر قا على الشرزع 
تول المصنف : على الى اتصل به وصفا ) عبرق اشقیح بقوله يقتضى القبح لغيره + وهو أولى من‌عبارة 

ن أن يكون وصفا أو جاورا - فإن النبئ عن الصلاة فى الأرض الفصوبة من قبل ان 
و لاصف . واعتذزعنه بعضهم بأنه نما فد به لكونه أكثر وأشبر ز وله إلا 


ب معصية لا 


» وسيأق بيانه ( قوله أما بالفتح فهو القبح ) لو أخره عن قول المصنف وهو 
اله لسلم من:الركاكة ( هللا يعو على .وضوعه بالتقفى ) بیانه أن الله تعالى نبى عباده ابتلاء ؛ فلا بد 
أن يكون اللهی عنه متصوّر الوجود نی يكون العبد »بت بين أن يفعله فيعاقب أو ی 

قبيحا لعينه فى الشر عياث يكون باطلا ولا بمكن وجوده شرعا ؛ والنبى عن المستحيل عبث کن قال لإنسان 
لاتطر فیطل النبى المقتضى : وفبه إبطال القبح القتضی نیعود على موضوعه بالنفض ء وإذا حل القبح عل 
لیر يكون الثبی مكنا والقتضی وهو القبح عفوظ والمقتضى وهو البى أيضا محذوظا : كنا 
أبن .ملك ( قوله أى لكون النبى عن الفعل الشرعى واقعا على مافبح لغيره ) (طلاقه شامل لما قبح لیر ٠‏ 


بع على الاول) أى 
صرف عند الاطلاق 
ایح لین ون 
الامورالشرعيت) أى 
التى تمرف شرعا 
كالصلاة بقع ( على 
الذي اتصل ) البح 
۶) الالدليل 
( فان القبح ينبت 
اقاضاء) للمنهی عنه 
(فلإيتسةق) اقب 
(على وجهیبطلبه) 
أى بذاك الوب. 
التتغى) بالكسر 
أمابإلفتح فهوا قبح 
(دهوالهى) لایمود 
على «وضوعه بالنقض 
(رهذا) أى لكون 
الى عن الفعل 
الشرعى واقعا على ما 
وسار) أى باق 
(الببوع الفاسدة) 
کالبیع انار (دهوم 
بوم انحر ) وضوه 
(مشمروعلاه له ) لوجود 
الركن وهو الا جاب 
والقبول من أهلهفى 
عله ومشروعی اهوم 
من حیث اله يوم وهنا 
لك بالقض ولونذر 
مومه وصام اصح (إغير 
مشروعبوصفع) وهو 
الفضل بإلربا والشمرط 

ف البیع والاءراض 
عن اضيافة ومذا 


ظهر ان مرادهم 
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حكن هب ۸۱ ال الکتاب تاو 
10 اج هزه‌الصن ار 
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وجودشريى مع الوجود اله ىكاابيع فان لو جوداح_یا فان الايجاب والقبول» وجودان حساوهم: 
الوجود! 1 سیل وجودشری فان الشرع کیان لايجاب والفرول الموجود بن اب تبطان‌ارتباطا سکیا 
فین<صلمعنی شرعىيكون لك المشترى أثرالدفذ اك المعنى هوالبيع -تى اذاوجد الاجاب والقبولفى غيرانخل 
الايمتيرهالشسر ع يبعا | واذاوجسدامع الخيار عکالشرع بوجودالتيع پلاترتب اللات عليه بسپبالوجود 
الشمرعى اه فالاو أن يفسركلام المصتف بوذا ( قول أ يتصرف عند الاطلاقالىالقبيح امينه) لاف 
مااذادلدليل على أن الفبح ره كالنهى عن الوطء حالة امرض فان الدليل دل على أن النهى لعن الاذى 
لالمینه ثم لاحاجة الى هذ ابید وكذماياتى من قول الالد لیل بع_دمافيد ال بی ولابا الى عن بیع فان 
يغنى عن ذلك (قوإهأىالتىتمره رفشسرعا) أ ىتتوقفمعرفتهاءلى الشسرع (قولااصنف» ی الذى اتصل به 
وصفا) عبر ف التنقيح بقوهتضی قبح اغيره وهوا وی من عبارةاامنف لانه عم نأ نيكون وصفاأو 
ا و هقی تما عم 
عنهبمضه,باهشاقیدب کون كغروأشير (قولهالابدلیل) یبد لع لکو هرق 
مشروعا کاله یدن بيع المضامين واملافييح وه لاةالمهدث فائها فعالشره (تواه 
آمابالفح فووالقع )لاخر ,عن قولااصنف وهوالنوى لمن الک اکذ(قول مدع «وطوعهالنقض) 
E AE‏ ار دحنی‌یکون العبدمبتلى بينأن 
ف لفيعاقب أو رک فيماب ولوکان قبيتحالميته ف الشمرعياتيكون بإطلاولابمكن وجودهشرعاوا هی عن 
الستحیلءبث كن قال لان ا نلانطرفيبطل النههى الفتفی وفیه بطالللقبح المقنضى فبدود على ٠‏ وطوعه 
بالنقض واذا جل البح على القببح اخيريكون المبى مکناوالقتفی وهوالقبج محفوظا والقتفی وهای 

أيضاحفوظا کذافی! لك (قولدأى کون النہی عن الف عل ارعن واقعاعلى ماقبح اف پر اطلاقه 
شامل لاق اغبره بنوءيهأى وصغاويجاوراومبنى هذا التعميم على انم ادا اصنف من فولهسابقاعلى الذی 
انصلبه وصغامايك ون قبويسااغيره معالقالسكن لويدينه الشار ح فیاسبق فرث لبج کلام اتف على ظاهره 
هنا كان الاولىله بانه هناك التظه رالاشارة والاولى!بقاء! لكلا م على ظاهرهبان .قول أى لکون النهیعن 
الفعل الشسرعى واقهاءلى الذى اتصل بهل أو رد على التعميم من أن المفر ععايهعام امد قهعلى الوص فوالجاور 
والفرو عالذ كورة انها تناسب البح او دون الجاورلانه شر وع بام لهد ون وصفه (قوإدأى!اق) 
فسرالار نی الباق لابمعنى الكل لان ال بامنها يضاقاله! ,, ۳ (قوله نحوم) كفب یامن (قوله 
لوجود الركن )أ فالربإوالبيع ار (قوله وطذا) أى ا شسروعية أه ل وال يرف يلك ار بإوالبيع ار 
وفصوءءليوم النحرفهونشرعلى طر يق الترئيب (قوإه وهوالفضل با ب) فان به تفوت اساواةالتى. هى شرط 
ا+وازوهوتبعكالوصف وكذيك الشرط الفاسد فى البيع مث ل الرب! ومن الشرط الفاسد البيع بال رلامهاجعات 
تنا وهوغ غسيرمقصود بل وسيلة الىالمقصوداذالاتتفاع بالاعيانلابلائمان فبهذا الاءتبارصارالن من ج 
الشروط عنزلة ۲ 7ات استاح ی اح وما يرمتقومةو علك مايق بلهافقط بالقبض (قولهد مذاظهر 
آن‌مادهما) ی > اتقرران همذ ءا ميات الثلاثة مشروعةياصاجاغير مشر وعة بوصفهاظهزان مرا دهم 
تمجمتی عدم جللاهفیشمل الفاسد والصحيح قال این نيم ان بين البيع برط وبين 
بشرط قاد وصوم يوم النحرحيح حتى لونذره وصامه‌خ ج عن العهسدة 


عشروعیةالاصل: 
صومبومالنحرفرقافان! 
(قولهبسببا) لاع مافيهمن ا لصادرة وعبارةالتاو ج فیثت الوجودا وهی ظاهرة اه 

(فولالوجودا)أیشرء عا اھ( فول کد !ا )انظ رغ ام عبارته اه( قولهلانها)لاحاجة اليه بل جذ فه رل اھ 


وععی 


۳1 


وعصی کاالف على معت ية لوفعلهاسقط ت | -کفا روا مق کیف جعوا ینیما وال ی‌ظهرلی ان ادهم 
ال ىآترناذ کره‌الشارح قال و ہم ذا بوفق بين ماصرحبهالفقهاءمن فسادالبيع بالشرط وکذابثیر وکذا 

ببعالربأ ول تالف ذلا حسذر بين ماصر حبهالاصوليون هنا م نان النهى عن الفعل الشری لا يعدم 
سراد سح تهنا ادو ةالاصل فقط وهومعنى قوطم مشر« ماس وراد یادف 
الوضف فقط وهومعنى قوط ام هنا يرم شروع بوصفه‌فلاخالفة كلاخ وتمامهفي» ([قول اص نفلتعانی 
النهى بالوصف لابلاصْل) علةاءسدم مشروعیت لوصف ولايازم من قبح الوصف قبح الام لكالل ی اذا 
اصفرت فیحسن لمینه‌و قبح ابره ولائر. رجیح لاماره رض على الاصلی فصحباصله اذااصحة تفع | الارکان 
والشرائط (قوة جوا الاولی تأ خبرهذ ال سکلامعن قول الصف ج ازعن النىلانههوالجواب 
لاقولوانبتی‌عن بيع ار ومابغ دا وخذ ف لفظة جواب والاقتصا ر على قوله تقض ع ی أصلنا اکن بی 
مل (قولالهتف مازع نالانى) لمشابهةبونبماضورة بوجود الحرف ومعنىلانالاعدام 
فوومن امه والفرق'نالاولاءد ام شر بیتیعیسه الامتناع والشانی طاب امتناع نی 
علي دم یکن مشر وعامطلفاوذالايئاب على الامتناع ف انس وخ أقول ولان ان قوم دناان نی 
ازع ن انق مالف ظا هر مام بق من ان النهى عن الامورالشرعية بقع على اقب 5 
,قمع ی القبيح اغيرهالالدل_ل بدل على قبحهلعين» وهذا ایقتضی آنیکون هی هنیا 
اف سکن دل الیل على ان قبحهلعین»لاان! نهى يعمد لبه عن معناه طقیستی الىالنى ازا 
للدليسل اللهسم الاأن قال ان قوط الالدل_ل الاستئناء فيس منقطع بعنى ان هی عن الامورالشير: 
بقع على القبيح ليره الالدلي فلاکون الهى مل سقیقت» بل رن جازاعن اشۇ( سکن الف هذا 
الل مام عن الاو ينةعلى القبيح لعينه وأيضافر بمالايظهرذلك ى 
النهبى عن نسکاح مارم "إل النهبى فيه على حقيةت»لسكنهم صروف عن | قتضاء البح لعن ىف غسيره الى 
افتضائه بح اميه بل قولهانه كان فاحث ةوه #تاوساءسبيلا وحيك ذ فلايرد تقطاعلينا رلاحاجة 
الىإلئءرض الىالجواب عد»فليتأمل (قوإولان ل البيعوالتكاح معدوم) بياناوجهالءدولاك 
اناز (قوإهأىاعداماالح) كذافىابن كيم وهذاجواب ما وردهابن»لك حيث قال ولقائ أن 
ولا نأرادبإلنسخالاء_دامقة_دعرة رف ذلك من جع_إءمجازاعن الننى فلاحاجةالى التطو بل وا نأراد 
بوالنسخ ذلص_طلوعلي_هوهو بيان انتهاء السك اك رع فذلك موقوف على مشروعية هذ هالاءورقبل 
هی وذاغيرمعلوم وماصل | واب اختیارالشت الاول وهوانهاعد ام ولاتطويللانهبيان له نی (قوله 
ای لا صرف)_آیالفهوم»اسبق فانحلالبیع ال وهومفةودف بیع روالمعد وم ول ال کاج 
1 الفل الشرعی ال نضی ا شسروعية الاصل 
حیحاوفاسد اکن اندم الحم العدم نجل انب یکذ ان این نج فهی ممادل الدليلع فى ان له لعينها 
(قول الصنف وقال الشافى ا) مرة الحلا ف كاف التلوع أنه هل يترنب عليه الاحكام أملافالحام ل أن الشارع 
دضع بءض فعا المكافلاسمكام . قصودة كالصوم لواب والبيع لاملاك وقدنهی‌عن ذلك فى بءض المواضع 
فهل تق ف تاك المواضع ذلا الوضع اك رعى حى يكون الصو مف بوم اليد سبباللئواب والبيع القاس د سببا 
للك أوارتفع ذلك الوضع فيا خن ك ارتفا لوضع جل النهىعنه قبيحالعينه ومن لا فلالتناف الوضع 
9 رل جم اما( فى قوطسم»شره وع (فولهالبتدابلاخبراح) هوالبى: وماءطف عليهأى 
ابرم بتدا محذوف اکن ماالمانع من جه له خيرالانهى وماعطف عليه ند بر (قولهللكن الف ال) 
لاضفىك بات يل اه 


بنات‌آدم مالس عجرم فهدهالاشیاء وان کانت. 


بمشسروعية الاصل محته 
او ددم مشروعيةالوصف 
حرمتهأعم من آن‌یکون 
فاسدا کالیمبشرط 
یا که وم بومللحر 
(لتعلق الى بلوصف) 
اند كور (لاإلاصل 
والبى عن بيع الجر 
والضامين) هر 1 
ظهور الآإء من 


الشروعية واجواب 
ان النبىعنها (مجاز 
عن الى ( لان ل 
البيع والتكاح معسدوم 
( كان )انب lye‏ 
(نسخا) أى اعداما 
فهو بیان ی فلا 
تطويل فیبهکا طشن 
(اسم )ال 
التصرف وقیل الى 
(وقال الشافی , فد 
ابابین) أى المسية 


اسل) لمرظهريماقد مهو بعد 
فالظاهر ان المراديالحرمة 
مایشملالکراهةحی 
هر فىمثل الملاتق 
الارض الغصوبة در 
(فولااشرحفبو بان) 
اما ذكان النی عتمل 


جک أنبكون .ادا 


أى العا (الىائقم 
الارل) وهو 


بح 
لمینه(قولا) أىقائلا 
( بکالااقیح ) اذ 
المطلق پنصرف الى 
ل 2 كا قلنا فى 


ا لار( 


الم حقيقة)الاستصالة 
فيه ( کلام 3 
اقتطاءالمسن) فى 
التلوج ان الشافى 
لایغول بافتضاء الى 
البح اتود ان 


الفح ابت بالتوى ولولا 
هول ثبت (ولان 
النهى عنه معصية) 
وفع سرام (فلایگون 
مشروع )لان الشروعية 


اة فهومشروع امل 
عنوع بوص( وطدا) 
أى کون المهمىعنه 


(ند) 


الشاذى (لانةب 
الصاهرة با ولايفيد 
الغصب لملك) اذلهلك 
وقفی باغبان (ولا 
یکون سف رالعصية) 
اكسفرالآتى (سبا 
لارغمة ولا يلك 
الكافر مال الال 
الاستیلام) الى دارهم 


والدليل لاجانبين ف ااماولات بحت العام € (وأماالدام». 


A 


اكمری والقبحالذاقى اه وغامه (قوإهالتهى! اطلق) أىالمطلق عن 
ابره وحاد لل اتقلاف بیتنا اريم دا تب 
تشى الب لعینهع نهان یکون التصرف,اطلاوعند نارةتة, 
انهاذاوجدتالقر بنةءلى ان النهى بسببالقباغيره ويكون ذلك وصفا فانهباطل عند موءند نا یح باه له 
لا بوصفء ونسمیه‌فاس_داوانکان جاورا يغتض ی کراهته عند ناوعنده كاصلاة ف الارض الذهو بة وال 
وفت‌النداء وکا »یذ كر !لصتف لاتفاق عليه ولام فندبر (قولهآی‌اند) فهوحال و 
مقعولاءطلقا ( قوإهاذالطاق نە رذ فاك الكال) الاظهر الى الكاملأى فاو ى عنه ا طاق ينه سرف الى 
الكاء ل وهوالقبح لمینه(قول!اصنفلان‌لنهی| )انضرا اف وقولهحقيقة خبران (قولدلاستحالة 
)بان بای الشارع لابةنضى البح وذلك مأ مارات ا ةةة ( قوف الاو عا نالشافى لابقول 
۱) کذاز واءتراض على قول ا صنف لان النه ىف اقتضاء لفبح حقيقة وقد جاب عن »بان 
مەی الاقتضاء هناالاستازام'والايجابلااللدنى المسطلح حتی بازم 3 

جوابعن الداي ل نی وهوقولهولانالنهبیعنهمعصسية والجوابءن الاول ماق ارا" 
یی القیحه۱ بعال المةنضى وهوالتهبى حي ث لابق الہ ی على حاله بليكون سا لاف فى الام حیث 
اه کال لسن بل محققه و يقرره لان‌النهی عنه جب أن بکون متم ورال وج ودعیث او فدمعبه وج د 
أن الفءل ببق متصورالوجودشرعا كالتوج-هال ىبي تالمقدس اه وابذ کره 
الشارح لام لبه نكلام! ام نف ال اللماهرةبلزنال) فال ابن نيم 
وی نقطاعلىأصلنا فا فعال حسية والنهىعنها 
د المشسروعية صلا فلا حک ام کوننتناطاعکاماعکس‌ماذ کره‌الشافی فقلنالزنالابوجب ذلك 
و و يتتعسدىءنهالىالاطراف والاسبا بکالوط» وماع مل 


لاف النسخ فانه 


فى (قولااسنف الاب 


مادام عرزا وقدزالفسق 0 فی -قالدنیا 
ر بیح مجاوره کذا فى التنقييح وغ امه التلو ع 
لا مبحث العام وهوالقسم الثاق»ءن وجوه النظم )د 
(فولااصنف وأماالعام فا .ةنال )العام فى الفةا شامل وف الاصطلاحلهنعر یفانالاول 
ف +الاستغراق ماذ كرهالمصدف:بعالفخ رالا لام والثانى ناء على اشتراط 
حصورستغرقط. ایس خر 


الانواع لفظ وضع وضاواحدا سکن 
اشتراط الاستغراق وعدمه اع الک رفع د من افا عام سه 


E OY 
.مول فا ناف لفظى قان اامام الاس تفر‎ 
(قولااصتفا)) اای»صنف التوضیح اه (قو لرل يذ كرهالج) بل الشانى عل من كلام امصنف يضام‎ 

لاعن اه (فوهالاطرافا() الاصولرالفروع ا* (فوهباغرمتال) فکنالوطه ام 
(فوله وال براط) جواب ع ابقالانالاجتاع الد كور ود 
فول الیدا )أى من التصسرفاتلاالذات حنى بردالاجماع الد كور م 


لد برالغصوب اذاضمن لتق 


الاحكام 


فا 


الباخى, 


الا عکام‌من| التخصيص بالاسةفنا. بلانزاع واتفةواعلى اناجم ع لسکا إلايتمبل هذ «الاحكاء' 


الافردا وغه وص الاس کانسان فانهدل على اا 
«بهم وخر جالعد دايا ناولأب زاء وه ىآعادلاافرادفهومن اا صكامص حقيقهفى عضه (قولهخرج 
الشترك ) لانافراده م 0 

بوثو الإنحاد الوضعوة د العام ماوضع ل-کت بوط 
على ماذ کرهاامنفتحوالشی 
الاثفاق على ادعام (قوإءلاالببدلنفرج لنکرن) 3 
الحدودوللكن على طريال-دللاء ى ط ريق الكو ل كذاق جامع الاسرار وقول إن «لككالنتكرةق 


سباق النفى فاطلاق العام عليهامجازئخائف لای التاو ج من ان الاطلاق عايوات' بق (قولااصتف‌راه 
بو رجب اة 
اف نیک العام ءن حيث هوعام 
واخبائى الجزم باناصو صكالواحد فى الجنس واثلاثةى یم وانوقف فياذوق ذلك وعد جهور 


(bell:‏ ل 


)قال ف الشحر بره رولد ای لنساو مهمانخطهارة بول ل الأ كول المستفادةمماع نأ سان رهطامن 
عكل أوفال»نعر. ذة قد موافاجتوواالدينة نامس طم انی می ان عليه ول بلقاح ی هن 
أبواطا وألباتها متف ق عاي »رهوا أىالنصالمفيد طهارته وهوقوله فاص هم أ ن يشر يوام ن أبواطاخاص 
(قرها كتفاءالح) وعلييه فا كانينبيىالشارح أ 3 
لاد وعی و يأ لاشار حمايؤ دەق 


بل اتلم وص احق عاب 


ا,تناوله ظنا عند جهو رالفقها» والشکامین: 


(فولکاذاخ) كالمقن ف الح 


1۸ 


يقالاقكل 


مالولاء لد خل ورد شل ولابةبلالتخصيص أيضاحتى لوقي لاقتل رجالا 


تت لز بدا كان ابتداءلانخصیصا کا فده التعحر بر واف قول اه نف فایقناول»می لفظ و يصح شم( راد 
أن تون ؟منىأمس أوث والاولمبنى على ان العموم من عوارض الالفاظ فقط واثانیعلی انه من > وارض ام( ی e‏ 
امعان یناف کایصدق لفظ عام بص دق« عام حققة وال هو رال ول وهوالذی|ختارهفی جع | وا ام رف 
3 فى عام هه بورالاولوعو ود رالتراك 
| واخشارف انحر برالثاق و بدل لقو هم ءطرعام وخصبعامكذافى!لعرقالناسم (قوإهباوضع) قیسدبه ود) خر جالشترا 
لان اكلام ف الافظ اموضو عولإيصر حبه انما کتفاء اذ كرءق الخاص وقد قال لبش م ل کون فل 
العام جازاوع وم از کی صر عا عث الجازانه رتف إلى موم کاصاع ف يشال نکد || وړ 5-5 ) 
ال سودالرمدالاز يدا( كول خر جاخاص) ی« طلقا-واءکان خصوص الم نکن بدفانهلایقناول و بت 0 


لاف راد وخصوصالنو عكرجل فاه دال على فرد 


وله) من الواحدلى 
برجم والشلاث 
والاثنين لوجعا(قطما) 
كالخاص البقم دليل 
علافه وقلوا ابجع 
الشکر لایفید فطع 
اتفاقا لاله اختاف فى 


عوسه (حی يوذ 


متناوللافراد. 


أى ف الائباتمثل رجلمئلا 


.وص ءتفقعايه قال 


اذ يرفى انهيهود الى العام والمرادبهالذىل برد عا 
لیل ع وم أوخهوص وعند 


ند الاشاعرةالتوقف حنی: 


ذهب الشافى واغتا رعند 


(الفيد لطهارة بول 
ما يؤكل له فيو 


۰ 3 
| کا وید ر حجعالجوامع وانقام دا ص کف واهنه ب 1 س 
| وما الارضكانت دلات قطعيةاتفاقا (قوإهكالخاص) یف اقطادية فال على ماسبق مأثناول اخم وص قولالسنفافرادااط) 
فلایکون قطعافيجو ز#ميصه برا الواحد والقياسكايأى (قوللاه وان إيوجدفاتخاررج 
| اناف فى مومه) قال التحر برايس الع النسكرعاماخلاةالطائفة من" ية(قولا اتف رين || الافردواح د كمس ور 
اه (فولالشرح» 


الوا-داغ) لاع‌انه 
لايناسبه طر یقةالصتف 
بل اسب الاطر اف 
البليخى وا بای بر 


بوامن 


بقالالمراد بلوضع. 
البحروالهأى 


الجازتدبر (قولءتفقعليها) 
همقل وان اقید نا العام بكونه متفقا هليه لاحو مالک را بەت || 


( ۷ - نسات‌لاسحار ) 


(نسخ بقوله عليه السلام) لاه ثله ف القطعية وعند اقا بظنيته لإينسخه لعدم النساوى (استنزهوا 
من البول ) ۱ 1 7 RES 0 ١‏ ۱ 
شجاسته وحوعام | باستنزهو! البو لأى بماروىعن أىهر برترضی ان تمالىعنه قالرسولالنة یله عليه لاس نزهوا | 
(واذا توسى باغدتم) | من البولقان” وهذاعام لان من للتعدبةلالتبعيض والبول حلیبامللجنس فی مکل بول 
ديهبإلعام (لاندان || والطاهرلایوص بالنزاهة منه أو رجح حديث الاستنزاهء ی حدیث العرنيين ان ليع تأخره معن ه کاهوالظاهر 
مبالفص) بقح وکسر ]| إعدالمءارضة لاد حتیاط فى العم لبالعموماه موضحامن شرحه لاب نأميرحاج ( قوإولانهءثله فى الفطعيةاح) | 
(منءلخراناخات) | تعليلاة وله جوز نسخالخاص به ف ان الواجب ذ ره بعد هكاقمل ابن يم أو بعد قوله استزه و ۱ 


بسکون اللام (للاول 
والغص‌ینومانصفان) 
لان العام كالخاص فی 
اعاب اک فتساويا 
ف الوصيةبإلفص (ولا 
وز ) عطفعلىحتى 
جوز (تخصيص قول 
تمای ولاتأ لوا ما 
یذ كزاممالله عليه 
ولاغمرص (وسن 
دخله)أى ارم (كان 
آمنابإلقياس ) على 
النابى وعلى الاطراف 
(وخبر الواحد) وهو 
فوه عليهااسلام ال 
بذع على اسم الله سمى 
أملرسم وقولها درم 
لابه عاصیاولادار! 
بدم (ter)‏ أىلا 
تأ کاوا سل 


بل ذاکر شرا 
والاطراف حاللکة 
E‏ 
لاععص ١ا‏ 
فکان کی 1 


8 


بظنت) رهوجهورالتا راشای یندم 
| ف ثبوتالدلالةر: 
بإن اتخاص أقوى قدموه على العام عند التعاروض ولو زوا ناهام انا عاص عل وا 

وجوزرانخ أده الا خر (قوإه«وشييه 
بالعام) الف التحر بروقول درد نله فمن أوصی عانم لاان مأ وص ی مفص ولابفم »لا خرانا لس 
| نوما والحاقة ارول خاصة من با ا لاص لان التمبيرعن»|ماعذاتمىأوهذاخهاتم أوا لظام الفلانى وكل منوامن 
| الخا ص لاالعام. 
لابصيرالاة ان 
العام مايتناوله فاطاق عليه العام توس عا وخالقه 
(قوله س-کون‌الام) قال ابن نم واا 


اتعروفةوا ا2 


| بتساو مال يةد موا أ حدهماعلى ال خر اذانعارضاالا یرب 


یف یکونعماوتعر بف العام غ-برصادق علیه وا االقص‌منه کزهمن| نانک 


اج انهعامافکذ !|ام غس یرنه نظبرالعام من حيث انام 
بوسف! مله أى الفص الثانی اه موضحامن: 
۰ وسکون| 


ale |‏ كاواالآبة) در 
أعلهافييما 0 سای ليم 


۳۹ ار الشميرقالاب راج لت ا ۱ 
أى ارم بإعتباران! اول له وط_ذ اقال :عالى فيه یات 
السلام خارج الببت كفا فى جاءعالاسرار و ١‏ 
ااصنف لانو مالبسابمخصوصين) عمط بقولهلاحوز أى لاجو زهي ص لآ 
فما ماح تخصیصهمانا نیب اطنی(ق وله فان النامى | اليس .خسو ص ال 
لسابمخصوصين وکان الاولىالاقتصارعلى قولهفانالناسى ذا ترشرعائى فلاس مخرج من عمومالآ. 
| موزئهيصهالأاظتى بل الناسى ذا کر ےکا نقيام!:لة.قام الد کرفکان داخلا (قوإه والاطرافسالكة | 
| ملك الاموال) یل ند خلت الآيةلانهانة اول‌الانفس دون الطرة رف لانە ف جك الال وال میرف کان 
جع الى نفس الدا خل دون ماله (قوإهبدايلستقلال) احترز نوا 1 
برمتعانى بم _درا لكلا معن قصرالعام على بعض أفراده بغيرء 
| البعضكا کرم نی تیم امامت والصغة کا کرم الرجال العشاءوالغاية کا کرم ینیم 
ا لعل ا راد فی :2 خزی ف کاو!م اذ كراسم امه عليه ندر 
ال سس 


نات ولويقل فى حرمهمع ان مقام راهم عليه | 
۳ «تعاق بتخصيص (قول | 
4 لانهلاعسیص | 


انا ول!اصنف لامهما | 


أن الد رث الاول جل على النسيان والشاق على العو بة فى الآخرة(فان لةه )أى افظلى 


العام ( خصوص) هوقصرائعام على بض افراده بدايل مس ة! 


غار نأىموصولبالءام ف التتخيص الارل فان تراج عنه فناسخ 


N. 


لی عن الیو کل 
ی بصن لعد م د خولهو. 


فان جرد ال ةل مخ ص ذاته تعالى منه وحذ ان الیءوالافلا 
تخصيص الصى والجنونمن خطاباتالشمرع وعن الى نووأونيتم ن کل شی 
و بقولهءقارنءن الناسخکانبه‌علیهالشارح واغاقسر وله قار ن بقولهأى مودولال ىآرمكافمل صاحب 
التحر برد فعالتوهم أن المرادبإاقارنةالمعية فانهابوذ! العنىغيرمى اد هنا لاه انتصور فى فعل خا صلانى 
لاله عابه وسل مع قولعامكافى شرح التحر برلا وهل العام ال#صوص -قرةةفى الباق وا زکاهام 
المرادبه الوص أءنى ال کلبیالستعمل فى جرف ابتدا«الذى:ة-له ف‌النحر يرعن الإصاص انكان الباق 
جعالأقيقة والافجاز وعن السرخى حقرقةمطاتقا وعن ايور و ببض | نفية که احب‌البدیع وصدر 
الشمر يد ةجازمطاتقاو بشه رکلامهباختیاره (قوإه رما خصص الان صیمه‌القران) أى 
المقارنة م یکونه مذ کوراعقبه واس تو جهف التحر برآن لثانیاذانراتی یکون نا خا يضاقالفان رای 
فناسخ لاالنائى يه_نى لا له ص انیا لوجه ان نی ناسیخ أيضاالاالقياس اذلایتصورترا خیه وان جل 
رقنه جر ی فيه كك التعارضكترب يع اسان 
آن‌جهل ءالتما رن لاخ رص ةحمل دل القرانء معدم الم بكونه صر صارفئدةهذ اال جل 
منع كونه ناسخالئلارازم الترجيمح بلاعی جح و به تبون فد ادمافي ل بإن-جاناء لى القران اجه ل لخم رما 
(قول هکار ب) الموج ود فی نسخااشارح عل انه ولاس »و جودافیأ صل المتنعلى مارا یناه ن نسضخه 
دمن نسخ الشمراح (قوإهدةبلهللجهول) أىوقبلبيانالرسولعليه!اصلاةوال_لام را خه وص 
هوالفضل ومحرد الفضل لبس حرام( وله رءغادهانهدون خبرا لو حد فى الدرجة) قلف 
جوا ز#صيدهبا باس انه دون خبرالواحسد ف الدرجة لان قاس لايه لح معارضا طبر 
الواحد حتی رجةواخبرالفهةهةءلى ااقیاس وكذابرالا كل ناسياف الصوم وذلك لان”. بوتالحكفواوراء 
المصوص [4.اهومم غك فى أه_إدواحتمالفيجوزأن بعارضهالقياس خلا خبرالواحد فانه لاشك فى أصله 
اع االاحهالفى طر يفءباءتبارتوهمذاط الراوىأومي- له ن!امدق‌الی الب لامع القياس معارضاله 
(قوله‌وان+جهول) كلانه لوابعضهم بعد اق اوا المشسركين فليس العام عجة على ار جح انما كان هذا 
هو الراجح لان ماذ کرء!اص نف ط ینف ن جهة الد لي لته استد ل لعد م سقوط الاحتجاج العام الأموص 
باستد لال |ام حابة رضوان اننهتءالىعلبهم بو بإنهلوقال أ کرم بنى ذلان ولاتكرم فلا نافلا ناذترك قطم بهم يانه 
وبان او الباق بعد مياق ويجيته ف هکان باعتباره وذلك لابدل لعدم سةوطه فىالجهول لان الاستدلال همی 
الصحابة والعصيان! اهف المءلوملاالجهول وا ةف العام قبل التتخصيص لعد مالاجالوهو باق فى العام 


بح والاى وان ریات الترج يمح فلوقف اهرافادکار. انه 


م 
1 خبیربانتحویلالشار کلم اص نف الى 
هذا القولغير مر ضى لان لاييناسبهقولهعملابشبه الاستثناء والناسخ فان ليس الاعلى مامشىعايه تذرالاسلام 
وأماالقائلون,التفصيل فيح لونه على الا-تثناء فقط كابأ تی بيانهفى ال خرفتفطن ( قول كا كب ة السرقة )ثيل 
لقو له کلم( ول لا لصف عملا بشبه الاستةناءوالناسخ )قال ف جام عالاسراره ف عزا اقا حدهمابه‌ینه نی 
لایلغوا حد الشہین بليعتبرى کل باب بنظيره فقانااذ! کان اخم وص مهولا قباعةبا رالاستثناء عدم بوت 
الک فار راءالخصوصكالاستنناءا جهو للانجهالةالمستثنى ت وجب جهالة!لستقنی منه و بإاعتبارالناسخ ينی 


(فوله كالعام ال ) ظاهره خی أنه لاخلاف فيه وخالفه مااش ته رف الكلى المستعمل فى سؤئيهوانها ن کان 
من حيث خصو صهفجازوالا فقیقةندبر 


ال ممص 


وأما اخم ص الثانى 
فلایش‌ترط لتشصيصه 
ااقرا ان كابسطه بن غم 
( مادم اوج مول کارب) 
خص من أحسل الله 
البيعبقولةتعاكف رسوم 
ارباوهو بعد بيان 
الرسول نظبرللخموص 
المعلوم وقب له الجهول 
(اسق قاميا) على 
اسحیح فيخس 
بإلقياس ويلا حاد ومفاده 
انهدون خبرالواءدق 
الدر. جفل(الکنهلایقط 
الاحتجاج به) أىان 
كان موه رصا بام 


خصوص مادون 
التصاب وغير اطرز 
با (عایب) 
ديل اثلصوص 
(الاستننام) من جه 
ا ڪم فا نکلامر 
الخصوص والستلو 
لابدخل تالک 
(واداسخ) منج 
,فان کلامنوه 


عبدین بالف على[ 
ايار فى أحدم 
بعینه‌وسمیمنه)فا 


ازم البيع ف ال خوفیو 
فال كالاستفناء 
وف ااسبب كا اسخ 
١د‏ لانه) أى العام 
الخسوص (سقط 
الاحتجاج به) فيتوقف 
الى البيان( كالات 
أى لاش لاس 
(الجهوللانكل واحد 
منهما)أىء نالاستئناء 
والخموص ( لبيان 
انه ید خل) عتا 
وهذا اذا كان يجهولا 
وانكان مه_لوما آشبه 
الناسخ کایصا‌من 
التتقيح وصوبهان 
غيم (فمار) دلبل 
ااصوص على هذا 
القول( کلبیمالضاف 
الى سروعبد من واحد) 


( 


ڪڪ 1 چپ ي يڪ 
3 انف جع هلان اجه و ابص تاس الاحموم ادليل الحم وص بالشك ولاغرج العام من 


قطعیا اباك وكذا! اذا كان دلبلا صوص ءماوماق 
تعلیل و بالتعليل لايد رىمايتعدى اليه حك انمه وص ما 1 
قصارمايقناول العام جھولاو بإعتبارالاست :ناء لا بقل التعليلاذالاستثناءلايقبل التعليل لا نهکلام غير مفل 
بنفس»فوقم الشك وقدکان امام » وجيافلا بطل بااث لك ولا یب قطعي ا أيضا.ع الك اه فاطاصل‌اناعصس 
الجهولباعتبارالصيغةلايبطل العام وباعتبارا فک واااو م بعک سکن اف التلويج تادراج‌الشارح 
قول د ليل تفه وص با یراع راب المآنلان لامد ر حرف صاره ضاف 
الىد ليل الذى هوفاءل فازم نمب ما کان. انا هل اللغمولية رکذت ماعماف عليه ان قولهوالناسخ ولو 
قالكافى ابن نيم غلابت بهالاست نا للخم ص لكان أخصرنم مافهلهالثارحأ دى من جو ةالمعنى لان الس 
الا سخ لابإاسكس فاقهم لم الموجودف التون والنسخ على صيفة امد رلاء ی اسم الفاعل 
(قوله فیوف اک كالاس: ناه وق الببكالناسخ ) يعنى ان المبدالذیشرط فيها+يارمن حيث انمغير 
داخلف اکآ ع نی الا یکون رده‌خیارالشرط بیان انه مد خل فیکون خارالش رط کالاسن 
انهداخ لف |اسيب أعنی العقد ,> ون رده بد يلافييكون ان ارکالندخ راذا کان 
اند ل‌اخیار وئنه‌صح| 


اول اخيارء»_لوماوالءن حهولاوالمکس رن ی 
الثلاثة والنظرالى الدخول ف الايجاب يصحدهف السكل والنظرالى عد مالد غول ف الك يبا ليق 
اكل وتمامه ف التوضيح وف ات اوج و .وجهاختصاص الم حة ف الارلى ان م لومي حل انيار واللن 
رجح جاب الصحة فيلائمث-بهالنس م المفتضى لام حة وج هالا حل ایا وان رجح جانب الفساد فيلام 
شبهالاستئناء (قول اصن ف وقرلانهيسقط ( ولا کر کان التنقيج (قوإه فبتوقفالىالبيان) لانه 
إصيرتلا وسةوط الاحتجاج بهمطلقامهلوما كان اخم ص أومجهولا (قوإورسوبهابننحجم) #الرظاهره 
۳ بسا كان أ وجو ولااشبهالاستثناءانجهول ولبس بصحيح وااصواب‌ماق 
الناسخ‌لاستقلاله 
نول يل بش ب واحد 


فيءق الباق جهولارقه 
بشبه النسيخ ومع معلوميته عل 
بشبهالاستقناء ونفرالاسلامفد عم لبكل من الشبهينممكلمن الجهالة والعاومية اه أفول ونأ 
لبس مس دا اصس نف !نه قط الاح جاج به طلقا حلاعلیالاستلناء الجهول أى لا بش سوه له بل مم ادهانه 


معلومافااظاه رأ نيكونمءإلالانهمستقل ولابدرى ماخر جبالنعلیل فرق الباق جهولانتهی وسال اله آشبه 
0 ن حك الاستنناءاجهول قا نكل وا حسد من الاستنناهنجهول والخصوصمطلقاءءلوما کان 
أو جهولاابيان اله رید خل فسقط الاحتجاجبه إهاله فى الالت بن كلاس أناءالجهولر بد لعل هقوله 
ناءكاقالفيابعدءاءتبارابالناسيخ فلس سقوط الاحتجاج به 
مطلقاميفيا على ا لاس_تثناءلمجهول بل انما أشبهه فى السقوط وأمابيان وجهسقوطهاذا کانمعاوما وحهولا 


ات سس 
هبو 


فیومتی على ماذ_كررهمن ن انه فى حال جهالتمبا جل على الاس ا ءاج 
مان لكام الصف عليه لدقع لا رال کورفتال(قول اه باط ل لحد مد 

رید خل تحت الستفنی‌منه وانكان ا کلام صارتکامابا لباق بمدالمنیا كا 

مهف الاعتبار ال فىا لتنقیح بطلان الم بقوللانح_د هال دغل 


لان أ دهعت رهوان یآ لبق ا خر لک امش ترى أصلاولوبضهق لس بان | 
فى العبد فا سدع که القبض بذنه قي قم ته فيازم الهم بين | 
الجواب بهد تسليم ان ال راد بطلان الميع كل من ال اسر بام سيرالى ع وم الجاز بان عمل البطلان على 
عدمالجواز اه وىة قوله بعد ت ليمان 1م اراد بطلانالبيع فكلا اشارةالىانهمكن دذع! لؤالءن| نأصله 

بن براد بقولهيبطل الببع إعنى فى القن فقط و یکون الراديالبطلان! لفسادك بد لءلي» التعليل انیب ات | 
وکن التعلي ل الاول افيه فان یماما ابتدا بطل لجال که سر جنه سه التوضيح وقدابمق | 
التعبيربإلبطلان نة رالاسلام ف أصوله وف الءزميةعن ال شف ال وال كور الاسسراروم بوط الامام 
مرخ ى وم سوط الامام خواهرزاد فا سدالا نكل واحدمن العوضين مالالاان د هما 
حول واه توب الغساددون'لبطلان ف کان المرادء ن الباطل الفاسد اه (فول امن یکا كان) أى 
منكونه فطاميا با (قوله أىانكانجهولااح) قالابن نجيم وظاهركلام ال نف ان هذ |القائل اعتبرا خم ص 
بالناسيخ مهالة! ولیس كيذ لاك بل آعتبره كونه#هولافب_قط الخصوص ولا تعدیجهالته 
الى صدرال كلام وأمااذا کان معلومافافااعتيرهبالاسةثناءالمعلوم وهولاية. E‏ کان 


ال هت او تا تقیح | اه وعبارةالمرقاة كعبا, 


ازوکن 


باع صمراحة أ ودلالة 


انف وقال فى شسرحها 
سا كان ملو ال بص ناه 


i‏ اه وه فا ره اعد كلام على اهر و حوالقولاشات 
ا 5 ري E‏ واحد ما ی غار اموسر عد رة | 
الابن نجيم فلانه مع جهالتهاء تبره باناسىخ لته 
عم بالداسخ عاف نفرالاسلام ( وه مح ف الو لى عمتهوانفسخ ف الا نو ما 
اف ان الء بد الذى مات قبل السا مکان دا خلاتحت البيع سکن ارت | 

ل التسليم اتفسخ الب فصا ركا!ف# خلان الفسخ تيد یل 
الأستزمع انهيم_ير ببعابالحصةلكن فى حال البقاء وانهغيرءة 
5 ات فول رابع رکه الاه نف مع اله ذهب عامةالاصوا شرت لیسهسابقارهوالقولبافطعیةانعل 
لهو صكالاسةثنا علوم والافبعدم ية لاس اءالجهول وا حاصل كاف ارآ نان القائل الاول اعتبر 
4 نخ فقط والثاات شبه الا ستثناء اله اوم فى المعلوم والجهولفالمجهول 

و ان اعتبرناشبهالاستثناء والنسخ ف اجه ول وصعة التعايا a‏ 

مس ۴ 
1 )لاعفا كان کلام شم جر ی اھ 8 
(قوه‌ینافیه)) نافي وماصر حبه من البطلان فراده بهآلفساداذ لجهالةلاتقتضى| البطلان کالاخنی ۶۱ | 
(فولهالاانا حدعماال) هوالئن اه ۱ 


ل 
لازنا فان اه 
اومف فصا رکاذاباع 
عبدين كن وا<.د 
وهلك أحدهما قبل 
ال 
بحصتهوا 


صحف الی 
دار 


میت العموم »* 


(دالء.وم اماأنيكون 
بالصيةةوالمدنى أو بااعی 
لاغبرکرجال‌وفوم)ف 
وندرم صيغة المع 
ال کروالواو فى نحو 
افعاوا هل تشمل النساء 
وضعاالاظه رلا 


وف الفائتي الفوم غاص 
ارجال 

عل مبحث من وبا 
(و-ن وماختملان 
العموم واناصوص) 
ف الوصولة وااوصوفة 


والنی و بالنیلاخید ) رانا ونوا 
اففله کرجال ولا كنساءوالثانى العام 
جتعناءفقط وهوفرداللفظ ق‌المتی ولابتهمورأني ون‌العامعامااصی نط اذلادمن تعدداامنى 
وحذاالقسم امن تناو لو عالا حادلا کل‌وا-د و بت لد وطاق اجو ع كاردإ 
| والقوم داجن والانسآو يتناو لكل واحداماءلى. لا ولبانبتءاق الک بكل واحد سواءكان تما 1 
مع غيره أ ومنقرداعنهمثل من دخ لهذا امن له درهم واماعلى سبيل لبد لان تعلق اک بكل واحد | 

ولال ركذ اهن امااختارهصاحب ال 


»ناء وھ وگو ع| الط ومسةغرق المعئى سوا ءكان لهراحد 


بشرط الانفرا دوعد م التماق بادآ خرمثل من دخل هذ اا من 
وذه س الا ونفرالاس_لام الان مامة»افظ أولايكون خاصا وهوالفتارههنا كاسيأقىان. 
تعالىكي ناف ارآ( قول ولف ونر )ای مم تب الاولءن المثالين لار ول نی فر جال مما لاعام .يا 
ومع ی ولسكنهمبنى على عدم اشتراط الا غ راق فى العام وقد تقسدم باه وقوم مثا للعام عن لاغيرفانه اسم 
بدليل انه نی و عم و بوحد الشميرالعاند له وان جع قراعاةلعناء 
لشمرط والاسکرةااوصوفة بهفةعاءة 


»الله 


| ومن هنا النو عءن وماد لتكرةقسيا 
| کقوا اكلا أجالس الا ر جلاعا اوا !فر د امحلى بإلاذالم کن لاعهدكةوله تعالىا نالانسانافى. خیم وس رک 
الصف غالبهالقوإه ثم صيغة جع لاف کروالوادا) قال فى التحر برصيفة جع مذ كرو والواو فق افءاوادل 
.مل النساء ما نفهالا كثرالافى تغليبه خلاةاللحنابلة نم قالوهوقولالحدفية أإطاوعليب»فر عأمنوق 
نی ند خل ناله والاظه رخصوصه‌ی جع ال كربالذ کورانبادرخم ومهم عند الاطلاق ود خولالبنات 
لاو حتیاط ف الامانحيث كان م اتصح ارادته اه أىارادةالامانعابين من الامانعليهم تبعاحقنا للدم 
أواءموم لجاز فى البنين بالاولاد كذ افىشمرحهوذ كرة فب أيضاالاتفاق على ان صيغة جع المذ كرا اوضوعة 
عسبالمادةللذ کورخاصة کالرجاللایتناول النساءوجع الاو نث لايننا ولال کو رک ناث واا امات وان 
ل ال کورکاناس نتناوطماو. رسای هذمال_ألةمتناقبيلعث الصر ج (قوله 


اللوضوعة لا هوأعم »ن 


با)الاسست منقطع لان التغليب جا كامس حبهف التحر پروشرحه (قوإه وف الغائقا) قال 
ف اللو چ وا بق أن القوم فى الاصلمصدرقامفوصف هن فا = لى الرجال خاصلقیاه )مب ورالنساء 


ذكرهفالفائق له و بدلعليهقولهتهالىلايب_يخرقومءن قوم نمقالولانساءمن نا وقول زه ير 
3 أفومآ ل حصن أمنساء 3 ولك نف القاء وس القهوم اجماعةم ن الرجالوالنساءمعاأوالرجال خاصة 
يدخ النساءعلىتبعية اه لإ مبحث من وما 

(فولالصستف ومن‌وما تملا الس‌مومواتاصوص)) قال ف الاحر بر وأمامن ذه_لىااصوص 
کارالوصولات واللحكرة وخص‌منها قاجا لعاقلذ كرأواتىعندالا کثر اه وفشرحه 
التحبير وظاهرکلام نفرالاسلام انهاموضوعة للعسموم واناالصوص فيهااحماليثيتبالفر ينةودشى 
عليهغيرواحد بل‌وعن الجامع! ال بجرمن؛ لفت کن التمديم وظاهركلام صاحب المنارانهالتكل منهماءلی 
السواء اه قلتوفقوله وظاهريلاء المدارايحث بل ظاهرءان من وما وضوعان موم ففط لقولة بده 
والاصل فیمماالهموم‌فان‌الاصل: تی مبادرة الفهم وهی أمارةالحقيقة فلايكونان طمادفعاللا. شتراك 
|( واولا كناءالح) انظرکیف کان ختوعلافظ وماالغرق بین هذا والفم الثاقى والظاهرانهمنه 
| ولناان فنع التعميم للد ور اه شيشناوفيهانفعالمن صيغالجموع کناءو بت الفرق ندر 

ا 
| 


(دالء.وم اماأنيكون 
بالصيةةوالمدنى أو بااعی 
لاغبرکرجال‌وفوم)ف 
وندرم صيغة المع 
ال کروالواو فى نحو 
افعاوا هل تشمل النساء 
وضعاالاظه رلا 


وف الفائتي الفوم غاص 
ارجال 

عل مبحث من وبا 
(و-ن وماختملان 
العموم واناصوص) 
ف الوصولة وااوصوفة 


والنی و بالنیلاخید ) رانا ونوا 
اففله کرجال ولا كنساءوالثانى العام 
جتعناءفقط وهوفرداللفظ ق‌المتی ولابتهمورأني ون‌العامعامااصی نط اذلادمن تعدداامنى 
وحذاالقسم امن تناو لو عالا حادلا کل‌وا-د و بت لد وطاق اجو ع كاردإ 
| والقوم داجن والانسآو يتناو لكل واحداماءلى. لا ولبانبتءاق الک بكل واحد سواءكان تما 1 
مع غيره أ ومنقرداعنهمثل من دخ لهذا امن له درهم واماعلى سبيل لبد لان تعلق اک بكل واحد | 

ولال ركذ اهن امااختارهصاحب ال 


»ناء وھ وگو ع| الط ومسةغرق المعئى سوا ءكان لهراحد 


بشرط الانفرا دوعد م التماق بادآ خرمثل من دخل هذ اا من 
وذه س الا ونفرالاس_لام الان مامة»افظ أولايكون خاصا وهوالفتارههنا كاسيأقىان. 
تعالىكي ناف ارآ( قول ولف ونر )ای مم تب الاولءن المثالين لار ول نی فر جال مما لاعام .يا 
ومع ی ولسكنهمبنى على عدم اشتراط الا غ راق فى العام وقد تقسدم باه وقوم مثا للعام عن لاغيرفانه اسم 
بدليل انه نی و عم و بوحد الشميرالعاند له وان جع قراعاةلعناء 
لشمرط والاسکرةااوصوفة بهفةعاءة 


»الله 


| ومن هنا النو عءن وماد لتكرةقسيا 
| کقوا اكلا أجالس الا ر جلاعا اوا !فر د امحلى بإلاذالم کن لاعهدكةوله تعالىا نالانسانافى. خیم وس رک 
الصف غالبهالقوإه ثم صيغة جع لاف کروالوادا) قال فى التحر برصيفة جع مذ كرو والواو فق افءاوادل 
.مل النساء ما نفهالا كثرالافى تغليبه خلاةاللحنابلة نم قالوهوقولالحدفية أإطاوعليب»فر عأمنوق 
نی ند خل ناله والاظه رخصوصه‌ی جع ال كربالذ کورانبادرخم ومهم عند الاطلاق ود خولالبنات 
لاو حتیاط ف الامانحيث كان م اتصح ارادته اه أىارادةالامانعابين من الامانعليهم تبعاحقنا للدم 
أواءموم لجاز فى البنين بالاولاد كذ افىشمرحهوذ كرة فب أيضاالاتفاق على ان صيغة جع المذ كرا اوضوعة 
عسبالمادةللذ کورخاصة کالرجاللایتناول النساءوجع الاو نث لايننا ولال کو رک ناث واا امات وان 
ل ال کورکاناس نتناوطماو. رسای هذمال_ألةمتناقبيلعث الصر ج (قوله 


اللوضوعة لا هوأعم »ن 


با)الاسست منقطع لان التغليب جا كامس حبهف التحر پروشرحه (قوإه وف الغائقا) قال 
ف اللو چ وا بق أن القوم فى الاصلمصدرقامفوصف هن فا = لى الرجال خاصلقیاه )مب ورالنساء 


ذكرهفالفائق له و بدلعليهقولهتهالىلايب_يخرقومءن قوم نمقالولانساءمن نا وقول زه ير 
3 أفومآ ل حصن أمنساء 3 ولك نف القاء وس القهوم اجماعةم ن الرجالوالنساءمعاأوالرجال خاصة 
يدخ النساءعلىتبعية اه لإ مبحث من وما 

(فولالصستف ومن‌وما تملا الس‌مومواتاصوص)) قال ف الاحر بر وأمامن ذه_لىااصوص 
کارالوصولات واللحكرة وخص‌منها قاجا لعاقلذ كرأواتىعندالا کثر اه وفشرحه 
التحبير وظاهرکلام نفرالاسلام انهاموضوعة للعسموم واناالصوص فيهااحماليثيتبالفر ينةودشى 
عليهغيرواحد بل‌وعن الجامع! ال بجرمن؛ لفت کن التمديم وظاهركلام صاحب المنارانهالتكل منهماءلی 
السواء اه قلتوفقوله وظاهريلاء المدارايحث بل ظاهرءان من وما وضوعان موم ففط لقولة بده 
والاصل فیمماالهموم‌فان‌الاصل: تی مبادرة الفهم وهی أمارةالحقيقة فلايكونان طمادفعاللا. شتراك 
|( واولا كناءالح) انظرکیف کان ختوعلافظ وماالغرق بین هذا والفم الثاقى والظاهرانهمنه 
| ولناان فنع التعميم للد ور اه شيشناوفيهانفعالمن صيغالجموع کناءو بت الفرق ندر 

ا 
| 


NE 


E 
1 اه والاولیانبهمان‌ذوی ول وأماالاخر یان‌فقدیکونان!احموم‎ 
ذوىالمقول وة يك وان لاء وص وارادةالبعض و ویار بر فالوصولة وله ای وسم من‎ 
يستمع اليك قال ف التحبيرفانالمرادعن. دون ذ کرم هم الفسمرون والموصوقة كقولهتعالى‎ 
بقول كأهواحتال -ک‌قولا ات ف أناسباعيانهم قال راھ‎ 
هذا وان کان رذ کو رافغيرءوضعلاتحر برفیسه فانءن كاخصمودولةوءوصوفةاعدم ومذ ور‎ | 


- ابواسطاة ۱ 
| الشمرط والاستذهام قد ,نزم و »ها موصولة وم وصوفةلعموم» مون‌صلنهاوصفنها لايلزم من كونهام اد | 
بم ادوص ف حالة من هذهالاحوال أن تون مو ضوع ةل جوا زأن :سكو نللعموم واستعماطافى 
الام وس من الم صوص (قولهلنهاأطلقت على انت تمالی) ك قول ومن عندە عر کاب فقول كذا | 
فالتجبير (قوإهدهوء متف پا لاإلسقر) دنبای عليه س حاله وتعالی انه عال ولايطلق عل »انه عاقل 
(فول الصف کان ذوات مالا 6 أكاوضع من فذوات ستلکوضعماذواتملایسقل ولق 
التلويج هدذ اقول بعض ام لذن :والاكثرء دن على أنه يم العقلا اوغسيرهم وف التحر بر وامامافاة 
والختاط اه یفن بعقلو» ان لابق لک ا مسا اسموات وان الارض و 


2 7 مدثعةعتقوا لاواحداط ا 
«مالهاعتاقا کل لان: ان كاف الاولى فطوابالامام بالفرق وة مذ كورةق 
التحدر رکاها خد وشسةومن جلتهاماذ کرهااشارح و بیانه علی ماف التلو یع ان استعمالن فى بعش هو 


الشائع السكثير حرث,کون حرورهاذا أبعاض فتحمل عليه ام وج دقر ینت ؤكدا "سوم ربج( بیان 
کافیمن شا مورب 
السالین انف الاولى قر ::ةدالة على أن 
خاص وھ وا طب الوا حدفلایدل على تا راوشد 
الفرق ولذاعو عليه j‏ 

یاه عام م أن دای تاص وه رام نا فلا وج ان س اكلام قا أنالعموملاعتمم | 
مع الاضاة الى خاص بل ف أن ااه وم يتأ كد بإضاقة الك تة الى العام علا ف | لاص على أنه ليس فى الآبة .رن 
۳۹ رفیة (قوله مل ماالذى واللام الموصولة) قال !بن نيم عن!لکشف فاوقال ان کان الذى فى بطنك غلاما. 
| ف ىكادلوةالاعبيد»ااضارب منک زائداحوقوو من الذى (قوإموافظ الس)_أی‌ل‌ماقلا‌حجم | 
وف التينمن التعليقا نما كافظ ال كالوقال! ن کان جلا غلاما ولوقالان کان فى بطنك غلام فولدت 
غلاناوجار يفتعتق اه ر بطنك غلاما) 0 5 
رفءهء اناس کان و ,عى من جازا) ظاهرمانقلناهعر 
وال کر ون مق آله عالعقلاموضيرهم أنه حقيقة لکن قال القن الفترى! انا رامق 


فول سای انك وما 


بون من دون الله خصب. 


ج ازانی د هسافلا كلام فيهوانادعى الاستعمالة. ماعسب القيقة فم نوع بدلعليءماروى أنه ازل ۱ 


وأمافى الشمرطوا ل 


افيلزم اموم (والاصل) 
الشائم N)‏ 


ذ كراأوأتى ولوةالمن 
بيعل لكان أولى لها 
أطلقت على الله تما 
وهو متص_ف لها 


ل |أاإلعقز (كا) وذولان 


چیه کون من عا 
i‏ 
لاضاءةالمشبد العام 
خاص(واذافال لامت 


E ۳‏ 
اش کون یمساق 


آعتق ول ماالذى 
واللام الوصولة ولا 
الج لتحوان كان جلك 
غ-لامالانانكان 
فى بطنك غلاما (وا 


جیءهنیدن) ازا 


الى واك اء وما اهاوكز اس وله ونم من بمشى على بطنه الآبة (إوتد خل) مالف صفات من يعق ل أيضا)بةالمازيد تقول 
الكر ع (وكل) اه عمناهالاما(الاساطة) وکو (ءلى سبل الافراد) بکسرامزةآیالانفراد ةیتناو لکل فر دعلى الصا (وهى 
اتصعحب الاسماء) لازوهماالاضافة (فتعمها) أى الاسماء (فان‌دخت) کل (على السك رأوجيتتمومافرادهواندخلت على !مرن 


أوبجبت وم يزان )مد افراده (0 ۷ (حتی فرقوابين فوط كل رمانما كولوكل الرمانسا كولباصدق )فى 
الارللان کل‌آفراده 

۳ 8 |«ترضاهم يه سذ بون فةالعليهالب_لام ماأجهلك بافة فوءك أماعامتا نمال الايعقل رقو EN‏ 
دار يا | دالسماء وم باه) قالفىالتحبير وقسدتستعمل نيمل اذاقمدبالتعظهم کالال وی ووالىاء را | 


بناهامامنك أن تسجد لا خاة بیدی (قولهیقالمازیدفتةولانکرم) ومثله كاقل والسماءوما 
اهاأى والقادرالذى بناهاذ كره فى التكشاف وغ بره قال الف ترى (قوإهعامة 4 وأمالفظيا 

202 (قولهأىالانفراد) فسرء ف التوضسيح بان برادكل واحدمم فطع النظرعن غسبره قال 
وهذااذاد خل على النكر: (قول ال متف قان دخات على الك رأ وجب تتموم أفراده) سواء كان ذاك 
النسكرمفردانحوكل نفس ذانق_ةالوت أومثنى وکل رجاين جاءة آووعاعو ه وکل اناس سوف 
۱ بد غل ينوم و دو بهبةتصفرمنهاالاناهل و وك ذلك اذاد غات على العرف ا مجموع کو ركاه بوم القبا نيه 


ما كولهذا هوالاصل|! 
وفرءواعايه مالوقال 


و إلى نکرة وه_ذا ماخوذ م 
فى كل بوم لدان يقر مها فق اطرفیةرانانها کاب البحت فبواوالتفر يع علبها و بيان 
ليسلا ویکون «ظاهرا حذ فتاتصل الظهار باليوم بلاواسطة: ابدلانه شابه الف عولبهو بدخل اللیسل تیعا واذا 
مده قياساءلى ماذ کروه 
لا یکون بيانالماأسي-مه 


کل بوم‌بظهار جد ید 
ذكره فافی خان || 
ویره (واذا وصات) ية تە لاف مالوحذ فهافانهالاتصم نبتهلائه لابدأنيكون واقعایأوله لتحصيل الاسنیمای 
كل (عا) ام دریة | فاذانوىآخرهه:_لافقدة_يرموج ب کا( مهای ماه وتخفیف عاږه فلايصد ق قضاء ويدل علىماقلنا انان 
(أدجبتسمومالافعال) || نی ذ کرالفرع ا كور حت قوب 
الاتهاتضاف البواصينئك | اء إن تال( قول لانهاتضاف اليها)أى الى الافعال حینتذای < 
ن اليا ءاه و وع ماوالف عل( قو له فانه رشبت ضمنا) تالف المر فى تصحب الاما فتعمها أى صر عا ونم 
الافال ضمناحتیلوقالکلاعرآ نز وجها كذ اتطاقكل ام أ هاعلى العسموم ولوتزوج اماننطاتی 
فى المرةالاولىدون! نبة (قو له لا فكل) فانها تفرد الا حاطةعی سبي ل الانفرا ادكامي (فول !امنف-نی 
اذا فالا( تفر بع على ماذ كره من الالفاظ الث_لانة أعنى لفظ من وكل وایلیع ولكن يتفرع على كل 
الالفاظ اثلاث مسائلثلانةاةنصرا لدةفمتواعلى واحدةرة ينها اللو تقلاعن تفرالاسلام انا 
١‏ (فواكه لانم ال) فی عدا سكيم على المطول وكا"بالرقم ليغرد توم ال ىلابالنصب المغيد لان العم وم ولان 
ا کل المضاف الى الہ یراو لالات كيدا آوس ولاعامالهنوی اء 


اذوصلت عا وفيه تساعلاناللطاف 


عمو الاسماء فيه) أى 
كلا إضمنا کسموم 
الافعال فى کل) فان یثبت ضمنا ضرورةعموم الاسماء قصدا شاديا 


2 
(-تىاذا قال جيعمن دخلهذا اصن أولافله 
جيعا) الشركة 


ام ( کج وهى (توجب تموم الاجتاع ). أى احاطةالاءرادءلى سيول الاجدماع ( دونالانفراد) لا فکل 
»نالتفل) بفتحين مايزاد اغازى ( كذافد مع شيرةمعاان هم فلاواحد ايوم 


۱۷ 


سس سس سس سس سس سسسح. 


افيا الاعز ان روط له ال غل فى سائ لتقييدد ول اصن بقیدالاواية املأن یکون مذکورا 
بر دلفظ من أو.عاضافة انكل ارا اليه وعلى التقاد برا ثثلاث| يكو الداخل واحدا أومتعددا 
معاأوعلى سديل التعاقب تصي أنكانالداخلوا را-_دافقط فلهکالالتفل فىالمور الثلاث امافءن 
دغل وکل من دل فظاهر وما جيعءن دخ ل فلان هذاالتنغي لل مجيع واظهار الجلادة فا استح 
الجساعةبالد ول أولافالوا دا ولىلان الخلادةفى ذلك أقوى رانكانالداخلمته_ددا فان دلوا معا فلا 
نام ف صور ةكل من دخل وللمجموع نفل واحد فی مود ةع 
جبع الاحاطة على صفة الاجتماع فالعشيرةكشخص واحد سابق باد خول على سأر الئاس 
علا یکل فان مومهءلی 
اثلاث امافى من وکل فظاهروامانی جيع فلانه مل مستعار الكل لقيام الدليل على استحقاق الواحد 
وهواناللادة ی د خولهو<دهافویذ ف لأحرى (قوله رود خلوء فرادى فالنفل للاول فقط) أى 
بناءلى جدهل لفظ ادبع مس ةهارك لکانقدم ولسكن اعترض عليه بان فىذلك جعابين القيقة والجاز 
لام لود خلواء» استحةوا بل عملابهموم بیع ولود خلوافرادى استجة» لول م عملا عحازمكا اذا 
بد ل الاواحد واختارف النوضيح ف الجوابعن ذلك انهم نباب موم از بإنبرادبه السابق سوا هکان 
منفرد او معاولايشترط الاجماع بقر بنةان هذ!الكلاملاتحر وض والحشعلى دخول الحسنأولا کا 
مر وقال ف النوی واعل نھ لوجاواال کلام على حة. اله بدلالةالنس 
| لکن اه واختارءف الجر برقةالفلاسكل تفل: 
هذ القولفاءهلاتشجيع را لث على السارعةا لیالد خول ولافاذا استدقه ب فةالاجتاع فلان 
بصفةالانغرادأولىلان ارا وا یلا فيه أ قوى فان قلت هلا جب تبانهم ان د خلواءعاجل على | 
ذءلى المازفات لان‌امتداع ام بينومانظرا الى الارادةلاالوفو ع فاوأرادحة. المع تح الفردأوا لجاز 
تیا یع نفلا واحد ابل کل واحد نفلانامااهم (قوإه دجو ان تف مذ تمن | غ راقية الج) اعل؟ نه 
بإلفتحتعين لكوت انافية لجنس و يقال فى توكيده بل امسأ توا نقيل بار فم ب نکونہا 
| سل ابس‌وامتنم أن کون مھ مل والالتكررت واحت مل أن کون ننا جنس وان کون انی 
| الوحدةو قال فی نوكيده على الاول بل امس أةوعلى نی بل رجلا ن ورجال کلذ اف مغنى الاييب وف الاد يجح 
| اک اوق موضع ورد فیه یمان يڏ حب ءابا ححك معيلزمهاالعسموم ضرور ا فر دهم 
| ایکون الابانتفاء ج 
الدار رجل بل رج-لانآمااذا كان مع من ظاهرة 
قطلما اه و بهنل اف قولااشارح ان تضمنت» نا ولا اصنف وف الاب 
اق الشسرط المثدت حال كونه يمينا فانهانيا 


ديع الافراد وقد يقصدبالنكرةالوا د بصغة الوحدةقيرجع الى الى الوصففلائم مث ل ماق 
ر كاف مامن رج ل أو لارجل ف الدارفهولاء- موم 
غص )أى ف الانباتافظا 
ومع یلبنت ج وفوعها 'فظاننى معنى لان من قالان ضر بت 
رجلافكن امعناءلاأضرب رجلا لان لمین!امنع‌قتکون لللب!لسكلى وعلیه‌فتکونمن القسمالاولكا 
ررح بهفامرآ. .ملهااطلاقاله._: ف ان حي ث شمل اصرح بهوغيره (قوله لعدمموجبالعموم) 
| لام وضو لت داز وجب العموم امافطى مل کمک رجل وغيرهمثل قوم رد 0 
| راد ةل قول الف کنوامطلقة) قال نی محر برا اطا مادل على بع ضفرا د شانع 
ید خلهاءهوم والعرف افظافىاشتر'لاحدم ذبين المطلق والشکرةومدن 
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يهل فيه حالقة اذ کره‌ندیر اھ 


) - نسماتالاسحار) 


ولود خاوء فر ادىقالتفل 
للاول فقط (وف 1 
کل( من ,دخلا ىآآخره 
( جب لكل رجل ٣٣م‏ 


5-9 
بانقال من د خسل الى 
آخره ( ببطل النفل) 
لان الاول اسم لقسرد 
سابق فاعافرنه»نسقط 
ع وم من فل عب النفل 
لالواحد متفدم ول بوجد 


والشکرة فى موضعالنئق 


رجل‌فالداروالاخوازا 
فيه ولاخلة 


۷ 


رجلين (وفالابات 


تذس) لمدم موجب 
العموم (لكنها) ای 
التكرة الثية (مطلة 
على فرد غ. 


کذا ی ااسحاح عل 
ان ااطانی یتصرف الى 
اسکاسل(واذاوصفت 

فى الاثبات 


وال لا كام آحداالا 
رجلا كوفيا) فلدان 
يكام يع رجالالسكوفة 
(وا لاافر بکا الا 
اف بكافيه) لم 
صر ولیا لاله چکنه 
الفسربان ف یکل بوم 
(وفذا) أىلكون 
نکر فاعم 
(قال‌عاهازبااذاقالای 
عبیدی ضر بك فهو 


حر فضر بوه) معا 
أومتفرقين (#سم 
يمتفون عليه) لانأ! 
ودف بالضرب وهوعام 
والنحكر: 
الامطلاإمافيه! مهام 
بء طاب لام التعر یف که 
(وکذا) آی‌الوصف 


هذا 


Vy 


وجه اه لمدقھ ما حوفتجر یر تشک 
الطای عنہا ق وات _تراللحم فانهمعره فى الامطلاح ذ كرما لصتف كذافى التحبير (قول ال نف رع ند 
الشافى تمم) ظاهرهوجود الحلاف اميق ولي سك ذلك کا حققه ف التلو بع لان القائلين اموم لا برون 
شمولا > لكل فر رد حتی يج بف مثل أعط الدره رهم فقيراصرؤء!ل ىكل قير على انه تقل عنه فى اسثمال الام 
التكرارانه مش تمل على المصدر وهونسكرة فى موضع الاثبات فو ب الخسوص على انال الوم قال ابن 
غيم وا فاص ل ان ابات الثافی اله موم عهنى اله موم لبد لى لااك موی ون الحنفيةله عن الى موم الث مولى 
والنزاع فى نسميتهعا ا وااظاهره ماذهبنااليءلان العمومالشمول ولا مول ف الشكرةرة.امهفيه ( وله 
الى فح ربررقبة) لقاقوه حرورء ی بدلمن الظهار على ذف مضاف یآ لظهارةالعن امل كورة 
فىقوله تعالی‌فتحر بررة (قوإهلان الرة للبذية كا لقع ااننةتمالى) أى فلاتتناول الزمئة وأوردعايه 
انالذى خاق أعمى أوعنونا يسدق عليه ذلك فبشکل الام (قوله كذاف الم حاح)أخذ ذلك من 
الاس واعترضهف العزمية بان صاحبالصححاح قالالرقةالملوك و بزدعايه شيا والشار حا عتم دف الذة 
عنهءلى صاحب بامع الاسرارولعةكانعندءكتاب می پالم جاح غيرحاحالجوهرى أركانذلاك -. ۳ 
من قلمهانتهى قات تمل آنیکوون صاحب الصحاحذ كرهفى غبرحله لناسبة( قوله ءلى ان الاطاق ب مرف 
الى السكامل )دليلثان على ننا دسوص بان الراد السليمة غ برا اكت الان را فالىالفردالكامل | 
والزهنة هالكةمن وجه فل بتناوط امطلق امم الرقبة لإقول لصتف واذار السکرةبصفعامتنم) المفة | 
العاءةهى الى لاتخص بغرد واح دمن أفراد تلك التكرة كاذ حلف لايجالس لا رجلاعل فان الم لي سما | 
عص واحدامن ار جالخلاف مااذاحافلايجالس الارجلایدخل داره وده قب لکلا حد فان« اسف 
لارسدق الاءلى فرد واحدكذ اف اللو يج وغامه ف ابن نهم والمراد بول نم العموم الاضاقأى: به الى 
شه ول ذلك.اوص ف أفرادالاجمومابدليا كانوهمه الطندىلانه حاصللاشکرذة ل الانساف العام ولاءموما | 
اذا الك کثریلا کلی ماقم بدون وص ف بدلی ل الاستعمال كاف فوطم | 
ن‌جرادة وق اس مم الوص فكالوقال وان ناص (قولهابعما 
موایا)یاوقاللاحر هذا السكلام وجامعع مال يكن اف انم مامنی عام بعموم 
صفته لاف مااذا کان خاصافانه حبذ ,حكونموليابء_دتحقق الفر بإنالارل لاله حرنتذ یکون 
اليوم الواح دمسستقى و میا لف بعدالقر با اد ابإلنظر ال ساث رالايام ( قوه لان أياوصف بال رب 
(tk‏ بیان لوجسهعمومأىبا» نكرة عم لع هوم صفته وذلكلانمابإعتبارأ صل الوضع لخدو ص والقصدالى 
فرد ن انم بعموم الصفة کاسسبق فل یام الارجلاعالا وتشكيرهاءال الاضافةالى 
التكرة تظاهروا ماعندالاضافة الىالمعرذة فعناهانهالوا<دمبوسم صل لكل وا حدمن الآحاد علیسبیلالبدل 
وانكانت. لفط والمراد بوصغهاالوصف اللغوى لاالنعت التحوى لان ال به.دها قدننكون 
خبرا أود لة أ وشرط اوقد صر-واف قول تعالی یبوک یک حسن لانم ان کرة وه غت بحسن العمل وهو 
عام فحمت بذلك معانهلاخها. آنهامبتدا وحن عملاخبره کذا الذلو.ع (قوإه والنحكرةفىهذا 
الاعطلاح ساقیه!هام) اشارة ای دقع ماقا لكف کون آیانکرةوا قدأ ضيفت الى المعرفة يمنى ا نالمرادبها 
یال صطلاحآعممن‌الشکرة صناءةرمن |لعرفةالفیرا 


واد 


سل لماع رف 


( 4اناموص)ای‌ذانا اھ (قوله لعموم)أىصفة اج 


(فول 


ات 
بعموم الرقبة الذكورة فى الظهار ) قوله تعال- فتحریر رقبة - وقد حص من الزمنة إحاعا » اللصوص 
دلبل العموم فتخص الكاء اسا . قلنا : لاخصوص أصلا لان ام :كا خلقها الله تعالی » کنا 
فى الصحاح على أن المطلق یتصرف إل الكامل . ( وإذا وصفت النكرة ) فى الإثبات ( بصفة عامة تم) 
ة عموم وصفها ( كقرله والله لا أكام أحدا إلا رجلا كوفيا م قله أن يكلم جميع رجال الكوفة ( ولل 
يكنا إلا ما أقريكا فيه ) لم يصرءوليا لته عکه القربان ى کل يوم ( ومذا ) ای لكون النكرة تم 
إذا قال أی عبيدى ضربك فهو حر فضربوه ) معا أو متفرقين ( إنهم يعتقون 


وجود لحلاف | ولیس كذلك كا حققه فى اتاویح » لأن القائلين بالعموم لايرون شول الحكم لكل 
رد حنی يحب فى مثل أعط الدرم تقيرا : صرفه إلى کل فقير ء على أنه نقل عته فى احتيال الأمرالتكرار أنه 
«شتمل على المصدر وهو نكرة فى .وضع الإثبات فتوجب الخصوص على احنال العموم . قال ابن نيم : 
والحاصل أن إثبات الشافعى العموم بمعنى العموم البدلى لا الشمولى » وتن الحتفية له بمعنى العموم الشمول 4 
مزاع فى تسميته عاما » والظاهر ما ذهينا له لأن الع.وم الشمول ولا #ول فى التكرة نامه فيه ( وله قوله 
بر رقبة ور على أنه بدل من الظهار على حذف مضاف :أى آية الظهار + فالنی 
قوله لأن الرقبة امم نية كا حلقها الله تعالى ) أى فلا تناول الزمئة + 
وأورد عليه أن الذی خلق أعمى أو ثا بصادق عليه ذاك فيشكل الأمر ( قوله كذا فى الصداح ) أخذ ذلك 
بن الشرح الملكى : واعترضه فى العزمية بأن صاحب الصحاح قال : الرقبة : المملوك » و يزد عليه ی 
والشارح اعتمد فى اقل عنه على صاحب جاع الأسرار ؛ ولعله كان عنده كتاب مسمى بالصحاح غیر 
ماح الموهرى ۰ أو كان ذلك سبوا من قلمه اہی . يحتمل أن يكون صاحب الصحاح ذكره 
ن غير محله مناسبة ( ذوله على أن املق یتصرف إلى الكامل ) دلبل ثان على تى اللعصو ص بأن الراد بالرقية 
السليمة غير المالكة بالانصراف إلى القرد الكاءل + والزمئة هالكة من وجه فلم يناوا مطلق امم ار قية 
ز فول المصنض :وإذا وصفت النكرة بصفةعامة تم) الصفة العاءة هى الى لاتخخص بفرد واجد من أفراد تلك 
النكرة » كا إذا حلف لايجادى إلا رجلا عالما فان العلم ليس ما بخص واحدا من الرجال : بخلاف ما إذا 
لف لايمالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد + فإن هذا الوصف لابصدق إلا على فرد واحد » 
كذافى التاويح نامه ابن جم . والراد بقوله تم المموم" الإضافى : أى بالنسبة 'إلى مزل ذاك الوصف 
أفرادا لاوما بدليا كا توهمه افندی لأته حاصل النکرة قبل الاتصاف بالعام + ولا عموما شموليا مطلقا + ثم 
هذا ا یکم أكثرى لا كلى »لا قد نعم بدون وصف بدأل الاستعمال کا فةولم تمرة خير من جرادة » وقد 
تخس مع الوصف كا لوفال والله لأتزوجن” امرأة كوفية بر بروج واحدة ( قوله لم يصر موليا الخ ) أى 
لو قال لامرأتيه هذا الكلام وجامعهما لم يكن إيلاء فله أن يجامعهما می شاء » لأن الوم عام بعموم صفته » 
لاف ما إذا كان خاصا فإنه يذ يكون موليا بعد تحقق القربان الأول » لأنه حينئذ يكون الوم الواحد 
مستئئى ٠ويصير‏ الخلف بعد القربان متعقدا بالنظر إلى سائر الأيام ( قوله لأن یا وصف بالفرب الخ ) بیان 
الوجه وم أى بأنه نكرة عم لعموم صفته » وذلك لأنها باعتيار أصل الوضع الغنصوص والقصد إلى لفرد 
0١(0 0‏ (قولهالمصرص) أى ذاتااه د () (قولهالسوم ) ای صفةاه: 


۱ نسياث الصا 


50 
مطلب لام التعريف 

ر وكذا) أى الوصف العام ( إذا دلت لام التعريف فيا لايجتمل التعريف عى العهد ) بأنلم يكن 

ى جنس تلك التكرة مهود (أوجبتالعموم) ااجنس‌تحو- إن الإنسان نی خسر- ( حتى يسقط اعتبار اللجمعية إذا 
دخملت ) اللام ( على الجمع ) لأنبا فالأصل لعهد: تعذرحل على ابلاس عملا بالدليلين ) أى الحمعية 
اقفر ث بتزوج ادرا وج النساء ) لصيرورتها للجنس ( والنكرة إذا أعيدث معرنة 
كانت ااثانية عبن الأولى ) لدلالة العهد : قال تعالى ‏ فمصى فرعون الرسول - أى الذی ذکر ( وإذا أعيدت 
ذكرة كانت الأول ) لأنها نو انصرفت إلى الأولى لتعينت من وجه والفرض خلانه . ( والمعرفة. 


ر( فيحدث 


کساثر النكرات ٠.‏ وإنما تم بعموم الصفة كا بق فى لايكام إلا رجلا عالما + وتتکیرها حال الإضانة ال 
الدكرة ظاهر. وأما عند الإضافة إلى المعرفة فعناه أنها لواحد مبهم بصلح لكل واحددن الآححاد على سبيل البدال 
وإن كانت معرفة سب اللفظ . والمراد بوصنها الوصف اللغوى لا التعث النحوى : لأن الحملة بعدها فد 
تکرن خبرا آرصلة أوشرطا : وقد صرحوا ف قولہ تعالى ‏ ليبلوكم آیکم أحسن علا ۔ أنها ذكرة وصفت بحسن 
العمل » وهو عام فعمت بذلك : مع أنه لا فى أنها مبتدأ و- أحسن عملا خيره : كذا فى التاويح 
ر قوله والنكرة فى هذا الاصطلاح ماذيه إيبام ) إشار' دفع مایقال كيف کون ابا نكرة وقد أضيفت إل 
المعرفة ؟ بعنى أن المراد بها ى الاصطلاح أعم من النكرة الصتاعية ومن اامرفة لب المتعيلنة 


مطلب لام التعرييف 


ية » فالاستغراق هو الفهوم من الإطلاق حيث لاعهد فى امارج خصوصا 


أن اللممع ۰ قإن 1 القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هى هی ( قول الصنف : عملا 
بالدليلين ) لآنا لو الغا حرف التعريف أصلا » وان جعلناه جنسا نی حرف اللام لتعريف ابلفس ؟ 


أى الإشار من الأجناس + وبق معنی المع فى ابلس من وجه لأن الخنس يدل على الكثرة 
تضمنا + بمعنى أنه مفووم کل لابمنع شركة الكثير فيه فكان أولى ( قول الصنف . ف یج امرأة الخ ) 

0 ری العبيد أو لايكلم ناس » إلا أن نوی العموم فلا ع قط : ويصدق دیائة 
لان عدم تروج جميع النساء متصور . وقيل لایصدق قضاء لأنه نوی 
فصارکانه نوی افباز > كفا فى ابن تجم ( قوله أى الذى ذكر ) أنى فن الآبة قبله 
ان فرعون رسولا ‏ (قوله لأنها لو انصرفت إلى الأولى لتعينت الخ ) قيكون الناسب 


و 
إذا أعيدث معرفة كانت اثاز الأول ) لدلالة المهد ء قال تعال - فإن مع العسر بسا : إن مر 
اسر يسرا ‏ قال ابن عباس رضی الله عنهما : ٠‏ لن يغلب عسر يسرين » ( وإذا أعيدت نكرة كانت اثانية 
غير الأول ) لما هذا عند عدم القرب: . والحاصل أنه لا اعتبار للأون : وأن الثانى إن كان نكرة فهر 
غير الأول مطلقا : وان كان معرفة فهو عين الأول مطلقا كا فى التحرير ؛ فلو أقرّ بألف مقيد بماك 


هو التعريف بتاء عل کونبا ممهودة لسبقها فى الذكر ( قوله لدلالة المهد ) لأنه الأصل أىاللام والإشيافة 


البسر منکرا کا يدل عليه الحديث » ولكن في هكلام . قال فى البلویج : وذلك ,دل على أن الائی مغاير للأول 
فى النكرة ٠‏ بخلاف اامرفة ذتنكير اليس ففخم وتعريف العسر للعهد : أى الذى نم عليه أو ابماس : أى 
الذى يعرفهكل أحد فيكون اليسر افاز / 
روجهه بأن الحملة الثانية هاهنا تأكرد للأول لنقربرها ف النفى وتمكينها فى القاب 
ذلا ندل على تعدد البدسر» کا لایدل تون إن مع ز .کاب إن مع زيد کتابا على أن مه 


مامعنى لن يلب 


ونفل فى مغنى اللبيب عن الكشاف مايدفع توجيه النظر الذ کور حيث قال : ف : 
عسر يسرين ؟ قات : هذا عمل على الظاهر وبناء على فوة الرجاء : وان وعد هلال إلا على أبلغ مایتمله 
لفظ فيه . والقول فيه إن اللحملة الثانية يحتمل أن تكون تكريرا للأولى کتکربر - وبل بومئذ للم 


اھا النفوس کتکربر الفره و جاء زيد زيد » وان تکون الأولى عدا 
نی عدة مستأننة بأن العسر متبوع بیسر فهما يسران على تفدير الاستئناف ٠‏ 
واحدا لان اللام إن كانت فيه للعهد ف العسر الذى كانوا فيه نهر هو لأن حکنه حكم زيد فى قولك إن مع 
زید مالا إن مع زيد مالاء وإن كانت لاجنس الذى يعلمه كل أحد فهو هو أيضا . وأما اليسر فنكر متناو 
لبعض ابلنس . فإذا كان الكلام ای مستأ: يتناول بعضا آخر ويكون الأول مائيسر للم من الفاوح 
ف‌زمنه صلی الله عله وسلم » وی مائيسر فى أيام | بسر الآلحرة + 
- هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ‏ وها الظفر والثواب اه . فحاصله أالتكرار ف الآية غير متعین ٠‏ 
ل الا اف وهوأبلغ فيكون اليسراثائنى غيرالأول ( قوله لما مر ) من أنها لو انصرفت إلى الأول 
من وجه والفرغى خلانه ( قوله وهذا عند عدم القريئة ) قال ناویح : واعلم أن المراد أن هذا 
له تما - وهر 


هر الأصل عند الإطلاق وخلو المقام عنالقرائن » ولا نقد تماد التكرة مع عدم الا 
الذى فى السماء إله وى الأرض إله ‏ ومته بابالتوكيد الفظی : وقد تعاد النكرة معرقة 
- وهذا کتاب أنزلناه مبارك ‏ إلى قوله ‏ أن تقولوا إنما أثز ل الکتاب عل طائفتين 
معرفة مع المغايرة كقوله تعالى - وأنزلنا يك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب - وقد تعاد المعرفة 
نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى- إنم لمكم إله واحد ‏ ومثله كثير فى الكلام ( قوله فلو أقر بألف بصك ) 
هو كتاب الإقرار بالمال » وغيره معرب : يعنى لو أدار صکا على الشہود فاقر عندهم مرئين أو أكثر بألف 


لنا ‏ وقاء تمد المعرفة. 


عم 
مرتین يجب آلف ؛ وإن آتر به متكرا يب لفان عند الما إلا أن يتحد اولس کا فالتحرير ( وما أى 
اللقدار الذى ( يتتبى إليه ا لمصوص نوعان) أحدها ( الواحد لبا هر فرد بصيغته » أو ملحق به ) عطف 
على فرد ما موجنس مناما ‏ كالمرأة واه . و) ال( الا فيا گان جما صيفة ومعنى ) کرجال ( أر معني 
كوم » لان أدنى ابشمع ثلاثة لماع أهل اللغة ) فرجوژ مخصيصه إلييا عند امف ثبعا لفخر الإسلام > 
واتار أن متهى التخصیص واحد »طاتا » وعليه ابهمهور كا ل الكشف. 


فى ذلك الضك فالواجب ألف واحد اتفاا ؛ لان الثالى هو الأول لكونه معرفا بالمال الثابث فى الصلك ٠‏ 
وال يقيد بالصك بل أقر بحضمرة شاهدين بالف ثم فى بلس كر بحضرة شاهدين بألف من غير بيان لیب اه 
فعند ی حنيفة رحمه الله تعالى يازمه ألفان بشرط مفايرة الشاهدين الآخعرينٌ لوا ابة » وبشرط عدم 
مارم لما اوح اء عل أن الا غير الرل» وغامه فلج رل إلا أن يتح لس 
فإنه بلزمه ألف اتفاقا فى تخريج الکرخی لمع البلس التغر قات كا فى شرح التحرير . ايضا : ولو أو 
بألف مقيد بالصك ثم فی عباس آنحر بألف منکر خرج زوم ألفين على قول ألى حنيفة بنا على إعادته المرنة 
نکرة » وق عكسبا ينبغى وجوب ألف اتفاتا » لأن الذكرة آعیدت معرقة . وأفاد فى التحرير أن هاتين 
الصورتين غير منقول حکهما عن الإمام وصاحبيه + وإنما هوتفریج ؛ ويفهم مله من التلويح وأن الأولمن 
تخریج صدر الشريعة ( وله كا فى التحرير ) قال فيه : وضابط الأقسام إن نكر ی فغير الأول : أو عرف 
فعيئه وهو أكثرى اھ . قال فى التلويح : وذكر ق‌الکشف أنه إن أعيدت النكرة نكر 
وإلا فعيئه وتمامه فيه » ومثله فى مغنى اللبيب فى الباب السادس ۰ وعليه فنى الممراة المعاذة ذكرة تولان كا نفل 
الدمامينى فی شرحه عن شرح التلخيص لاسبكى : ونقل عنه کلام أجاد فيه فير اجمه من بجتغيه ( توله ملع 
كالمأة ) الأول أن يقول : ومثل ما بقوله كالرأة وتقدم وجهه ( تول اا لگن ادش المع للا ) 
اختلفوا فى أقل عدد تطلق عليه خة الجمع » فدهب أكثر الصحابة وافقها: كأئمة اللئة إلى أنه ثلاثة » حی 
لو حلف لابئزوّج نساء لايحنث ينزو امرأتين » ؤذهب بعضهم إلى انه أثنان حنی يحنث باروج امرأنين + 
ونمسكوا. بوجوه مذكورة ف اويح مع أجينها ؛ ومنبا ا اديث الذى ذکره الصنف ( قوله واتار أن 
متبى التخصيص واحد مطلقا الخ ) أى فيا كان فردا أو جما . قال فى التحرير : ؤقيل واحد وهو غتار 
الحنفية » وما قيل الواحد فيا هو جنس والثلاثة فيا هو جمع هزادهم بالجمع اللممع المنكرء صرح به حيث قي 
E‏ ی ای زو وهو أى الخنس معظ الاسة نراق ولیه 
الکلام اہی . فتحصل أر التخصیص واحد مطتقا سواء كان مفردا أو جمعاحل » فإن استغراق ابلع 
الحلى کالفرد لكل فرد "كا ذكره فى التحرير . ومن قال مثتباه ثلاثة فيا هو جمع کالصنف فراده به الکر 
بدليل تمثيلهم بعبيد ونساء وبإرادتهم من نحو العبيد والنساء انس + وهو يصدق على الواحد كا مر » وهذا 
صربح كلام الصنف هنا » لكن صرح فى التحرير أيضا بان انتار آن أقل الجمع مطلقا ثلاثة از فيا دونها > 


(۱) ( قوله بابخفس الخ ) لعل العبارة مقلوبة » والأصل وبإرادة اه من و الرجل الخ كا يشير اه الهش 


وثارحه اه 


فك 
( وقوله علبه الصلاة والسلام « الالنان فا فوقهما جماعة ٠‏ محمول على المواريث والوصايا أوعلى سنة تقدم 
الإمام ) فإنه يتقدم.على الانتين كالئلالة ؛ وإنما مل عليه لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لتعليم الأحكام 
لا لبان اللغات , : 


مبحث المشترك 
رام العرك ) م بقل المدترك فيه لأله علم علهلا شم قل باع فيه نی فا يتناول أفرادا ) فردین ‏ 
تأكتر ( مختلفة المدود ) خرج العام ( على سبيل ادا ) لا الشمول (كالقرء ) بضم انقاف وفتحها الو ضوع 


فكأنه انار عند , بتى حك وهر أن مامثلوا به هنا من صبغ جع الكثرة خالف لاطبا( النحاة على أنه له 
أحد عدر ؛ فلذا قال ابن السبكي : الملا ف القلة وعليه فا مثلوا به من صيغ جع الكثرة مستعمل فى جع 
القلة عبازا ٠‏ رازم في التلويج اغثالفة لأن ماهناآرفی بالاستعمال ( قول الصنف : وقول عليه الجلاة 
اباب من اد'عى أن أقل الجمع اثثان مستدلا بهذا الحديث . قال فالتحبير ١‏ 
جماعة بأ ابن ماجه پافن + اثنان فا فوقهما جماعة ( قولالمصئف : محمول على المواريث 
أو الوصابا ) كا فى قوله تال فإن كان له [نرة - فرحجب الاثنان من الإخزة الأم من الثلث إلى السدس 
كالثلاثة فصاعدا : ولو آومي لافرباء بى ذلان وله انان استحفاها ( قوله فإنه یتدم على الاثنين كالثلاثة ) 
جلاف الواحد هرقف عن بين الإمام , وزاه فى التحرير حمله على الثواب : يعنى أن للاثنين حكم الجماعة 
فى إحراز فضبلة ابلماجة , وهرمیترل عن الكشف حر فى التلويح أن لاورود احدیث أصلا » لبس 
التزاع فى جماعة وما يشتق من ذلك » لأنه فى القة غم » إلى شىء ء وهذا حاصل فى الاثنين بلا حلاف ٠‏ 
وإما التزاع فى صيغ الجمع رغماثره ؛ ولذا قال ابن الحاجب ؛ اعلم أن النزاع فى نحو رجال ومسلمين 
وضر بوا لافى لفظ جماعة ولافي حو فعلنا ولافى نحو صفت قلوبکا - فإنه وفاق ٠‏ 


مبحث الشترله ؛ وهو القسم الثالث من وجوه 

ر قول لم يقل المشترك فيه الخ ) إشارة إلى أنه لا حاجة إلى فول من قال : إن الأصل المشترك فيه » لأ 
الکلام فى الفظ وهو «شترله فيه وا مدال «شتركة : يعنى فيكون من بل الحذف والإيصال ( قوله فردين 
نأكثر ) أى لبتناول تحوالقرء فإنه لفردين كا بأق » وما يتناول الأكثر نحو عين» وأخرج بقید الإفراد ااصر 
ركذا العدد فإنه كا مريتناول أجزاء هى آحاد لا أفراد ( قوله خرج العام ) لأنه وضع لأفراد متفقة الحدود كا 
تقدم فى تعريفه » وقد عول المصئي تبعا لفخر الإسلام فى الفرق لك والعام على اختلاف الحدوم 
واتفقاقها » وتقدم أن الفرق عاد التق رهر تعداد الوضع واحاده»فااشترل ماوضع لكثبر بوضعین فاك 
والعام ماوضع للكثير برضع واحد ( وله لاالشمول ) ظاهره أن قول الصنف على سبيل البدل بيان والإيضاح 
لا للاحتراز كا فى ابن نجي قال : لأن القيد الأول اخرج الخاص واسم العدد + والانى العام . وأقوا 1 


01 (قوله لإطباق الخ ) بل فيه لحلاف فى الأقل کا صرحو به » فا هنا موافق لطريقة + وى نی أنه راجحة 
فراجع امه 0 
اج 


اه 


( لیف والطهر وحکه اتوقف فيه) لکن ( بشر طالتأمل لیترجح بعض وجوهه العمل به ) کا تأملعلماوة 
2 تقال: وکلاه| فى ایض لأنه تمع‌ق‌الرحم وينتقل ( ولا موم له ) 
أى لابستعمل الشتر ك فى أكثر من معنی واحد خلافا للشافعى . 


الظاهر ما قاله بعض الشراح E BR‏ 
«شاركة اشر اكا معنويا ى معنى ال 
لأنهم انفقوا على أن ای ء عا 
دز E E TE‏ 0 
آی من غير اعتقاد حكم معلوم سؤى أن اراد به حق حنی يقوم دليل الترجيح لأنه لاوم له کا سراق 
( قوله کا لأمل علماانا القرء ذوجدوه دالا الخ ) أىفوجدوا أصل هذا التركيب کاوقع فا عبارة الکاکی : : 
يعن "أن مادة ترء وهی القاف والراء وا م اس ی مها جب 
معن الميع أو الاتقا » ودارت مع هلين امین .كا ب قرأت الشی» : أى جمته ؛ وفرأ النجم إذا 
انتفل كان الحيفس أحق بالإرادة من لفظ القرء بالنسبة إلى الطهر لوجودها فيه دون الطهر » لأن المي 
نمع فالرحم ومتقل منه إلى الخارج فيحمل عليه عند عدم القرينة على خلانه : وعلى هذا التقرير لابرد 
ماقيل إن كون اليف بمعنى المجتمع نا إذا ثبت أن القرء بمعثى المفعول ء وأما إذا كان بمعنى الفاعل 
فالأمر على العكس » لأن زمان الطهر هو الخامع للدم فكان أحق به ۰ وكذا الانتقال كا يكون من الطهر إلى 
اليف بكون من الحيض 'إلى الطهر اثبى . لأن هذا يقتضى أن يكون القرء بمعنى ابلاعع أو الإموع : كيف 
والقرء ليس عصدر بل هواء اسم للدم أو الطهر ( قول الصنضف : ولا يم له ) بیان لدفع صوال نشا من قوله 
رحکه التوقف بأن يقال : لول فل کل زد من «هنييه أو معانيه من غير ثرقف وتأمل فصرح 
باه ی و ٠‏ منها ماذكره فى التحریر بأنه یسبق إلى الفهم إرادة أححدهم! 
حى بنبادر۱) طلب المعين ۰ وهو یو" بأن شرط استعماله کونه فى آحدهما فائنق ظهوره ف الكل 
سبق ذلك إلى الفهم ٠كا‏ وت( وضع كل ذا مد حل کان باقع ل تا 
الاستعمال لا بالوضع . فإذا شرط فى الاستعمال عدم المع امتنع لغة ۰ فاو استعمل كان طا + 
يه وم له من ارف راه ۵ تاش )کل فا وجماعة من 


بییما 0 تین ۳ قيفة ٠‏ وقسم عا 
جوز إطلاقه عاييما مجازا لا حفيقة . وعند أصابنا وبعفى الك اا ادن وجيع أهل اللغة : 
لابصح ذلك لاحفيقة ولا جازا . كذا فى جامع الأسرار . واتار فى التحرير جوازه فى النى . قال : وقيل 
ف الى فقط حقيقة : وعليه فرع فى وصايا لمدابة . وا اللبسوط حلف لا أكام مولاك وله أعلون وأسفلون 
أبهم كلم حنث : لأن المشترك فى ای يعم وهو اغختار ای . وحاصله "كا فى ال أن له بالنسية إلى 
ماوضع له أحوالا أربعة . الأول أن يطلق على آحدها مرة وعلى الآخر أخرى فلا بقصد باطلاق واجد 


(۱) ( قوله حى يتبادر الخ ) عبارة للتحرير : تبادر » وهو من البادرة والإسراع او 


¥ 


مبحث المؤول 
( وما الول فا ترجحمن المشثرك) السابق ( بعضس وخوهه ) أىمعانبه ( بغالبارأى ) یبا برجب‌الظن 
رأياكان أوخيرواحد : ( وحكنه ) وجوب( العمل به على احتال الغلط) والسبركن وجدماء فظن طهارته أو 
أخبره واحد لزمه التوضؤ به ».فلو تبين نجاسته أعاد . 


إلا أحدها . ولا تراع فى صمته وفی كونه بطريق الحقيقة . الثانى : أن يطلق وبراد أحد المعنيين لا على التعيين 
بأن يراد به فى إطلاق واحد هذا أو ذاك مدل تربصى. قرأ : أى حيضا أو طهرا : وهو حقيقة المشئرك عند 
التجرد عن القرائن . الثالث: أن بطاق إطلاقا واحدا وبراد به جموع «عنبيه من حيث البموع المركب منهما + 
بحيث لایفید أن كلا منهما مناط لمكم + ولا نزاع فى امتناعه حقيقة ولا فى جوازه مجازا إن وجدت علاقة 
مصححة . والرايع. : أن يطلق [طلاقا واحدا یا به كل واحد من معنييه بحيث يفيد أن كلا ما مناط اللکم 
ومتعلق الإثبات والننى » وهذا عل انفلاف وتمامه فيه . 


مبحث الژول ؛ وهو الرابع من وجوه النظم 
وأسفطه صدر الشريعة عن درجه الاعتبار: وجمل أقسام هذا القسم ثلاثة » وأدخل الوژول تحت 
المشترك لأنه ليس باعتبار الوضيع بل برأى اند . وأجابوا “عنه بأنه إذا حمل على أححد معانيه بالنظر 90 
فى الصيغة : أى اللفظ الوضوع لم بخرج عن أقسام انظم صيغة ولغة : أى وضبما ( قوله السابق ) أى لیس 
اراد الشتر له الفوی وهو ما فيه حفاء : وحينئذ فیخرج الحنى والمشكل وافبمل [ذا لحفها بیان بظتى كخير 
الواحد والقياس ٠‏ فإ نكل واحد منها ليس من المؤول المراد هنا وان سمى مورلا » لن التعريف هنا ليس لمطللق 
لوول وهو مارفع إماله بغلى بل انوع منه وهو المؤول من المشترك لأنه الذى هو من أقسام الم صيغة ولغة + 
والتغييد بای للاحتراز عن الفسر » فإن الدليل المرجح إذ! كان قطمیا کان ذلك تفسیرا لا تأويلا وبما 
ذكرنا اندفع ما أورد ف الشرح الملكى عل عيارة الصنف ( قوله أى با يوجب الظن الخ ) أى ليس المراد بفول 
الصنف بغالب الرأى الاجتهاد فقط كا توم » إذ الممهرد التعبير عنه بالرأى لا بغالب الزأى . وال أن رجح 
ای زجره المشترك قد یکون بالتأمل فى صبخته كالقرء وجدناه دالا على معثى اللجمع فحملنام مل ابض + 
وقد يكرت بالنظر إل سبال الباء الموحدة ٠‏ فإنا إذا نظرنا إلى لفظ ثلاثة فوجدد . دالا على عدد معلوم لاه 
على الحبغس لثلا ينتفص عنبا لوحلناه على الأطهار + وتقدم نمام تقريره فى بحث الخاص ‏ وقد يكون بالنظر 
إلى سباقه بالمثناة وهو آخر الكلام کفوله تعالى ‏ الذىأحلنا دار المقامة من فضله - وتوله - أحل” لكر ليا 
الصيام الرفث ‏ فالأول من الخلول بدليل دار المقامة ۰ والثانى من ال" بدليل الرفث (قول الصنف : وحكه 
.لعمل به على احيال الغلط ) لأنه إن ثبت بالرأى فهو لاحظ له فى إصابة التق على وجه القطع » إذ اد 
بخطئ ويصيب : وكذا إن ثبت بخبر الواح لأنه دلبل ظتى فيكون اثابت به ظنيا أبضا لا قطمیا : 


(1) ( قوله بالنظر الخ ) أى للتأمل الهج 


ماله 

مبحث الظاهر 
ر وأما الظاهر قاسم لكلام ظهر) أىاتضح( اراد به للسامع) إذاكان من أه لاللسان ( بصيفت) أىبمجرد 
سماعها بلا تأمل وسيجىء مثاله . ( وحكه وجوبالعمل بالذىظهرمته )على سبيل القطع عتدعامة التأخرين 
5 به الحدود والكفارات » ویئینی ٩‏ أن يكون عل الاخدلاف الظاهرالمام » أما الحاص فلاخلاف 

بمعنى عدم الاحتال ناش عن الدليل . 
مبحث النص 
( وأما النص فا ازداد رضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم ) سباقا أو سباق 


مبحث الظاهر 

وهو الأول من الأقسام الأربعة من اس اثانى .وجوه اليان بذاك النظم ( قوله أى انضح ) فسر ظهر 
پاتضح إشارة إلى دفع ایرد عليه من أنه أذ امرف" جز من التعريف » وأنه دورى » فالظهور ارات 
فى التعريف هو اللفوی . يقال وضح الشىء : ظهر » فلا يكون العف مأخوذا فى التعريف فلا دور 
وله أى بمجرهمياعها بلا تأمل ) احترازعن نی وااشکل بعد ظهور معناتما » ان ظهور اراد فيهما ليس 
بنغس الصيفة بل يتوقف على أمرآخر بعد سباع الصيغة وهو التأمل » وقبدنا يقولنا بعد ظهور ممناها لأنهما 
قبله 4 بقوله ماظهر المراد منه كا أفاده فى العزمية وخخرج النص أيضا » فإن ظهور معناه لعنى من التکام 
سباقا أو سياقا لاببنفس الصيغة » وأما الفسر والمکم فيخرجان بقيد احال التأويل اللذ كور فى النص » فإنه 
نيد الظاهر أيضا لكنه استتی بدكره ف‌آحده! عن ذكره نیما ۰ أر يفهم أنه فيد له بالاو کا سباق . 
وف العزمية : قد يفال بخرج احکم والمفسر يصيغته » إذ لابد فيهما من قران نطقية وعفلية تنضم إلييما حنى 
غر جهماعن احنال التأويل والتخصيص والنسخ فليتأمل اننبى . هذا واعلم أنالاحثر از نما مبنى على أن هذه 
الأقسام الأربعة بنة » وهونذهب المتأخر, باه على أن السوق مع احمال التأويل أوالتخصيص شرط فى 
النفن وعدمه شرط ف الظاهرء وان احتّال ط ف المفسر وعدمه ناکم . وأما عىمذهب المتقدمين 
فالأقسام الأربعة منداخلة بناء ع ىأنه لایشترط ف الظاهر عدم السوق بل قد يكون وقد لايكون » ولا الفسر 
اال النسخ بل قد يحمل وقد لايحتمل » والتوضيح فى التلوبح والتخرير ( قرله على سبيل القطع عند عامة 
التأخرين ) قال فى التلويح .: والكل : آى الظاهر والنص والفسر واشمکم بوجب الکم : أى بج قطما 
ريقيناء وجند البعض حكم الظاهر والنص و رب العمل واعتفاد حقية المراد لاثبت الحكم قطعاء 
وان كان بعيدا قاطع لليقين» ورد" بأنه لا عبرة باحيال م ينشأ عن الدليل (قوله وينبغى الخ ) کذا فى اين بهم : 


مبحث النص 
وهو الثانى من أقسام أوجه البيان ( قوله سباقا أوسيآقا ) يعني أنه يفهم منه معنى لم يفهم من انظاهر بقريئة. 
نی الخ ) تأمل مع تعليل البعض بجا يم العام ونم اه 


و (قرله أذ العاف للخ ) لعل الأول حل جزء ارف ف تعریت "كالاب 


وه رآ رالكلام لا نفس الصبغة ) ولیس ف اللفظ مایدل عليه وضعاكقوله تعالى ‏ فانکحوا ماطاب لک - 
الآبة » فهم منه إباحة التكاح وبيان العدد مس ند لاتعدلوا 
رب العمل با وضح ) بطریق القعام 


ر وأما المفسرفا ازداد وضوحا على النص على وجه لايبنى معه احنال التأويل) بمعنى فالس » بأن کان 
جملا فبین» آونی‌غبره بان کان عاما فلحقه ماسد باب التخصيص . والأول يسمى بیان التفير ؛ وا ن 
1 ,بر . ( وحكاه وجرب العمل به ) قطعا لكنه ( على احالالنسخ ) من حبث هو مفسر فخرج اکم . 


دالة على قصد نکم :وان ذلك المعنى الزائد غرضه والکلاممسوق له > : وهذا غیرمایستفاد من نفس الصبغة 
فان إطلاق الفن على معنى شى ء وسوقه له شىء آخر لازم" للأول » فإذا دلت القريئة على أن الفظ مسوق 
اه فهو نص فيه ( قوله وهو آخر الکلام ) أى السا التحتية آخر الکلام » وأما السباق بالوحدة فهر 
أواء ( قول الصنف : على احال تأويل ) قال ابن جم : بتصل بالظاهر والنص كا فى الكشف وهو بعيد ؛ 
والظاهر أنه خخاص بالنص ٠‏ وإما قيد به یلم احاله اهر بالأول انّبى : لأن النص لما احدال ذلك وهو 
أوضح من الظاهر فلأن يحتمله الظاهر أول . أقول : لاببعد إرادة الكشف بالاتصال بهما ذلك الى 
ر توله أى وان کان فيه احنال تأويل ) كذا فى غالب النسخ بالراو موانقا لما فى جاح الأمرار 2 
التص وجوب العمل بطریق القطع وان كان فيه احنال تب دس 3 
الیز لأن التأويل لا ينحصر نی الجاز بل يكون بالتخصیص وغيره : كذا فى ابن 

1 کر رن 
عن الکشف ( قوله فلا يرجه عن للقطع ) أى فلا رجه ذلك الاحال 


کته رسوله :نکن هذا الاحيال ل ينشأ عن دلبل فلا یدح فى قطعية ا 


مبحث المفسر 
وهو اثالث نی فالنص الخ ) سبأقى بیان ذلك فى الشرح عند ذكر مثاله 
والباء ق‌قوله بمعنى للسببية كا فى المرآة الى فى قول الصنف بمعنى من التکلم : أى ازداد وضوحه بسبب 
«منى .فى النص أو ىغبره ( قوله قطعا ) لأنه لابمتمل غير الراد أصلا بخلاف الظاهر والنص ٠‏ لأن الظاهر 
تمل غير الراد احلا بیدا والنص تسه احنالا أبعد ( وله من حيث هو مفسر) إشارة إلى الحواب عا 
فسجد الملائكة كلهم أجعون - من أن قوله تعالى ‏ فسجد ‏ 


أقسام وجوه الیان ( قوله 


۱۲ - نات سار 


مبحث الک 

روما لمكم فا کم اراد به ) وامتنع ر عن احنال النسخ والتبديل ) بمعنى ف ذاته کات وجود الصاع 
تعالى أو بانفطاع الوحی بمو تالرسول » والأول يسمى کا امین » والثانى لغيره ر وگه وجوب العمل + 
من غير اتال ) ثم لما بين + الأقسام بين أمثلتها فقال (كقوله تعالى - وأحل” الله البيغ وحرم ار 1 
اظاهر ولا ۰ فده ظاهر فى التحليل والتحريم نص ف الضرقة بين ابيع والربا ( - فسجد الملائكةكلهم 
سخ لآ يفضى إل الكذب والغاط فلا يكون «فسرا , والحواب”© أن اسر بل الخ 

هودفسر . وعدم احيال النسخ [نا نشأ من حيث هو خبر لا من حيث أنه مفسر فلا يضرنا 
یل . وأورد عليه أنه يدخخل هذا المثال فى تعريف المکم لأنه يصدق عليه أنه لابق قل 
فالتلوبح : ومبثى هذا الاعئراض على تباين الأقسام الأربعة واشتراط احهال النسخ ف المفسر : وقد يجاب 
بأن المفسرهو قوله ‏ الملائكة كلهم أجمعون ‏ من غير نظر إلى توله - فسجد - وإلا فالأقسام الأربعة متحققة 
نزن الملائكة جع ظاهر فى العموم » وبقوله كلهم ازداد وضوحا فصار نصا » ويقوله 
احال ااتخصیص( فصار مفسرا » وقوله - فسجد ‏ إخبار لابحتمل النسخ فیکون کا 


وهو الرابع من آنسام وجوه البيان ( وله فخرج اک ) أى بقوله عل احنال الځ ( قوله نی فى 
انطع ع: احا النسخ والتبديل بسبب معنى أى ذاته بأن لايحتمل التبديل عقلا أو يسيب انقطاع 
اب اشکم هنا لسحکم لمينه والشكم لخيره باتقطاع الرحی مونه صل الله 
عليه وسلم » واعثرضه ابن نيم بأ صرح إذ الراد هنا پاک ما امتنع معنا هناخ يعنى فى زمانه 
صل الله عليه وسا + فيده بالممنى لأن لفظه يحتمل النسخ و.: مانه صل الله عليه وسلم بأن لايتعلق په جواز 
الصلاة ولاحرمة على الحنب والحائغى» فاشک لغيره خارج عن البحث لأن القرآنكنه کم لغيره اه . 
ولا يرد أن نو - فلا المشركين كافة ‏ لاعتم النسخ مع أنه يحتمله کا ین ومحكم لغيره يشمل الظاهر 
راتس والمفسر والشحك كا فى التلوبح ( قول المصنف : وحکه وجوب العمل + ان غ 
فى مرنبة الفسرمن حیرث أنه لايمتمل غبرالراد أصلا إلا أنه آفوی منه حيث لابقيل النسخ وال 
اتخصیص والتأويل ( قوله نص ف التفرقة بين البيع والربا ) لأنه مسوق ها ردا علالكفرة القائلين 
کا قال تعالى ‏ ذلك بأنهم قالوا ما البيع مثل] الربا - و المصنف يبذه الآبة إشارة إلى أن الکلام 
الواحد بعينه يجوز أن يكون ظاهرا فى معنى نصا ی معنى آخر » وقد يكون الظاهر باعتبار لفظ والنص باعتبار 
لفظ آثمر كا فى قوله تعالى - فانكدحوا ماطاب لکم من اا ملنی وثلاث وربا - فلن لفظ انكحوا ظاهر 
فى حل النكاح » إذ ليس الأمر للوجوب إلا أنه مسوق لإثبات المدد فيكون نصا فيه باعتبار قوله مثى وثلانك 


(1) قوله ( وابلواب) الخ تأمل + 
0 ( قوله التخصيص الخ ) بل التخصيص انقطع بكلهم > وأجمرن يقطع للتفرقة کا ی هرسا 2 


كه 
أجمعون ‏ مثال للمفسر الملائكة عام وكلهم بقطع احال التخصيص ”2 قصار نصاء وأحمون يقطع التفرقة فصار 
مغسرا: وا یلیس منقطع لأندجنى ( - إن الله بكل شی ء عام - )مثال المحكم ( وبظهر) أ کل منهذه 


ورباع وتمامه فى اتلویح . ومثال انفراد اللص ياأيها ناس اتقوا ربكم - لظهور مفهومه بافس اللفظ 
كونه مسوقا له واحتاله اتخصیص : وكذلك كل لفظ سيق لفهومه . أما الظاهر فلا يتفرد ‏ ذ لابد من أن 
يساق اللفظ لغرض . فان كان معناه الوضعى فهوتفس النص > وان كان غبره فهو لازم المعنى الظاهرى + 
صرح به فى التحرير ( قوله فالملائكة عام ) لأنه جع فهو ظاهر فى العموم 
- فسجد ‏ إخبار لاعتمل النسخ فيكون كا اه . فالأقسام الأربعة م“ 3 
الصنف مثل بها للمفسر كغيره من المتأخرين ‏ واعترضیم فى التحرير بأنه لابصح لعدم احال النسخ + 
ولبوته معتبر لأجل تباين الاسام عندهم ۰ وكذلك فى التاويح قال : وفيسه نظر لآن نسخ المعنى لابتصور 
إلا فى کلام دال“ على حکم للقطع بأنه لا نى لنسخ معنى اللفظ الفرد » فإذا اعتير فى الفسر احمال النسخ 
غلابد من أن يكون كلاما يدا کم اه . والثال الذى لامناقشة فيه على رأى التأخرین ما ذكره 
فى التوضیح وهوةوله تعال فاةتكوا * المشركين كافة ‏ لأن كاذة سد" باب التخصيص وهو محتمل للنسخ 
لاه مفيد حا شر عرا وليس بغبر( قو له وكلهم بقطع ابال التخصيص وأجمون التفرقة ) فرکون قد اجشمع 
فى الآية بیان رعبه .ان توكيد الكلام با بقطعاحنال اغواز أو الخصوص ٠‏ وسينبه الشارح على ذلك 
فى قصل البيان . هذا وقد أبطل اشرخ جمال الدين بن هشام فى بعص كتبه دلالة عون نى الآبة على قطع احناله 
التفرقة . واستدل بقوله تعالى ‏ وان جهنم لموعدهم أ: وله - لأغوبنهم أجممين - قال : لأن دخوفم جهنم 
وإغواء الشيطان لم ليس ىوقت واحدام فدلعل أنه لاتعرض فيه لاتحاد الوقت ۰ وا ناه كعنى كل سوام 
ردو تول جهوراحویین . وانغا ذكر ف الآبة تأكيدا على تأكيد اه . لكن فى العزمية عن الرضی التصريح 
بالاتفاق على أن جاء القوم أجمعون لإفادة الشمول دون الاجناع : لكن المبرّه والزجاج قالا بذاك فى الآبة 
كراهة تراد نی واحدء ولا محذورف ذلك مع قصد المبالغة . قال : وتبعه السعد فى التتصر وبه ظور 
ماق کلام ابن هشام » لأن الكلام '" فى نكر رالتأكيد: وقد ظهر أن قوله وأجمعون النفرةة إنما يتمشى على مذهب 
المبرد والزجاج ( قوله واستثناء إبليس منقطع لأنه جنى ) جواب ما برد على اصنف, أن الآبة لاتصلح مثالا 
المفسر . له استتی إباوس فیکون تملا للتتخصيص . وابلواب أن الاستثناء منقطع لأنه جنى ولا بغي 
اتخصیص لو كان متصلا . قال ى التاويح : ورد" بان الأصل فى الاستثناهالاتصال : وعاء إبليس من 
الملائكة على سبل التغليب : وهو باب واسع ى العربية وهذا باناوله الأءر فى قوله تعالى ‏ وإذ قلنا لله لالكة. 
اعبدوا لادم فسجدوا إلاإبليس ‏ بل الحواب مامرمن أن الاستثناء ليس بتخصیص( قول الصنف : إن الله 
بكل شیء عليم ) ذكر فى التحرير أن الأولى فى ال قوله عليه الصلاة والسلام و ابفهاد ماض من بعثتى الله 


(۱) ( قول الشرح :التخصيص) أى فازداد وضوحا ء وفيه أن النص لاش حال التأويل الأعم من التتخصيص اه . 
وقوله فصار مفسرا : انظر هل الاخحلاف فى اثرمن تأويل حتى ینم ماهتا ؟ تدر ج 

(1) ( قوله فاتلوا الخ ) الثلاوة وقاتلوا المشركين اه 

2 (قوله لأن الكلام الخ ) فا استدل به من الآبتين لایدل له لعدم التكرر قييما اه2 


۲ 
ار موجب الحكم تطعا لکن بظهر (التناوت عند التعارض ليمير الأدنى متروکا بالأعل) يرجح التص عل 
الظاهر والممسر عليهما واكم على الكل ر حتى قلا : إذا توج ادرأة إلى شير إنه عة ) لا تاج لأن اول 
تروجت نس أن النكاح ويحتمل التعة » وال شر مسر فى التعة لايحتمل التكاح : ثم ذكر أضداد هده 

الأربعة فقال : 


ث اتح 


حکا شرعيا مايا غير محتمل لانسخ لاشغاله على لفظ دال على الدوام ٠‏ بخلاف توله تعالى ‏ إن الله بكلى شي ٠‏ 
علم - فإنه و إن کان غير تمل انسخ لأن معناه فى نفسه لاعمل التبدل فهو ليس بمفيد لمكم شرعی لی ١‏ 
والکلام إنما هو فيا بفيد ذلك اه . ومثل فى الآ له تعالى ‏ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا - 
ر قوله لكن بظور التفاوث ) أى قر وضعفا فى القطعية عند التعارس وهو تقابل الحجنين , 
ان رتساوی الأدنى والأعلى رتبة بأن يكونا متواترين أو مشبورین آوخبری واحد ؛ فلا رجح نھں الواحد علي 
ظاهر الکتاب کا فى قوله تعالى ‏ حنی تتکح زوجا غپرہ ۔ فإنه ظاهر فى أنها ناکحة نهى فى ثروت الرعة 
الغلبظلة . رةوله عليه الصلاة والسلام « لانكاح إلا برل ٠‏ وإن كان نصا فى اشتراط الو" اللا الكو 
ناكحة لابقوى على معارضة ذلك الظاهر : وعلى هذا فقس ( قوله برجحالنمس عل الظاهر الخ ) قال اويح 
لان السمل بالأوضح رالاتوی أولى وأحرى ٠‏ ولان فيه جما سل الظاهر مثلا على احياله الآخر 
الموافق لانص » مثال» قواء تعالى ‏ وأحل” لكي ماوراء ذلكم ‏ ظاهر حل" الأريع من غير امات . 
وتوله تعالى ‏ مننى وثلاث ورباع - نص فى ووبالاقتصار عل الأريع فبعمل ۲ , وقوله صل اه عليه وساي 
٠‏ الستحاضة تترضاً لكل صلاة ٠‏ نص فى مدلوله بحتمل التأوبل بحل اللام على أنها . وقوله عليه 
الصلاة والسلام و المستحاضة تتوضاً لوق کل صلاة ؛ مفسر فيجمل به اه . وهذا مثال تعارض النص وا مفسر 
فى النصوص ٠‏ ومثاله فى السالل ماذکر فى ان , وأما مثال التعارض بين المفسر والكم فنقل ف 

الملكى عن بعفى الشراح أنه م بوجد فالنصوص وثمامه فيه ( قوله یت التكاح ) لأنه لأبقبل 
وأورد على المصنف فى الشرح الملكى أن فى التعارضي بينهما نظا ل نمی كلامين مستقلين 
كذلك بل معناه أنه دائر بين أن يكون نکاحا ومتعة » فرج كونه 


مبحث الل 

وهو المقابل لاظاهر( 3ر ثم ذكرأضداد هاده الأربعة ) الراد بالضد هنا اصطلاح الأصوليين ‏ وهر 
مابقابل الشىء ويككون بينهما نبایة الفلاف » سواء کانا وجودبين أو أحدها وجودى والآخر عدى ۽ 
لا اصطلاح هل العتقول من أن الضدين الأمران الوجوديان الحم على موضوع واحد : كذا ی ابن ٤‏ 
افندی . فلا برد ماقيل كيف اجتمع الظاهر وان" فى لفظ السارق فإنه ظاهر فيا وضع له < 


ا 
تأكيد للعارض بان ( لابتال ) ذلك المراد ( إلا بالطلب ) تأكيد الخنی" »> وعبارة التتقيح أخصر وأحمن : 
وهی : فإن خىلعارض سمی‌خفیا > وإنخنى لنفسه قإن أدرك عقلا فشكل ۰ أولا بل تقلا فمل ٠‏ أولا بل 
أصلا فانشابه . ( وحکه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان فیظهر لاد كاية السرقة ) ظاهرة فى يجاب 
القطع یکل سارق خفية ( یح الطراروالنباش ) بعارض فیما وهو اختصاصهما بامم آخر» وتغايرالأساى 
دلبل على تغابر المعانى > فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا والطرار فيقطع ناقصا فى النباش فلا > ولوالقور 
فى بيث مقفل فى الأصح 


الطراروالنباش ( قوله تأكيد للعارض ) أى ف المعنى » والراد أنه صفة کاشفة له أو بدل فيكون عینه ولیس 
صفة مرامسة العارض لأنه احترزبه عنالمشكل والغبمل والمتشابه فيفهم منه أن اللحفاء فى هذه الالة بعارض 
هوالصيغة ؛ وهو فاسد لأن الصيغة لايصح إطلاق العارض عليها » وعلى هذا فزيادة فى الحرفية فى قوله 
فى غير الضيغة عملة بالقصود لأنها تکون متعلقة بعارض وليس براد » وكأن الذى أوتعه فى ذلك قول ابن 
ملك بعد الذى قررناه . وعبارة شمس ال وهی‌ماخنی مراده ب أظهر اه : لأن عبارة 
شس الأثمة بدون لفظة غير كا نبه عليه فى العزمية وبه تكون أظهر من كلام الصنف ؛ وإلا فهى موافقة له 
رمصادمة لما قرره أولا نما ذكرناه فافهم ( قوله تأكبد الخ" ) كذا فى غالب النسخ » وق يعفما لخفاه 
وهی الأظهر : ای ليس من تتمة امد" إذ حصل المقصود وهو الاحتراز عن الثلاثة بقوله بعارض ؛ لا 
نامه بنفس الفظ ( قوله وعبارة ایح أخصر وأحسن ) أما كونها أخصر فظاهر ؛ وأما كونها أحمن, 
فلسلامتها ما ف‌عبارة الصنف من الایمام ( قوله أولا بل أصلا ف ف با 
( قول الممصنفٍ E E‏ ا و شين 
فحت الطرار والنباش ) الط الشق » ومنه سمى الطرار لأر : 

ظلما وهو یقظان حاضرقاصد للحفظه يغرب غفلة من . 
معنی السرقة كاملا فى الطرار ) لأنه سار 
سبيل اللحفية ( قوله فيقطع ) كذا أطاقوا القطع هنا » وفصلوا ق کلب الفروع فقالوا وان طر صرة خارجة 
من الكم لم یقطع + وان طر صرة داخلة فيه قطع وحل الرباطعل المكس . وف الشرنبلالية على الدرر فال 
الکال : وعن أنى بوسف رحه الله تال أنه يقطع الطرارعلى کل حال ۰ وهوقول الم الثلاثة وبا ذكره 
من التفصيل ف الطر ظهر أن مایطا تى الأصول من أن الطرار يقطع [تما يتأنى على ول أنى روسف ( وله ناقا 
فالنباش ) لعدم الحافظة بالموت ( توله فلا ) أىفلابقطع لأنه صارفيه شببة؛ والحدود تدرأ بالشبهات »فا حاصل 
أن لفظ السارق ختى فحت الطرار والنباش . لكن خناه ف‌الطرار ازية على ماهو ظاهرفيه فىالمعنى الى 
تعلق به الحكم فيشمله النفظ ویثبت فى حقه الحكم وف الباش لنتقصان على ماهو ظاهر فيه فى ذلك الم فلا 
يشمله الفظ ولا يثبت الحكم فى حقه ( قوله ولو ابر ییت مقفل فى الأصح ) كذا فالشرنبلاية » وفيا 
أبضا : وكذا لوسرق من ذلك البيت مالا غير الكفن أو من تابوت ف القافلة وفيه اميت لابقطع + ولو اعتاد 
لص ذلك للإمام قطعه سياسة لاحدا كا فى التبيين والفتح ام . وبه يجمع بين حديثى « من نبش قطعناه » ولا 
قطع على الختنى » وهو انباش بلغة المدينة . 1 
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مبحث الشکل 
ر وأما المشكل فهو ) الكلام ر الداخل ۹۷ فى أشكاله ) بفتح افمزة أى أمثاله بحيث لايعرف إلا بدليل 
يتمي ب ( وحكله اعتقاد الحقية فبا هو الراد) به ( ثم الإقبال على الطاب والتأمل فيه ) يعنى التأمل فى نظيره من 
کلام المرب لا تفس الصيغة ‏ إذ نی كذلك ( إلى أن يتبين الراد ) كقوله الى فأتوا حرنکم أفى شام - 
اشتبه أنه نی من اين أو كيف ۰ فبعد الطلب والتأمل ظهر أنه نی كيف بقرينة الحرث > إذ الدبر ليس 
موضع الحرث . 


وهو المقابل التص ( قول المصنف الداخل فى أشكاله ) المراد المع ماوق الواحد وفيه إشارة ماخد 
اشتفاقه بقال أشكل ع لکذا فى أشكاله:يعنى ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى معنا 
فىنفسه لابعارض » فكان اه فوق ان نی بعارض لأنه لابنال إلا بالطلب والتأمل إلى أ 
لاف الل فإنه ال بمجرد الطلب : فاننی بمئزلة رجل اختنى عن 
الطالب . وااشكل بمئزلة من اختتی ق؛ أمثاله ونظائره فلا يوقف عليه إلا بالطاب اكان 
ثم التأمل عن أشباهه وأمثاله . وف اتوضیح : وااشکل إما لغموض ف المعنى نو - وان كثم جنا 
فاطهروا ‏ فإن غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الإشكال فى افم فنه باطن من وجه حو 
الايفسد الصوم بابتلاع الري » وظاه رمن وجه حنی لايفسد بدخول شی ء فى انفم» فاعتبرنا الوجهين فألق 
بالظاهر فى الطهارة الكبرى حنی وجب غسله فى الخنابة وبالباطن فى الصفری فلا يجب غسله فى الحدث 
الأصغر» وهذا أولى من المكس لان قوله تعالى ‏ وإن کم جنبا فاطتهروا - با رد يدال على التكلف والبالق 
لا قوله - فاغساوا وجوهكم - أو الاستعارة بديعة نحو قوارير من فضة ‏ لأن القارورة تکون من الزجاج 
لامن الفضة » فالراد أن صفاه‌ها صفاء الرجاج وبياضها بياض ( قوله يعنى التأمل فى نظيره الخ ) قال ابن 
یم : والظاهرماف اتقو م من أن حكم الحنى وج ب الطلب بتأمله فى نفسه حتی يظور: وحكم المشكل, 
الطلب بتأمله فى ره من كلام المرب مما عقل معناه اه . والراد بالتأمل التكلف والاجنهاد فى الفكر 
المعنى عن أمثاله ( قوله اشتبه أنه بمو من أبن أو كيف ) أى لاستعماله فيهما : قال تعالى ‏ أنى لك هذا. 
.هذه الله فهومشترك لفظى فيكون ااشكل أعم منه اعدم اا ی ؛ إذ يجوز أن يسمى الشی» باسميزن 

ين من قال ف التحرير : ولا یبال بصدقه على الأشترك فسقط ما فى الشرح اللکی من اد عام 
ای نما (قوله ظهر أنه نی كيف ) فيقتضى التخيير فى الأوصاف : أى سوام كانت قائمة أو تاف 
أو مق أو مدبرة بعد أن يكون لت واحدا ( قوله بقربنة الحرث الخ ) فلا يكون نی من این لاقتضائها 
حل الإتيان فى الدب . 


۳ 


(ه) ر قول الصنت الداخل) أى دخل المراد مته ف أشكاله اج 
(۲) (قوله لاف الخ )جمل مناط الفرق ينهم اال وعدمه» ریت عنالشارح وين نجم ماه يم تفريم هم 


ببسث افجمل 

۳ اشجمل فا ازدمت فيه المعانى ) أى تواردت على اللفظ بلا رجحان( لاحدها؛متساویة ٩۳‏ كانت 
كالمشترك أولا کلام متكلم لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية ویکنی از دحام معنبين ( واشنبه الراد 
اشتباها لايدراك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ) من اغجمل فلا د النشابه لأنه لايدرك بالرجوع 
إلى الاستنسار( ثم الطلب ثم التأمل ) إن احتيج إلييما ( وحكه اعتقاد الاقبة فيا هرالمراد والاوقف فيه إلى أن 
يتبون اراد بیان الجمل ) بيان الرسول الربا فى الأشياء الستة من غير قصصره عليها فب فيا وراءها جملا 
فیطلب الراد فالحديث أنه لأى معنى حرم الربا ذوجدناه القدر یلاس و ( كالصلاة والزكاة ) وض 
للدعاء والناء وها غير مرادين فتفسرا بیان الرسول . 


وهو المقابل المفسر ( قول الصنف : فا ازدحث فيه العانى ) جنس » وقوله واشتبه الراد الخ فصل 
أشرج البق وااشکل دون الشتر لك خملافا لما فى الشرح اللکی » فإنه إذا انمد" فيه باب الأرجيح يكون مجملا 
کاصرح به نفسه أولا » إلا أن يريد ماليس كذلك ما بعکن أن يظهر بالتأمل بعص وجوهه فيكون خارجا 
( قوله متساوية كانت کالشنرك ) كوصيته اوالیه حنی بطلت فيمن له ابمهتان کا فى التحرير : أى إذا مات 
قبل البيان فظاهر الرواية لبقاء الموصى له مجهولا قوله کلام متكلم لوضعه ) أى ذلك اللفظ لغير ماعرف. 
مرادا منه عند إطلاقه بالنسبة إلأصل وضعه + وكغرابة الفظ كالهلوع فىقوله تعالى ‏ إن الإنسان خلق هلوها 
قبل التفسير ‏ قوله ویک از دحام معنيين ) إشارة إلى أن قول الصنت فا ازدحت فيه امداق بیع اقلق 
أو أطلق المع على ما فرق الواحد ( قوله فلا يرد المنشايه ) دفع لما أورده فى الشارح الملكى من أن ریش 
غير مانع لصدقه عل المنشايه » ووجه الدفع أن رجاء مر فة اراد منه منقطع كا يأف ( قوله إن احتيج لهما) 
كذا قيد فى التفيح . إذ ليس کل مجمل بعد بيان امل يناج إلى الطلب والتأمل » فالصلاة والزكاة نم 
شاف فام بحتج إلى تأمل بعده + وبيان الربا غير شاف صار به الجمل مؤولا وهو بناج إلى الطلب والتأمل + 
وكان على الصنف أن ب به أو يمثل له كا مثل الأول بالصلاة والزكاة ليتدفع لیام ریم الكلام » لکن 
ذكر الصنف فى شرحه والحقق فى فتح القدير والكاكى فى جامع الأمرار أنه يمتاج فى الصلاة والزكاة ال 
التأمل بعد الاستفسار ( قوله إلى أن بتبین لاد بيان اشجمل ) فلذاحقه البيان وجب العمل به على حسب تفاوث 
درجات البيان : فان كان شافيا قطعياكبيان الصلاة والزكاة صار الجمل مفسرا » وان كان ظنيا 
المسح بحديث المغيرة صار مورلا »وان يكنالبيان شافيا خرج عن حيز الإجمال إلى الإشكال › فب ب 
والتأمل بعد ذلك كبيان الربا بالحديث الوارد فى الأ الستة ء فان الريا ی باللام المستغرق الجميع أنواعه > 
والنبى صل الله عليه وسلم بين لمکم فى الأشياء من غير قصر لانعدام كلمات القصر > وانعقد الإجماع 
آیضا أن الربا غير مقتصر عليها فصار مرولا فیا وبى فا وراءها غير معلوم كا قبل الييان : إلا أنه لما احتمل 


(1) (قول الشرح : بلا رجحان) أى فى الإرادة > () (قرل الشرح : مقساوية) أى فى الوضع + 


راما التغابه فهو اسم لما اطع رجاء مراد مه فى حقنا دون الرسول رکه اعفاد اطق 
تبل الإصابة ) أى قبل بوم | إذ نى الآخرة ( وهنا كالمقطعات فى أوائل الدور ) مثل الم فتؤمن 
بها ولا تؤول خلانا لأكثر المتأخرين : وكالصنات تى نو اليد والعين والأذمال كالتزول . وف التحرير: 
الأكثر على إمكان درکه خلافا للحنفية وف التتقيح فکا ابتلى من له ضرب جل 
آن بو 
المنى الزثرصار مرولا فيه أب 


بعكلا لاعبملا : وبعد الإدراك بالتأمل والوقوف على 


مبحث التشابه 


وهر القابل للمحكم ر توله ف سنا دون الرسول ) عليه الصلاة والسلام كذا قاله فخر الإصلام ومس 


نی تام الكلام عليه ( قوله لا ابتلاء بعنی أن إثزال الأ ہہ للابعلاءكا يأنى » وهو نا يكون 
الدنیا دون الآخرة لأنه يصير معلوما ومن تحرة (قول الصنف کااقطعات فى أوائل السور ) میت 
بذاك لأنها أمياء حروف يجب أن يقطع ف التكل مكل منها عن الآخرعلىهيئة + وتسميئها با مروف القطمات 
عبازلان مدلوها حروف ؛ أو لأن الحرف به عل الكلمة ۰ كذا فالتلويح ( قوله فنؤمن با ولا نور ) 
وعل هذا فيكون الرقف عل قوله تال( - وتفا لازما ٠‏ ويكون - انون فام عالمين 
1 ات وهومذهب علمائنا . قال فى التوضيح : وهنا أ بن القرآن حيث جمل اتباع انش اث حظ 
ار افین» والإقرار مق مع المجزعن درکهحظااطین ۰ وهذا هم من ول آبنا هکل من عند ربا - 
آی‌سواء علثنا أو لم نعلم ايده قراءة ابن« سمود رضی الله تعالى عنهما. تأويله إلا عند الله » فإنه لامكن 
عطف والراتفون المرفوع عليه لأنه حجرو رلفظا وعلا ( قوله انا لک المتأخعرين ) فإنهم حملن المقطعات عل 
أسهاء السور : ويجعلون الوجه عبازا عن الرضی : واليد عن القدرة + وال إل عن نزول الأمر إلى غير ذلك 
ر قوله خخلافا للحنفية ) حیث فا : لامکن دركه فالدنيا أصلا . قال فالتحبير : والذى ذكره صاحب 
الکشف والتحقيق و ره أن هذا مذهب عامة الصحابة والتابعين وعامة متقدة أهل الستة من أصصابنا وأصماب 
ی زيد وفخر الإسلام وشمس الأثمة وجماعة من المتأخخرين : إلا أن فخر الإسلام وثمس 


والسلام عالما بامتشابه قبنز وخا فيستقم ا حص ربقوله لا وتمامه فيه فتأمل ( قوله وف التنقيح الخ ) جواب 
عا أورد أن الراعمين| ذا لم يعلموا تأويله يكون امطاب خطابا جا لايفهم : وهو [ن‌جازعقلا فهو بعيد جدا + 
وحاصل ابشواب أن فائدة الاب به الا لاء ( قوله من له ضرب جهل) إغا قال كذلك لأنه لاتكليف للجاهل 


3 
بالإمعان فى السير ابتى الراسخ فى العم بالتوقف + وهذا أعظمهما بلوى وأجمهما جدوى + 
مبحث الحقيقة 


قاسم لكل لفظ) كابحنس ( أريد به ما ) أى استعمل فی ما( وضغ له ) خرج المهمل وما ون 


5 السير ) أى فى طلب العلم : والمراد بذل اشهود والطاقة فوطلب العلم 
( قوله ابل الراسخ فال بالتوقض) أى عن طلبهفإنه لیکن ابتلاژه بالأمر بطلب العلم کن له ضرب من بلهل 
لأن العلم غاية مناه فكيف یی به » فلاسخ فى ام نوع من الابلام ‏ ولن له ضرب من ابلهل نوع آخخر + 
كا أنرياضة البليد تکرن بالعدو: ورياضة اللمواد بإمسالئالءناذوالنع عن السير( قوله وهذا أعظمهما بلرى 
وأءمهما جدوى ) كذا فى غالب النسخ بضمير الثنية فى الوضین » وهو الموافق لعبارة التنقيح » وفی بعضما 
بدونه : أى هذا النوع من الابنلاء أعظم النوعين بلوى ۰ لأن البلوى فى ترك ابوب أكثر من ای 
فى تحصيل غير اراد وأعظمهما جدوی : أى نما : لأنع آشق فثوابه أكثر » والله تعالى أعلم . 
عبحث الحقيقة 

وهو القسم الأول من التفسيم اثالث - وهو تقسيم اللفظ باعتبار 'سستعراله فى المنی ( قواه کاب 
تدم الكلام على نظايره فى أول بث الا فلا تغفل ( قول الصا اوضع له) أى أراد المستممل 
لذلك اللنظ ای معنى وضع ذلك اللفظ له ۰ فنى قوله أريد هنا وكا.لك فى تعريف الجاز إشارة إلى 
اشتراط الاس مال اللازم اللإرادة » وأن التمصرد نما هر الإرادة لا عبرد الاستعءال العارى عنبا + فقبل 
الإرادة والاستعمال لايوصن الفظ بنيقة ولا عباز » وهذا ماحققه فى اتلویح حيث قال : والتحقيق أن 
معلی استعمال اللفظ فی الو ضوع له أوغيره طلب دلالته عليه وإرادته منه : فجرد الذكر لایکون استعمالا اه , 
وبمذا التقربر علمت أن فى کلام الصنف غنرة عن قول الشارح استعمل » لأن المراد بالإرادة ليس إلا إرادة 
اکل :على أن لزمعليه تکرار هام ‌قول الامارح فى و ما » إذ هى ف الموضعين واقعةعلى المعنى » وان أراد به 
0 ف کلام الصنف بالاستعمال لا زيادة قيد آخخر فبعد کون الراجب() الإتيان بای التفسيرية 
لاحاجة إليه على +اقررناه » بل يرهم خلاف المنصود”"" فافهم . والمراد بوضع القظ تعيينهللمعنى بحيث يدل 

ای يكون العم بالتعيين ذ1 كان ذلك التعيين من جهة واضع ال 

كالأسد الحيوان المفترس فوضع لغوى : والا فإن كان من الشارع وضع شرعی كالصلاة للغيادة لأصوصة 
وإلا فان كان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغير هم كالرفع الحركة الفصوصة عند الحا 
اوضع عرق حاص ويسمى سطلاحيا » وإلاكالدابة لذوات الأريع فإنها فى اللغة لما يدب عل الأرض 
فوضم عرق غام» وقد غلب العرف عند الاطلاق على العرف العام » فالعتبر فى الحقيقة هو الوضع پشیء 
ءن الأوضاع المذكورة » وفانغجازعدم الوضع فى الحملة ( قوله خخرج الهمل ) لأنه لا معني له فلا وضع 

(1) (قوله الواجب الخ ) لا وجوب مع كثرته فى كلام المولفين اه 

(۲) (قوله المقصود الخ ) من أن المدار على الإرادة لا الاستعمال العارى عنا اج 


7 يات الأصار 


سقفت 
ول یستعمل والنلط والباژ » ثم لفظ 1 ك على ذات الشیء وعلی اللفظ المستعمل فيا وضع له + 
إطلاق الحقيقة عل النفظ ال کور سقيقة لغوية أبضاء وهو الأصح لان الحقيقة اسم للذات لنة + کذا 
فى الكشف وف ال:وضيح . وإطلاق بعض الناس اللدقرقة والجاز على ااعنی إما عراز أومن خخطأ العوام وتعقبه 
ف التلويح بتعيينا مجاز ‏ وحله عل خطأ العوام منخطأ الحواص . ( وحکها وجود ماوضع له) أى ثروت 
حکه قطما ( خاصا كان أو عاما ) أمرا أو نیا کقوله عالی۔ با یبا الذين آمنوا اركموا د وقوله - ولا تقربوا 
زا - حاص فى المأءور به + والمتبى عنه عام فى المأءور وا 


مبحث الجاز 
از قاسم اا ) آی لكل لفظ ( أريد به غير اوضع له لمناسبة بينيما ) أى بين ماوضع له الق 
أريد به حرج مالاءتاسبة بينبماكاستعمال الأرض ف السماء غلطا وخرج العام المتقول كفضل 


وما وضع وا يستعمل لأنه لم برد . وقوله والغاط برج بقوله وضع أو بقوله أريد كا 
بظهر مما سند کر فىبحث اغبازمن بیان المراد.بالغلط . وةوله واناز لأنهلم يوضع له ( قوله مشثر لاجملل ذات 
الشىء ) أى «شنر له يطلق على ذات‌الشیء الخ ( قوله اسم للذات نة ) أى الدى ابن نم عن الكشف امم 
مصلحا فبعفس نسخ الشارح : وهذا اء على أنه! نع بمعنى فاعل من بق الذى * 
أن يكون نی مفعلة : أى الكلمة اأثيئة من حققت الشى فا أحقه : !1 
وعلى ان ال من الوصفية إلى الإ؟رة الصرقة . وقيل التأنيث أيضا ؛ ولا .+ 

ق الحقيقة واغماز على نفس العنی آرعلی إطلاق 
اننظ والمنى من الملابسة الظاهرة 
فيكون عرازا لا خبطأ : واه على خخطأ لموام من خط الحواص اه . باب السید قاس سره بأن الصنف 
أراد أن من بطاتی ۱ على المنى إن أطلق بعد ملاحظة الملابسة الى بين الفظ رالعتی فجاز + ولا فخطاً 
صربح لايليق من الحواص + ون له على لا الحواص من خط العوام ( قوله حاص فى المأمور به) 
وهوالركوع : والمبى عنه وهو اثزنا . عام المأ ور وهی وهو الواو من اركمرا ولاتقربوا لأا للعدوم . 


مبحث انجاز 
وهو القسم الثانى من أقسام اللفظ استعماله ق العنی ( قوله کاستعمال الأرض فى السهاء غلطا ) 
أى خطأ فى الاغة صادرا عن قصد بأن ظن المناسبة بينهما فاستعمل آحدها مكان الآحر : وعلى هذا نیصح 
. خروجه بالقيد المد كور" . وأما لو أريد بالغلط اسپو وسبق اللسان كا هو المتبادر منه فبخررج بقوله أريد به 
لأنه حينئذ ل برد » کذا ذكره بعض امحفقين فى حواشى المطول » ومثله فى شرح التحرير ( قوله ورج الم 
المقولالخ ) اقول ماغلب فى غير الموضوع له بحيث يغهم بلا قربنة مع وجود العلاقة ينه وبين الموضوع له 


(1) ( قوله مافيه الخ ) إذ فمیل بمعنى مفعول يستوى فيه ال کر والزنث اه 
() (قوله اللذكور الخ) أى هو مستعمل تیا وضع له ادج 


۹ 
لدم المناسبة الشهورة بينهما ( وحکه وجود ما استعير ) أى ثبوت اللکم المعى 
کقوله تعالی أو لامستم النساء ‏ راد الجماع وهو خاص ( أو عاما ) إذا اقترن په 
فى الحديث الآتى ء ثم لا خلاف أنه لايم جميع مايصلح له اللفظ من أنواع افباز نراد ذلك ای 
على الصحيح لما مر من أن الصسيغة للعموم من غير کونها مستعملة فى المعائى اللحقيقية . والیازية : 

( وقال الشافعي) ای بعفى أصعابه ( لاوم المجاز لأنه ضرورى ) والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها + 


ار اله خاصا كان ) 
العموم كالصاع 


رسب إلى الناقل لأن وصف النقولية إنما حصل من جهته فيقال منقول شرعى وعرفى واضصطلاخى : وفيه 
تتصبل يطلب من التلوبح . ونعرج أيضا المرتجل وهو ما استعمل فى غير ناوضع ل استغمالا محا بلا 
علاقة , لأن هذا الاستعمال وضع جدیدفیکون الفظ مستعملا فيا وضنع له فبكون حقيقة > وتمامه فى ار ٠‏ 
دا ذکزلفای غررح E‏ . واختلف فى المزل فقيل : لم باخحل لاه ل 
المندى . وقيل بل دخل له أريد به غيرماً وضع له » وخرج لعلاقة نبا اماس فى تعريف از 
وهو الظاهر ؛ والأوفق بت ر برد بالشى ء مالم يوضع له ولا مابصلح له الفظ استعارة + 
انس ما آرید لا انظ وما » وإلا نهوداخل قطعا » ولکن هذا هوااظاهر. واعلم أن انظ 
'شثر اك على مانحن بصدده ما هو صفة القفظ باعتبار استعماله فى الممنى وعل اخباز ای هر 
یت بر حكم إعرابه والتعريف للأول + فلا ذکر فى التحرير أن كلا من مجاز 
. آما الأول فلأنه الذ کور كالقرية باعتبار تغير (عرابه . وأدا الثانى فلوضعه عى 
جامع » و يذكر ار ان عن إرادة المنى احفر كا 
اب ةلأ ن الكنايةقى اص طلاحالأصو ليبن نامع اغباز لأنها. با عدم ناستممتی او فرع 
E‏ بارهم 0 أن 


ذكرها علماءالییانالخراج ال 
1 فدقيقة ولا رت فى اانا 


نا نفل عن نالا ۰ الشارح عل ذلك ( رل ثم لاخلاف الخ )تالف 
القترن بشىء من ا ار رش دم يصلح له الفظ من أنواع 
ثية ونمو ذلك . أما إذا استعمل باعتبار أحد الأنواع كلفظ الصاع المستعمل فبا 
بم جیع اناد ذلك انی لما سبق من أن هه ایغ اعسوم الغ ما عار + لکن 
لم أدر فى ای موضع مر ذلك ئی کلام الشارج . نعم أشرنا إليه فى أول بحث الم تغفل ( قول المصئف : 
أله مرو )مرت عل خلافالأصل ماه ( قوله والثارّت بالضرورة يتقدر بقدرها ) فإذا کان 
الأفراد فلا يراد جميعها إلا بقرينة كالاستثناء فى قوم : ماجاءنى الأسود 
وله والأصح ف المذهب ) أى فى مذهب الشائعى رحه الله تعالى القول پعنومه كذهبنا . 


الرماة إلا زید و 


1) ( قوله التأكيد الخ ) أى وقد استعمل فيه اھ : 
(۲) (قوله لکن الخ ) فهم أنه مر له ببذا العنوان ولیس هذا مرادا » بل مراده أن مامر من صيغ العموع أطلقوا فيه 
رية وهو ظاهر +رسبق فك أن قول الشارح بالوضع يناف ذلك 


و 
والأصح فى المذهب القول بعمومه ( وإنا تقول إن وم الحقيقة لم يكن لکرنبا 
ئة إلا وهی عامة ( بل لدلالة زائدة على ذلك ) وهى أدوات العموم ككونها نكرة فى موضع الث فكلا 
لباز( وكيف يقال إنه ضروری » وقد كثر فى كتاب الله تصال والقه مه عن الضرورة ( وهذا ) أى بلحربان 
رجعلنا لظ الصاع فى حديث ابن مر رضی الله تعالى عنه ) ٠‏ لیوا الدرهم بالدرهمين 
ولا الصاع بالصاعو » عاما فب يله ) من المطعوم وغيره بإطلاق امم الل على ال" بازا لان نة 
الصاع غير مرادة إجماعا . (و ) من علامات ( الخقيقة ) أنها (لاسقط عن المسمى ) أى لابصح 
لاف الباز) فالآب لابننى عن الولد والحد يسمى أب وی عنه (ومى أمكن العمل بها) أى بالحقيقة 
اب نالف لايعارض الأصل ( فيكون العقد) فى قوله وليكن يواخذكم جا عقدام الأب 
(لما ينعقد) ای بر فى امتعقدة لكونها ربط القسم بالمقسم عایه أو النزاء بالشرط ( هون العزم ) 
أى قصد القلب كما قاله الشافعى حت يكفت رف الغموس أيضا » وما قلنا أولى لقربه من نبقة بدرجة لأن المقد 


قال اہن : نسب الصنف هذا القول للشافعى + وف بعاى كتب الحنفية نسب إلى بعض أصعابه ۽ وذسيه ابن 
السبكى إلى بعض الحنفية وضعةء وصحح القول بعدومه اه . وف التلويح : إن القول بعدم موم لباو مال 
نجده فى كتب الشانمية اه ويدل عليه إرادة الشافمى من الصاع جیع اللدومات لا بشما . وأما تطصیصه 
بالطمومات فبنى على ماثبت عنده من علثية الم فى.باب الر؛ا لا على عدم وم افجاز ‏ قوله فكذا لباز ). 
يعنى ليس له دحل فى العموم بنفسه » واا يغبت اعدوم بأدلته ( قول ااصنف : وكيف يقال إنه ضرورى 
وقد كثر فى کتاب الله تعال ) هذا مبنى دای أن المراد بکونه ضروريا من جهة المتكلم ف الاستم ال بای 
بهم يمد ممنی سواه : أى هو باطل لوقوعه فى كلام اله عن الغمرورة » ولأن انكلم وز أن يصدل لل 
مجان لأغراض موجبة ازيادة البلاغة فى الكلام من أطائف الاعتباراث وبحاسن الاستءاراث وان آرید 
الكلام والسامع ‏ يمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل عل الجاز بالغمرورة ثلا 
نسم أن لفروه بدا المعنى ناف الى وم فإ بدلالة اللفظر » 2 
على ما احتماء الفظ خاصا کان أو عاما » وتمامه ف اتلویح ( قوله وق مه عن افر ور 
العجز » تعالى عن ذلك علو" يرا . وى بعض النخ : وق تعالى مره عن ذلك ضرورة قوله لأن حفيقة 
الصاع غير مرادة إجماعا ) لأن بيع نفس الصاع بالصاعينجائز بالإجاع »فامرادمكي ل الماع يمكبلالصاعين فيجرائ 
ااربا نحو الخص” ما لیس بمطعوم » وینید دناط الربا کا فى اتحربرلان الحكم علق با مبدا 
الاشتقاق ( قوله ومن علامات الحقيقة بير إعراب ان » ولو قال واللحفيقة من علامانما أ 
جم استظهر أنه بیان کنها لا لعلامانها'ر قوله فالآب لابننى عن الوالد ) أى لفظ 

ب لابن عن الوا فلا يقال لوالد زيد إنه ليس بأبيه » فلاف اللحد فيصح ت الأب عنه على سبيل 
الحفيقة 237 لآن تسميته أبا مجاز ( قوله فیختص فى | ) أى اليين المتعقدة زهی اف على الآ » ولفظة 
فى بمعنى الباء ( قوله حنی يكفر فى الفموس أيضا ) وهی الحلف على أمرماض أو حال يتعمد الكذب فيه 
( قوله لقربه إلى الحقيقة بدرجة ) أى إن لم تقل إن حقيقة كا هو ظاهر الان ۰ والراد أنه حقيقة شرعية 


(01) (غوله مل سيبل الحقيقة الخ ) خرج به نحو ماهذا بشرا ‏ وما رميت إذ رميت ‏ هر > 


ا 
عقد الحبل » ثم استعير لربط الأافاظ ثم استعير لعزم القلب . ( و ) يكون ( النكاح ) فى قوله ‏ ولا تکحوا 
مانکح آبازکم - رقوطء) عندا ( دون امد ) کا قاله اشانی + لاه ارط م نة وللعقد مجاز . استذل 
بالآية على حرمة من زنى بها الأب على الابن فيبى من عقد علبها تلبت حرمبا بالإجماع أو بإرادة لباز مع 
الخقيقة فمقام ای »له ایی فى شرح نی( ويستحيل اجناهما ‏ آی المقيقة وناز( مرا 3 
متمودین لک بانظ رای کرت لال مدا ورد مدا ول شجاعا » وج انی 
بدایل قوله تعالی - اهبطوا لادم وحواء . قلنا : اللفظ للمعنىكالثوب لاشخص ؛ والجاز من الحقبقة كالعارية 


لا لغوبة » أو أنه لما كان أقرب إلى الحقيقة “ماه حقيقة ء إذ الشى ء [ذا قرب من شىء ربا أخذ حكه 
( قوله ثم ستعبر لعزم القلب ) لأنه سبب لهذا لبط ( قوله ‏ 
استدل فقهاژنا , قال ابن نجم : وهلا : أى حمل النكاح فى الآبة على الوط ء طريقة 
والمفسرين أن الراد به فى الآبة العقد . ثم قال : وعلح هذا فحرمة : ای الأب بدلیل آخر ( قوله أو 
بإرادة اجاز مع الحقيقة فى مقام الننى ) أى على قول من قال وازه . قال ابن ملك فى غير هذا 
وإلبه مال صاحب البسوط وهو نار صاحب المداية اه . قلت : وعليه مشى الزيلعى فی این فقال : 
وف الق يجوز ابع بینبما كا جوز فى المشترك أن يم جميع معانيه فى الث » وقدمناه عن التحرير امرك 
ر فوله أى مقصودين بللكم ) أى فى حالة واحدة بان يستعمل + ويراد فى إطلاق واحد معناه القیق 

ن يكون كل منہما متعلق المكم ۰ واحترز به عن اجناعهما فى احيّال الفظ إباهما بمعني 
صلاحينه لأن يستعمل فی کل ای ماج ۳ 


E 
بان المع : أى النابل المغرد يفيد جميع ما اقتضاه ره » فان كان‎ 
كان لايفيد سوی أحد || ن كان ابشیع كذلك اه د وستأنى الاشارة إلى رده أب‎ 
ظ للمعنى كالثوب الشحخص الخ ) اختلف فى سبب امت‎ 
EN فقيل : يمتنم لة لا عقلا وهو اختيار الحققين ا‎ 
للأرل على ته عقلا بصحة إرادة معان متعددة قطعا : وكون اللفظ موضوعا لبعفما لامنع عقلا إرادة‎ 
2 غ » مهد لة طريقه ی ای "امد شب بل تناس‎ 


(ا) ( قول الشارح : وتريد أسدا ورجلا الخ ) أى تريد جموعهما » وافجموع من حيث هو غير ماوضع له الفظ 
3 8 

فهو معنى عبازى ‏ وهذا تحرير محل التزاع 

OEY‏ الحرم 


۲ 

من لك فاستحال اجاعهما زکااستححال أن یکون المرب الراحدعل اللابس ملكا وعارية فى زمان واحد) 
والآبة من یاب التغليب فیکونفیما عازا ققط باعتبارهكا أفاده اهندی فى شرح المنى قيد بکونہما مرادين + 
لاه لانزاع فجواز استعمال اللفظ فى معنى جازی يكون القظ این من أفراده وهو البرعنه سوم ابا 
كا سیجیء قر . ومن الفروع الغرببة امتفرّعة على امتناع امعم ف‌انهیريةلوقال از وجنه وأمته أعتقتككا 
ونوى طلاق زوجته وعتق أمته ولا تطلق زوجته . وهو دال" على عدم جواز ابلبمع ف المتى 
کالفرد . ثم ذكر الأربع مسائل المتفرعة على منع المع قال حى أن الوصية لوا لانتاول وال وال + 
وإذاكان له متت ) بف ااه واحد يستحق النصف ) أ نصف المومى به سواءكان المرصى به اثلث أ 
أقل أو أكثر عند الإجازة أو عدم وارث » ذكره ابن نجم لأنه لمتقه حقيقة ولوالى الموالى .ول یلح 

غبر اللهمر باللحمر ) كما قال الشاؤع” 


فيقة : ای لأن التبادر من إمارات الب ولا سيرا مع الم بوضع الفظ اه وكون الأصل عدم رال 
ر قول فيكون فييما مجازا فقط باعتباره ) أى فیکون استعال الواو فى آدم وحواء علبيما اسلام با 
التغارب عهازا فقط لا عبازا و یه » وفيه بحث لان المذلب معنى حفيى للفظ والتلب عليه نی ازی + 
وتماءء فى حواشى الفغرى فى بحث اغروف ( قوله لأنه لا نزاع الخ ) "كا أنه لا نزاع فى املع استعماله 
فى المنى ای وافبازی بحيث يكون الفظ بحسب هذا الاستعمال وعبازا ء وكا أنه لا نزاع آیضا 
فى الامتناع فيا لا يمكن اللدمع کافعل أمرا ونہدیدا . وكا أنه لاتزاع أيضا عل قول الفقین فى اماع تمس 
امعان 7 البازية كلا أشترى شرا الركيل والسوم کی التحرير »ول ازاع ما مر . قال فى الا 
وال أنه فرع عن استعمال الشترله فى معن به »فان الفظ موضوع للمعنى البازى بانوع : فالفظ بالنظار 
إلى الوضعين بمنزلة المشترك . فن لله تعالى » ومن لافلا اه . ویژیده 
انم من أن صاحبى البسوط وا الجمع بين مین ترا فيه أ 
ر( فوله “كا سیجیء يبا ) أى فى مسئاة ما إذا حلف لايضع قدمه أن دار فلان ( قول المصنف حى ار 
الرصية الموالى ) أى وصية من لا ولاء عليه » إذ لو كان له موال من ابلههتين فالوصية باطلة كا قدمناه عن 
ة المسألة يكون له عبيد أعتقهم وهم أعتقوا غيرهم : فمتقاؤه مولیه 
ل الصنت : يستتحق انصف ) أى والباق للورثة كا فى التحرير » لآنه لا 
نهم لما حكر اللدمع فى الوصية كا فى اميراث كان بالغسرورة 
النصف الواحد والنصف ااورثة لا لعتقاء الب لثلا يلزم اللدمع بين الحقيقة ولاز : وعندضا یکون 
الضف لوالى الموالى عملا بعموم الجاز كا فى التحرير ( قوله لأنه مقه حقيقة ) تعلال لقول ان : 
لاثتناول » والغنميرى لأنه للفظ الوا » وهذا کم عند وجود النوعين . أما إذا م يكن له إلا مولى لول 
فالو صية هم اتفاقا من لجاز حينئذ كا فى التحرير * نم الموالى كآبائهم عند عدمهم کا فی ابن جم 
ر قوله والموالى موال )١‏ لعدم مباشرته إعتاقهم + ولکنه صارمبيا له بان أعتق الأول نی قدر على إعداق 
ای ر قول المصنف : ولا يلحق غير انم باللهمر )لى فى إيجاب الح" . أما الحرمة فا فى الأشربة 


اهم موالى مواليه ( قو 
تعيات الحقيقة واستحق الا 


(1) (قوله تمم المعئى الخ ) آى أنواعها اج 


a 
الأشرية کرت لأن حمر حقيقة تیم من ما التب 15 غلا + ولق‎ 


ان لأنه الصلبى حقيقة ولغيره عباز وهذا عند الإمام : 
لاء املو كناد :لان لتر فيا سوی الأخير ) وهو 


از 


ی او هن ی هر ره لاه را قيقة 
فى الأخير ( مرادا ) تا ارم الجمع بين الحقيقة واناز ( و ) ماقبل إن ( فى الاستغان ) من الکفار ( على 
الأبناء و''رالى يدخل الفروع) فياتومكم ابشمع جوا فا دخاو ( لأن ظاهز الأمم ) أى اسم الأبناء والموالى 
( صارشهة ) فى حقن الدم من أن پسفك » والأمان يثبت بادفی شیم + أشار لل بره عل المواب قال 
ان عل الا ما ا E E‏ 


۰ بة الأشربة ) کاانصف واائلث ۰ 
,وما عندنا فلا يمد" إلا بالسكر نبا : وثبوته بالإبماع لا بلاق قواه لی » ) بالکسر وامر معان النف رج 
ر قوله وهذا عند الإمام ) وعندهها بدخلود حملا بعموم لباز ( فول المصئف : لأن اطقيقة الخ ) تعليل 
المسائل الأربع . وقوله واغباز بالنصب عطف على الحقيقة ( قوله حنی أحلوا الخ ) بيان لدعوئ الإجماع على 
إرادة الجماع بالآية ء لأن المستدل بها على اتقض بالمس باليد استدل بها على جواز النيمم للجنب ( قوله لئلا 
يازم ابلمع بين الحقيقة واغباز ) لأنه ثبت بت عه و وله وما بلاغ )ار غق ۷ المسألة الأولى والثالئة + 
وتقريره لوقل الكفار نون عل نآ أرلادن رما الهم وموالى مواليهم بدخلوان فى رواية 
الاستحسان ( قول الصنف : لأن ظاهر الاسم صار شببة الخ ) لأن اسم الأبناء قد یتاول 

ہنی آدم وبنى هاشم » فجعل مجرد صورة الامم شبية أثبت بها الأمان + لكن فا هوتیع فى ۱ ب 
كذا فالتلويح وعيره » هذا بالنسبة إلى الأبناء : وأما بالنسبة إلى موالى الموالى فلینظر ماوجه تناول ظاهر 
الاسم له حی صار شبية » ولعله() لأن القام مقام إرادة العموم لأن الأمان مقن الدم فبراد موال المرالى 
بطريق عموم الجازفأمل ( قوله والأمان بثبت بأدن‌شية ) وهذا يثدت بمجرد صورة السالة بأن آشار سل إل 
كافربالتزول من حصن » أو قال إنزل إكنت رجلا أوتريد القتال أوترى ماأفعل بك + وظن‌الکافر منه الأمان 
بت الأمان ‏ جلاف الوصية فإنها لاتستحق بصورةالاسم والشبية ٠‏ كذا فالتحبير( قوله ثم أشار ایرد على 
ابلواب ) يعنى إلى االحواب عما يرد على الحواب ( قوله معتبر بطريق التبعية ) أى فى مكان صالح لها كأيناء 
الأبناء وموالى الموالى لا مطلقا : ای سواء كان صانا ها أو لا كالأجداد والحدات ( قوله فلا يكونون تبعا) 
لأن الأصالة فى المت تمنع التبعية فى الدخول فى النفظ . قالوا : لأن النبعية فى الدخول باعتبار تناول صورة 
الاسم دليل ضعیف فى نفسه . فإذا عارضه كونهم أصولا لم فى الملقة سقط العمل به > ونعفب هذا الاب 

(1) قول ولمله الخ ) لاعثقاك عدم اتمه مع قول المصئف لأن ظاهر الاسم الخ ۰ فالظاهر أن يقال إن ظاهى اليش 
“ وال پشمل موال الا عرفا بلق نی عل مايشمل ذلك ابمشيخناء” 


۱4 
وأما حرمة نكا ابلدات فلبوتها بالإماع لا بالكتاب ( وإنما يقع ) اطلت ( على الملك والإجارة )نیا 
حلف لایدخل دار فلان ( و ) على ( الدخول حافيا ومتنعلا فا إذا حلف لايضع قدنه فى دار قلان ) ولا 
نبة له » لا الجمع بين الحقيقة وافباز » بل إنما يقع فى الثانى ( باعتبار موم الباز ) وهوکا مر استعمال الفظ 
فى معنى جازى يكون المعنى الحقيى من أفراده فصار اللفوظ وهو وضع القدم مجازا عن شىء وذلك الشىء عام 

( وهو الدخول ) فدكر السبب وأراد المسبب ( و ) فى الأول باعتبار 


فى التحرير الف قوم : الأم الأصل لغة > وقول بعضهم : البنات الفروع لغة + وتمامه فيه : 
وقال أيضا9؟ : نا صرف الاحتياط عن الاقتصار فى الأبنام فبصرف عن الاقتصار فى الآباء "كا فى انا 
ازفى الأصول : أى يجعل الآباء عبازا عن الاھ ول »كا أن انظ الأبناء مجاز فى اا روع إن م يكن 
الأصالة خلقة أدر ممنوع : أى اعدم اقتضاء عقل أو تقل ذلك + 
٠‏ بل ان الا 
والأب والأم عباز عن الأصل + ودلیل الغهاز الاحتياط فى حقن الدم . ثم قال بانيا على مات 
هلا ال أن هذا من مواضع جواز بل لان الآباء والأبناء جع : أى فيجوز فيه المع بين 
لأنه فى غير المفرد ام » ومقتضاه الآساوى بين الفروع والأصول فى اللخول؛ وعلمت: 
الاقرير ( قوله وأما حرية نكاح ابلدات ) ومثلها بنات الأولاد كا ذكره الزيلعى ( قوله نوا بالإجاع 
لا بالکتاب ) أى لا بان ثفظ الأمهات يتناوها » كذا اتلوب . قال لمحفق الفترى : قبل هذا غير مرف" 
الأن حخرمة نكاح الم ثبنت بعلة الأصلية فحرمة ما هو أم لى الأصل ثابنة بعاريق الأولى فهى ثابتة ,النص 
ارم لنكاح 1 مهات دلألة » وليس هذا كسألة الأمان» فإن الشفقة الداعية إلى الاستهان بالنسبة إلى الأ أكثر 
منها بالنسبة إلى المدة فلا تننظمها الدلالة اه : وعلله الزيلعى بأن الله تعالى - رم الممات والقالات وهن آرلاد 
ابلددات فهن أقرب من أولادهن » وكذا حرم بنات الأخ فبنات الأولاد أقرب مهن فكان أولى بالتحرم : 
وأجاب أيضا ما تما عن التحربر من أن الام ہی الأصل لة والبنت ہی الفرع ( قول الصف :ماع 
ل للك والإجارة الخ ) إشارة إلى دفع ما أورد على الأصل الد كور بأنه لوحلف لایخ دارفلان حقه أن 
لأن الحقيقة داره المملوكة مع قولكم با حنث مطلقاء وكذا لايضع قدمه حقه 
۰ حقيقته فى الحا مع قولكم با حنثكيفما دخل فيلزمكم ادمع ( قولهفى ای ) وهو 
الحلف على عدم وضع القدم + والأول هو الحلف على عدم دخول داره ( قوله فصار اللفوظ وهو دضع 
القدم ازا الخ ) اعلم أن قوله لايضع قدمه له حقيقة لغوية » وهى وضحه أدجل أولا » وهى مهجورة فلا 
بها . وله حقيقة عرفية وهوالدخول ماشياء وهی غيرمهجورة » حنی لو واه يحنث بالدخول راکبا 
کا لو نوی الدخول حافيا لم يحنث مننعلا » وله جاز وهو الدخول من باب ذكر السبب وإرادة اليب 
فیحنٹ کیت جخل باعتبار عومه ماشيا أو راکبا حافيا أو مننعلا عند عدم النية ( قوله وفى الأول باعتبار 


(ا) ار قرله بأنه يالف الخ ) فد يقال لا عالفة + إذ ما قالره بيان للممثى: وى الأصل + وللكلام أن المنى ام 


فيامل امه 
ر۲) (قوله وقال أيضا الخ ) ذكرها المحشى بافامش غالحقت فى بعض النسخ بالأصل ام شیخا د 


س 
ر نسبة ااسکنی ) إذ الدار لاتعادى ( وإنما يحنث إذا قدم لبلا أ ونبارا فى قوله عبده حر يوم بقدم فلان ) مم 
أن الیرم پا حقيقة ولول عبازا لا للجمع بینما عوم لباز رلان المراد باليوم الوقت ) زا 
( وهو عام ) شامل الیل والنبار . وضابطه أن متاروف الوم ءنى كان غير بمتدكالقدوم يكون قريئة اغباز + 
والمراد بالممتد مايصح تقديره بمدة وبغيره مالا يصح < وفيه إذارة إلى أن امار فى الامتداد هو الفعل الذى 
تعلق به اليوم لا القعل الذى آضیف إليه ایو » وكلام ابيط مشعر بأن اليوم مشرك بين مطلق الوقت وبياض 


نسبة السکنی) فيه تغيير إعراب ان » ومعنا. 
خبرا عن الضمير المتفصل العائد إلى عوم 
عورم الباز وجعله الأول مقابلا به؛ فظاحره آن 
مبنى عل أن المراد بدار فلان کو نیا منسو, 


إذ قول الصنف ونسبة السكنى معطوف على الدخول الواقع 
+ وكلام الشارح بوهم أنه ئيس لتخصيصه الثانى باعتبار 
بة السكنى ليست م نموم انجاز» ولیس کنلك بل االحواب 
السکنی من باب عدوم اناز فيشمل ما لو کانت ملكا له 


أو إجار: الپتداً وخبره وأمقط قوله باعتبار لما كان عليه 
غبار . ثم إن السکنی قد تكون حقیقة وهو ظادر : وقد تكون دلالة أن تكون الدارملكا له فیک منالسكنى 


فہہا فیحنث بالدخول ف‌دار تکون ملكا افلان وهو لايكون ساكنا فما : مواء کال غيره ساكنا فيها أو لا 
لقيام دليل السکنی التقديرى وهو الملك » صرح به فى اناية والظهيرية. اکن ذكر س الأثمة أنه لو کان 
غيره ساكنا فا لايحنث لانقطاع النسبة بفعل غيره ۰ كذا فى التلويح ( قوله إذ الدار لانعادى ) تعليل الحمل 
الم كور بدلالة العادة وهو أن الدار : 
بلك أو إجارة ( قول الصاف : وإنما يمد 
المسألة ارم فييا اباسح الممتنع ء فإن الیرم 
الوقت ) كا فى قوله تعالى - ومن 


قدم ليلا الخ ) إشارة إلى الوواب عنا أورد أب 
فبياض ابر وعبازف اليل ( قول المصئف : لأنامراد باليوم 

:0 - ( قوله وضابطه ) أى ضابط هذا الكلام بما يعرف به 

وذاك أن الظروف می كان غير ند" كالمتق والقدوم فى قدمت 

يوم کلا يكون فرينة الغباز نی الوقت ۰ وما لا قرينة فيه على الجاز بان کان مدا كركبت يوم كذا فهو 

وببذا التغرير ظهر أن لا إشعار باحتياجا لحقيقة إلى الفرينة فانهم ( قوله والراد بالممتد مايصح تقديره 

بمدة الخ ) مثل لبست الثوب يومين وركبت الفرس یوما » بخلاف قدمت يومين ودخلت يوما فإله لايصع . 
( قوله وفيه إشارة إلى أن المعتبر فى الامتداد هو الفعل الذی تعلق ب» البوم ) وذلك حيث عبر بالظروف » فإذا 

ال أنث طالق يوم ألبس ثوب كان المراد مت علق اوقت لأن الطلاق ما لاد وان كان اللبس ممتدا » لآن 

التبر هو الفعل الذى تعلق به اليوم لا الفعل الذى أضيف إليه . وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم زيد کان 

الراد منه بياض التهار + حى لو قدم ليلا لايكون الأمر بيدها لأنه ما بمند ؛ إذ يصح فيه ضرب المدة . يقال 

جعلت أمرك بيدك شرا » والراد من التعلق بالظرف التعای به بتقدیر فى كنا فى صمت الشهر ٠‏ وایضا الراد 

ينه مامل قصدية لا ضمنية » وحاصلة لفظا. ومعنى لا مقتصرة على المعنى » فلا يرد أن اليوم كا 

أنه ظرف الفعل التعلق به كناك هو ظرف للفعل الضاف إليه » فيجب امتداده بامتداده وعدمم يعدم 

امتداده ؛ فبحمل على الآن عند عدم امتداد المضاف إليه ‏ هذا واعلم أن هذا إنما هوعند الإطلاق ور 

عن الموائع » ولايمتتع عخالفته بمعونة القرائن مثل ‏ اركبوا يوم بأنيكم المدو- فإن الفعل فيه مند مع کون الوم 

1 - مات الأسار 


التبار » والأرججح الأول لأن افیا ر وائما أريد اتلد والبين إذا قال لله على“ 
صوم رجب ونوى به المين ) مع أن الكلام للنذر حقیقة ولليمين جاز | لتوقفه على النية لا للجمع نما » بل 
(لأنه نذر بصيغته ) اکونبا «وضوعة لذاك ,جيه ) بفتح الحيم ۰ لأن على للإيجاب ٩۳‏ واب الباح 
یصلح يمينا كتحريمه . فإذا لم يصمه يجب القضاء بالنذر والكفارة بان ( فهو کشرا 
تحرير بموجبه ) وهو املك لاستحالة کون الشراء مثبتا لماك ومزيلا ل > فسمى الشراء | 


قريب تلك بصیفته 


بوادطلة حکه 


أنت حر يوم تنكسف الشمس ( قوله لآن اغباز خير من الاشتراك ) قال 
أن يكون عبازا أو مشتركا نحو النكاح فإنه بمتمل أنه حقيقة فى الوط ء 
عباز فى العقد وأژه از أقرب لان الاشتراك تخل" بالتفاهم عند خفام : فلات 
افباز إذ تحمل مع القرياة عليه وبدونها على الحقيقة ۰ ولأن اغباز أغلب من المشثرك بالأستقراء فاللااق 
إلا الفرد بالأعم الأغلب ( قول المصنف : را أريد اتذر واليين الخ ) إشارة ال اللحواب عا آورد 
ی 3 ازا . وقد جعم ینیما باأنية 
"فالایراد ۷۳ على قوذما فإن آبا يوسف لاعماه هما فلا إيراد على قوله . وفاندته ازوم القضاء والکفارة إن 


م كا ذکره الشارح . وقد أجيب عنه میا ذکره الصاف على ما يأتى بيانه : وباجوبة أخرى مخدوشة 


تطاب من المطولات + وبذا يرجح قول أنى پوسف كا فى اا وف التلويح والمسألة على ستة أرجه » 
لان القائل إما أن لابنوی شيئا. أو نوی النذر مع ننى الوين أو با 1 ی البین مع تن النذرأو بدونه + 
أو ينوى النذر والیین معا : فالثلاثة الأول نذر بالاتفاق ؛ والرايع ن بالاتفاق . وفى الأخيرين خلاف + 
وإلييما أشار بفوله ونوى الوين : أى مع نبة النذر أو من غير تعرض له بل والإثبات ؛ فعند أنى پوسف 
الما.س بمين والسادس نذر . وعندها كلاهما نذر وبين ( قوله النذر حقيقة ) لأنه الفهوم عزفا ولغة 
ر قوله لتوقفه على النية ) علة لكونه مجازا ( وله لالاجمع يينهما ) مرتبط بقول الإصنف : ولا أريد ( ول 
المصنف : مین بموجبه ) اختلف فى معنی الموجب هاهنا » فقيل اللازم المتأخر لآن النذر ياب للمباح الذى 
هو صوم رجب مثلا : ويجاب المباح يوجب تحريم ضده الذى هو مباح أيضا كنرك الصوم + وجري الباح 
بن للآبة ٠‏ فعلى هذا الموجب نفس این والباء فى بموجبه زائدة . وقيل معناه : إن هذا الكلام من بواسطة 
موجبه : أى أثره الثابت به » أن موجب النذر لزوم المنذور الذى هو جائز الترك » إذ لانذر ف الواجب 
فصار النذر حرجا للمباح بواسطة حکه . وحاصل الحواب أن اندر لانجوز فيها » وال 
لازم ها فلا مع . وفيه نظر لما سبق من أن معثى الجمع ”© بين الحقيقة والخباز هو إرادة المعنى المقيى والغجازى 
معا » لا كون الفظ وعجازا . وکیف يتصور ذلك والباز مشروط بعدم إرادة الوضوع له » كذا 
فى التلويح وانظر حواشی افتری. والذی يفهم من كلام الشارح أن مراده الأول ؛ لکن كان ا لحاسب له أن 
يفول : لأن على للإيجاب» وتحري الباح يصلح بجنا : يعنى أن على لإيجاب المباح وهو يوجب تحريم ضده » 


(۱) (قول الشرح : للإيجاب الخ ) فكان نذرا بصيفته اه . 
رك توله فالإيراد الخ ) الأولى الواو اه 
 )6(‏ رفوله من أن معى الممع الخ ) أى وقد وجد ف قوله له على" صوم الخ اج 


۱۰۷ 
الاء اصطلاح الفقهاء ترادف الجاز واز حاص عند 
+ فان عتدهم لغباز نوعان : عباز مرسل وهو أن يكون علاقته غير الشاب : واستعارة وهو أن 
یکون علافته المشابية ( الاتصال بين الشيتين ) وقد حصره العلداء بالاستةراء فى خمسة وعشرين نوعا : إطلاق 
اسم ایب على المسبب وعكسه . انم الكل على البعذى وعكسه . واسم اللزوم على اللازم وعكسه ٠‏ وام 
الطلق على المقيد وعكسه . واسم ام على اللخاض وعكسة : واسم المال على انحل وعكسه : وحناف 
المضاف وإقامة الضاف إايء مقامه وعكسه : وتحية ای باسم مجاوره . وتسدیته بامم مایثول یه » 
ء عليه : واسم الشیء على بدله ‏ والتكرة فى الإثبات للعدوم + 
: والحلف ء وازيادة ‏ کذا 


لا بصيغته ( وطريق الاستعارة ) أى ا 


وتسميته باعتبار »۱ كان عليه : واسم 1 ل 
والمعرف باللام . وإرادة واحد منكر . واسم أحد الضدين على 


وترم الباح بصاح برا فيوافق ماذكروه من أن كونه يمرنا هنا باعتبار كونه ربا باح لا باعتبار کو 
إبابا له تأمل . ثم تعبيره بقوك يصلح إشارة إلى دقع ماقرل لوكان لین ثابتا بموجبه لما نوتف على 
وحاصل اللدواب أن الاء أن اب الباح يصلح أن يكون يمينا لا أنه جين البنة فلا تبر ءام توجد اللا 


( قوله وقد <صره الل.اء بالاستقراء فى خمسة وعشرين نوعا) أقول : ذكر منها أربعة وعشرين ۰ وسقط 
من كلاءه الآخخر كا هو ساقط من كلام ابن یم . «ثال إطلاق اسم السيب على السیب عينا الفيث : أى 
انبات الذى سبيه الغيث . ومثال عکسه قوله ٠‏ شربت الثم حى ضل عقلی مس نهر[ لا مسبب 
عنه, ومثال إطلاق ان الكل على البعفسىةولدتعالى ‏ يجعاون أصابعهم ىآفانهم - أى أناملهم ومثال عكسه قوله 
تال - تخیر رقية طاقت عل ات . ومثال إطلاق اسم المزوم عل لازم و نطقت الحال بکذا : 
أى دلت . ومثال عكسه قوله : 3 
قوم إذا حاربواشداوا مازرهم دوث النساء واو بانت باطهسار 
ال إطلاق اسم المطلق على المقيد قوله تعالى - أو لامستم لنساه ‏ ومثال عكسه قوم : 
العام على الخاص قوله تعالى - الذدين قال ناس - 
أىنعم بنمسعودالأشجعى . وا - الراد مطلق الأذى . ومثال إطلاق اسم الحال 
على الل قولء تعالى ‏ فنی رح لله هم فیا خالدون - أى فى جندء . ومثال عکسه إطلاق الط : أى المكان 
الطئنمن الأرض على العذرة . ومثال حذف !لضاف وإقامة الضاف یه مقامه قوله تال - واسثل القرية - 
أى أهلها . زاد ابن نجم حذةء بدون إقامة کقوله : 
أكل امرئ تحسبين امرأ 2 ونار توقد بالیل نارا 

ومثال عكه قوله ٠‏ آنا ابن جلا وطلاع الانايا ٠‏ أى ابن رجل جلا : أى کشف الأءور . ومثال تسمية 
الى ء باسم مجاوره : سال الوادی: أى الماء الجاورله . ومثال تسميته باس مایوول إليه قوله تعالى ‏ إنی أراف 
أعصر خرا ‏ ای عصيرا يول إلى كونه خرا . ومثال تسميته باعتبار ماکان عليه قوله تعالى - وآ توا التای 
أمراهم ‏ ومثال إطلاق اسم آلة الى ء عليه : ضر عصا : أى ضربا بعصا . ومثال إطلاق الشىء على بدله 
قرلم : فلان أكل الدم : أى الدية . ومثال التكرة ف الإثبات موم علمت نفس أى كل نفس . ومثال 
إطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منکر قوله تعالى ‏ ادخلوا لاپ حبدا ‏ أى بايا من أبوابها . ومثال طلا 


أى اعتزاوا عن النساء . 
خر زيد . إذ ال 


رابت ما 


A 

لى التقرير وغيره . وضبط ذلك الصنف تيعا أفخر الإسلام ف می( 
أى وصنا خاصا لازا مشرورا ( كا فى تسمية الشجاع أسدا ) بيبا اتصال معنى وهی ااشجاعة ( والطر 
مماء ) اتصال صورة : إن السياء اسم لكل ماعلاك والسحاب عال والمطر مته هذا فى الحسيات . ( وق 
الشرعيات الاتصال من حيث السيية واتملیل ) أئ اتصال ااسبب رال پب والعلة بالعلول ( افیر الصورة ؛ 
فى الم وس : فالثابة فى ذلك من حيث انجاورة صورة ( والاتصال ) أى اتصال عقد مشروع بد 
«شروع (ف المعنى الشروع ) حال کونه مقولا فيه ( كيف شرع ) أى لأئ معنى شرع ذلك العقد الشروع 

( ظبر المنى ) كالمبة والصدقة فان كلا منم اياك بلا عوض 


امم أحد الضدين على الآخخر قوله تعالى - 0 .هم بعذاب ألم أى أنذرهم . ومثال الحذف قوله تال -واختار 
موسی قومء - أى من قومه ومثال الزيادة قوله تال - ليس كثاء شیء-واانوع ناس والعشر ون الذى ترکه 
إطلاق أحد المتشاببين على الآخر كإطلاق امم الإة ان على الصورة المنقوشة تاهما شكلا واطلاق اسم 
الأسد على زيد لنشابههما بالشجاعة ( قوله وضبط ذلك المصنف تبعا لخر الإملام فى شین الخ ) وهلا 
أضبط ما ذكروا . فإن كل ءوجود من الماديات إنما هو :الصورة والمعنى ولا ثالث فا . فلا ينصور 
الاتصال بوجه ثااث ( قول المصنف : صورة ) أى بان يكون بينبما جهة اختصاص فلا يجوز استعارة السهاء 
للأرض أو بالمكس مع أنهما يشتركان فى الوجود والحدوث واله.ية وغيرها ( قوله ی وصفا خاصا لاه 
مشمورا ) تفسير للمعنى فلا بصح تسمية الإن ان أسدا باعتبار الحروانية امدم الاختصاص : وكذا باع 
البخر لعدم الشمور: : وان كان من اوازم الأسد فقواه لازء! صفة كاشفة ( قول ااصنف : كا فى نسم 
الجاع أسدا والطر مماء ) إن ونشر غير ر قول المصنف : وف الشرعيات ) أى وطريقها ف 
الشرعيات . فافاد أنه کا يجوز الجاز فى الأسماء اللغوبة إذا وجدت املاقات يوز فى الأسماء إذا وجد 
بین معانيها نوع من العلاقات المذكورة بحب اشرع . لأن المعتبر فى افجاز وجود العلاقة . ولا يشترط 
السماع فى أفراد الجازات فيكون البازسواء كان وجود العلاقة بحسب اللذة أو الشرع ۰ و واء كان الكلام 
خبرا أو إنشاء : كذا فى التلويح ( قول المصامن الصورة ) أى نظير الاتصال اصوری فى انجسوس 
لا المعنوى » لأنه لامشابية بين السبب والمسبب والعلة والمعاول ف المنى : ذ »نی ااسیب الإنضاء : وکونه 
طريقا إلى المسبب . وذا لايوجد فى المسبب . ومعنى ااملة ثرا وجبة مثبتة . وذا لايوجد فى العلول إذ هو 
موجب ومثبت لکنهما+تجاوران صورة كا بين المطروالسياء . فجعل الاتصال بلغهاورة کالانصال من حيث 
الصورة . لأن الشروع لیس بصورة ( قوله مقولا فيه كيف شرع ) كيف فى محل نصب على ال حال من 
نائب فاعل شرع قدم عليه لصدلرته رجماة كيف شرع حالية أيضا على تقدیر القول : وظادر کلام الشارح 
حيث قال : أى لأى معنى شرع ذلك العقد المشروع أن ذا الحال محذوف . وهو فاعل المصدر الذى هو 
الانصال لا النی ٩۱‏ المذكور . والظاهر أن هذا مراد أبن ملك وابن نیم من قوهما كيف شرع فى محل نصب 
على الحال متعلق بمحنوف اه . والمراد بانحذوف ااتوم القدر والتعلق على كل معنوى فسقط مافى العزمية 
ر قول المصنف نظير المعنى ) مرفوع خبر الاتصال الثانى : أى الاتصال المذ كور فى الشرعيات نظير الاتصال 


)١(‏ (قزله لا للعنى الخ ) ولا ثقال الشارح له وهو خلاف الظاهر اه: 


رت 


فیستمار أحدهما تخر حي حی برجم بصدقنهعل .الق لا بببته لتفقير ( والأول ) أى ماهو نظیر الصورة (عل 
نوعين : آحدها اتصال شک بالملة کاتصال الملك بالشراء). اف ونشر «وأنه) أى هذا الاتصال ( يوجب) 
الم 


أى يثبت ر الاستمارة من الطرفين ) وذلك بأن تطلق العلة وبراد بها سکم + وبالمكش للمجاود 
والمعلول ( حتى إذا قال إن اشتريت عبدا فهوحر ) فاشتری نصف عبد فباعه ثم اشتری النصف الآخر 
سعيحا ( ونوى به الماك ) أى قال عنيت بالشراء الاك عق هذا النصف ( أو قال إن ملكت عبدا ) فهو حر فلك 
نصف عبد فباعه ثم ملك النصف الباق (ونوی به ) أى الملك ( الشراء) لايعتق : أى هذا النصف ملم تم 
الكل فى ملكه » وا ( يصدق فيهما ديانة ) لأنه استعار العلة اللحكم فى الأول والحكم للعلة فى نی . وفبه 


المنوی فى المحسومن ( قوله فيستعار أحدهما خر ) كا إذا وهب لفقير شبن أو تصداق على غ ٠‏ ويتفرّع 
عليه ماذكره الشارح وعدم منع الشبوع فى الأول لا الثانى ( قول المصنف : وأنه يوجب الاستعارة من 
الطرفين ) لأن مبنى الجاز على إطلاق اسم اللزوم على اللازم + والملزوم أصل واللازم فرع » فإذا كانت 
الأصلية والفرعية من الطرفين كالءلة مع ال‌لول الذى حو علة غائية لا : وذلك كالبيع فإنه علة لك 
فى امارج » والملك علة له فى الذهن فيصح إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه ‏ جلاف ٠١‏ إذا كان 
سيا عضا فإله لابح [ملاق اسم المسبب على السبب » وهذا قال ف النوع الأؤل وأنه زجب الاستعارة 
فيص استمارة اليب احکم دون عکسه ( قول ل :حى إذا قال إن 
اشتربت عبدا الخ ) رض المسثلة فى المنكر ۰ لأنه لو عرفه فى الفصلين يعتق التصف فیما . لأن الاجناع 
صفة مرخوبة فيعتبر فى غير المعين ولا يمشير فى اين » لأن الصفة فى الحاضر لغو كن حلف لایدخل هاه 


الدار لایعتبر فيها صفة العمران ى غير المعيئة ( قوله فاشُرى لصف عبد الخ ) حمل الشراء على المتفرق 
لکونه المذكور فى أكثر الكتب . ولیس بلازم لصحة تصوير میامن فبیما با ذا اشتری پشرط انار له 
فإنه يصدق دیا الأول ولا يصدق نضاء لما فیهمن(خفیف عليه + فإنه لول نيته لوقع العتق بالشراء وسقط 


: أو نوی بالك الد الشراء ذوهب له » ذكره 
إذالم ينو بالشراء الملك وبيانه أنه إذا قال إن اشتر ب 
سيا . لانه لو كان فاسدا لايعتق : لأن شرط الحنث وهو الشرا 

يفع ابخزاء عدم الال . أما إذا وى الماك فلا یوجد رل با 
ا وهوملك العيد: ذإنه ب 
البد وأما إذا لم ينو به املا . لأنه بعد شراء الصف الآخر بوصف بشراء 
الفرق بينهما ق‌التوضیح ( توله لايعتق ) صوابه و 
» فالصورة الأول . وكأن الذى آوم الشارح قول ابن الك 
وهو أن نصف العبد بش فى صورة الشراء الصحيح ۰ وف صورة الملك لا 
ومراده بیان رن نية أحدها بالاخر : ا د 0 
فما ديائق) أى لو استفتی الفی بمبيه على وفق مانوی لأقضاء : أى لو رفع إلى القاضی بحكم عليه بموجب 


SRE 
بمندق قضاء أيضا لأن فيه تشديدا . (واثنی) من توعئ الأول (اتصال السبب) الفضى إلى الحكم ( يا مسبب‎ 
كاتصال زوال ملك الحعة ) بأمته (جأافاظ ( زوال ملك الرقبة ) فقوله أنت حرة سبب مفض لزوال ملك‎ 
المنعة بواسطة زوال ملك ار : وفى هذا النوع نما جوز الاستعارة من أحد الطرفين ( فيصح استعارة السبب‎ 
للحكم ) أى المسبب كاستمارة أاناظ المتق للطلاق ( دون عكسه ) لاستغناء الببب عن الحسكم بمو‎ 
كن اشتری مجوسية ملك ارب لا النعة ففقد الاتصال فامتنءت استهارة الحكم خلافا للشافعى ( وإذا‎ 
تحصل بمشقة ( أو مهجورة ) عند ناس ( صصير إلى اغباز بالإجاع ) لعدم امزاحة ( كا إذا‎ 

حلف لايأكل من هذه الندخلة ) 


کلام ولا يانفت إلى مانوی إن کان فيه تخفیف اکان المة لا لعدم جواز اغباز » کنا التاويح (ثوله لان 
فيه تشدیدا ) وذلك لأن العبد لايعتق فى قوله إن ملكت ویعتق فى قوله إن اشتریت ٠‏ فإذا قال عنيث بالملك 
الشرا بطريق إطلاق امم السبب على السبب صداق دینة وقضاء . لأنه قد عنى ما هو أغلظ عليه . لاف 
أوله إن اشتربت ان قال عنيت بالشراء الك بطريق لا اسم السبب على المسبب صد"ق دیاز لا قضاء .له 
اراد نخفيفا » كذا ذكره فى التوضیح ( قوله وفيه ) أى فى الثانى ( قوله من نوعی الأول ) أى مادو نظير 
الصورة ( وله المفضى إلى الحكم ) أى ولا يكون الحكم مضافا إليه ولا علته . فااراد السبب الح ۳! 
ئى ای . فخرج السپب فى ممنىالعلة" وهو مايكون علة کم مضافا له . "كلك الرقبة اه علة للك 
. وهو : أى ملك المئعة مضاف إلى ااسبب وهو عقد البيع ( قول الصنف : كاتصال زوال ملك المئعة 
بزوال »لك الرقبة ) ان زوا عن زوال «لك الرقبة : فوولف ونشرغير «رنب ( قوله بألفاظ 
زوال ملك الرتبة ) تقديره لضاف : أعنى وله ألفاظ مشعر بأن ااراد پالسبب أعم من يكون محضا 
أو فى معنى العلة . وهو متابع لابن «لك. ونظر فيه" ابن 
ألفاظ نلك الإزالة ۰ وهو خلاف الظاهرمن كلام الصنف . وكذا صاحب التنقيح فإن الفووم منه أن 
هو زوال ملك المتعة والسبب هو زوال ملك الرقبة. وبواسطة ما بينهما من الاتصال يطلق الامم اللوضوع 
الثانى على الأول وهوالظاهر . فتکون هذه الإزالة سيبا قريبا وألفاظها سيا بعيدا ( قوله كاستعارة ألفاظ 
العنق للمطلاق ) من طلاق اسم السبب وهوالعتق على السبب وهو زوال ملك | الطلاق بهد لکن بشرط 
البة لآن ال غيرمتعين للمجازء بل هوعل لحقيغة الوصف بالرية ( تول الصنف: دون عكسه ) ودر 
السپب بان یذ کر السبب ويراد المبب الطلای( تولهلاستفتاء السهب 
عن | ) أى لان شرط جواز الاستعارة الانصال : وهو بالافتقار والافتقار ثابتمن جهة السیب لکون 
الحكم مفتقر؟ إلى السبب . فأما السب ف إلى کم بل هومستفن عنه فى ذاته لقيامه بنفسه وحصول 
حکه الأصلى الذى وضع له وثبوت المسبب به إا هو من الأمور الاثفاقية ولذا جاز تخلفه كا ذكر 
ر قوله تحصل بمشقة )يفهم منه مراد المصنف بالتعذرة التعسرة + بدليلمثاله : ولوزاد ٠‏ أولابتوصل الما د 

أ (قوله لعل الخ ) ی كم آثمر فلا ینای مسب له اه : 

(0) (قوله ونظر فيه الخ ) بأن الاتصال نما يكون بين المعانى ء والاستعارة بين الأ 

«م. ‏ قوله فيكون إزالة ملك الخ ) انظر من أين يخ هذا اه 2 


الات 
مثال للمتعئرة » والجاز أن لاباکل ثمرها ( أو لايضع قدمه فى دار فلان ) مثال للمهجورة ٠‏ والباز أن 
لايدخل والهجورة شرعا كالهجورة عادة حتى ينصرف التوكيل بالخصومة )فا مهجورة شرعا لقوله 
تعالى ‏ ولا تنازعوا ‏ فيصار ( إل ) لجاز وهو ( الحواب مطنقا ) أى بنعم . ولا حی او آفر على موكله زمه 
خلافا ازفر . ( وإذا حلف لايكلم هذا الصی لايتقيد ) حلفه ( بزمان صباه ) فيحنث »طلقا : لان ترك كلامه 
رك ار حم حرام EEE‏ ان الراد الذات ( وإذا كانت الحقيقة مستعملة) 
عا وعادة ( واناز متعارفا) أى غالبا فى التعامل عاد بر 


آملا » الو ارة إلى أن افراد مايم اللمسرة 0 و ی O‏ 
وأخنى اهر . وعبارة التحرير أحسن حيث قال : يلزم الباز لتعذر الحقرى أو لتعسره أو هجره: ول 
ادتعذرة با إذا حاف لابأكل من‌هذا القدر ولانية له الماعله (قول ااصنف : أومهجورة ) هی 
له الوصول لکن الناس نركوه (قوله مال لامتعذرة) أىبالممنى الذى ذكر ( قوله وافباز أن لاباكل 
مرها أ تصرف إل مالذرج مأكولا بلا كبر صنع ۰ فلا بحنث بالناطف والنبيذ :فلوم خرج مأکولا 
فلشمنبا "كا فىاتحرير ( قول المصتف : والمهجورة شرعاكالمهجورة عادة ) لأن ظاهر حال المسلم الامتاغ 
عن اہی هته شرعا لديل ا FE‏ ان . وقوله وهو 
إلى الحواب وهو اغجاز لام : وهو من إطلاق امم السبب على 
0 الكل "عل الخزء بناء على موم ابواب للإقرار 
والإنكار كا يذكر . وهدا عند علمائنا اللانة » غير أن عند أنى بوسف آخرا يصح إقراره على الموكل 
فى مجلس القاضى وغيره » لأن الموكل أقامه مقام نفسه مطلفا . وعندها بصح عند القاضى لاغبر لأن إقراره 
إنها بصح باعتبار أنه جواب الخصومة عبازا وهی مختص عجلس القضاء . فكذا جوابها : كذا فى التحبير 
( قوله نیحنث مطلقا ) أى فى حال صغره أو كبره ( قوله لن ترك كلامه لرك ار حم حرام ) يعنى أن ترك 
كلامه فيه ترك المرحمة وهو حرام ۰ فنكون حقيقته المشار إلبيا وهىالذات المقيدة بصفة الصبا مهجورة فیصار 
إلى الباز وهو مطلق الذات فيحن مطلقا : لآن الذات موجودة ف الحااتين: وقيده با مرف لأنه لوحلف 
لایکلم صبيا تقيد بزمن صباه. لأنهلمالم بشر إلى خصوص ذات كان الصبا نفسه مشيرا إلى اليين؛ وان كان 
على حلاف الشرع فيج 
هذا انی وان کان حراما ( قوله أى غير مهجورة شرعا وعادة ) يعنى أن اراد بالستعملة ذلك فلا يرد أن 
الاستعمال داخل فى حقيقة الحقيقة : فكأنه قال: الكلمة المستعملة مستعملة ؛ و بقل : أى غیرمتعلرة ولا 
مهجورة كا ذكره بعضهم لخروج أ ة بالأولى » وفهم منه أيضا أنه لو كانت اللقيقة وافباز صواء 
فى الاستعمال ۰ أو كانت ۱ أكثر استعمالا » أو كانت مستعملة واجاز غير مستممل فالعبرة للحقيقة 
اتفاقا . وأما إذا كانت الحقيقة غير متعملة فالجاز أولى بالاتفاق ( قوله أى غالبا فى التعامل عند بعض 


)١(‏ (قوله الحصومة الخ ) اباب بلا امج 
(۲) (قوله أو الكل الخ ) كذا وقع فى التحبير + ولمل صوابه والخزء على الكل كا لاج اه . 


NW 
السایخ فى تاه عند البعض ( فهى أولى عند ی يفة رحمه الله تعاللى خلافا ما ) فعندھا الخجاز'أولى ر كما‎ 
لوحلف لابأكل من هذه الحنطة أو لايشرب من القرات ) ولا نية له » فعنده يحنث بأكل عينها وبالکرع مته‎ 
) لا بأكل انز والشرب من الأوائى خلافا هما (وحتا) الاختلاف ( بناء على ) أل آخر وهو ( أن الملفية‎ 
أىكون الجاز حلفا عن الحقيقة ( فى التكلم ) دون الحكم ( عنده ) فیکنی عة الکلام من حيث العربية نقط‎ 
ككونه مدا وخبرا سواء صح معناه أو لا : ثم يثبت کم بناء على صمة کلم بطريق الابتداء لاخلفا عن‎ 
حکه الحقيى ( وعتدهما) هو خلف عن ال مقي فى الیک ) فلا بد بوت اخباز من [مكان المعنى  فإن امتنع‎ 
باز (ويظهر الخلاف فى قوله لعبده وهو) آی عبده ( أكبرس! مئه هذا انی) ذنده يعتق اصحة‎ 

0 الحفيقة وانیاز سا إذا تا الک 


رتارف نقیل : هو ماکان غالبا فى التعادل : ی 
ساد ا وقیل ١اكان‏ غالبا نام : ای »تبادرا إل القهم 
رابکی اندر . وذلك 1٠‏ على طريق القسامح 
من عوارض الانظ ( قوله ولا 
ينبا ) لأنبا اک واة عادة 


ا ل 
ونموه : كا يحنث بأكل عينها ؛ وبالاغتراف من الفرات کا بحنث بالکرع ۰ کذا زو ریا 
الاختلاف ) أى الاختلاف فى تقديم | 
اللعلفية فى !| الخ ) ای بأن سار عنده ‏ 7 
من اک يلفظ هذا ابی : إذا أريد الحقيقة وهو البنة . وعندها هذا ابنی ازا هت مه 
ای حکه انبازی خلف عن حکنه الحقيى . ومن شرط اللهلف إمكان الأصل ( قول الصنف : وهو أكبر 
سنا منه) الظاهر أن المراد به أن يكون بحيث لابولد مثله نله فيشمل الأكبر والساوی له والأصغر منه بأقل من 
من البلوغ ومدة الحسل ( قوله لامتنا ) وهی أن يكون الأكبر ماوقا من نطفة الأصغر . قال 
فى التوضيح : فحاصل انللاف أنه إذا استعمل لفظ وأريد به النی الجازی هل یشترط [هکان المانى الحقيق 
بهذا اللقظ آم لا ؟ فعندھا يشترط » ف E E‏ بر 
. ووجه بناء ماسبق على هذا الأصل أن انلفية لما كانت عنده فى التكلم امتبر 
از لابزاحه . فالحقيقة الستعملة مارت أولى من افبازالتمارف ولا 
كانت عندها فى الحكم وجب الترججيح > وحک لفهاز راجح لأنه أكثر استعمالافکانت الحقيقة 
بمقابلته كالحقيقة الهجورة ( قول الصنف : إذا كان الحكم ) أى لازم المعنى الحقيق : أعنى التحريم الذى هو 
(ا) ( قوله وهذا مبنى الخ ) لایتعین فيه البناء عل هذا كا لاج 
رو وله فمندها الخ ) حله على غير ار من قوله سايقا »فده از ول » والواقع أن عندهما روايتين 
فى ا حنث بأكل للمين وبالكرخ . ومشى فى جاع الأسرار على الاستعمال فى موم اقجاز ا2 


۱۳ 
متا ) فيبطل الکلام کا فى قوله لامرأته هذه بتی وهی معرو انس وتو لد ثلهأو أكبر سنامته حتى لاتقع ارم 
بذلك أبد )سوا ءأصر أ وکذب تفسه: لك نيفرق ف الإصرارلابيذا بز بمنع الجماع ٠‏ 'والحق أنه لاتفریق يبنهما کا 
ف البزرازيةوغيرها . وهل يعتبر إقرار: رضاعا الق به لامداتها لأنالحرءة ليست إليا (و الاقيقة رل 
: ذ لابد للمجازمن قرينة مانعقمن إرادة العنى ار بدلالة العادة )على تركها (كالنذربالصلاة 
الدعاء والقصد ( وبدلالة اللفظ فى نفسه كا إذا حلف لا يأكل لما ) لم يحنث 


لزم انتماء اروم : أعنى ثبوت ال انى المنیاز 
ا عن السيرانى ( قوله فيبطلالكلام ) لاستحالة معناه ولازمه( قول المصنف: وهی 
معروفة النسب وتولد له ) قيد الأصغر بلك لأن تعتر فیا أظهرء ولاف الأصغر انجهر - الن.ب 
لايثبت ”1 التحريم : کذا ف‌اتلویح ( قول الصنف : حتى لاتقع الحرمة بذاك ) لبطلان الكلام اتعذر امن 
الحقيى وافبزی مها .۱ تعذرالحقوهوالقسب فالأ كبرسنا منه فظإهر .وف الى تولد له فلآن الشمرع. 
یکنذبهلاشباره من الغير . وأما تعذر المنى اغبازئ فلن الثابت ببذا الافظ لايخلو إما أن یکرن التحريم الذى 
یقتضی صة النكاح السابنى أوالتحريم الذى لايقتضيها . واخانى منتف لأنه او قال لأجتبية معروفة النسب هذه 
يكون لغواء فعلم أنه إن ثبت التحريم بثو تالتحري الدى يتنضى صمة الذكاح ويكون حقا من حقوف 
النكاح كالطلاق ۰ وذلك أيضا عال لان اقفظ يدل على على تحري الذىيقضى بطلان اانكاح الاق 
ق التكاح + وهذا مخلاف ات » فان وجب | وت 


لأنه عند الإصرار نع عن حقها من الوطء ميم ظالما وتكون كااملقة 
والمنة ( قوله مطلقا ) أى سواء أصرت أو لا ( قول ال 
( قوله بخسمة أشياء) هذا عند الإمام : وأما عندهما قثثرا 
فى العزمية ( قول الصنف :يدلالة العادة الخ ) العادة عبارة عما يقر فىالتفوس من لور التكرّرة لوق 
عند الطباع المليمة : وهی أنواع ثلالة : العرفية العامة كوضع القدم + وال 
طائفة خصوصة ٠‏ والعرفية الشرعية » ذكره افندی كنا فى ابن نيم ( قوله 
والقصد ) يعنى حقيقة الصلاة فى أصل اللفة الدعاء » وحقيقة الحج فيه المصد مطلقاء ثم قلاق عرف ار 
وصارا امین لعبادتين مخصوصتين مزا لغويا فاتصرف النقوإلييماء ولیس المراد با 
لاخلاف أن المستعملة لأهل الشرع حقائق شرعية » إغا لحلاف فى آنبا عرف للفقهاء أو بوضع الشارع 
غابللمهور على الثانى ( قول الصنف : وبدلالة القفظ فى تفه) أى إنباء المادة عن كال فتختص بذی 
(1) ( قوله لایثیت الخ ) آی إلا زا التحريم کاق اتلویح له : 


٠6‏ د تسات الأسار 


-114- 
بلحم السمك : لاه تخخصيص بدلالة اشتقاق القظ الدال” على ال" 
من الدم ولا دم لسك . وبعضهم عله بالعرف وعليه فلا يحنث بلحم الآدى واللاز 
وعليه الفتوی ( وكقوله کل مملوك لى حر )لم يتناول المكانب اکوته کاخ يدا ( وعکسه) أى عكس «اذكر 
من ترك احقيفة فى السألتین باعباراتقصان ماترك الحقيقة باعتبار الكال «ثر ر الخلف ,أكل الفاكهة ) لأنها 
من التفكه وهو الننعم زيادة على مابه قوام البدن : فلا يحنث بالرهان والرطب والعتب عند لا ا 
بها النوام ( وبدلالة سياق انم ) أى سوق الکلام يعنى ترك الحقيقة.بقرينة امي 1 
ر عفر حل إن ) ا كرد رک لذ لاد اهر عبزه ‏ 3 4ت رم كرد عر مزا 
( وبدلالة معنى برجع إلى ) حال ( المتكلم ) أى من قبله لاغير ( کا فى ين الفور ) أى السرعة وهی المؤبدة 
معنى كقواه لاء رآنه حين قامت لنعخرج : إن حرجت فأنت طائق * فإنه بقع على تلك اللدرجة ی 
أو رجەت ثم خرجت لاتطلق . وكقوله والله لا آتندی جوابا لمن دعاه إلى الخداء ( وبدلالة فى عمل الکلام) 
وهو ابر عنه . فإذالم يكن قابلا لما أخبر عنه تركت 
والسلام ‏ إنما الأعمال بالنيات 


الكثال کا فى المثال الأول وااثانى : أو نقص فلا تتناول مافيه كال کا فی الثالث ( قوله لا 
ادما الفظ الخ ) يعن أن لفظ اللحم یتاول ملم السمك لأنه لهم حقيقة. لأنه لايصح أن بت 


محص منه بدلالة اشتقاق ا اج ای اش . واعلم أنه 
لیس المراد بالدلالة اصر عة التبادر منه ؛ فلا برد أنه إن 
E‏ بدلالة الاش یه : لان تصريحهم بأنه 


٠ى‏ ناب التخصيص وهو خرع العدوم يقنفى كونه حقيقة الفنصوص مه لاعالة ( قوله ولا دم السك ) 
إلا لشرط ذعه . ولا عاش فىالماء لآن الدم حار والماء بارد بن مبة ومابری عند جرحه ما 
فايس بدم . لأنه يض" إذا طرح فالشمس والدم إذأ طرح فيا اسود" قوله وبعفموم 
علله بالعرف ) ف إن من القسم الأول . واعلم أن عدم الحنث إنما هو عند عدم نية معممة للسملك أماعند ها 
أبحنث به ( قوله لکونه کار بدا ) فكان مملوكا من وجه دون وجه فلا ينناوله المملوك المطلق المنصرف إلى 
"کامل ( قؤله أى عكس ماذكر ) إشارة إلى أن إفراد الضمير فى قوله عكسه باعتبار المذكور + وإلاكان 
0 لعوده إلى المنثلتين . وهو مبتدأ خبره الحلف » وعلى حل" الشرح خبره ما الموصولة فى قوله 
والعائد عذوف : أى ماترك فيه ( قوله مثل اخلف ) لو قال مثاله الحلف لسلم من تغيير ان 
( قوله عند الإمام »ما عندها حنث بأكلها لأنالفاكهة ای کل على سول نتم » وهذه الأ اء کناك 
وان نواها عند الحلف يحنث اتفاقا كا فى ابن ملك ( قوله سابقة أومتأخرة ) یعنی أن المراد بالسياق هنا بالراء 
الثناة مايشمل السابق واللاحق وان كان أكثر مايستعمل فیا يلحق بآخرالكلام كا ابن ملك ونيم » لکن 
فى العزمية أن هذا إذا ذکر فى مقابلة السباق بالوحدة ۰ وإلا فلاكلام فى عمومه السایق واللاحق ( قوله أى 
ف التلويح : الفورق الأصل مصدر فارت القدر: إذا غلت استعير للسرعة؛ ثم ميت به ال 
ولا ليث فقيل رجع فلان من فوره : أىمن ساعته قبل أن يسكن( قوله وكقوله والله لاأنغدى 

ر ية ) بدلالة إنا والجمع الى 


س 


رلا بوجد خطأ ونسيان : وهومنوع فيحمل على افاز فاد به حكم الأعال وحكم الط وهو مشترك فحمله 
الشافعی على الصحة وحله آبو ۰ 


غرم الفعل : أى نکاح أمهاتكم وشرب نهر ء قإن ابر عنه بالحرءة هو المين دوهی لاتحت لها لأن المرءة 
من صفات الفعل » واامین ليست بفعل . وأفاد الصف ف شرحه أن المراد بولنا فعل حرام : ی منع عذا یلا 
واکتسابا » وعين حرام : أى منع عتا تصرفنا فيه . 


بالألف واللام الاستغراقية على الحصر ( ةوله ولا يوجد خط ونسيان) لكو نكل منبما ذكر عل بلام ابماس ٠‏ 
ووجود فرد مه نع رفع ابلنس ( قوله قبحمل على اغباز ) سبأق فى بمث مفهوم الالفة أن بعفى اأشايخ 
التق دلالة الحصر باامهوم وعدم الاعتبارءوعليه فلاجتاج إلحله على اغبازفافهم ( قوله فيراد به کم 
الأعمال وحكم الط ) باعتبار اعالاق الشىه ع ىأثره وموجبه کا التلوبح أومنقبيل ةو لهتعالى - و اسث ل القربة - 
كا ف المآة ( قوله وهوءشترك) أى بينالدكمالأخروىوهوالثواب والعقابوالدنيوى وهوالصحة وافساد» 
واشتراكه بحسب الوضعالنوعى کا فالتلويح لأنه ازعن اللو وهذا الاشتراك لفظى : وأما 
اشتر الا كلمن الحكمالأخروى والحكم الدنيوىيينةسمبيما 4٠7‏ فعنوىكالإنسان بال أن 
بالآخرة ليس حك للأعمال وأثرا لها على مذهب أهل الحتق خلافا للمعتزلة : بل هى علامات 29 
حضة كا تقرر فى «وضعه : فإطلاق الحكم وما فى معناه عليه یکون بمعنى آخر بالفرورة ؛ ولا معنى 
للاشتر الك اللفظى إلا ذلك : فإذن لايموز إرادتهما يما . أما عندنا فلآن اشترك لا موم له . وأما عند الشائعى 
خلأن مثل هذا المجاز عنده من قبيل القتفی‌ولاعموم له بالانفاق فیجب حماه على أحدهما . كذا فى ار ة . 
وحينئذ فلا يدل الحديث اط الوسائل للصحة كا ذهب إليه الشافعى : ولا فى المقاصد أيضا . 
ونما اشترطت فيها بالإجماع کا ذکره يم فى شب والنظائر ( ةوله لاستازامه الصحة ) هذا مبنى على أن 
الصحة عبارة عن ترتب الفرض وهو الثواب ‏ وهو خالف ما فى الشروح هن عدم استازام الثواب الصحة 
وعكسه > ولا فالتلوبح فإنه قال : والنوعان أى الأخروى والدنروى ععتلغان بدليل أن مبنى الأول على 
النبة : فإن وجد وجد الثواب وإلا فلا . ومبنى الثانى على و جود الأركان والشرائط 
المعبرة فى الشرع » حنى او وجدت صح وإلا فلا : سواء اشتمل على أولا . وهذا مبنى على 
أن الصحة عبارة عن الإجزاء أودفع وجوب القضاء أو أن لاد بالغرض الامتثال و.واققة الشرع وهوالذى 
مشى عليه فى التلويح + وذكر فيه لتوجیه كلام الإمام وجهین : أحدتما ذكره الشرع ثانيا ‏ والثانى أنه 
لو حمل على ااثواب لكان باقيا على عمومه : إذ لاثواب بدون الية لا - يلاف الصحة فانبا قد تكون بدوث 
ية كالبيع واانكاح( قواه وإرادته بالإجماع ) لأنهم أجمعوا على أن لاثواب ولا عقاب إلا با 
. يننى أن يكون الآخر هرادا لماءر ( قول المصتف : حقيقة عندنا) اء على أن معنى الحرءة انع + 
من نا مت عن العبد تصرفا با + ومعنى حرءة الفعل كوته ممنوعا عذء إمنى أن المكلف منع من اكقسايه 
وتحصياء » وهذا معنى مايأ عن شرحالمصنض ( قوله قالوا اراد تحريم القعل الخ) فيكون عبازأ من قبيل کر 
(۱) (قوله تسیا الخ ) اواب والعقاب والصحة والقساد اه 
(1) (قوله علامات الخ ) أى على أنه سبق مته عل طاعة أو معصية اه 


امن 


۱۱۱ 

میحث جروف العای 
( يتصل با ذكرنا) أى بالحقيقة وافباز رحروف ) أىكلمات ( الما لانقسامها إلييما ء والاستعارة 
التبعية تجرى یروف كا تجرى فى الشتقات 4 فان الاستعارة أو لاتقع فى متعلق معنى الحروف » ثم فيه 
كاللام مثلا فيستعار أولا التعليل عقیب ‏ ثم وام لبا تستعاراللام له نحو: لدوا للموت ۰ وتماءه فالتاويح . 


الل وإرادة الحال ء أو بحذف الضاف ترکت ‏ بدلالة عل الكلام على ماقرره الشرح + وبمذا يظهر 
وجه ایراد هذه المألة'عقيب مانترك به الحقيقة › وذلك تمرم الأعيان وان كان حفيقة ند لکن لما زعم 


مهم أنه من ,ماتركت ال بدلالة عل الكلامقصد تیه على رده فى هذا المقام . ونقل أبو الا 
ای فى حاشية المطوّل عن بعض الحققين قولا آخرمتوسطا بين هذين القولين » وهو أنه إن كان مق الحرمة 
عبن ذلك الل كحرمة أكلاليئة وشرب اللمر بسمی حراما اعينه وتضاف إليه حفيقة » وان كان غير ذلك 
كحرمة مال الق فلا يقال إنه حرام لعينه » لأن امحل قابل تصرف فيه فىابلحملة بأد يتصرف فيه مالكه 
أو غيره بإذنه » وتضاف الحرمة إليه مجاز؟ إما عذف المضاف أو بإطلاق اذل على ال" . 


مبحث حروف العای 
( قوله أىكلمات) إا رل به لن بعض‌ماذ کرف‌هذا تفص لأنماء مثل إذا ومی أو,قالسى الجميع حر وفا تغلييا 
أوتشببها للظروف بالحزوفف البناء وعدم الاستقلال » والأول أوجه لما فالثانى من امع بين المقرقة وافباز 
والظاهر أن الصنف رحه الله تعالى آراد بالاروف حقیقنا ولذا سياها حروف العانی ؛ ثم ذكر بعد ذلك 
الأسماء لاعل أنما من روف . وت یناه على أن وضعها مان تتميز بها نحروف الا 
الى بنيث الكلمة علييا ور كيت منها + فافسزة الفتوحة إذا تصد با الاستمهام أو دام هى من حروف 
المعانى » والا فن حروف البانی » كذا فى اتلویح ( فوله كا تجرى فى EE‏ مب راصنا 
المدتقة TEE‏ وي ی 


ليل إلى غير ذلك E‏ 
ee OG‏ تلك الحروف راجعة إلى «أده بثوع استلزام 
وهو استلزام امقيد المطلق ( قوله نحو لدوا لنموت ) هذا بعض بیت قبله بیت آخر » وها : 

قليل عرنا فى دار دنيا ومرجمنا إلى بيت التراب 

له ملك ينادى کل یوم لدوا للموت وابنوا للخراب 


ومثله توله تعال - آل فرعون ليكون لم عدواً وحزنا- شبه ترتب العداوة على الالتقاط وترتب 
اموت على الولادة بترتب العلة الغائية ننفعل عليه ثم استعملى فى المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب 


العلة الغائية الى هى المشبه به ء فجرت الاستعارة أولا فى العللية والغرضبة وتبعتها فى اللام » وصارت اللام 
بواسطة استعارتها لما يشبه العلة نز لة الأسد المستعار لا يشبه الميكل اقفصوص ۰ 


۱۷ 


مبحث الواو 

ر قالوا ولمطلق العطف ) أى اپیمع و من غير تعر لقارنة ولا ترتیب ) عندنا و) آما رف قوله غير 
الموطوءة إن دخلت‌الدار فأنت طالق وطالق وطالق ) فرانما تطلق واحدة عند ی حنيفة رحه الله ) وثلائا 
عندها لا باعتبار الواوء بل ( لأن موجب‌هذا الکلام ) وهو ذ کر الطلقات متعاقبة على وجه يتصل الأول 
بالشرط ثم الثانىثم اثالث ر الافتراق ) عنده ۰ لأن الطلاق الثانى تعلق بالشرط بواسطة الأول والثالث 
بواسطتين: لأن وطالق جملة ناقصة مفتقرة إلى الكاملة : فإذا تعلقن بهذا الترتيب ينزلن کنلك ء فإذا نرل 
الأول لم ببق لما عل لعدم العدة ( فلا يتغير ) هذا الترتيب ( بالواو ) لأنه لايتعرض ااقران»وتوقف صدر 
الكلام على مابعده عند وجود الغیروم يوجد ( وقالاموجبه الاجياع ) أى الاشتراك بين المعظوف والعطوف 
عليه متعلقين بالشرط بلا واسطة فيقعن جملة ( فلا يتغير) الاجناع ( بالواو ) واو أخر الشرط وقع اثلاث 
اتفاقا ؛ ورجح فى الأسرار قولمما : وحاصله أن الث فى التكلم لا فى صيرورته طلاقا . ( وإذا قال لغير 
الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق ) بلا حرط هذه توهم با للترتيب » واللحواب آنبا إنما تيين بواحدة ) 


مبحث الواو 

( قوله أى ادمع ) بعنی جمع الأمرين وتشريكهما فى ابوت مثل قام زيد وقعد مرو » أو فى حكم نحو 
تام زيد وعمرو : أو فى ذات نحو قام وقعد زيد ( قول الصنف : من غير تعرض لقارتة ) أى اجناع 
فى الزمان کا نقل عن مالك ونسب إلى أنى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ‏ ولا ثرئيب : ای تأخخر ما بعدها 
عا قبلها فى الزمان كا تقل عن الشافعى ونسب إلى أى حنيفة رحه الله تعالى ء كذا فى اللویج ( قول العنف : 
فإنما تطلق ) الفاء ليست من المتن ۰ وإتما:زادها الشرح نزيادته أما فى صدر الكلام ( قوله لا باعتبار الواو ) 
إشارة إلى أن هذا جواب ما استدل به من زعم أنها لتر تيب عنده وللمقارنة عندهما ء لأنها لولم تكن لل تيب 
عنده لوقعن جملة كا تعلقن + ولو لم تكن للمقارنة عندهما لوقع الأول ولفا مابعده . وحاصل ابلواب أن 
الواو لطلق العطف عند أصعابنا جميعا » وإنما الاختلاف فى هذه المسألة بناء على كيفية تعلق الثانى واثالث 
بالشرط » لا آنبا أوجبت القارنة أو الترتيب ر قوله تعلق بالشرط بواسطة الأول ) أى الذى هو جملة كاملة 
مستغنية عما بعدها فیحصل بها التعليق بالشرط ( قوله مفتفرة إلى الكاملة ) يعنى فى إفادة المعنى » لأنه لولا 
العاف لما أفادت الناقصة شينا ( قوله وتوقف صدر اكلام على مابعده عند وجود الثر و يوجد ) يشير 
إلى فائدة ابید بتقدم الشرط + فان الأول وقعت لعدم توتفها على مابعدها لعدم موجب التوقف . آما لو 
أخر الشرط فيقع اثلاث اتفاقا ‏ لأن الشرط مغير فإذا وجد فى آخر الكلام مغير بتوقف أوله على آخره كا 
فى الاستناء فتعلق الأجزثة امتوقفة دفعة فقوله بعده ولو أخر الشرط وقع اثلاث اتفاقا تصريح با تضمنه 
كلامه ( قوله فيقعن جملة ) لأن زمان الوقوع هو زمان وجود الشرط : والتفريق ما هو 
لاق أزمنة اتطلیق » وهذا معنی قوله الآثى . وحاصله أن تیب فى التكلم لای صيرورته 
( قوله ورجح فى الأمرار قوهما ) وإليه مال فخر الاسلام وصاحب التقويم كا ى ابن ملك : وق التوضیح 


والتحرنبر مايشير إلى ترجيحه أيضا ( قول المصنف : وإذا قال لغير الموطوءة الخ ) إشارة إلى اواب ما - 


دولاب 
فطلا باثلاث كقول بعض ( لأن ) الطلاق ( الأوك وقع قبل ) الفراغ عن ( التكلم بالثافى ۰ فسقطت‌ولایته 
لذوات عل النصرت ) لا غير موطوءة فاها ای واثلت لا لواو . (وإذا زوج ) فضرلى ( أمتين من رجل) 
بعقد أو عقدين ( بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج ) وقبل عنه فضول آخر . لأن الفضونى الواحد لایتول 
طرف النکاح عندها ‏ خلاقا لأنى يوسف رحه “لله سواء تكلم بكلامين أو كلام واحد وهو ات تبعا للفتح 
خلافاانباية (ثم قال المولى هذه حرة وهذه متصلا ) بواو العطف ( نما بيبطل نکاح الثانية) لا بالواوء بل 
( لأن عتق الأول يبطل محلية الوقف فى حق الثانية ) حّى لاتلحقه الإجازة له لا حل" للأمة بمقابلة المخرة 
( فیطل ) النكاح ( الانى قبل التكلم بعتقها ) وإذا بطل التوقف لم بصخ التدارك الفوات ال ( وإذا زوج 
رجلا أختين فى عقدين بغير إذن الزوج فبلغه فقال أجزت نکاح هذه وهذه بطلا كا إذا أجازها معا ول 
أجازهما نتفر بطل الدانى ) هذا بوهم أنها اللمقارنة ۰ واالمواب إتما بطلا ( لأن صدرالکلام يتوقف على 
آخرہ إذا كان فى آخره ما يشير أوله كا ) ب رف الشرط والاستثناء) وجواز النكاح الثانى ينای 
الأول للجمع بين الأختين .نها صح الأول فى اضرق لأن اتوقض المذكور مشر وط بالوصل ( وقد تكون 


بوم أنا للترتيبجعندنا استدلالا بقوفم بالواحدة ( قول ااصنف: 
وعند محمد عند لفاغ من الأخخير بمواز أن يلحت بكلامه شرطا أو اء أوله . وادعى ف التحرير 
أن قوله حمول على العام بالوقوع » لانه لو كان عند الفراغ من الأخير بقع ابامیع لوجود انحل وحيفئذ فلا 
خلاف ( قوله قبل الفراغ عن التكلم بای ) قيد بالفراغ لأن التكلم به ما يتصوّر عند الفراغ منه ( قول 

ف : وإذا. زوَّجأمتينالخ ) هذا أيضا إشارة إلى الهواب ما بوهم نا للترتيب عندذا ‏ إذ او تكن له 
ما . وحكله أن يصح النكاحان حيث كان برضى الزوج لأن المسألة مفروضة فها إذا كان 
اانكاح برضی الأمتين » فالتوقف إنما كان لمانع وهو حق المولى وقد زال بالاعتاق ( قول الصاف : ويفير 
إذن الزوج ) هذا القيد غير لازم کا حققه أبن تجم ( قوله وقبل عنه فضولى آخر ) قيد به نبعا لابنى ملك 
نجم . وف العزمية أقول حاصله أن التقييد بذاك ليكون وضع المسألة على قول سا لاعل قول 
هذا القيد لحصل المقصود أيضا لأه يننظم ما إذا كان القبول من 


التكام بالثانى ) هذا قول أنى روسف 


ولعل |الصنف لذلك لم يقيد الكلام به لانى التن ولا الشبرح ( قولمخلانا لأى,وسف رحه ‏ تعالىالخ)فعنده. 
الفضول الواحد يتولى طرق النکاح سواء تكلم بكلامين بن قال زونجت فلاتة من فلان وقبلت عنه: أوبكلام 
واحد كا | ق‌افتح خلافا لا فى التباية من قوله هذا إذا تكلم يكلام واحد ٠‏ 


أن الوا للترتيب » وان كان الحكم مع الافصال كذلك ر قول الصتف يبطل علية الوقف فى حى 
الثانية ) لأن ثبوت الحرية للأولى بده حرّة قبل التلفظ بقوله وهذه أبطلت علية توقف النكاح ف الثانية 
ر قوله حى لاتلحقه الإجازة ) لأن التكاح الموقوف معتبر بابتداء التكاح - وليست الآمة المنضمة إلى | 
بمحل لابتدائه » فكذا لتوقفه ( قول المصتف : فى عقدين ) احترازاً مما إذا زوجهما له فى عقد واحد فإنه غير 
منعقد ( قوله هذا بوهم أنها المقارنة ) حيث جعل العطف بالواو ومنزلة الجمع بلفظ واحد لا بمنزلة الإجازة. 


E 


0 ار حال عازا) بمصحح اهمع بین ا مال وصاحبه : ولو أخره غن عط ف ابلسلة لكان أول لأنه حقيقة 
فى الخال فجاز کا فى التحرير وغيره ( كقوله لعبده د إلى" ألفا وأنت حر ) لقبح لاف + 


ابلسلتین رحی لابعتق إلا بالأداء ) لأن الحال وصف وهو لايسيق الموصوف فتتأخر الحرية عن الأداء > 
فیجعل 27 وأنت حر حالا لقبح العطف فى مثله : لأن شرط جوازه اتقاق ابلى لتين خبراً وه ا 
شروط فعلقت الحرية بالأداء ( وقد تکون) الواو ( لعطف الحملة فلا تحب به المشاركة فى انلبر كقوله 


هذه طااق ثلانا وهذه طالق ) فتمالق الثانية واحدة . لأن الشركة فى الخبر إنما كانت لافتقار المعطوف إليه » 
فإذا كانت تامة نقد ذهب دايل الشركة ( وكذا فى قوها طلقنی ولك ألف ) امعلف ابلملة عند الامام رحتى ) 
إذا طلقها (لايحبشى») لأنما للف حقيقة ۰ والمعاوضة فى الطلاق زائد إذ الكرام تأن العوض فيه + 
جلاف احله ولك درم . فإنها لحال اتفاقا ازوم المعاوضة فى الإجارة ( وقالا إنها للحال ) بدلالة 
حال المعاوضة 


متفرقا توله بمصحح اللممع بين الال وصاحبه ) أى تستعارالواو بط اللدملة الحالية ببصاحيها » لأن المعنى 
الحقى لها مطلق الجمع » والجمع لذى لابد منه بين الحال وصاحبها من تملاته » فإذا استعملت فيه بعين 
كانت مجمازا نيه ( قوله کا فى التحرير ) عبارته تستعار للحال بمصحح الممع على مافيه اه . قوله على مافيه 
يشير به إلى أن ما قدمه من أن کون الأعم فى الأخص حقيقة بش کونه عجازاء كذا نبه عليه شارحه » فلمل 
إلى هذا فتدبر ( قوله لقبح العطف بتغاير الحملتين ) فان الأولى إنشائبة والثانية خبرية؛ وغطف 
إحداها على الأخرى فى ابمل الى لاحل ها من الإعراب غير سائغ باتفاق البيائيين ٠‏ وعلى الصحيح عند 
النحويين لأن ینیما كال الاتقطاع ٠‏ وأيضا فيه التغاي, بر باق والاسية » والأحسن عطق لد هل ديا 
( قوله فنتأخر الحرية عن الأداء ) ظاهره أن الوصوف هو الأداء » وأنت بير بأن الأداء وصف 

للمؤدى » وكذا الحرية أيضا فلا يلزم أن تكون متأخرة عن الأداء بل عن المرزدى فلتأمل . والأحسن ماق 
التلوبح من أن الواو للحال فيفي. ثبوت الحرية مقارنا لضمون العامل وهو تأدية الألف . قال :.وهذا معي 
کون الحال قیداً لعامل : أى يكون حصول مضمون العامل مقارنا الحصول مضمون الخال من غير دلالة ' 
على حصؤل مضمونه سابقا على حصول مضمون العامل وتمامه فيه ( قول الصنف : فلا تجب المشاركة به ) 
أى بالواو فى الخبرء بل هو برد الشركة فى الثبوت ء وعله ما إذا عطف جملة تامة على أخرى لا محل لها + 
,أمكن جمعهما بلفظ واحد » کطلاق الضرة فإنه عکن جمعهما فيقال : إن دخلت فأننا 
ف عتق العبد لابمكن جمعه مع طلاق الرأة بلفظ واحد كا ذكره فى التحرير ( قوله لافتقار 
السطرف إلبه ) أى إل الخبر ‏ وذلك كا إذا اقتصر على قوله وهذه ( قوله فإذا كانت ) أى الحملة ( قوله 
والءاوضة ق‌الطلاق زائد ) حق التعبير زائدة : إلا أن يقال جعله صفة لوصوف موف > أى أمر زالد : 
يعنى أن فهم المعاوضة لابصلح صارفا للواوعن حقيقته ٠‏ لها زائدة فى الطلاق لما ذكرء وتمامه فىاين ملك 
ر قوله بدلالة حال المعاوضة ) فصار کأنپا قالت طلقنی فى حال كون الألف على › فلما قال طلقت كان 


(۱) ( قول الشرح فيجعل ) هو ساقط من بعض النسخ اه . 


۴و 


عقد معاوضة ( فيصير ) وجوب الآ ب عليها ( شرطا وبدلا) لعتر العطف بالاتقطاع زوم 
عطف الإسمية على الفعلية ولفهم الماوضة ( فيجب الألف ) لأن الأحوال شروط . 


مبحث الفاء 

( والفاء للوصل واتعقیب ) باتفاقهم ( فيتراخى 7 المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وان 40 
اطف ) أى قل ( فزذا۳" قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق » قالشرط أن تدخل الثانية بعد 
الأولى بلا ترا ) فلو دخلتها بتراخ لم تطاتي ( وتستعمل ) الفاء ( فى أحكام الملل ) عجازا لترتيب الأحكام عل 
اامال یالذات فصحت الاستعارة لوجود امرتیب فلا ينافيه أن املة «قارنة للمعلول على الصحیح كا 
ف التنوير . فإذا قال لآخر بعت منك هذا العيد بکنا وقال الآخر فهو حر أن قبول للبيع ) ويعتق لأنه 
ذکر الحرية بالفاء عقيب الإيجاب كأنه قال قبات فهو حر . إذ الاعتاق لابثر تب على الإيجاب إلا بعد ثروت 
التبوول في اقتضاء (و ) قد ( تخل ) الفاء ( على العلل ) لا مطلقا بل (إذا كانت ) املة ما تدوم) آی 
تبى ليحصل الترتيب فلا تلغو الفاء ( كقوله أد" إلى" آلفا فأنت حر ) أى أد” إلى" أافا ( لأناك حر قيعت الحال) 
تدخل العلل كثيرا الدوامها فتتأخخر 


إشرنقد أتاك اافوث » ومنه : أو" 


أو باعتبارأنم! معلولة ف الخارج للمعلول : ومن الأول لالا 
فأنت حر » وانزل نأنت آمن » ومن الثاني زءتلوهم بدمائهم فإنهم شون ( وتستعار ) فا ( بمعنى اوای) 
بذلك الشرط ( قول الصنف : فيصير شرطا وبدلا ) أى شرطا للطلاق وعوضا عنه 
( قوله لازوم عطف الإسعية على القعلية ) يم ٠‏ وكان الواجب أن يقول : ازوم عطف الإخبارية. 
على الإنشائية › لأنه هو المعتذر لكال الاتقطاع كا علمت ( وله لان الأحوال شروط ) أى کالشروط 
باعتبار كونها قيدا فى الكلام وكونها مائعة عن تخیر 6٩‏ , 
مبحث الفاء 
( قوله فلو دخلا بتراخ لم تطلق ) وکنا لو دابا أولا » لأن القاء تفيد الثرئيب ( فوله فلا ينا 
العلة مقارنة للمعلول ) أى زمانا » وحاصاه أن ذائى » وهو لايناق القارنة 
الزمانية کا هو مقرر فى عام الكلام (قول الصنف : وتدخل على العلل ) الأصل أن ند الفاء على الأحكام 
التأخرها عن العلل » وقد تدخخل على العلل بشرط أن يكون ها دوام : لأنها إذا كانت دائمة كانت فى حالة 
الدوام مت اخية عن 'بتداء لمکم کا يقال لمن هو فى فيد ظلم : آبشرفقد أناك الغوث أى المفيث : باعتبار أن 
1 ار باق » ويسمى هذا فاء التعليل لأنه معنى لاءء ( قوله ومن الأول ) أى دخوها على 
لا الثانى : أى لا من دخوغا على العلولة فى الخارج ( قوله ومن الثانى لوهم الخ ) عبارة 
(۱) (قول الصنف : فتر اى الخ ) انظر كيف يتفرع على ماقيله لهج 
(1) و( قول المصنف وان الخ ) الولو الحال اه : 
(6 ( تولالصنف فإذا الخ ) تفريع على قوله « والقاء توصل والتعقيب » لاعلى «وتستصسل» كايومه لصتف © إذ 
الحرية كا لابق لیست معلو لة للقبول أصلا ولا هی علة فيه »مع أن الشروح صرّحوا بأن القاء حقيقة فى هذا تال امل + 
(4) ( وله التخيير للخ ) لمله تجیز ام 


قله 
مجازا ری قوله : له على هرهم فدرم ) إذ رتيب والعقیب لا يتحقق فى الأعبان بل فى الأقمال » 
فصر ف الث تيب عن الواجب إل الوجوب ( فكانه قال وجب هرهم وبعددآخ رح لزمددرهماذ) انا للشافعى . 
مس 
( وئم لتراعی ) وهو أن یکون بینہا مهلة » فعند الإمام يظهر رای فى کم والحكر يها رد 
ءالو سکت) على المعطوف عليه ( ثم استأنف بالعطرف رعاية لکال التراخى ( وعتدهما للتراخى فى الک 
مع الوصل فى التكلم ) رعاية للعطف (حتى إذا قال لغيرالموطوءة أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن خلت اد 
فعنده بقع الأول ) فى الخال ( ویلغر مابعده ) كنا لو سكت على الأول ( ولو قدم الشرط ) فقال إن 
دعلت الدار فأنت كذا الخ ( تعلق الأول ) بالشرط ( ووقع الثانى ) اذل ( ولغا الثالث ) لعدم المدة 
( وقالا : يتعلقن بميعا ) فى سین للعطف ( وينزئن على الترتيب ) إذا وجد الشرط للتراخى : فإن ملموسة 
طلفت ثلاثا ولا فواحدة ولغا الباق ( وف قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ فلیکفر ثم لیات بالذی مو 
خبر » ) فإنه يفيد جواز التكفير قبل الحنث كا قال به الشافعى . قاتا و استعير ) ثم لعنی الواو عملا بالرواية 


من الثانى زمّلوهم الحدديث اه . 


5 


ماذكره الصنف مع بقاء الفاء على حقیشتا من إفادتما ال بان يقال : إن الترتيب مصروف إلى الوجوب + 
فکانه قال: وجب له أولا درهم وبعده وجب له آخخر ۰ وقد جعله الشرح کا تری من تة الوجه ماب لابن 
تج ولا وجه له » والصواب التعبير بأو بان يقال : أو یصرف كا وقع فى ابن ملك . 


مبحث 

( قوله رعاية لككال اقراخی ) إذ لوكان التراخىفى الحكم فقط لكان موجودا من وجه دون وجه 
ر وله رعاية للعطف ) إذ لاعطف مع الاتفصال ( قوله فى الخال ) لأنه وان وجد فى آخحر الكلام ماين 3 
إلا أن من شرط التغيبر الاتصال لیکون کلاما واحدا فيتوقض أوله على آخره : وإذا عبر اتراتی فی کار 
صار كل منہما ۶ کلام منفصل عن الآخر ( قول الصنف : تعلق الأول ) فائدة تعلقه أنه لو تزوجهاً 
ووجد الشرط وقع ( قوله فى المسألتين ) أى مسألة تقديم الشرط ومسألة تأخيره ( قوله لعطت ) لاقتضائه 
الوصل وهو علة لتعلقهن” جميعا » كا أن قوله بعد للتراخى علة لنزوهن على الثرتيب ( قوله فإن ملموسة 
طلقت ثلاثا) أى فان صارت ملموسة عند وجود الشرط طلقت ثلاثا » وال 
وقت التعليق فواحدة ؛ وهذا عندهما . وأما عنده فى صور: 

(۱) ( قوله وهو معلول النزميل ) جمله معلول الازميل يقتهى أنه لو انتفت العلة بان غسل دمه مته لان لول 
مه والإنيان عل هذه الحالة » ولا ى أن هذا بترقف عل السمع + ام شيخنا + 


5 تهات الاسار 


-۱۲۷- 


الأخرى ) وهی ه ذليأت بالذى هو خير ثم لیکفر »ولا لتاقضا رواجر» للأمر ) وهو ليكفر (عل حقيقته) 
إذ الكفارة واجية يعد انث بالإجا .. 


مبحث بل 


ل بات ماده والإعرافی ماه » میا كلا لو مب ( على سل بدارك اخلط بشرط أن 


E EE STE TTT‏ بلاق ) قال فى المرآة : فان ثم فى هذه 
الرواية على حقيقته : إذ الكفارة واجبة بعد الحنث إجاعا . وهذه الرواية ى الشمورة : ولا عارضما الرواية 
الأولى لأا غير مشهورة . كذا فى الأسرار اه . وتمامه فيه ( قوله وإلا لنناقضا ) فيه إدخال اللام فى جواب إن 
الشرطية . وذلك غير جائز كا نبه عليه الدماءنى فى مواضع عديدة من شرحه على الفی : لكن المصئفون 
اون وا فىجوابها مقتر ة بلا لنافية ملا لما على أو اشر طية لب تا . على أن اين الأنبارى آجازه . 


( قوله لنغلط ) متهاى بالتدارك . فعنی التدارا أن الكلام الأول باطل وغلط : وهذا مبنى على أن معنی 


۰ لجع عن لول یاه وهو حد قوین دک هما فى التلوبح . والآخخر أن ممنى الإعراض 

اق ۰ أو نفيه : وعليه فعنى التدارك أن الإخبار به 
یت الأول نحوجامنى زيد لا بل تمرواه . وهذا 
نی هو الموافق لما ذکر فى كتب النحو فيا إذا تلاها مغرد وتقدمها أمر أو إيجاب كاضرب زيدا بل عرا 
بل مرو ۰ فهى بلعل ماقبلها كالمسكوتعنه وإثبات الحكم لما :مدها . وأما إذا ثلاها مفرد 
وتقدمها نی أو نبسى فهى لتقريرحكم قبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها نحو ما قام زد بل عمري + ولا 
یقوم"" زيد بل حرو : وجعل الرضى الث والنبى مثل الأمر والإيماب فهى عنده فى الأوجه الأربعة لمعل 
ماقبلها کالسکوت عنه . وأما إذا تقدمها جملة فهى للإضراب الإبطالى أو الانتقالى ( قوله بشرط أن ع 
1 إذا قال لامرأته الموطوءة ) قيد با لأنه لو قال 
لير الموطوءة بقع واحدة بالأول لأنه لك إيطاله ٠‏ وتنى الثانى لعدم الحلية . 

( قول الصنف : ولكن للاستدراك ) أى خفيغة أو ثقيلة کا جزم به فى اوبح والتحربر ( قوله أى 
التدارك لإزالة الوه الخ) قال فى التلويح : وفسره : أى التدارك اققون برقع نوم النائىء من الكلام الاب 

(۱) «قرله ولا یقوم الع ) مذ يتم + 


ان ينبغى أن يقع . فال :ول 


REZ 
بعد التی خاصة ) إذا عطت مفردا عل مفرد أما جملة على جلة فبعدهما كبل ( غير أن العطف به ) أى بهذا‎ ( 
) الطريق (إنما يصح عند اتداق الكلام ) أى ارتباط مابعده با قبله ۰ ما باتصال أوتى وإثبات روإلا‎ 
الاتساق ( فهو مستأنف ) مثاله ( كالأمة إذا تزوجت يقير إذن مولاها بمائة درهم فقال) الول‎ 


مثل ما جاعنی‌زید لکن عمرو إذا توهم انخاطب عدم مجی» مرو أيضا بناء على عخالطة وملابسة بيبا . وف 
المفتاح أنه يقال لمن توم : إن زيدا جاءك دون اه . والفرق بیتهما أنه على التفسير الأول لقصر الإفراد . 
وعلى الثانى لقصر القلب ( قول المصتف : بعد الق خخاصة ) أى لابعد الإيجاب والنبى کالنی مثل : لايقم زا 
لکن عمرو ( قوله إذا عطف مغر د على مفرد ) أى كونب بعد الى خاصة فا إذا عطف بها مثرد على مفرد قهى 
بل فى ذلك فلا يستدرك 


ری بخلاف لكن فبا توجب إشات الثانى . فأما تنى الأول فإنه يثبت بدليله وهو اا 
الوجود ق صدرالكلام مرا . فالحاصل أن اکن فى عطف الحمل نظیرة بل » بخلافها ى عطف الفردات + 
وأنها فيه ناقضت لا : وأنها خاافت بل وأن بل الاعراض عن الأول : ولكن ليست كذلك فافهم هادا . وؤ 
تسمینبا عاطفة فيا إذا ولييا جملة تسامح : لأتها لايعطف بها إلاللفرد . 
فحرف ابتداء : أو مفرد فعاطفة اه . لکن نقل الر ادى أن الى" الدانى القول بأنها تکون عاطفة جملة على 
جملة إذا وردت بدون واو . ونقل عن ابن أنى الربيع أنه ظاهر کلام سيبويه ( قوله أه! جملة على جملة فيعدهما. 
كبل ) صواء» فبعدها : أى ابغملة نبا إذا عطف بها جملة على جملة فهى بسدها كبل من جهة الوقوع 
بعد الثنى والإيجحاب ( قوله أى بهذا الطريق ) أى طريق الاستدراك ۰ وليس ذلك تفسيرا لقول الصنف به + 
اند على لكن : والباء فى بهذا للمصاحية فهو تقر الهللة ( قوله ای 
ارتباط ما بعده با قبله الخ ) المراد به هنا أن يصلح ما بعد لکن تدارکا لما قبله مثل : ما جامنی زيد لکن 
عرو؛ وما أكرمت زيدا لکن آهنته ؛ بحلاف ما جام زيد ولكن ركب الأمير » وباللحملة يكون المذكوربعا. 
لکن ما يكون الكلام السابق بحيث ينوهم منه الفخاطب عكسه أو يكون فيه تدارك لما فا من «ضمون الكلام 
السابق وذلك إنما یتحقق أحدهما أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض غير منفصل ايتحقق العاف 
والثانى أن يكون عل الإثبات غير عل التنى یکن ابع بينبما ولا ناقض آخعر الكلام أوله » إذ علفت. 
ذلك فلا نیعليك مانى قول الشرح اما باتصال أوننى وإثبات( قوله أى وان يثبت الانساق ) أى بأن انت 
الاتصال أو كان عل الإثبات هو عل اتی . مثال الأول ما إذا أقر لزيد بعبد فقال زيد ماکان لى قط لکن 
لع‌رو : فإن وصل قوله لکن لعمروبقوله ماکان لى قط يكون ءتسقا : فيجعل الانى»:هاما بالاثبات على »ع 
تحويل اللاك من الق ل الأول وهوزيد إلى امقر له الثانى وهو عرو ون فصله كانذالكر دا الإقرارونفيا الماك 
نفسه مطلقا من غير تحويل إلى الثانى » فلا یتستی الكلام فيرجع العبد إلى الق ولا 
ولكنه لفلان . ومثال الثانى ماذكره الصتف بقوله : كالأمة الخ : فإنه لايمكن حله على الات 
أن لايصح النکاح الأول ال » لكن يصح بمائة وخسین : وهو غير مكن لأنه لما قال لا أجيز الن 
الأول فلا بعکن إثباته بعينه بمائة وخسین » فيحمل لكن أجيزه بانة وخسین على أنه كلام مستأنف + فیکون 
إجازة لنكاح آخفرمهره مائة وخسون ( قوله مثالهكالأمة) تقدم الكلام على نظيره غير مرة( قول الصنف فقال؟ 


YE 

لا أجيز النكاح بماثة واكن أجيزه بمائة وخسين) قالوا ( إن هذا فسخ للتكاح ) ويكون باطلا ( وجعل اکز 
مبتدأ ) أى لابتداء التكاح ( لأن هذا تنى فعل ) وهو الإجازة ( وإثباته بعينه ) فیکونان متضاد ین ۰ ولاعيرة. 
الخایر من حيث المال لأنه تيع ۰ فيصير لكن بالة وخسین مستأتها إجازة لنكاح آخر مهره مالة وخسون . 


مبحث أو 
ر وأولأحد المذكورين ) اسمين أو فعلين أو أكثر ( فقوله هذا حر أو هذا كقوله آحدکا حر : وهذا 
الکلام إنشاء ) للحرية شرعا » إذ لو كان خبرا لكان كذبا : فیجب أن تجعل الحرية مذا الکلام 
بطریق الاقتضاء تصحیحا لداولهالفوی ( يحتمل اللخبر ) عملا باللغة ( فأوجب ) كلمة أو ( لنخيير على احنال 
أنه ) أى اختبار المولى ( بیان ) لما فىالواقع ( وجعل من وجه ) حتى لايملك الول تعيين الیت 
( وإظهاراً من وجه ) حتی يبر على البيان لوكانا اف الإخبارات كالإقرار بالجهول حيث بر 
على البيان ( وإذا دخلت أو (ف الوكالة ) كوكلت هذا أو هذا ء أو بع هذا أو هنا 


لا أجيز النكاح بالة ) كنا فى النسخ بإثبات قوله بمائة موافقا لما فقل عن الكشف : ولكنه غير موجود 
فياكتبعليه الشراح + والصواب إسقاطء لما فى اتحریر . عخلاف لا أجيزالتكاح بال لکن با 
التدارك قدر امهرلا أصل انکاح اہی . يعنى فيكون متسقا لا مستأنفا کا هو غرض الصنف : وحینئذ 
فلا يبطل الأول كا قله فى التلوبح عن جامع فاضی خان قال : وهو المواقق لما تقرّر عندهم من أن ال 
فى الكلام راجع إل نی أن رفع ا بذاك القيد لا رفعه عن أصله: بل 
00 ونقل الفئرى ف الحواشى رد" ماذكره صاحب الكشف ونسبه إلى الوهم 
من حيث المال الخ ) جواب سؤال وارد على قول المصنف : لان هذا 
درآ دک بمالة عين التكاح بمائة وخسین . 


مب 


( قوله امین أو فعلين أو أكثر ) فإن كانا مفردين تفيد ثبوت الحكم 
حصول مضمون أحدهما ( قوله فيجب أن تمل | الخ ) قال فى اتاویح E‏ 
شرعا وعرفا اخبارا حقبقة ولغة ( قوله بطر CE‏ فا سم دک يتخي انار 
الغوی ) لأنه وضع للإخبارا 
التخيير : أى يكون له ولاية إيقاع هذا 
إخبار لغة يوجب الشك ويكون إخبارا باغبهول ل أ ياف و و را ی رز . 
بل إظهارا لما هو الواقع » فلماكان الب ب وشبه الإخبار نا بما : 
ف بت اه رك در و شر م هل قل رم فا لت ون سوت ها امير مل 
البيان » وقول الشرح كلمة أو صوابه لفظ » أو لقوله فأوجب يضمير الذ کر قوله بخلاف ) الإخبارات حال 
من کلام مقدر » والعنی أنهذا الکلام اعتبارا. (ظهار لما هو الواقع لا إنشاء بر على البيان + نه لاجبر 
فى الإنشاءات » بتلاف الإخيارات حيث يمير فيا عى البيان ( قوله أو بع هذا أو هذا ) يشير إلى أنه لافرق 


۱۲۵ - 

( يصح ) استحسانا ‏ لآن أوفى موضع الإنشاء تخیر والتركيل إنشاء ( بخلاف البيع )كبعتك هذا أو هذا أو 
بعشرةأوعشرين ( والإجارة ) كتجرت هذا آوهذا أوبدرهم أودرت.. العقد فاسد احهالةالمعقود عليه أو به 
(إلا أن يكون من له الحيار)أى خبار ین ( معلوما پویکون ( قاثنين أو ثلاثة ) فقط من المبيع والمستأجر 
اعتبارا نحل الحياربزمانه ( فيصح استحسانا )خلافا لز فر والشافعى( وف الهر) يوجب التخيير (كذلك عندهما. 
إن ضح کی ,لكلا فک على ألف درهم أوماثة دي: معط ی أيبما شاء ( ونی التقدين ) آی 
بان اتحد ابلنس لايخير ۰ بل يحب الأقل ) لأنه المت كالإقرار والوصية وال ملع والمتق + 
( وعنده يجب مهر الثل ) لأنه الموجب الأ لى ( وى الکفارات ) ككفار 2 


بين دخول أو على الوكيل أو الموكل به ( قول المصنف : بصح ) فهو كا لو قال وكلت آحدها وأيهما تصرف 
صح ٠‏ حتى لو باع أحد الوكيلين صح ؛ ولم يكن الآخر بعد ذلك أن يبيعه وان عاد إلى ملاك الموكل ء کذا 
فى التلويح . ولا يمتنع اجناعهما لأنه إذا رضى برای أحدهما فهو برأييما أرضى كا فى التحرير ( قول أو بعشرة. 
أو عشرين ) يشير إل أنه لافرق بن دخوفا على لیم أو الثن ومثله فى الإجارة ( قوله مهال العقود عليه > 
أى فى صورة دخول أو على البيع والستأجر . وقوله أو به : أى المعقود به : أى فى صورة دشوفا على 
ان أو الأجرة : يعنى ومن له الخيار من المتعاقدين غير معلوم حتى لاتغتفر اللحهالة ( قول اأ 
إلا أن يكون من له الخيار معلوما الخ ) أى سواء كان بائعا أو مشتريا » وهو اسكثناء من قوله خلت 
نى البيع والإجارة الداخل علیما ؛ أو 
من امبيع والمستأجراثنين أو ثلاث 
) إشارة إلى أن هذا الاستثناء ر اج ل تمل الي قط رد وار 
كان من له الخيار معلوما فى فصل ان أن بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم أو بدبنار على أن آذ 
منك أبهما شنت > او على أن دی إل أيهما شنت لايصح لان ذا 
فى المبيع دون ان + وکذا 
بزمانه ) أى أن خيار الشرط لماكان جاثرا فى ثلاثة أيام ألحق عل انفیار به ؛ ولم > 
من ثلاثة اعتبار | للمحل بالزمان ( قوله يوجبالتخبير ) الضمير يعود إلى لفظ أو ( قول الصنف : كفلك) 


أى كنا يوجبه ق‌قوله هذا حر أو هذا ر قوله بأن كان مفيدا ) وذلك بأن يكون المالان مختافين وصفا كما 
فى الألف الهالة والأافين إلى سنة أوجنسا كا ف‌الدراهم والدنانیر و قوله أى إذالم يفد التخيير ) بيان للمراد 
ؤدفع للإيراد بأن قيد التقدين لايفيد . لان الحكم غير النقدين كذلك : کا إذا على هذا العبد أو على 


هذا العبد وأحدهما أوكس فإنه يحب الأوكس عندها کم مهر المثل وذلك بأن المراد من قوله وني 
التقدين ما إذا لم يكن التخيير مفيدا من ذكر الخاص وإرادة العام : فليس قیدا بل بیان للمراد من النقدين 
كا قلنا : وهذا معنی قوله ال فالتقدان مثال لا قيد - وسقطت أى من‌یعض النسخ ولايد من 
ر قوله بأن اتحد ابلنی ) كا فى الألف والألفين والأئف الال والألف الونجلة ( قوله كالإقرار والوصی 
دم والمتق ) كذا فى التحرير: وذلك بأن أقر لإنسان أو أوصى له بألف أو ألفين أو خالمها أو أعتقها 
على آلف أو ألفين ( قول الصنف: وعنده يجب مهر الخل ) قال ابن نج : اعلم أن الإمام إغسا بقول.بتحکيم 


تعالى ‏ فكفار ته إطعام عشرة مساكين ‏ الآبة ( يح ب أحد 
والممتزلة - فإنهم أوجبوا الكل على سيبل ابدل - نله 
وعندنا ثواب الأعلى وم ان لسقوط رض به و ) أو 
شیر نماد یی ماوق ارات ررس باق 
كما فى قوله تعالى ‏ فهی كاللحجاء أى بل يصلبوا إذا انفقت تفس وان 
امال ۰ بل تقطع أياديهم وأرجلهم من حلاف إذا و یتفوا ن الأرض) 
أى بحبسوا حى بو بوا (إذا خوفوا الطريق ) والأصل أن الحملة 


اء) لا بعينه ( عندنا خلاقا لبعف ) من العراقيين 
ی الكل أو ترك الكل تعصل واب الكل وإثم الكل : 
قوله تعالى ‏ أن يقتاوا أو يصلبوا ) الآبة 
على حسب أجزتهم فتکون ہنی بل) 


حر أ وهذا أنه باطل ٠‏ لأنه اسملأحدةا غير عين + وذالك ) أى أحدها ( غير عل ) صالح ( ی ) فلا ق 
إلا بالنية » وعنده هو اسم لأحد۸! ر كذاك . لكن على احتهال التعيين حنى لزمه التعيين فى مسثاة الیلین) 
أى لو كانا عبدين ولو لم يحتمل انتعيين لما أجبر عليه ( واعمل بانختمل أولى من الإهدار نجمل ما وضع 


مهر المثل [ذا كانا عختلنى القيمة . فإ كان مهر مثلها ثل أخسيما أو أقل فلها لأخس وان كان ثل أعلاها 
وأكثر فلها الأعلى . وان 
( قوله بحصل ثواب الكل ) يعنى ثواب الواجب كا فى العزمية عن الکشف فتظهر مر اللهلاف إذ ثواب غير 
الواحد : أى الأعنى عندنا ثواب التطوع ( قوله والأصل أن الحملة إذا قوبلت باللحملة الخ ) دا جواب آخر 
غير المذكور فى ان . وقد ذكرهما فخر الإسلام قال فى المرآة : فظهر أن من خلط الكلامين وجعلهما 
جوابا واحدا كا فعله البعض لیس کا ينبغى اه . وا بة بأنواعها الأربعة . وبالأخرى 
آجزتما :.وإنما أطلقت الأولى فى الآية ولم کر قل ۰ أوقتل وأخيذ 
مان » أوأخط مال » أوتخويف بغلاف أنواع الأجزئةر قوله وقد بينكذا )أى: على أحوال اللحناية. 
طبق الأصل المذكور ر قوله فى حديث حد" اب أ الباء الموحدة المنتوحة والراء والزاى . وف 
بعض نسخ التلويح ب لاء الوحدة ااضمومة والدال الهملة: والأول أصح کاذکرهافزی .وق بعض 
النسخ فى حديث جبريل : فيكون حد" نائب فاعل بين وحديثه على ما نی التلویح ماروئ عن ابن عباس 
رفی الله عنبما ٠‏ أن ای صلى الله عليه وسلم وادع با برزة على أن لايعينه ولا ین عليه . فجاء أناس 
يريدون الاسلام فقطع علييم أصابه مریق إل جبريل عليه السلام بانط" قيهم نل وأخذ المال 
صلب ء ومن قتل ول بأد امال قتل + ومن أخذ الال ول تل قطعت يده ورجاه من خلاف : ومن جاء 
مسلما هدم الإسلام ما کان مه ف الطريق ولم اخذ المال ولم يتل 
نی »( قوله تكون أولأحد الذ کورین ) ذكر هته الحملة هنا قطع ارتياط القن . وم الأصل لكون باللام 
ر قونه أى أحدهما) أى الى هو غير عين وهو الأحد الأعم الصادق على اعد والدابة ( قوله فلا 
يعت إلا باأنية ) كذا نقله فى التلويح عن الیسوط + وذكر قبله أن ظاهر كلامه هنا أنه لايعتق يالنية عندها : 
أى لأن الغو لا حكم له ألا ( قول الصنف كذلك ) أى الذى هو غيرعين وأنه ليس بمحل ( قول الصنف: 
والعمل باختمل ) أى بالذى هو عين اناز( أولى من الإهدار) عند تعذر العمل بالخقيقة كا فى قوله للأكبرسنا 


۲۷ 
الحقيقته ) وهو أحدهما غير مین ( عازا عا حتمله ) وهو آحدها على 
ينكران الاستعارة عند ا. المحكم ) لما مرأن اجازخلف عن الحتيقة ى 
فكأنه قال : هذا حر وسكت ء ولت الزيادة ( وتستعار) أو ( للعموم ) بقرء: 
لا عینه ) أى فبراد كل واحد منہما لکن بانفراده ( وذلك ) أى استعارم اها (إذا كانت فى موضع التق 
أو ق موضع الإباحة كقوله : والله لا أكلم فلاتا أو فلانا » حتی إذا کم حدما حنث) جلاف اواو فزنه 
لا بحنث إلا بتكل مهما لاستلزامها الاجماع . ولا دليل كا لوحلف لايرتكب الزنا وأكل مال 
بأحدهما رواو كامهما لم يحنث إلا مرة ) كاأواو . ( و ) مثا الإباحة ( لو حاف لايكلم أحدا إلا ف 
فله أن یکلیمه.ا) لن الاستثناء من ۱ احة . والاباحة ليل العدوم نب رفع نید وباز »ها جواز ابيع 
لاف بالضابط أنه إن قامت قرينة فى الواو على شمول العدم فاك : وإلا فهو لعدم الشمول وأو 
امن کالباشا . ( وتستعار) أو ( نی و إلا أن , إذا قسد المعلف 
لاختلاف الكلام ) كامم وفعل أو ماضن أو مستقبل . 


وان استحلفت حقيقة : وها 


الحكم عندها وق التكلم عند » 


قتصير یی واو العطف 


منه : هذا ابنى ( قول اللصنف : وتستعار للعموم ) أى لمناسبة بين مفهومها وبين العموم فى عدم اتخصیص 
بواحد معين . وهذا صریح فى أنها عباز فيه . وظاهرالتوضيح والتلويح والمرآة وغيرها.. أا حقيقة مستعماة 
فى معناها . وصرح به فى التحرير وقال: إن جعلها لعسوم تساهل لن العدوم يثبت معها لا بها ( قوله بقرياة ) 
وهی دخوها ی موضع الثى أو الإباحة وكل منبما يفيد العموم . أما فى التق فلأن معنى لا أكلم هذا أو هذا 
لا أكلم أحداً منهما ف إن نکرة فى موضع التى . وأما فى الإباحة فلأن الإباحة هى الإطلاق ورفع المائع > 
وذلك أن شىء غير عين يوجب العموم ضرورة الفكن من العمل ( قوله أى فیراد کل واحد منهما لکن 
بالفراده ) يعنى أ أو تصبر بمعنى واوالعطف من حیث آن کل واحد منالمذكورين مراد » ره ی لا أكلم 
هذا أو هذا کالواو من حيث أنهما منفيان ولیس كعين الواو . إذ لو كان كذلك ل يكن كل واحد منم 
منفيا على الانفراد بل على الاجا كالواو ( قوله لاستازامها الجاع ولا دلبل ) أى والحال أنه لا دلبل على 
عدمه . قال فى التلويح وإذا استعملت الواو فى ال 


كا إذاوقع 
بعدها مضارع منصوب ول يكن قبلها مضارع منصوب ( قوله وأو بالمكس ) يعنى أنها إذا وقعت فى سباق 
التى مع القريئة على أنها لإيقاع آحد ين فهو لعدم الشمول» كا إذا قال وات لا أكلم هذا أو لا أكلم هذا . 
ومثل ف التلويح نبعا للزعخشرى بقوله تعالى ‏ يوم یت آيات ربك الآية . الا فلشمول العدم كأمئلة 
التن : فالحاصل أن آو إذا استعمات فى النى فهو لتنى أحد الأمرين فيفيد حول العدم عند الاطلاق إلا إذا 


۱۸ 
( ویحتمل() الکلام ضرب الغابة ) بامتداد القعل كقوله تعالى - لیس لك من الأمر شیء أو بتوب عليهم - 
أىحتى ينوب » آو إلا آن لأن العطف على شىء عطف الفعل على الاسم وعل ليس عط المضارع على 
الماضى » وهو يحتمل الامتداد لأنه للتحريم فسقطت حقيقته واستعير لما يحتمله وهو الغاية . 
( وحتى للغاية ) وهی مایقبی إليه الشی ء أو من ۲۳ یه ويقنصر عليه ( کل ) قال الله تعالى ‏ حتی مطلع 
الفجر- وتستعمل للعطف مع قيام معن الغاية ) فى التعظيم کقوفم مات ااناس حنى الأنبياء : أو التحقير 


قامث قرينة حالية أو مقالية على أنه ل بن فحيناذ يفيد عدم الشدول . كذا فى ااتلويح : وهو 
.م ريح نى أنها حفيقة إذا وقعت ف العموم لا مج زکا ذكر الصنف . وهی الضارط المذكور على أنها حقيقة 
فيه ٠‏ فذكر الشرح له هناما لاينبغى فتدبر ( قول المصاف : وبحت رالكلام ضرب الفاية ) امل الأولى واحتمل 
بلفظ الماضى لأنه عطف على فسد : ى تستعار . أو بمعنى حتی أو إلا أن إذا أفسد العطف واحتمل ضرب 
الغابة بأن يكون ماقبلها فعلا ممتدا يكون كالعام ىكل زمان . ويقصد انقطاعه باانعل الواقع بعد أو؛ ثح 
لالز منك أو تعطينى حى . ليس المراد ثبوت أحد الفعاين بل ثبوت الأول ممندا إلى غاية هى وقت إعطاء اليتق ٠:‏ 
کا إذا قال لأئزمئك حنی تعطینی حنی ۰ فصار أو ی . والمناسبة أن أو لأحد الذ کورین وتعيين كل 
منهما باعتبارالميار قاطع لاحئيال الآخر . كا أن الوصول إل الغاية قاطع للفعل . كذا فى التلويح . ويظهر منه 
أن المراد بفساد العطف فساده من سجهة المعنى لا الع ناعة . وبه ظور وجه مناسبة ۲٩‏ ماذكره ابن یم واندفع 
الإيراد ( قول الصنف : کتوله تال - لیس لك من الأمر شی » - الخ ) أى لیس لك من الأمر فى عذابیم أو 
استصلاحهم شىء حتى تفع توبنهم أو تعذيهم ( قوله وعلى ليس لخ ) أى ولأن العطف على ليس عطف 
المضارع على الماضى : ودو عطف الفعل على الاسم مفسدان العطف على مافيه وذهب صاحب الكشاف إل 
أنه عطف على ماسبی : ودو ليقطع أو يكبتهم وليس نك من الأمرشى ء اعتراض + والمعنى أن الله تعالى مالك 
ارم فإما أن يبلكهم أو بيزمهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم واختاره فى التحرير فقال : ولیس منه أو بتوب 
علییم : بل عطف على یکتم . ولیس ومعمولاها ا س لما فى ذلك من التكلف مع إمكان العطف اه تأمل 


ر قول الصنف : وتستعمل للعطف الخ ) أى لمناسبة بين العطف والغاية وهی التعاقب . ويجب أن یکون 
العطوف جزءا من العطوف عليه أفضلها أو دونبا کا ذکره الشرح . فلا بے جاعلی الرجال حى ه: 
وأن یکون المکم ما ينقضى شيئا فشيثا حى يتب إلى المعطوف . لكن بحسب اعتبارالتکام لاحب الوجود 
تفه » ولا تتعين العاطفة إلا فى صورة النصب مثل أكلت السمكة حى رأسها بالنصب : والأصل هى ابلارة 
وقد تكون | یقع مابعدها جلة فعلية أو إسمية مذ كور خبرها أو عذوف با ,ية الكلام السابق فالأول 

(۱) (قوله المصنف :وبحتمل الخ ) ا 

(۲) ( قول صريح الخ ) قيء تأمل الخ 


وللحال > رل قول الشرح : أو عتد الخ ) لمل أو لتتريع فى التعبير 


reg 


~14 

(كقولم اسننت ) أى عدت ( الفصال حتی القرعى ) جع قریع : وهو الفصيل الذى به بر أييض ء مثل ن 
يتكلم مع من لاینبنی أن يتكلم بین يديه ( ومواضعها ) أى حنی رف الأفعال أن تجعل غاية نی إلى ) تجو حى 
تغتسلوا ( أو ) تجعل (غاية هى جملة مبتدأة ) لاعل الأنها ستأنقة کخرج التاس حى خخرج زيد . ( وعلامة 
الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد » وأن يصلح ار ) وهو مابعد حتى ( دليلا على الانتهاء ) للصدر -کقاتلو! 
- الآآبة : فالقتال قد ند" وقبول ابلزية يصلح مى له فان لم يستقم ) معنى الغاية الم کور 
( فللمجازاة بمعنى لام كى ) إن صلح الصدر سب لثانى يحو أسلمت حتى أدخمل الحنة ( فإن تعتر ها ) ابعل 
بمعنى لام كى ( جعل مستعار! لإعطف احض ) بمعنى الفاء ( وبطل معنی الغاية . وعلى هذا ) المذكور من 
المعانى الثلاثة ( مسائل ) ذكرها محمد فى ( الزيادات كأن لم آضريك حى تصبح ) فعبدى حر حنث إن ترك 
الصیاح لأن حى هنا للغاية ( إن لمآ تك حتى تغدينى ) فعبدى حر 3 

نی لايصلح للاثباء بل هو داع إلى الإنيان ويصلح سيا 
حتى اتغدى ) سمع بالألفوتركها (عندك) فعبدى حر 


نحو ضربت القوم حتى زيد غضبان » والثائى نحو أكلت السمكة حتی رأسها بالرفع : أى مأكول » وف الكل 
معنى الغاية ( قوله أى عدت ) من العدو وهوالإسراع . وفسر الاستنان فى جامع الأسرار وغيره بأن يرفع يديه 
ویطرحها معا قحال العدو تأمل . والفصيل هو ولد الاقة . والبثر والبثور هو خرّاجصغير واحدنبا بثرة + 
وقد بثر وجهه پر ملث العين فى الماضی ؛ كذا فى الصحاح ( قوله نحو حتى تغتسلوا ) جعل حى هذه داخلة 
على الفعل نظرا إلى ظاهر الفظ وصورة الكلام . وإلا فالفعل منصوب بإضار أن : فهى فى 0 
حقيقة على الاسم . كذا فى التلويح ر قول الصنف : دليلا على الانتهاء ) نسخ القن دلالة على 2 
علامة عليه ( قول الصنف : فإن لم ستقم) ی دام الممنيين أو أحدها ( قوله إن صلح الصدر سیب لاف ) 
أى للواقع بعدها ‏ لن جزاء الشى ء ومسببه يكون مقصودا مئه بمنزلة الغاية من المغيا ( قوله نحو أملمت حى 
أدخل الحنة ) فإنه إن أريد بالإسلام إحدائه فهو لاتجتمل الامنداد : وإن أريد الثبات عليه فدخخول الحنة 
لابصلح متبى له : أى اكبات بأن ينقطع بدخوفا : بل الإسلام حينتذ أكثر وأقوی » كذا فى التلويح . 
ومراد الشرح هنا الثانى ٩۸‏ ( قوله بمعنى القاء ) وهذا ظاهر كلام فخر الإسلام : وإليه ذهب صدر الشريعة 
رحه الله تعالى للمناسنبة الظاهرة بين التعقيب والغاية : وقيل بمعنى الواو فلا تفيد الترتيب كا فى التلويح 
( قول المصئف : حی تصیح) بفتح الناء وكسر الصاد من الصیاح وهو التصويت ( قوله لأن حى هنا للغاية ). 
الآن الضره الامتداد بتجدد الأمثال » وصياح الضروب يصلح منبى له ( قوله بل هو داع إلى الإ 
قال فى التلويح 
الاثباء الصدر إليه وانقطاعه به كالصياح انضرب ١‏ قوله فحمل عليه ) فالمعنى : لكى تقدینی ‏ قوله سمع 
بالألف وتركها ) قال فى التلوبح : والصواب حتى اتغد بالخزم » مثل فأتغك له عطف على البزوم بلم حى 
ينسحب حكم التي على الفعلين جميما لا على مموع الفعل وحرف التى حى لايدخل فى حيز ای لفساد 


(۱) (قوله الثانى الخ ) إة جمل الدخول جز ءا لابن إلا على لثانى تدير + 
۷- نات الگعار 


سات 
حنث وبلا تراخ يبر" نها بمعنى الفاء » قإن إتياته لایصلح سبيا لفعله » ولا فعله جز اء لإتيان تفسه لأن المكال 
غير المكاق » وليس لهذا الأخير فى کلام المرب نظير 


مبحث حروف الجر 
(ومنها) أى من حروف المعانى (حروف ابر فالباء للإلصاق ) وه تعليق الشی ء بالشیء وإيصاله به » 
ونقتفی طرفين قدخوها الملصق به والآخر للصق ( وتصحب ) الوسائل فتكون یا الامتعاة مغل 
تبع تی لايشترط وجوده ‏ بخلاف الیع (حنی لو قال اشتريت مناك هذا العبد بكر 
دال بل اقب 0 


تا و ی 5 
تی أن فلانا قدم ) فانه 


امعنى وبطلانا یکم و قوله 1 نی وم يتغد کا فى اتلویح ( قوله وليس هذا الأخير الخ ). 
كذا فى التتقبح » والإشارة إلى الاستعمال اثااث وهو العطف الحنفى . وقال : إن الفقهاء اختر عوه استعارة . 
قال فى التلويح : لاحاجة فى إفراد الباز إلى السماع مع أن حمد بن الحسن رحه الله تعالى من تاذ عنه اللغة 
فکنی بقوله سیاعا : وتمامه فيه . 
مبحث جروف المير 

( قول الصنف : وتصحب الأثمان) الآثمان مفعول تصحب فإدخال الشارح لفظ مثل عليه غير ره 
وبيان مايتميز به المبيع عن 1 فى بيع العقار من الشرنبلائية ( قوله فإن ان تيع ) فى موقع التعليل 
لكون الباء الداخلة على الأثمان للاستمانة : وذلك لأن المقصود الأصلى من البيع هو الانتفاع بالمملوك وذلك 
فى الي ۰ والمن وسيل إليه » لأنه فى الغالب من بواسطة التوسل إلى المقاصد 
وظاهر كلام المصنف أنها الالصاق . قال فى انى : قيل الإلصاق معنى لايفارق ابا » فاذا اقتصر سیبویه 
عليه اه . وسيذكره الشارح. ی ی الباء للاستمانة 
رالالصاق سس على الوسائل ( قو 


الشرح عن ابن ال قال + وج اقصرت قافن 
فالتصرف فيه ليك من عليه الدين ولوبعوض + 


1 غير ها لا ل 
ولايجوز من غيره ( قوله فيكون سلما ) لأنه أضاف الشراء 
إلى کر غير معين فيكون دينا › والییع الدین يكون سلما + ويبذا ظهر أن المناسب الشارح القثيل بكر منكر 
كا فى التوضیح وغيره ( قوله فإنه ينناول الكذب أب ) قال الصتف فى الشرح : لأن إن مع الفعل مصدر 
فصار الخبر به القدوم وهو المفعول الثانى : والقدوم لايصلح مفعول اتر لآن مفعول اير كلام لا فعل » 
فصار المفعول الثانى التكلم بقدومه . وذلك دلبل على القدوم لا موجب لقدوم لاعالة ء قصار التكلم بالقدوم 
شرطا لنحنث وقد وجد ( قوله لعدم ياه الإلصاق ) وكونه على تقدير الباء : أى بأن فلانا قدم غير لازم 


تكرار الإذن) لكل خروج » لأن معناه : 
مستثنى عام مناسب له فى جنسه وصفته + فیکون المعنى :لاتمرجى روج إلا حروجا بل 

ر بخلاف قوله إلا أن آذن لك ) فإنه على الإذن مرة لمتعذر حقيقة الاستثناء فصا عبازا عن !! 
بينبما: أى إلى أن آذن ر وفىقوله أنت طالق بشي الله ) بالإلصاق( بمعنى الشرط) كقوله إن 
الشافمى : الباء فى قوله تعالى - واسحوا برؤوسكم ‏ للتبعيض . وقال مالك : إنها صلة ) لأن ال يتمد 
إلى عرورها بنفسه ( وليس كذلك بل هی الإلصاق ) بأصل الوضع : وعليه اقتصر سيبويه وأكثر انحاة 
ر لكنها إذا مخات فى 217 للسح کان الفعل متعديا إلى محله ) وهو المسوح (فیتناول كاه ) کسحت اخانط 
بیدی ( وإذا دخات فى عل المح ) كا فى الآبة ( بي الفعل متعديا إلى الآلة ) : وامسحوا أيديكم 
برؤوسكم ( فلا يقتضى استيعاب الرأس ) باسح لعدم الإضافة إليه ( و إاصاق الآلة بل ء وذلك 
لابستوعب الكل عادة ) لتعذر إلصاق مابين الأصابع ر نصار المراد به أكثر اليد ) والأصل فيا الأصاع 
واثلاث أكثرها ( فصار التبعيفى مراد با الطریق ) لا بالباء على أن البيان ماکان ضروريا » إذ بمسح کل 


لا ذكره صاحب الكثبف هاهنا أن الإخبار ما يتعدى إلى الفعول الثافى بتنسه والباء ( قوله لتعذر حقیقا 
الاستاناء ) قال فى التوضيح : قالوا لأنه استتی الإذن من الحروج : لأن ن مع الفعل نی المصدر ۰ والإذن 


لیس من جنس آنمروج فلا يكن إرادة العنى الحقيق وهو الاسئثناء ( قوله للمناسبة ینم ) لأن الغابة قصر 
لامنداد المغيا وبیان لانبائه ۰ کا أن الا لائتباء حکه : وأيفا کل منبما 
إخراج لبعض مایتاله الصدر : كذا فى التلويح ( قول الصاق ؛عنی ااشر ط ) قال الصنف فى الشرح : 


جود الشرط فحمل عليه ( قوله إن شاء الله) أى 7 
: وذلك لايستوعب الكل ) أى كل الا , وقول 

بهذا الطريق :أى القرّربقوله وإنما بقتضى الخ . قال ا وحاصله أن التبعيض لازم عقلا .لا من ابا 

ر قوله على أن البيان ماکان ضروريا لخ ) اعلم ولا شا فى تقدير فرض السح طريقين : أحدهما. 


وهذا لأن الباء للالصاق . وف التعليق : إلصاق ابلزاء 
فلا تطلق أصلا لأنه تعليق با لا يوقف عليه ( قول الصا 


ماذكره المصنف ۰ والثائى أن البعض الذى فرض مسحه جمل غير معلوم کم الآية فاجتيج إلى البيان + 
وقد بنه البى صل الله عايه وسلم بريع لس فى حديث المغيرة > وهو ه أن على الله عليه وسام أ 
سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته » وقد اعترض على هذه الطريقة الثانية بان لقول بالإجا شكر 


لانه مى على أن يكون هذا أول وضوه رسول الله صلى الله عليه وسام بعد ود الآيق. له 
لا بالقول ولا بالفعل وإلا لنقل إلينا » ول يعبت لأته لو لم يكن كذلك يار أخير البيان عن وقت اما 
وذلك غيرجائز اتفاقا وماذكره الشارح رجه الله تعالى جواب عن هذا نه أنا لانسلم أنه لولم یکن أول ”9 
وضوثه صل اله عليه وسلم لزم تأخير البيان عن وقتاحاجة ‏ لن ذاك فيا كان ضر ورياوهذا ليس وغ رور 
اليان + إذ بفعل المسنون وهو مسح كل الرأس يحصل المقصود وهو الربع الذى هو فرض + لاف مالو 
كان على المکسن بان كان السح على البعض ثم ظهر أن: الفروض ابلسیع فهو حیتلذ ضروری البان » أو كان 


(1) (قوله أول الخ ) أى وهو خلاف الواقع اه 


يله 
الرأس بحصل المقصود وهو الربع . بخلاف مالو كان على المكس أو كان جملا متعذرا كا فى وأدآوا زكاة 
٠أموالكم‏ - ونم بین ديع العشر . كذا أفاده شيخ والدنا ملا محمد البغدادى : 


مبحث على 
5 (وعلى للإلزام . فقوله:له عل آلف درم يكون دبنا ) لأن على للاستعلاء حسا ومعنى فتفيد الوجوب 
حقيقة ( إلا أن يصل به الوديعة ) فيحمل على وجوب الحفظ . ( فإن دخلت فى المعاوضات الحضة ) الالية 
عن معنى الإسقاط كالبيع ر كانت بمعنى الباء) مجازا كبعتك على آلف درهم ( وكذا إذا استعملت فى الطلاق) 
كطلقنى ثلاثا على ألف فطلقها واحدة كانت بمعنى الباء ( عندها ) فيجب لا + لأنه معاوضة من جالها . 
وعند ی حنیفة رحمه الله للشرط ) والطلاق ما يقبله : وأجزاء الشرط لاتقسم على أجزاء المشروط فلم ب 
غىء فيقع رجا . . 


عبملا متعذرا العمل به قبل البيان كا فى واوا زكاة أموالكم ‏ قبل البيان بريع العشر فهو ضبروری بان 
أيضا » إذا علمت ذلك فاعم أن صنيع الشرح غير مرضی لأن كلامه يوهم أن الحواب المذكور عن الطريقه 
الى ذكرها المصنف + ولیس کنات بل هو جواب عن الإشكال ال كور المورد على الطريقة الثانية . هذا وقد 
ظهر أن الطريقة الأو تفيد أن القدر المفروض مقدار أكثر اليد وذاك ثلاث أصايع . والثانية تفيد أن 
الفروض الربع . وذكر ابن نيم عن الکال أن اعتبار البعض بأكثر اليد فى القدر المفروض ضعیف :رواية 
ودراية : وظاهر الرواية الريع . : 
مبحث على 

ر قوله لأن على للاستعلاء حسا ومعنى )كذا فى التحرير . ثم قال : فهىفى الاتعاب والدين حقيقة ٠‏ 

فإنه يعلو الکاف ويقال ركبه دين . وظاهر كلام الصنف أنها فى الاستعلاء المعنوى از : وهو الفهوم من 


للائزام لن الثروم والوجوب من قضيته . لان مايعلو الشی ء يلازمه اه . وصرح الأ كل فى التقرير بأن 


رد بذلك اوضع وضع أهل الفقه ( قول الصنف : إلا أن يدل به الوديعة ) بأن يقول له على" أاف وديعة . 
لانه لأن الحفظ يجب عليه فيا : وإنما اشترط وصله لما عرف أن البيا غا يعتبر إذا كان متصلا 
بالغير ( قوله المالية عن معنى الإسقاط ) تفسير المحضة . وذلك كالبيع : ومئله التكاح والإجارة لاف 
الطلاق ( قوله عبازا )فان التزوم يناسب الإلصاق لأن الشىئ لزم الشى ء كان ملصقا به لاعالة ( قوله لأنه 
معاوضة من جانبا ) فإن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض . 


= 
مبحث من 
( ومن للتبعيض.فإن قال من شنت من عبيذى عتقه فأعتقه له ) أى للمخاطب ( أن يعتقهم إلا واحدا 
منهم عند ی حايفة رحه الله ) عملا بکلمتی العموم والتبعيض وهی من ومن ؛ وقالا له اعتق الكل حملا لمن 
مبحث إل 
وال لانثهاء الغاية ) أى المسافة فان کانت ) المسافة ( قائمة ) موجودة مستقلة ( يتفسيا )یل التكلم 
ر كقوله من هذا الط إلى هذا الحائط لاتدخل الغايتان ) أى المائطان إلا دلبل كقرأت الکناب من أوله 
إلى آخره ( وإنلم تكن ) قائمة بنفسها ( فإن کان أصل الكلام ) ی صدره ( متناولا للغابة كان ذکرها) ی 
اية ( لإخراج ما وراءها فتدخل ) إلغاية ( كما فى ) وأيديكم ( إلى المرافق ) إذ اليد تتناول إلى الإيط ( ولنم 
.ينناوها أوكان فيه ) ی فى نناوله ( شاك فذكرها بل" الحكم لیا ومن فلا تدخل "كا فى تما الصيام إلى 
الیل -) ونمو لا أكلمه إلى رمضان على المذهب للشك : 


مبحث من 
ر قوله عملا “ بکلمی العمرم والتبعيض وهی من ) لایتی مافیه من الركاكة : وحق التعبير علا 
بکلمی العموم والتبعيض وها من ومن » ولوحلف ياء التثنية لاستقامت العبارة على تقدبر مضاف ق‌قوله 
والتبعيض : أى وكلمة التبعيض + وتقدم الكلام على من مستوفيا فى بحث العام ,“3 
مبحث إلى 
( قوله ای المسافة ) فهو من إطلاق اسم على الكل ۰ إذ الغاية هى النباية وليس ها ابتداء أو انثهاء + 
كذا فى التلويح ( قول المصنف فان كانت المسافة ) فيه نظر : لأن المراد کا ذكر فى اا 
حرف الغاية وذلك ليس هوالمسافة » فكان حق التعبير إبدال المسافة بالغاية + 
استخدام لأنه أعاد الفضمير على الغاية بمعنى غير الراد أولا ر قول الم: 
فى الوجود إلى المغيا : أى متعلق الفعل ( قول العف : لاندخل الغایت! 1 
يستتبعها اغبا قوله إلا بدليل کقرأت الكتاب من أوله إلى آخخره ) فى جعله هذه الغاية من القائمة بنفسها ٠‏ 
تأمل فإن الآخر من الكتاب مفتقر إليه ( قول الصتف : لإخواج ما وراءها ) ذهب بعضهم إلى أن الفاية هن 
للاسقاط » وذكروا هذا الكلام تفسيرين : أحدهما أن الصدر إذا كان متناولا. 
لإسقاط ما ورامها عن حكم الفسل فى نحو اليد لا لد الحكم ابا لأن الامتداد حاصل فيكون ابفار متعافا 
باغسلو! .وی أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كانه قبل اغسلوا أيديكم مسقطين إلى الراقق ۰ فتخرج عن 
الإسقاط فتبنى داخلة تحت الفسل » ولماكان الأول أوجه كا فى التلويح لظهور أن ابلار والمجرور متعلق 
بالفعل ال کوراقتصر الصنف عليه ( قول المصنف : كا ى ‏ أتموا الصيام إلى الیل -) ليس عبا 
(۱) ( قول علا الخ ) کذا وقع للمحشى وعليه فالركاكة ظاهرة وكذا ما ادعاء من الحذف وتقدير المضاف ظاهر 
آیضا جلاف ما بأيدينا من للنسخ : تأمل + 


me 
ميحث ق‎ 


زوق لظرف) اتفاقا ( لكنهم اتقو ی حذقه) أى فی رو) ف (إثباته فى ظروف الزمان ) كانت طا 
غدا أو فى غد ر فقالاه.! سواء » وفرق أبو حنيغة رحه الله يينهما فیا إذا نوی آثخر اثبار) حيث يصدق نی الا 


هكذا ٠‏ بل هی كالبل فى الصوم . وهو مثال لما إذا لم يتتاوها » إذ مطلق الصوم یتصرف إل الإمسالك ساع 
فكان ذكر الغاية لد" الک إلى موضع الغاية . ومثال ماق شك جال الأبمان كا ذكره الشرح فلا يديل 
على ظاهر الرواية » لأن التأبيد للصدر لم يكن مصرحة به فلا يا ك ء ويدخل ما بعد إلى فى رواية 
الیسن نظرا إلى أن مطلقه يوجب الأبد فهى لإسقاط ما بعدها . 


مبحث فی 


ر قول الصنف : فقالاها سواء ) أى لو نوی آخر ابار لایصدق قضاء ویصدق د 
أضاف الطلاق إلى الغد وة حلاف الظاهر لأنمتخصيص العام ر قوله اللنی )وهوأنت طالق یغد 
( قوله لأنه نوی حقيقة كلامه ) لأن فى صورا إثبات لفظ ئی يصير الظرف جزها مبهما من النہار فيكون نيته 


بیانا لما أبيمه لاتغييرا. یه علامه فيصدق قضاء أيضا ( قوله لن تخصيصن العام ازا الخ ) لأن أن صورا 
حذفه یصیز اللرف + ث انتصب بالفعل فيقتضى الاستيعاب کالفعول به يقتفى تعلق 


ف عليه 4 


الفعل بمجموعه إلا بدا 1 
قضاء » ولذال کان ابا ء الأول أولى لسبقه مع عدم المزاحم . غذا وجعلهم افظة غد عاما مع کون 
نكرة فى الإثبات لتنزيل الأجزاء منز ت الأفراد ۰ وكان يكفيهم أن يقال إنه حلاف ااظاهر : و 7 
على نفسه فده فى البحر ( قوله بلعله الظرف جزءا مهما ) علة لول فلا يصدق قضاء : أى لاه قصد ججعل 
ارف جزءا مبيما » وذلك فيه تخفيف عليه تأمل ( قوله ومن فروعها مافى البدائع الخ ) كذا فى أبن نم . 
وقال : من فروعها أيضا ماف البزازية » ويدخل فى قوله لا أكلمه كل يوم القيلة حی او كلمه فى الل 
فهو كالكلام فى النبار > كما فى قوله أيام هذه الجمعة + وفى قوله كل يوم لاتدخل اليلة ی أو كلما 8 
فى الیل لاعنث لايكلمه یوم وغدا ويعد غد » فهذا على کلام واحد ليلا کان أو نبارا . ولو قال فى الوم 
وف غد وف بعد غد لايحنث حى يكلمه یکل يوم سهاه » ولو كلمه ليلا لاي ف بمينه كقوله لامرأته 
عل“ كظهر أى کل يوم لم يقرا ليلا ونہارا حى یکقر . وأو زاد قن لهأ یقریبا ليلا وظهاره على الأيام 
يبطل كل يوم بعجی» الیل ويعود بمجىء اد ولو كفز عن الظهار فى يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من 
الغد اه : فهذا يدل على عدم عحة تفريع مسألة الظهار ال کورة على كل فيا سبق فى يحث العام + بل هى ذا 


نفيك 


۱۳۵ 


ى دخولك الدار ( قيصير بمعنى الشرط ) يعنى وقت دخولك على وضع الصدر موضم الزمان ٠,‏ 


الضحوة أنت طالق قبل غروب ااشمس 
الغروب ؛ ذكره المندى ( وبعد لتأخير) أى 1 اض يت اله كوا ل لاق دس 
قبل ) فقول لغير اللوطوءة أنت طالق واحدة قبل واحدة نطلق واحدة وقبلها واحدة تین ۰ وقوله بعد 
واحدة تین وبعدها واحدة واحدة : وتلغو الثانية لعدم العدة ( و ) الأصل أن الظرف ( إذا لكاي 
أى الضمير ر كان صفة لا بعده ) لأنهها خبران عنه ( وإذالم ا 


مفرعة على «اذكر هنا من حذف الحرف وذكره » وقد نبنا على ذلك فى بحث کل فلا تغفل ( قول الصنف : 
فيصر بمعنى الشرط ) شار: لآ لايس شرطا عضا ی بقع اللاق عمد 


إن ترونجتك . كذا فى التاوبح ( قوله یم بذک سرد الخو یل 
ظرفا للطلاق على معنى أن الطلاق شاغل له : لأن الدخول عرض لايبى . وابلمواب أنه من قبيل1: 
: كذ فى التحبير . وقيل فى بمعنى مع . وق برح الصات : ویصدق 
ديانة لأن الفظ ماه : ولكنه حلاف الظاهر فلا يصدق قضاء . 


مبحث أسماء الظروف 
فى أنت طائق واحدة مع واحدة ) وكذا لو قالمعها واحدة 
الأول على الثانى تحقیقا لمراده فوقعا معا( قوله فتطلق للحال 
الوقال الخ ) وذلك لأن ١‏ قال الله تعالى ‏ من قبل أن نطمس وجوها وصح 
الأيمان قبل الطمس : وا يتوقف على وجوده بعده ( قول المصنف : وحکها فى الطلاق ) قيد به احتر ازا 
عن لرا قله وال ل ل درم بعد درم أ بعد درم يرم درا »ركذا قله درم »بات قبل 
درهم فیازمه درم واحد کا فى التقرير عن اللبسوط ا قوله درم يحب على" 
الكل لأنها فى العدة ( قوله نطلق 
رقن هه اهارت من اد مل با ان بن امل لع وحن فقط قبل الأخرى لفوات الحلية 
للمتأخرة ( قوله وقبلها واحدة ثنتين ) لأن الطلاق الأول وقع فى الحال ٠‏ والذى وصف ,أنه قبله بقع أيضا 
فى الخال » لاان الإيقاع فى الماضی إيقاع فى الحال ۰ فلو قال أنت طالق أمس يقع فى الحال ( قوله وقوله بعد 
خ ثنتين ) لان البعدية تكون صفة للأولى فاقتضى إيقاع الأولى فى الخال ولیقاع 
ان ( قوله والأصل أن الظرف الخ ) فإذا قلت : جامنی زيد قبل مرو اقنضى 
ر سبق عرو ( ول لپا خم 


الحاج وحفوق النجم وهو شائع فغة 


وهی مع وقبل وبعد وعند ( قوله 
سواہ دشل بها أو لم ید 3 


> ی غانه لو جعل صفة نحوية يلزم تقدمها على موضوفها‎ E 


اا 
وان الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الخال ( وعند الحضرة » قإذا قال ) لفلان ( عندى ألف درمم کان 
وديعة ء لأن الحضرة تدل على الحفظ دون افازوم ) ى الذمة » ولکن لايتافيه نی لو قال دينا يثبت . 
مبحث غير وسوی 
( وغير تستممل صفة للذكرة وتستممل استثناء كقوله : له على" درهم غير دائق بالرفع فيلزمه درم 
تام ) لأنه صفة درم : أى درم مغاير للدائق ( ولو قال بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم إلا دنا ) وهو 
سدس هرهم ( وسوی مثل غير ) فى كونه صفة واستثناء . 


مبحث حروف الشرط 


( ومنهاحروف الشرط ) أ ىكلماته (وإن أصل فی)لنباغنعة به(وغاتدخل) أن( على أدر محدوم على 
على خظر ) للوجود ( لبس بکائن لاال ) فلا يقال : إن جاء الغد فكذا . لأنه ما سیکون البئة ر فإذا قال : 


بل الضفة النحوية فيه المملة الظرفة : أعنى يلها واحدة وهی نعت للواحدة السابةة . وأما الصفة منم 
إذا لم يقيد بالكناية فهى تحوية : لأن فاعل الظرف ضمير عائد على ماقباه ( قوله وان الإبقاع ) عنطف على 


الظرف (قول الصنف وعند للتتضرة ) قال الفترى : لعل هذا على حذف الضاف إن جعلت اللام صلة الوضع 
القدر : أى لمكان الحضرة : لأن الحضرة مصدر وعند ظرف لا مصدر . 
مبحث غير وسوی 
ر قول الصنف : تستعمل صفة للذكرة وتستعمل استناه) قال فى جامع الأسرار 


واستثناء أنه لوفال جامنى رجلغير زيد لم یکن فيه أن زيدا جاء أو لم جیم + بل كان خيرا أن غيره جاء . ولو 
قال جاء القوم غير زيد بالنصب كان الانظ دالا أن زيدا لم يمىء . والفرق الثانى أن استعماله صفة مختص 
بالنکرة واستعماله استثناء لايخنص بالنکرة . 

مبحث جروف الشرط أوها إن 


تقدم الكلام فى نظيره نى أول بحث الحروف : والشرط تعليق مضمون جملة بحصول 
اعتبار ظرفية ونحوها كا فى إذا ومنى + كذا فى التلوبح . ويطاق على مضمون 
الحملة الاو » ومنه قوفم : الشرط مغدوم على حطر الوجود ( قوله لأنها مخقصة به ) أى فى حالة کونبا 
للشرطء بخلاف غيرها من الأدوات فزنبا تكون ها معان أخر فى تلك الحالة مثل الظرة 
ترد آیضا ائدة . نعم يرد إذا على قول الإمام أنها إذا جوزى بها يسقط الوقت عنها كا 
إلا أن يجاب بأنها لم تجمل صلا لعدم الاتفاق على 'سقوط الوقت عنبا إذا جوزی بها ( قول |١‏ 
خطر الوجود ) صفة أو حال من أمر واحترز به عن المستحيل . وقوله ليس بكائن صفة أخرى احترز به 
عن المتحقق عادة . وقوله لا محالة قيد المتی وهو کائن ( قوله فلا يقال إن جاء الغد الخ ) لأن القصود من 
دخوذا هو ال على شى د أو للع عنه . وعو لاوز فى المتحقق ولا فى المتع أبضا ر قوله ألبتة ) معدر 


رک 
انا أطلقك) فانت طائق ر ثلاثا . لم تطلق حتى يموت أحدهها ) لان الشرط لابتحقق إلا بقرب موت أحدها 


مبحث إذا 

رقت ) أى للظرفية ( والشرط على السواء فيجازى بها ) أى تستعمل 
الشرط (مرة) كقوله ۰ وإذا تصبك خصاصة فتحمل ٠‏ فإذا دخل الناء فى جوابها كانت الشرط جازمة 
للفعلين (و) قد (لايمازى بها أخرى )كقوله : ٠‏ وإذايحاس ایس ٠‏ وطعام العريف » . يدعى جندب ٠‏ 
يسقط الوقت عنها كأنها حرف شرط ) قصارت يمعنى إن ( وهو قول آی 
) »وضوعة ( للوقت ) ( وقد تستعمل الط ) 

۳1 توصل على ماحققه الحافظ ابن حجر لاهمزة قطع کا توهم ( قولة لابتحقق إلا بقرب 
مرت لام ی رین )نی جز زد مونبا خلافاء والصحیح الوقوع . والراد الوقوع فى آخر 
حياة آحدها لأنهما ماداما حيين يمكنه أن يلك » ثم إن عمل التوقف إلى موت آحدها مالم تقم ربلة الفور : 
أما معها فلا توقف» وتمامه این م م ( كول ویکوت قرا رنه آی[ن کات مدخولايا رالا غلا للم 
العدة » فان اء قار زا ترت کات فیا( قوله هو یربا یل وبا وجد وت لاع فيه الكل 
بالطلا فياحقق الشرط : 


مبحث إذا 

ر قوله أى تستعمل للشرط ) فیجزم بها المضارع ويكون استعماها فى أمر على خطر الرجود ( قوله كقوله 
وإذا تصبك الخ) صدره ٠‏ واستغن ما أغتاك ريك بالغنى ۰ واللخصاصة الفقر والحاجة . وتجمل إما 
بابخيم : أى أظهر الحمال بالتعفف : أو كل الحميل وهو الشحم المذاب تعففا . وإما بالحاء المهملة : أى 
تمل تكلف حل هذه الشقة ( قوله جازمة الفعلين ) كذا فى ابر + وفیه أنها ليست جازمة لفعل االحواب 
بل غل جلت ( قولهكقوله وإذا يماس اليس طعام العريف يدعى جندب ) كذا فيا رآ من النسخ بزيادة 
طعام العريف فى حشو البيت : والصواب إسقاطها وصدره ۰ وإذا تكو نكريبة أدعى ها ٠‏ والحيس 
اللالط : ومنه سمى الحيس وهو تمر لط يسمن وأقط . وحاس ایس : اتخذه . فإذا هنا الوقت بدون معنى 
الشرط + واستعماها فيا هو قطعى الوجود کا فى التلوبح ( قول اا : كأنها حرف شرط ) ظاهره آنا 
باقية حينئذ على اسميتها » وظاهر صدر كلامه أنها مشتركة بين المعنيين » وبه صرح ف التقرير فقال : إذا 
تصلح للوقت والشرط على السواء بالاشتر اك اقفظی اه . وطذا استظهر ابن نجم أن تكون حرفا لأنها مستعملة 
برد الشرط الذى هو ربط حاص وهو من معائى الحروف » وقد تكون الكلمة حرفا واسما . قال : وإليه. 
آشار فى التحريراه . قلت : ويحرفينها صرح فی التحقيق والتقرير . ووجه كونها بمعناها أنها فى مثل البيت 
الأول مستعملة فيا ليس بقطعى » وإذا ظرف” لايستعمل إلا ف القطیع ( قول الصنف : وقد تستعمل 
الشزط من غ سقوط الوقت عنبا) مغل إذا حرجت خوجت : أى أخرج وقت خروجك تعليقا ملحروجك 
الخزاء بالشرط + إلا أنه لم يجعلوها کال الشرط ولم يحزموا بها المضارع لفوات معنى 
(1) رقوله ظرف الخ) لعله ظرفا + 
2 ۱۸ - نسهات الاسعار. 


سک 
تبازا (من غير سقط الوقت عنها مثل متى فإنها ) مو ضوعة ( للوقت لايسقط عنها ذلك بحال وهو وما ) 
ویظهر اتللاف فيا ( إذا قال لامرأته إذا لم أطقاك فأنت طائق > لابقع الطلاق عنده مالم بعت أحدها ) مثل 
إن لم أطلقك ( وقالا : يقع کا فرع ) عن کلامه ( مثل میم أطاق ) وهنا إذا م ين 
الشرط فا توی اتفاقا وروی ا إن ل نت می ار ا ادار )اه 
ولا نص عن الإمام : 


فإن نوی الوقت أو 
لة إن دخلت الدار > 


( وكيف سوال عن, الحال » فان استقام ) فبها ( وإلا بطل ) العبارة الصحيحة ٠‏ فإن لم يستقم حل على 


إذا عر اليس زا تيك الوقت الذى بحمتر فيه البسر ففيه ت 
نی زوم بلع 1 


از لضن د معنى الشرط مثل الذى يأتنى أو کل 
فى غير ماوضع له أصلا ( قول ! با 

معنى اغارف بمئزلة إن کا جاز ذلك فى إذا 
: وإذا E O‏ فلا تزاع فى أن كلمة متی ٠‏ كلمة الشرط جزم 
با المضارع مثل مى تخرج أخرج » كذا فى التلويح ( قوله فإذا نوی الوقت أو الشرط فکا نوی ) قال ابن 
م أما إذا نوی الو الحال » واو نوی الشرط بقع فى آخر العمرء لأن الفظ يحتملهما . كذا 
فى اهاداية . وينبغى أن لايصاءق قضاء عندها إذا نوی آخر العمر لما فيه من التخفيف على نفسه . 

مناسبة ذكرها هنا أنالقياس فا كا قال سيبويه أن تكون شرطا لا للحال : والأحوال شروط : إلا 
نی ندل على أحوال ليست ف يد العبدكالصحة والسفم میقم قولك كيف تكن أکن اف م تملس 
أجلس . لأن ابلهلوس ف زمانه مکن › كذا فى التفرير . لکن ذكر فى مغنى اللبيب أنها نکون شرطا غير جازم 
عند البصريين إن اتفق فعلاها أمظلا ومعنى : وجازمة مطلقا عند قطرب والكوفيين . قالوا : ومن ورودها 
3 کیفیشاء- يصوركم فى الأرحام. اتبی . وف التحرير : وفياسها الشرط جزما 
. وآما کون للشرط معنى فاتفاق ( قوله قبها ) إشارة إلى أن جواب إن محذوف: أى فيا ونعمت ۰ 
والعنی : فرحبا بالاستقامة ونعمت هى إذ لابطلان( قولهالعبارة الصحيحة:فإن لم ب يتفم الخ) أى فإن لم يستفم. 
السوئال عن الخال جمل كي ض على الخال امهرد عنالسوةال کناحکی قطر ب عن يعض العرب انظ ر إلى كيف يصع : 
أى إلى حال صنيعته وان يستقم حبله على امال بن م يكن الصدر ذا حال بطل »كيف 
فى قولك كيف زید السوال ع نالحال . آ ی کیف حال زيد أصحيح أم سقم فیحمل عليه + یسم سول 


(1) (قوله ویرد الخ) قديقال إن النى الحقيى هو الوقت انبرد » فاستعماها فيه مع 
(1) (قرله کلبة می الخ ) للشرط > 


یره لباز فقط » فتدبر شيخنا 


الله نی قوله أنت حر كيف 
شنت إنه إيفاع ) إذ ليس فى الطلاق ) كأنت طالق كيف شت 
( تقع الواحدة ) قبل ااشیة لأن كلمة كيف 2 ل على تنویقس الأحوال والصفات دون الأصل ( ويب 
الفضل فى الوص ) أ الزائد على أصل الطلاق من ونه با والقدر ) بالرفع أى اثلاث ( مفوضا لا ) 
إن كانت موطرءة ( بشرط نية الزوج ) فان تواققا فناك . وإلا تساقطا وبى الرجعى ( وقالا مالا 1 
الإشارة ) من الأهور الشو: بأن لانكون من الممسوسات کالطلاق والعتاق ( فحاله وو صفه ) عطف تفمير 
لة أصله) لانتقار لوصف ال الأصل فاستويا فيتماى الأصل بتعليقه) أى الوص ف إلى الأصل وبالضاه. 
الغولس ؛ وق الطلاق لايقع شىء شاءت فالتفريع کا قال د 


ن تعاقها به كأنت طاق كيف شنت يحمل عليه ٠‏ انه لاخخفاء فى آنا 
. رل ما إذا قال أنت طالق آرجعیا 


عن ال فان كان الصدر ذا 
م بق فى مثله على حتيقتها : وإلالماكان الوصف مفرّضا ! 
تريدين أم پا على قصاد ااسوال + بل صا عبازا . والمعنى : أنت طالق على أية حا 
ذا كيفية بطل انظ كيف کا نی قوله أنت حر كيف 
ولا تعلق الكينيةبصا ره إذ لاكيفية للعتق بعد وقوعه ٠‏ 
كيف فى مسئلة الطلاق باطلة كألة اامتق » وليس كذلك ( 

اه ظاد ران : وإلا فالتفريع على هذا ظاهر نى سألة ار . وأما فى مسألة ااطلاق فلاء مد 
فيا ( قوله إذ ليس لل بعد وقوعه كيفية الخ ) أشار بابعدية إلى دفع دا أورده فى اللوي بقوله لقائل أن 
يقول إنه يكون معلقا ومنجزا على مال + وبدونه على وجه التدبير وغيره مطاقا أو مقیدا بم یی من الزه‌ان + 
وکل هذه کیفیات اه . فان ما ذكره من الكيفياء : ومراده من قال إن از 
بعد الوقوع . وأما الطلاق فله ائنة أو ثلاثا فى ال 
فى ابن نجيم . ورده المول الفنارى بأنه لیس قوله بالرقع ) يع 
بالعطف عل الفضل . قبل والظاهر أن بابر عطقا على الوصف . لأن الوابحد أيضا قدر فلا يصح إسناد البقاء 
إلى القدر : بل إلباق وهو اثتان هو مافضل على القدر لو أولا ( قوله ی اثلاث ) قبل عليه الباق ایی 
. فالبای ماعداه فتأمل ( قوله 
لاف غبرها ء لأنها بانتلا إلى عدة ‏ فلا 


شاءت باثئة وقد نواها الزوج تمع 
ائنة » وان ثلاثا ونواها فکذاك ۰ وإن اختلقا لغا إيقاعها آمل اما 
هذا افويض وعامة التفويضات وج أن الفرزض هنا حال اطلاق وهر 
البينونة والمدد فيحتاج إلى النية لتمين أ- ف عامة ات ( قول الصنف فحاله 
ووصفه بمنزلة أصله ) قبل ف العبارة قلب > والظاهر يقول فاص له بمنزلة حاله ووصفه لأن الوصف 
ی إليا اقا »ولاف فى تفويض الأصل اتبى (قوله اقا لوصف إل الأصل) أى لقيامه يه : 
وأيضا فإن معرفة وجود الأصل بأوصاف ره إلى معرفة وصفه فاستويا » وصار تعليق لوصف 
تمیق الأصل ( قوله وبالضد ) أى ويتعلق الوصف أيضا بت 
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مبحث ک 
روک امم للعدد الواقع ) بمعنى الشرط عبازا ( فإذا قال : أنت طالقكم شات » لم تطلق ملم نش ) ی 
من العدد بشرط الغيلس ونية اوج : 
مبحث حيث وأين 
( وحيث وأين اسان للمكان امهم بمعنى إن عبازا ) فإذا قال : أنت طالن 
لابقع ملم تشأ » وتتوقف مشیتبا على افبلس » بخلاف ( إذا ) شثت ( وى ) شثت 
لاتصال الطلاق بالزمان دون المكان : 


آواین شثت آنا 


مبحث المع 
(ابلمع الم كور بعلامة الذكور عندنا يقناول الذاكور والإناث عند الاختلاط) 
لأنه صح للمذكر والنث کا لكر فقط : والأصل الحقيقة . وقال الأكثر 


عل وجه الحقيقة ؛ 
إله مجاز لأنه خر من 
من المشترك اللفظى : وليس كذلك وإنما هو معنوی : أى الأحد الدائر فى عقا 


مبحث 

ر قوله بمعنى الشرط عبازا ) أى فكأنه قال أنت طالق على ای عدد شات فلوصرّح بها لكان للشرط فكذا 
ماف معناها إقوله بشرط اکجلس وثية للزوج ) ف ابن تيم أن لاهر ما فى المداية عدم اتوقف على ية الزوج 
واستظهره » قال : أنه لا اش الك لأن المفرض إلبا القدر فقط فلا لبم . 


مبحث حيث وأين 
( قوله بمعنى إن مجازا) أى لتعفر العمل بالظرفية فى المثال + لأن الطلاق لاتعلق له بالمكان فيلو ویب 
ذکر المشيثة » فصار بمنزثة إن لمشاركتهمافى الإبيام : 


2 مبححث اللجمع 

المد وربعلامة الذكور ذكره فى بحث الحروف لان الكلام فيه باعتبارعلامته وهی حرف ( قوله تغلير 
بم ذكر التغليب . والصواب إسقاطه لما فى التحزير وشرحه أن 
آعتراف باجازلانه نوع منه » فالمراد دون فى أصل الوضع من غير تغليب وها | تفاه 
الأكثر . وقالوا : لایدخلن وضعا نکن تغليبا كا ذکره الشارح فى أول بحث ألفاظ العموم » وقد منا هناك 
أن صناحب التحرير استظهر خخصوصه بالذكور لتبادر خصوصهم عند الاطلاق» وأن دخول البنات 
للاحتياط (۲ فى الأمان فيدخلن تبعا لا تغليبا ( قوله وئيس كذلك الخ ) أى ولیس الجمع المذكور مشترکا 
ليا حتی يكون افاز خيراً مه » نما هو مشترك معنوى وهو خير من اغواز » وبدل على أنه معنوى حول 
() (قوله للاحباط الخ) لايظهر فى الوصية + 


2-6٩ 2‏ 
المذكرين منفردین أو مع الإناث > فإن استدل بعدم دخوفن فى اللجمعة وابلهاد وغبرهنا» فقد يقال إن 
ن نيم ( لا بتناول الإناث المنفردات ) أى لايكون من خاصة اتفاقا ( وإن ذكر بعلامة 
نول الإناث خخاصة حى قال محمد فى السبر ) الكبير ( إذا قال ) الستأمن آمنونی على بنى وله بنون 
وبنات أن الأمان بتناول الفريقين » ولو قال أمنونى على بناق 'يتناول الذكور من أولاده ؛ ولو قال على بی 
ولیس له سوى البنات لابثبت غن الأمان ) وكذا الوصية لبني فلان 


( وأما الصريح فا ظهرامراد به ظهورا لنة أو اصطلاحا ( كان ) الصريح ( أو جازا) 
كقوله لا آ کل من هذه النخلة ٠‏ فإنه از مشنبر مجر الحقيقة اتغاقا » و( كقوله أنت حر وأنت طالق ) 
فإنهما فى إزالة الرق” والدكاح حفيقتان شرعیتان عبازان لغويان صربحان فى ذلك بواسطة كازة الاستعمال ٠‏ 
الآحكام تم بمب هن یبا كر جوب الصلاة والزكاة والصيام بأقيموا الصلاة وآ نا الزكاة » وكتب 
علبكم الصيام + کذا أشار ليه فى التحرير ( وله فإن استدل الخ ) أى فإن استدل على عدم دخوفن فى بيع 
ال کر دم دخوفن فى اللدمعة واحهاد + فقد يقال ق جوابه إنه لدلبل خارجى وهو لماع والسنة . فإ 
قلت : کا أنه استدل بذلك على عدم دخوفن فا ذكر قد يستدل به أيضا على دخوفن أقيموا الصلاة وغوه 
فلا یم ماقدمته قلت : أشار إلى جوابه فی اتحریر بأن الاستدلال بانمارجی على عدم دخحوطن فيا لم يدخلن فيه , 
أولى من الاستدلال به على دون فيا دخان » لأن الأول أقل ء وإسناد الأقل إلى انمارجی أولى من 
إسناد الأكثر یه لما فيه من تقلیل حلاف الظاهر +خحصوصا بعد ترجح شترا المعنوى على اللفظى والفجاز 
ر قول الصنف :حنى قال الخ ) تفريع على مامهده من الأصول الثلاثة على طريق اللف الغير المرنب : وقوله 
على بنى أصله بنوى فعلامة الأدكور في ياء وأدشمت فى ياء امتكلم على القاعدة الصرفية : 


مبحث الصريح 

وجوالقسم الثالث مز أقسام لفظ باعتبار استعماله ف المنى ( قول المصنف : ظهورا بين ) أخرج الظاهر 
لأن الظهور فيه ليس بیبن : أى نام » وأما النص والقسر ولنحكم بمورد الفسدة لأنه من أقسام وجوه 
الاستعمال فلا حاجة إلى ز_ادة قيد الاستعمال لانفهامه من الكلام : وهو مبنى على تباين هذه الأقسام كما 
هو الشپور بين التأخرين وأما على مذهب المتقدمين من أنه من 
سب الوجود فلا حاجة إلى ذلك أصلا الحواز اجتاعها نی لفظ واحد كا مر بیانه لآن تمام الانكث.اف 
يحصل بالتنصيص والتفسير كا يحصل بكثرة الاستعمال . وعلیه نیدحل فيه غيره ولکن لایدحل الظاهر ٠‏ 
إذ الظهور فيه غير تام . على أنه قد يقال : إن القول بذاك متحتم ٠‏ إذ التص والمفسر ليسا بكناية لا عالة ٠‏ 
فلو لم يدلا فى الصريح يلزم تثليث القسمة إلى ماليس صر يجا ولاكناية » كذا أشير إليه فى التحرير وغيره 
ر قوله لغة واصطلاحا ) أئ سواء كانت | لقوية أو اصطلاحية : وما مثل به الصنف من الثاانى كا 
سيتضح قریا ( قوله فإنهما تی إزالة الرق” والتكاح حتيقتان شرعيتان عبازان لغویان ) يعنى أن كلا من 
امثالين بصلح أن يكون مثالا الحقيقة وامجاز باعتبارين ۰ كا ىالشارح الملكى فإنهما حقيقتان شر عبان فى إزالة 


R> 
روحکه تعلق اللحكم ) الشرعى وان ام يتقصده ( بعينالكلام حی لو طلق‎ 
حکه بلا فقط : وإلا أشكل يت : إذ لايثيت حكهما فالواقع مع افزل وف نحو‎ 
الطلاق والمتاق للخصوصية الدليل : كذنا فى التحرير ( وقيامه مقام معنا حتى استغنى عن ال ) أى ال‎ 

لغاية وضوحه . 


مبحث الكناية 
ر وأما الكتاية فا استر المراد به ) أى استثر بالاستعمال ( ولا يفهم إلا بقربنة حقيقة كان أو عجازا مغل 
آلفظ الضمير ) كهو + فإنه ابیز بين اسم واسم إلا بدلالة أخرى . ( وحككها أن لاب العمل با إلا بالق 
أو دلالة الحال ر وكنايات الطلاق ) 


ئن وحرام 


الرق" والنكاح عبازان لغويان فيهما ء لأن وضعهما فى اللفة ليس كذلك . ورده 
فخ رالإسلام وتبعه ف التقرير أن معناها اتفق عليه أهل اللغة والاصطلاح لاف والصلا: 
ن الكلام الخ ) قال فى شرحه ٠‏ فعلى 


الحكم لكونه صريما فلا تاج إلى 
سبحان الله أو اسقنى فقال أنت طالق أو أنت حر : وكذا لوقصده مع صرفه بالنية إلى محتمله فله ذلك ه؛ 
كقصد العالاق من وثاق لاحيال الفظ له » ولا يصدق قضاء لأنه حلاف الظاهر ۰ وفيه تخقيف عليه . م 
لايخ مافى کلام الشارح من الركاكة : وكان المناسب ذكر التضريع الذکور بعد قول المصنف حى استفی 
عن العزيمة ( قو له تخصوصية الدليل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث جداهن جد" وهزلهن جدا : 
النكاح » والطلاق + والرجعة »: 


مبحث الكناية 
وهر القسم الرابع من أقسام الافظ باعتبار الاستعمال ( قوله أى استتر بالاستعمال ) تفیید للاستثار بناء 
على ماتقدم من اشتراط الاستعمال + وليس تف-برا الضمير الغبرور لأنه عائد إلى مايعنى أن اراد بالاسآتار 
بحسب الاستعمال بأن يستعملوه على قصده إنه قد بقصد لأغراض صعيحة وان كان معناه ظاهرا فى اللغة : 


الكناءة من جهة الإبهام فها تعمل فيه مثلا البائن معلوم المراد إلا أن حل اليينوتة هی الوصلة ؛ وهی متنوعط 
أنواعا مختلفة كو صلة النكاح والقرابة وغيرهما > فاستعر .ارا انفسه بل باعتبار لام 


كانت بوائن ) وعند الشافعی 
با وقوع الطلاق سايقا : والواقع 
ا 


رواجع إلا اعندی وه 

بالصریح رجعی والأصل فى الکلام الصریح ق الكنا 

ينهما ( فيا يدرأ بالشهات ) فبحد القاذف بزئیت بفلانة 
Os‏ 

ر وأما الاستدلال ) الدلالة کون الشىء می فهم فهم غيره ۰ فإن کان ات 

أو العقل فعقلية » وم الطبيعية > وتا 

( يتقسم الفظ إلى دال بعبارة النص 


ة اوفع فوضمة 
التحرير . والقفظیة عبارة وإشارة ودلالة واقتضاه . وباعتباره 
الظاهر : فالراد بر الس عينه 


ببنوثة عن وصلة التكاح ويفع 
طاق خیم كو فراع 


با جازا EE‏ 
اهر الأول : فإن ماعداها يدل على الينوتة والطلاق بقع 
بالتطليق المقدر : والواقع به رجعى : آی 
وف غيرها بثبت الطلاق بالنية ولا تجب العدة + 
ل ث نوی الطلاق 
(قول المصنف : والاصل فى الكلام الصريح ) لأن الكلام موضوع الإفهام : والصريح فى هذا المعنى هو الام 
مبحث الاستدلال بعبارة النص 

( وهو القسم الأول من القسم الرابع من قسیات الأربعة الق بالنظ والنی ( قوله الدلالة کون 
الشىء الخ ) هذا التعريف والتقسيم ذکره نى التحرير بناء على اصطلاح المناطقة كا صرح به نفسه > فإئه 
بعد ا كم عل ذلك وقسم اوضع إل غير لنظيةكالمقود واتمب وإل لفظية وهو کون لفط ميث إذا 
أرسل فهم المعنى لعل بوضعه له . قال : هذا اصطلاح النطقین . ثم قال : :وم الأصبوليوت فا لوضيع دعل 
فى الانتقال : أى الدلالة الوضمية عندهم ماللوضع دخل فى الانتقال فا من الشى ء إلى ثم ذكرآن 
الحنفية جعلوا الدلالة الوضعية قسمين : لفظية : وغير لفظبة . وتكلم على غير ١ا‏ ل ب رسد 
عبارة وإشارة إلى آخخر ماذكره الشرح : فقوله هنا والنفظية معطوف على غير الفظية الواقع فى كلام التحرير . 
( قوله ومنها الطبيعية ) أى من العقلية الطبيعية : وهی ما اقتفی التلفظ بملزومها الذى هو الفظ طبع اللافظ 
عند عروض المعنى له كدلالة أح على أذئ الصدر ۰ ومراده بذاك اد" على جعلهم لها قسيمة للعقلية 
( قوله وياعتباره بتقسم الخ ) أى باعتبار هذا انم فى الدلالة اللفظية یم الفظ إلى دال الخ : يعى أن 
هذه الأوصاف للدلالة حقيقة وتتعدى بواسطبها إلى يرد أن ماذكره المصنف بقوله وأما الاستدلال 
الخ صفة المستدل وليس من أقسام الكتاب . ثم لايخنى أن المناسب للشرح أن أن يقول کا ی التحریر ؛ وياعت 
بنقسم القظ إلى دال بالعبارة الخ فيزيد الخ للإشارة إلىبقية الأقسام ( قوله ی الفظ يعتى ليس اراد ل 


NE 
) فالإضافة من قبيل جميع القوم وكل الدر اهم كا فى التقربر ( فهوالعمل ) من اتید( بظاهرماسيق الكلام له‎ 
+ بلا تأمل » والمراد بالسوق هنا جرد التكلم ب ادة معناه  سواء کان سوقا أصليا أو لا : كا فى التحرير‎ 
. وحاصله أن العيارة دلالة الفظ على العنی‎ 


هنا قسم الظاهر بل كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة : سوا ءكان ظاهرا أو مفسرا أو خفيا أو خخاصا 
أو عاما أو صرجا أو كناية ( قوله فالإنضافة من قبيل جميع القوم الخ ) أى جميع هوالقوم وكل هو الدراهم . 
وعبارة هى النص وتسمى هه : وخالف شرح التحرير فجعل الإضافة بمعنى اللام لأن العبارة من 
أوصاف الدلالة . ويدل عليه كلام التجرير نص دلالته على العنی ( قوله هن اليد ) 
آی ليس الراد العمل بالخوارح . فهر فى قواء تعالى ‏ أقيمو؛ الصلاة - استنباط وجوب الصلاة لافملها 
( قول الصنف : بظاهر ماسيق الكلام له) أ ى بنناحر انظ ماسيق الكلام لد فهو على حذف مضاف والضمير 
فى له عائد على ما ( قوله سواء کان سوقا أصليا أو لا ) الراد بااسوق الأى لى أن يكون سوق الكلام لأجاء 
كالعدد نی قوله تعالی ۔ فانكحوا ما طاب لكم - ة . وبالسوق الغير الأصلى أن يكون المتكلم قصد التكلم به 
لافادة معناه ؛ ولا يكون ذلك مقصود ١‏ أصايا بل جىء به لغرض [تمام معنى حر كزاحة اانكاح من هذه 
الآية » بخلاف غير المسوق له فإنه مايكون من اوازم المعنى كانعقاد بع الكلب فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن من السحت ثمن الکلب ٠‏ صرح بذلك أبو اليسركا ذكره فى اتلویح . وهذا بخلاف ماسيق فى بیان انس 
والظاهر : فإن الراد من کونه مسوقا أن يدل عل مقهومه مع كونه أصليا . . والذى يشعر به كلام صدر 
الشريعة أن اراد بالسوق هنا ماسيق فى التص . وادعی الحقق الفترى أنه هو الصواب . لأن ماذكره أبو الیسر 
يتفي أن لايكون ثابت بالإشارة مقصودا أصلا وهوباطل. لا اشوامی الاب الى 

الإعجاز ثابة بالإشارة كا صرح به شمس الأثمة . وقد تقرر نی كاب المعانى أن الحواص" يجب أن تكون 
مقصوده للمتكلم ولا فلا يعندة + عل‌آن كثير! منالأحكا. : فعدم قصد البارع لها ظاهر 
البطلان اه . وعلىهذا تتحد العبار: 

ی التحيير ٠‏ کن برد عل عدم اضر 


تقرير اتفاق الا صولیین على حلاف > له من الإعارة 
اتناقهم على ذلك مبنى على عدم اشتراطهم الوق الأصلى فى العبارة وضدر 
ل م فى ذلك أيضا فلذا جعله من الإشارة نعدم 
السوق الأصلى فيهما"'؟ . على أن الأخنيكتى فى متتخيه وإبخارى مه اشترطا فى العبارة القصد : وعليه 
كيف يصح جعل الاستدلال بالظاهرالمشروط فيه عدم القصدين الاستدلال بعبارة اتص الشروط فيا لك 
اللهم إلا أن يقال : ذلك مينى على مذهب التقدمین بأنه لايشترط فى الظاهر عدم السوق ٠‏ بل قد 
يكون وقد لایکون بناء على نا عل الام جم اد فرظ کرد رل عاب اقزر 
اتفاق المتقدمين فلا نی عغالفة غير هم فالإيراد ممنوع ٠‏ . فقد ظهر أن اشتراط السوق ف العبارة لم ينغرد به 


(۱) ( قوله قييما الخ ) الأولى فيه أنه . 


و 
مبحث الاستدلال بإشارة اللص 
ر وأما الاستدلال بإشارة التص فهر العمل با ثبت بنظمه لغة ) أى بتركربه من غير زيادة ولا نقصان 
ر لكنه ) أى ماثيت ( غير مقصود) بالقصد الأول ( ولا سی له الندں۔ و ) هو ( ليس بظاهر من كل وج ) 
بل اج لتأمل + وهذا يسمى فى علم آخر بدلالة التضمن کار السامع لاله على مايق الكلام له غفل عا 
فى ضمنه فهو يشر إليه ( وهذا کقوله تعالى ‏ وعلى الولود له رزقهن - سيق ) الکلام ( لإثبات النفقة 
الوالد ثثبت بعبارة النص ( وفيه ) أى فى ذكر المولود له دون الولد (إشارة إلى أن النسب إلى الآباء ) لأنه نب 
الولد یه بلام انلك فیکون مخصوصا به ( وا سواء فى إيماب الحكم ) أى إثباته ( إلا أن ) القسم ر الأول ) 


صبدر الشريعة » وأن لزوم اتحادها مع التص غير ضائر ۰ على أن الإنقانى فى شرح المنتخب والشلبى فى شرح 
النی قالا : إن الفرق بینپما عسير جدا ء ثم فرقا ينما بالاعتبار وهو أن النص تصرّف فى الكلام من جهة 
التکم ٠‏ وق العبارة من جهة الستدل ۰ والقرق بالاعتبار كاف . وفرق بعفمهم بان التص من أقسام الفط 
والعبارة من أقسام المعنى . ورده الشارحان بأن النص أبضا اعتبر فيه النظم مع العنی 


مبحث الاستدلال بإشارة النص 


وهو ای من القسم الرابع فى معرفة وجوه الوقوف على المعنى ( قول اللصتف : فهو العمل با ليث 
بنظمه ) أخرج الثابت بدلالة النص لأنه ثا مى فى النظلم . وقوله لغة حرج به الاقتضاء فإنه لايثبت لغة + 
بل إغا يدل عليه امس لنوقفه عليه شرعا : فثبوته بالشرع لا باللغة . وقوله لكنه غير مقصود أخرج الاستدلال 
النص تأكيد . وقوله ولیس بظاهر من كل وجه بیان لنسميته بهذا الاسم . 

ابی فى شرح الفنی الظاهر . لن الظاهر وان کان الکلام غير مسوق ل إلا 
تج أول ) أى المعتبر فى العيارة : أى غير مقصود قصدا 
3 ناج لتأمل ) أى لعدم السوق له + ثم إن كان الغموضص یزول بأدنى تأمل يقال 
ها إشارة ظاهرة : وان كان عتاجا إلى زيادة تأمل يقال ها إشارة غامضة ( قواه وهذا يسمى ى عم آخر 
بدلالة لتضمن ) كذا فى ٠‏ والمراد به علم الميزان ۰ ولا نی أن دلالة لتضمن عندهم هى دلالة الفظ 
على جزء ماوضع له كدلالة الإنسان على الحيوان . وما هنا ليس کذاك لأن المراد من غير السوق له مايكون 
من لوازم الممنى كا قدمناه . فهى دلالة الالتزام ٠‏ وبه صرح ف التحرير حيث قال : فظهر أنها الالتزامية 
وان خنى اللزوم( قولهكان السامع الخ) بيان لوجه تسميته إشارة کاهوصریح عبارة التحبير( قول المصنف : 
كقوله تعالى ‏ وعلى المولود له - الخ ) مثال للعبارة والإشارة من المعقولات . ومثاطما من الممسوسات ما إذا 
قصد بالنظر إلى شىء يقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره بمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد ٠‏ فا يقابل مهو 
کالقصود بالنص . وما وقع عليه أطراف بصره فهو كالمفهوم بطر. ل المصنف : سية. لإثبات 
التفقة ) أى إظعام اأوالدات وكسوتهن على الإرضاع [ذا كن" مطلقات كا فى تفسير الحلالين ( قوله فيكون 
تخصرصا به ) الضمير فى يكون للأب وق به للنسب أو بالمكس بعتی لما سب الولد إليه بلام اليك ولا 

٩‏ - نسيات الأسمار 


أسبائر غير أصل ) رقوله ب 


ا شطر عبر ها لااتصل» سیق 
یوما كا قاله الشافعى . وهر «مارفى يحديث 


+ اقا ال یی تلا وأكثرة مه 5ه وهو عبارة تارجح عل الإ ارة ( وللإشارة »وم كالعبارة) فتقبل التخصيص 


مبحث دلالة النص 


ر وأما الثابت باءلالة النص فا ثبت بمعنى ) فى ( النص ) من حيث الزلغة) بحيث بعر قه كل لغوى بلاتأمل 


تكن حمله عليه للإجماع دل على اختصاص الأب بالنسبة إليه حنى لو كان الاب فرشیا والأم أعجمية يعد 
الولد قرشيا وفيه (شار ۱۳ أيضا إلى أن له ولاية حق الك مال ابنه وأنه ۳ لابقتل به ولا ا" بوطء جاربته 
وان علم رمتا .واه ا ٠ aR‏ وأن الولد لايشاركه آحد 

1 فيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خسة عشر بوما) أى بناء على 
أن اد التصف لا البعض . قال فى التحرير : لکن القطع بعدم إرادة حقيقة اتصف به لأن أبام الإياس 
الیل والصغر من العمر ومعنادة خسة عشر لاتكاد توجد - ولا یت : 
راستعمال الشطر فى طائفة من الشى ء شائع ‏ فول وجهاك شطر السجد. الحرام - ومكثت شطرا من الدهر + 
فوج ب کونه الراد به اه . قال شارحه ثم هذا بعد ثبوته عن رسول الله صل الله عليه وسلم لکنه بل عنه 
وجه من الوجوه : قاله ابن منده . وقال ابن ابلوزی : لايعرف : وأقره عليه صاحب التنيح ثم ووی نع 
زيادة باطل ( قوله فتقبل التخصيص ) وهذا قلنا فى إشارة قوله تعالى ‏ وعلى المولود له حص نبا إباحة 
وطء الأب جارية ابئه . 


مبحث دلالة النص 

وهو القسم الثالث من قسم «عرفة وجوه الوقوف على العنی : ويسمى فحوى الخطاب ولحن الطاب 
رمنهوم الموافقة . لأن مداول الفظ فى حكم ااسکوت عنه موافق لمدلوله فى حكم المنطوق إثباتا وثفيا - 
.يفاباه مفهوم االفة ٠‏ كذا فى التاويح ( قوله فا ثبت بمعنى النص ) لغة ‏ كتا عبارة التن ۰ فأل الداخطة على 
لغة من الشرح ؛ وهو فى الأصل منصوب على القييز من قوله بمعنى النص ٠‏ وقد غير الشرح إعرابه . وقد 
عزج بالتعريف العبارة والإشارة ما بالنظم ۰ وخرج الاقتضاء لأ شرعا والمحذوف لأنه ثاب 
عملا ( قوله بحرث يعرفه كل لخوى الخ ) قال فخر الاسلام : ليس !| 00 
فان ذلك من قبيل العبارة ۰ وإنما اراد به المعنى الذى أدى إليه الكلام كالإيلام من ب فإنه يفهم من 
الضرب لفة لا شزعا . بدليل أن كل E O ER E E)‏ 
التبرم والسآمة بالتلفظ بکلمة أف أن المعنى الموجب الحرمة هو الإيذاء قلبت ارم قاری والثتم به ۰ 
كذا فى جامع الأسرار . لكن فى التحريرما مخالفه . فإنه عرنها بدلالة الننظ على حكم منطو ى لمسكوت عنه 
يفهم مناطه بمجرد فهماللغة كان أولى أولا كدلالة - لاتقل هما أن على غرم + وأما عل جرد لازم 


)١(‏ (قوله إشارة الخ) منوع a‏ ارون رم ا سيم 
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(لا اجتهادا ) أى دون معناه الشرعى المستخوج بالاستباط فهو تأكيد لقوله لغة ( كالتبى ) فى الآية ( عن 
التأذيش) لأجل الأذى( يوقف به علىحرمة)سائر أنواع الأذىكا(لضرب)وغيره جرد الماع (بدون الاجتهاد) 
ةا( إلا أنمر عند تسارضی)دون الإشارة لاختصاضها بالنظم زوهتا) أى 
به كالاب ص إثبات الادود والكفارات بدلالة التصبوص ) كحديث ماعزء فإنه ۸ 
برجم ا بل له هو حصن وإيجآب الكفارة على الأعرا لا لكونه أعرابيا :بل بات على 
الصوم فثبت الیکم فى غير تم بالدلالة(دون القياس) المدرك بالرأىكا قالالشانمی : لأن ومله‌تندری 
با (وا بت به ات اتخصیص لأنه لموم له ) إذ انم من أوصاف اللفظ » ولا لفظ فى الالال 
النی كدلالة الضزب غلى الإبلام فقير مشبور » فالوجه أنه من الإشارة ( قله فهو تأكيد ) هو ما جزم به 
فى التحبير مالفا لمن أخرج به القياس 'لحر وجه بذغة . ثعم هو للاحتراز على ما قاله ابض . ونص عليه الشافمى 
اف الرسالة من أن الدلالة نوع من القباس و سموها قياسا جلبا ر قول المصنف : والثايت به ) أى بهذا القسم 
( قول الصنف ::كالثابت بالإشارة ) فى كونه قطعيا « A‏ 0 
وهذا مميت دلالة ان *فتقدم على خبر الواحجد والقياس . كا فى لو ( قوله دون الإشارة لاختصاء 
بالنظم ) بعنی أن الدلالة والإشارة"وإن اشتركا فى وجود المعنى الفوی فيهما إلا أن الإشارة وجد فا 3 
انم ی الم الما عن العارضى فيقدم الثابت بها على ابت بالدلالة » فالباء داخلة على لقعور » ولگن 
القصر إضاق ۰ فإن انظم موجود ی ابر كا تقدم فافهم . ومثال تعارضہما ثبوت الكفارة هند 
الشافعى فى القتل امد بدلالة اتص الوارد فى انلطاً ‏ نبا لما وجبت فى انا مع عدم العذر فلأن تيجب 
فى العمد أولى » فمارضه قوله تعالی ۔ ومن بقل مؤمنا متعمدا فجز امجهنم ‏ حيث جعل كل جزاه ج 
فيكون إشارة إلى نی الكفارة فرجحت على دلالة الم . وأما وجوب القصاص فن عبارة النض لوارد 
وهو أن النفس بالنفس » كذا فى التلويح ( قوله الک فى غير هما بالدلالة ) أى يثبت امد" وا 
فى غيرماعز» يمن زنى وهو حصن ء وغير الأعرلى من واقع وهو ضام للمشاركة فى العلة » وهی كوثه زف 
محصنا وكونه أفسد صومه وهو ثابت بدلالة النص ء ویثبت أيضا بقصة الأعران وجوب الكنارة على من أفسد 
صومه بالأكل والشرب فذه العلة ‏ فان المعنى النى یفهم فى الوقاع موجبا الكفارة هو کون جناية عل الصوم + 
فإن الصوم الإسالك عن المفطرات اثلاث : الأكل ۰ والشرب . والوط» فيثيت فيهما بل أولى:» لأ 
الصبر عنهما أشد والداعية فيما أكثر » فبالأحرى أن يغبت الزاجر فییما ( قواه المدرك بالرأئ ) قيد بذاك 
ی ا ا و ا اه 
ديه شيية الغ ) آی الثبية الاتمة من ثبوث اد واقصاص : وهی إضلال المعنى الذی يتعلق به اكم فلا 
يقال إنها تلبت ببر الواحد إجماعا مع أن فيه شيهة فيه واقعة فى طريق الثبوت + كنا أشار إليه 
فى اتلویح ( قوله ولا لفط فى الدلالة ) لأن الثابت بدلالة النص ثابت بمعنى النص اللغزى » وهذا بتاء على 
ماهو الشبور من أن المعائى لاعوم فا . وأما على قول من يقول یعمومها كالخصاص وغيره فيعال بأن معني 
النص إذا ثبت علة لم يحتمل أن يكوت غير علة » وفى التخصيص ذلك لأن الموجب لر رفع 
النص هو الأذى ء والشرع جمله علة الحرمة + فى وجد هذا الوصف ولا حكم له ل يكن علة ألرمة د 


NA 


مبحث الافتصاء 


اثات راعصاء العی ) أى مفضاء ( فا ی حكر وم يعمل النص ) ف ناه لا بشرط تمه 
اده لك .بن البيع ( فإن ذلك ) أى الشرط ر أمر 


وهو الرابع من الفسم الرابع . وبه تمت الأقسام العشرون ( قول المصنف وأما الثابث ۳ باقتضاء 
النص الخ ) اعلم أن الا ذا كان بحيث لابصح معناه إلا بشرط فلا شلك أر قهناك أمور أربعة : 
المتنضى وهوالتص ٠‏ والقتفی وهوذاك الشرط؛ والاقتضاء وهو طاب النص اه ۰ » وحكم المقتغبى وهر 
مواد می اثارت هنا على مابهم من كلام الشرح من تفسيره ما بالحكم . وعلبه نا وله بشرط تقدم عايه 
المقتغبى يمعنى المفعول وهوالشرط ء والفاء 
فى فإن : إشارة إلى تعليل التقدم لاغير ۰ والفاء فى فصار للإشارة إلى کون إضافة الحكي نت :2 الاقتضاء , 
فالتفدیر : وم اک 9 ابت بمقتةبى النص فا م بعمل اانصى فى لته إلا بشرط تقدم على التص ۰ وإنما نقدم 
عله لانه أمر افتضاه ٠‏ ولا کان مثبت ذلك اخکم مضافا إلى التص بواسطة لایکون ثابتا بالرأى فكان 
کاثابت بالنص. وهذا الرجه تاج إلى حذف المار واغرور وحذف ارابط والعائد تفسير إن جملت ما 
موصولا وهو ل [ثانه کا درد الشر وئم وجه آخر فى عبارة ان ذکره الشراح وهو أن يكون اثابت 
عبارة عن القتضی بالفتح لأنه الثابت باقتضاء اأ 
تفدم بإضافة شرط . والتتوین فى تقدم يكون 


ارز فى عليه راجع إلى اص ٠‏ ويقرأ پشرط 
المالد إلى ما : أى يشرط 
نقدبه وذلك ا ة إلى الثابت رای الفتح بمعتى الاقتضاء واللام بدل الإضافة . والفاء فى فا 
ذلك إشارة إلى تعلبل شتراط تقدمه عاله . وق فصار يان کونه تنيجة لاجملة الأولى . وتقدير الكلام : 

وأنا نمی دالثى م ٠‏ الذى لم بو جب النص حکا إلا يشرط نفدمه:أی ذلك الثى ء عليه . وها الوجه ظاهر 
ما يوجد فى غالب نسخ الشرح من [تبات الضمير فى تقدم . لكنه عبر 
نفسير الشرح ما بالحكم فإنه منی على اوحه الأول كما علب . قار 
حذف العائد إل الموصول حصوصا مع نقد.. الصاف ‏ وأيضا جوع الضمير فى قول الصنف ال 

وعلامته إلى المقتغبى . والظاهر منه أن بكو اثارت عرارة عن انه ) يعنى أن الضمير العائد إلى 

الرصوف والموصول نوف مع اعتار تقدبر المضاف إلى ذا د الصمير كا نينا عليه سابقا ( قوله أى تقدم 
ذلك الحكم على النص ) الصواب آن يقول : أى نقدم'ذلك الشرط على النص ۰ وذاك لأن الشرط هو المقتضى 
بالفتح كاليع وهو سبب للحكم : أعنى املك . فالذى تقدم على النص إا هو اثقتفی ٠‏ وبواسطته صار . 


اف إليه وهو الف 


(1) ( قوله الثابت الخ ) عبارة أبن ملك : أن التص اه 


-144 م 
لصحة ما يتناوله ) التص ( نصار هذا ) أى الثابت وهو حكم المقتفى ( «ضافا إلى النهس بواسطة القتضبى ) 
بالفتتح وهو ذلك الشرط ( فكان ) حكر المقتفبى ر کالابت بالتهس ) وهو العی بالکسر : سمى بذاك لأنه 
أمراقتضاه النص ( وعلامته ) أى المقتفبى ( أن بدح به الأذكرر ) وهو المقتضى ( ولا يلغى عند ظهوره) 
أى ظهور القتفی بل يى على حاله ( لاف اشذوف ) فان إثباته بغير المتطوق تحو ‏ واسأل اف 
أهل القرية : فتحرل السؤال عنها إليه » وتقل الفعولية نبا إليه فكان ثا اغة فكان >االدوظ فيجرة 
العموم واللخصرص . ١ف‏ المقتضى . واعلم أن العامة جملوا ما أف مر لتصحيح اللطوق ثلاث ما أضمر 
ضرورة الصدق كرفع عن أمّی » وما أضمر لصحته عقلا كاسأل القرية . وشرعا كأعتق عبدك . وسوا 


الحكم مضافا إلى ال ( قوله وهو حکم القتفی ) آی الفتح : وكذا قوله فكان حكر القتضی ۰ 
وعلامته : أى القتفی : وقوله و ا زا 
ما م يضبطه الشرح فهو بالکسر ( قوله سعى بذاك ) أى معى المقتفى بالفتح مقتفی لأن الأمر اقتضاه : آی 
طلبه النص من الاقتضاء بمنى الطلب : بقال : ای طلبته : وكان الأصوب ذكر هذه العبارة 
عقب قول الصنف بواسطة القتغبی ليندفع إبيام عود الضمير فىسعى إل المقتذبى بالكسر ( قوله فإذ 
بغير المنطوق ) هذا مناط الفرق بين الغهذوف والقتفمی على ماذهب إليه بعضضهم ومشی عايد صدر الشريهة 
أولا فى نتقيده . وعليه فاغذوف بکون عنزلة المذكور ری قبه ما بناصبه من العدوم والخصوص 
ویکون دلالته على معناه عبارة أو إشارة أو دلالة أواقتضاء : فهو داخل فى الأربعة المذكورة ولبس فسا 
خامسا كا قد يتوه » فامراد باقفظ الدال” على المعثى فى مورد القسمة اللفظ إما حقيقة وإما تقدير! . وبعف..م 
ا بأن دلالة النفظ على شرف من باب دلالة التقط على النفظ : ودلالته على المفتضهى من باب 
دلالة للفظ على المنى . فاغذوف هوالفظ والقتضی هو المعنى + وعليه مشى عدر الشريعة نا توضيحه . 
وكثبر من الأصوليين جعلوه من المقتضى وفسروا المقتضى يمل 
Ba‏ یلم وه سس بح ۰ وه بحت دکره | 


لصوری. . اد هن أن السوالمتوجه إليراو بعد ظهور هتو لإليه فليتأمل 
ا لا OES‏ أن كان مجرورا ( قوله فيحرى فه 
العموم والخصوص يلاف القتفی ) هذا ماذهب إليه الإمام محر الإسلام وشدس الآثمة مخامة التأخرين 
الما رأوا أن العموم يتحقق نی بعض أفراد هذا النوع مثل 
طلاقا وخروجا غبرمدكو بن . ونية اثلاث والعموم فما محفيحة على ماعرف فساكوا طريقة أخرى 
وفصلوا بن مايقبل العموم وما لابقبل ۰ وجعلوا مايقبل العموم مسا آخر وسموه محنوفا. ووضعوا علامة 
: كذا فى جامع الا (تولهکرتع عن ی ) أی 
قم الله عن ی الخطأ اسان وما استكر هوا عليه 
كن هه بن أي حا » ود ولغ الال با ۶ فزن ظاهرهما أن لابوحا حطأ و'سيان . وأد لابوجد 
حك اللطا وحكم الأعمال ف لاحرد صرورة صدق ااکلام وتقدم فى بج 


E 
الكل مقتفی بالفتح فهوما استدعاه الصدق أوالصحة : وقالوا راز عومه ما خلا الدبوسى كا بسطه ابن‎ 
نمم ( ومثاله ) المشهور ( الأمر بالتحرير, للتكفير ) كأعتى عبدك عنى بألف ذإنه ( مقتض الملك ) بالیع‎ 
: لتوقف عم التق عليه ( وم يذكره ) فير ادالبيع تصحيحا لکلامه كأنه قال : بعه منى وأعتقه بالركالة عى‎ 
بت البيع بقدر الضرورة ( والثابت به ) أى بانتضاء النمي ( كالثابت بدلالة النص ) فيتقدم على القياس‎ 
+ إلا عند التعارض ) فالدلالة أولى ( ولا .تنوم ه) أى للسقتضی ( عندنا) خلافا اشافمی ؛ لأن ثبوته ضرورة‎ ( 
وهی تندفع بإثبات فرد إذا كان له أفراد فلا دلالة على إثبات ما وراءه کا به غيم رحی إذا قال إن‎ 
أكلت فعبدى حر وثوى طعاما دون طعام لابصدق عندنا ) أضّلا لأن طعاما ثابت اقتضاء ولا عمو له‎ 
خلاف : إن أكات طعاما فإن طعاما نكرة ق سياق ای فتعم فيجوز تخصيصها بالنية'. وخرّرابن نهم أن :إن‎ 
أكلت لابصح أن يكون مقتفی ۰ ولا هو من انحذوف ؛ وهو يقيل العدوم لا التتخصين : فاكم مسا‎ 
اخباز ( قوله وقالوا بجواز مومه ماخلا الدبومى ) هذا مالف لما فى جامع الأسرار وغير ااا‎ 
جمبعا ذهبوا إلى انتفاء مومه حيث قال : اعلم أن عامة الأصوليين ااتقدمين من أصابنا وأصعاب الشانمی‎ 
وغيرهم جعارا اذه وف من باب المقتهى ولم يفضاوا بيا فقالوا ى تعريفه : جمل غير المنطوق نوا‎ 
: لتصحيح المتطوق وأنه يشمل اللجميع . ثم ان فى موم المتعضى قذحب اصابنا حیعا إلى اتفاء #ومه‎ 
وذهب أساب الشافعى إلى القول بجواز #ومه . والقاضى الإمام أبو زيد تابمهالقد مين وجعل الكل سما‎ 
واحدا اه . وطاهره أيضا أن مخالفة أنى زيد الدبوسى فى جمله الكل قسما لا فى القول يمواز مومه ( قواه‎ 
الشمور ) قيد به لأن له مثالا غير مشهور ۰ وهو قواه تعالى  فتحرير رقبة - فإنه مقتف مك المصحح له‎ 
أيضا » إذ نحرير لحر غير متصور : وكذا تحرير ملك الغير عن تفسه فصار التقدير رقبة مملوكة ؛ وامل هلم‎ 
أنسب لکلام الصنف فإنه لايئزم ى الأول أن يكون لتکفیر كا قال ابن نجم ( قول الصنف : وا یذ کره)‎ 
أى لیذ کر الآمر الماك ۰ فالضمير الستتر عائد على فاعل الأمر لاستلزامه إياه ( قول کانه قال : بعه »فى‎ 
وأعنفء بالوكالة عبى ) كأنه أشاربقوله بالوكالة عنى إلى ما اختاره فى العلويح من أن عنى حال من فاعل أعدقه‎ 
أى نا عنى ووکیلا : فالتقدير ی > . سرح : وأعتقه حال كونه نائبا عنى :عاريق الوكالة . وجعله‎ 
ف التوضبح صلة ابيع : ورد"ء شار -.ه العلامة بأنه لابفال بعته عنك بل مناك > وم بذكر الشرح قوله بألف‎ 
اس . رة اتوضنیح هكذا : كانه قال بع عبدك عنی بألف وکن وكبل‎ 
ى الاعتاق . فظاهره أنه متعلق الب وفال فى التلويح : وااتحة: متعلق بأعتق على تضنه نی‎ 
بیع كأنه قال : أعتفه عنى مبيعا بی ,"لف ( قوله فثبت البيع بقدر الضرور:‎ 
الضرورية الى لاتسقط يمال . فلا بدنر.ل القبول ولا ينبت خيار الروية وااميب . نعم يعتبر فى الآدر أهلية‎ 
الإعتاق حتى أو كان صبيا عاقلا مزاول فى التصرفات لم يثبت مته اليع بيذ الكلام ۰ كذا فى الاوبح‎ 
قوله فالدلالة أولى ) لأن الثابت بدلالة النص يوجبه اللص انى لغة ء والمقتضى لیس من «وجباته‎ ( 
لخة ؛ و[ شرعا للحاجة إلى تصحیح النطوق رجد لتعارضهما مثال ( قوله خلافا للشافمی‎ 
رحه الله تعالى ) فإنه يقول : إن له وما لأن القتفی کالنصوص فى ثبوت الحكم به > فالثابت به بزل‎ 
القابت بالنص لا بالقباس » واحكم اثابت بالنص له وم فكذا هذا ( قوله لأن ثبوته ضرورة الخ ) علة لعدم ا‎ 
عمومه عندنا ( قوله نكرة ىسياق ) لأن التعليق للمنع فكأنه قال لا كل (قوله وحرراین نيم أن إن أكل تالخ‎ 


مع آرکنهوشراطه 


اقا 
واا التذاع ق‌کنسن هذا القبيل(ركذا إذا قال آنت طائق أوطلقتك ونوئ اثلاث لاتضح نیتملان الصدر 
الذى تبتمن الحكلم إنشاءأمرشرعى لالغوی فيكود ( بخلافتوله‌طنی تضكر أنتبائن) فإنه تمح 
ییا اتفاقا (غلى اختلاف التخريج) أماعندالشا: فلقولهبعموم القتفبی : وأماعندنا فى الأول المصدر 
ثابت لغة » لأنمعناه افع قعل الطلاق فاحتمل الكل والأقل وف اكان البينونة على نوعين فتصح نية أحيدفها . 
[ فصل ]( اتصیص عل الشى ‏ باه اه ). 


عليه » ولا بعدم مه الشرعية فتخصه باسم 
بقبل التخصیص إذ ليس لفظيا ولا فى جک » 
یظهر من 
با لابن جم أن إن أکلت لایصح أن يكون مقتضى ذ القتفی هو الحذوف ٠‏ الهم إلا أن يراد 
مفعول إن أكات أمل ( قوله فيكون ثابتا اقتضاء.) أى لالغة : لأنْه من حيث اللغة يدل على اتصاف اللرأة 
بالطلاق » لکن لايدل على نر 


اثابت لتروج فى ال : وعلى 
لفظ البينونة موضوعا لكل من العنيين وضعا على حدة كان مشتركا . وإلاكان جنسا هما : كذافى التلويح : 

[ فصل ] ( قوله التنصيص على الشى ء باسمه العلم الخ ) شا بين الامتدلالات الصحيحة عندنا ؛ وکا 
بعض الاستدلالات ما نمسك به البعض غير صميح عندنا أراد أن ينبه عليه . واعلم أولا أن الشافعى رخه الله 
تما تسم الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مهوم + وقسم اثنی إلى مغهرم موافقة وهو دلالة النص عندنا » 
وال مفهوم عالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مالفا للمنطوق ف الحكم ٠‏ ويسمى عندم دليل الطاب , 
قال فى التحرير : وهو أقسام : مفهوم الصفة - 
بعد حی تنکح زوجا غيره ‏ فتحل إذا نکحت. 
اللقب وهو تعليق الحكم بجامدكوى ال زكاة » والفرق كلها على تفي سوى شذوذ » والمئفية ينفون مفهوم 
الغالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط. » ویضیفون حكر الصفة والشرط إلى الأصل وهو المدم الأصلى إلا 
لدلبل + وحک الغاية والعدد إلى الأصل الذى قرّره السمع اه . وا آیضا أن لفهوم الغالفة عند القائلين به 
شروطا : وهى على ما التوضيح أن لايظهر أولية المسكوت عنه با لحك الثابت للمنطوق ولا مساوائه لیم ؛ 
ولا بخرج أىالمنطوق مرج العادة نحو ورباتيكم ای فحجورکم - وحین لايدل على تی کم عنا عداه 
ولا یکون لسوال أو حادئة . كا إذا سثل عن وجوب الزكاة فى الإيل السائمة مثلا فقال بناء على السواال أو على 


(۱) (قوله وهو المدم الخ ) عبارة التحرير : وهو الأصل : 


۱۵۲ 
أى الدال على الذات ولو اسم جنس ( يدل على ا خصوص ) أى تی ال حكم عماعداه ( عند البعض ) کالشافی 
والدقاق وبعض الحنابلة ويقال له مفهوم الخالفة ( کقوله عليه الصلاة واللام «الماء من الماء») آی 
الغسل من النى > فن السيبية وه استعمال الماء واجب بسیب إنزال النى ( فهم الأنصار عدم وجوب 
الاغتسال بالأكسال ) أى بالجماع بلا إنزال ( لعدم الماء) فلو لم يدل على االحصوص لما فهموا ذلك (وعندنا 
لابدل عليه سواءكان مقرونا بالمدد أولم يكن » لأن النص ل ينناوله ) أى ماتاول غير اللصوص ( فكيف 
العتاق والعنوعن القصاص والذر عل‌حدیث ٠‏ ثلاث جد هن 
این ء ( والاستدلال منهم ) أى الأنصار ليس بدلالة التنصيص على 
وهی اللام (اوجبة للاثخصار ( وعتدنا هركذف ) فإن الاستغراق ثابت 


:إن ف الإبل السائمة زكاة. ولا لعلم المتكلم بأن السائل هل هذا اک المخصوص . كا إذا علم 
أن الما لالم بوجوب الزكاة فى الإبل السائمة فقال بناء على هذا إن ف الإبل ال 3 زكاة . رقال ف التلويح : 

ن تخصیمی المنطوق بالذكر . فعلم أن 
شرط مفهوم اغخالفة أن لابظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نی الحكم عن السکوت عله . 
فالصنف : أى صدر الشريعة حص الشرائط فى المعدودات وسكت عن تعميمها ليتمكن من الاعتر اض عل 
دليلهم فى مفهوم الصفة والشرط بإيراد صور لابوجد فيا الشرائط العصدودة مع عده نی اكم عن ااسکوت 
عنه اه . فاحفظ هذه المقدءة اتکون على بصيرة ذيا برد عليك ( توله أى الدال” على الذات ولو اسم جنس ) 
يعنى أنه ليس الراد بلعم هنا الع التحوى بل مايشمله وغيره . فا بأنواعه اثلاث الاسم والكنية والقب 
النحوى داخل فى مسمى القب الأصولى : وكذلك اسم الخنس ۰ ويتناوله الاسم ابلاد وهو احتراز عن 
الوصف الذى لم يستعمل استعمال الأسياء » كذا فى حواشى اين أنى شریف على جع ابلوامع ۰ والمراد بالعلم 
ماليس وصفا عبازا مشبورا عندهم ( ل المصنض : يدل على الخصوص عند البعفس ) قدعلمت أن الشافمى 
يقول بمفاهم الخالفة ويمتج بها ٠‏ إلا مفهوم اقب وهو المذكور هنا فلا يقول كالحتفية . قال فى جع 
الخوامع وشرحه المحلى : واحتج به البعض وهم : الدقاق والصير فى من افعية وابن خویزه‌نداد من المالكية 
وبعض الحنابلة . وأنكر آبوحنيقة الكل مطلقا : وأنکرانکل الإمام ای" السبكى فى غير الشرعى من كلام 
المصتفين والواقفين الفلبة الذحول علیم . لكن قد علمت فيا مر عن التحرير أن أبا حنيفة م ينكر الكل 
مطلقا : بل ى كلام الشارع + ففيه لاف عنده : لكن ماتقدم هوقول ابلسهور . وا أنكره كلام الشارع 
فقط لکونه من جوامع الكلم فيحتمل فوائد کنر + ولذا ترى انالف يستفيدون منه الم يدركه السلف + 
عخلاف الروايات فإنه قلما بقع فيا تفاوت الأنظار ( قوله کالشافعی) مخالف لما تقدم عن جع الهوامع فتدبر 
(قوله ويقال له مفهوم الالفة) لناسبلانقد"م أن يقول : ويقال له مفهوم اقب + ذ مفهوم ‏ منه 
فافهم ( قول الصنف بالأكسال ) مصدر أكسل قال فالقاموس : وأكسل فى الخماع : خالطها وم ينل + 
أو عزل ولم برد الولد ( قوله لما فهموا ذلك ) أى لأنبم فصحاء من أهل الا قول الصاف : سواء كان 
مقرونا بالعدد أو لم يكن ) هو الصحيحكا ذكره الصتف ق‌شرحه احتراز عن قول اثلجی من ابا ۰ 
قال بأن مغهوم'العدد معتبر (رقوله وغذا زاد المشابخ الخ ) تعليل التعمم بقوله سواء كان الخ ۰ وعلة ارب 
أن العناق وااعفو نظير الطلاق تبامع الإسقاط . والنذ كاليين ( قول الصنف : والاستدلال منهم ) جواب 


لماه ( یثبت مرة عيانا) بالكسر 5 اء إذ الإدخال دليل 
الإتزال . وأفاد ابن تدم أ المهاحرين لما آخبر نم عائشة رضى الله عنها بحديث 
+ إذا التتى اللحتانان وغايت الحشفة وجب الفسل ارا ل ؛ وعليه الإجماع . فکان حديث» الماءمن 
الما منسوخا : وحمله بعضهم على الاحتلام ( والحكم )جواز التكاح ( إذا أضبف إلى مسمى ) موصوف 


( بوصف خاص) تحواخصنات الومنات ( أوعلق ) ا یکم ( بشر طخاص ) نو ومن لم 
لیذ ( كان ) كل من الإضافة وا 


منک طولا- 
يق ( دليلا على تفيه ) أى لمکم ( عند عدم الوصف أو الشرط عند 


نمی ) فنى الحكم باتفاء الشرط (حتى) أن الشافعى (لم يوز نكاح ال عند طول اطرة + ولا 
ر نكاح لأمة الكتابية لفوات الشرط ) فى الأءة ( والوصف ) ( الذكورين فى النص ) المد كور 
ر وحاصله 217 أن الشافعی لتق الوصف 


عن كلام الخصم بأن نهم الأنصار اتحصار الحكم على الماء ليس بدلالةالننصيص + بل باللام المرفة الستفرقة 
ااجنس عند عدم المعهود ( قول الصنف : فيا يتعلق بعين الماء ) أى لا مطلقا ماع على وجوبه بالحيفى 
والتفاس ( قوله غير أن الماء الخ ) جواب إشكال : وهو أن يقال نا قلم إن اللام للاستغراق كان 
بیع أفراد الغسل فى صورة وجود نی فلا عب الفسل بالتقاء اللتانين بلا ماء أجاب عنه با ذكر( قوله إذا 
الإدخال دلبل الإثرال) هو أمر خنى” فيدور الحكم مع دليله كا تدور الرخصة مع دلبل اأشقة وجو السفر » 


مع أن ااشقة قد لاتوجد بالفعل فى بعض الأسفار : وهذا فى غير الميئة واببيمة والصغيرة ؛ وال لاب الضسل 
إلا بالإنزال عندنا » لأن الل لما م يكن مشنهى فلا بد من معابنة النزال كا فى ابن نجم ( قول ااصنف : 
إل سمی بوصف) المراد بالوصف مايكون تيد الاذات : سواءكان نعنا نحومانی "الم السائمة زكاة أم لا 


وقوله خاص : أى مخصص بنقص شروع «مناه لا ماکان لاكشف أو ادح أو الم 
أو خرج غرج الغالب أو غير ذلك کا مر : فلا يرد ما أورده فى التوضيح على الشافعى أنه قد يكون لواحد 
ما ذكر : وقد يكون للتأكيد نحو أءسى الدابر لايعود أو غيره : فلم بوجد ابلزم بأن كل الموجبات منتفية 
إلا نى الحكم عما عداه اه . وقد علمت نیا مر أن الشافعى لم يدع نحصار فائدة الشرط ينثى کم ما عداه » 
بل قال :ایکون كذلك إذالم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غيره ( قوله اخصنات النات) 
الظاهر أن الصواب ما فى أصول فخر الاسلام ومكن التتقيح من قوله و - من 
النزاع . وأما ماذكره الشرح فلا مفهرم له اتف ۰ لأنه حرج خرج الغالب كا فى تفسير أبخلالين أو ذکر 
التتشريضكا فى قوله تعالى يا أها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات الآبة كا ى شرح التحرير ( قول الصنف : 
حنی يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة ) الطول بفتح الطاء الغو أى عند القدرة على نكاح الحرة فيكون 
هذا حکا شرعيا ثابتا بالطريق الفهوم مخصصا لقولہ تعالى ‏ وأحل" لكم ما وراه ذلکم - كذا فى التلويح 
ال الفخرى : يرد على الشافعى رحه الته تعالى أن التخصيص إنما ثبت عند التعارض + وعنده يكون المنطوق 
راجحا لأنه أقوى من المفهوم ( قول الصف : لفوات الشرط ) وهو عدم الاستطاعة والوضف وهو قيد 
الإيمان ( قوله.: الذ كور ) فيه أن النص الذى ذكر قيه الوصف غير مذ كور : وهذا يدل على أن مراده 
--. 607 (قوله وحاصله الخ ) أى ماقال نی لا ماندم 
(۲) رقوله مان الخ ) كذا فى النسخ : ولعل ما موصولة 1ه 


۰ - نسيات مار 


قفا 
1 بالشرط ) فنى ا حكر باتتفاء أحدتم! فالتی حكم شرعى عنده وعدم آصلی + تلا وز تعدية المعدوم عند عم 
الشرط عندنا + ويموزعنده ( واعتبر التعليق بالشرط عاملا فومنع ناکم كلك الطلاق ( دون ) منع «اسیب) 
كأنت طالق ( حتى أبعال تعليق الطلاق ) للا اق ) كإن اشتريتك فأنت 
حر لان السيب م يتقرّر( باللك ) فلغا التعليق ( ود بل الحنث) لوجود سيه 
بما قلنا + وما ذکره من سبق ام( قوله فالنق جكم شرعى ) ای نی الحكم عن غير الشروط حکم شرعی 
عند الشافعي لأنه من مدلول الدایل اللفظى المذكور . واعلم أنه لاخلاف أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود 
الشرط ٠‏ ولكن هذا العدم عندنا هوالعدم الأصلى الذى كان قبل التعليق . وعند الشافعى رجه الله تغالى هو 
ثابت بالتعليق مضاف إلى عدم الشرط + فإنه لولا الشرط لثبت الدكم فى الخال فلا موز تعديته بالقياس ,علدنا 
ووز عنده لانه عى فلهذا ألحق الوصف به ف کونه موجيا لعدم الحكم عند عدمه ٠.‏ لأذ الم 
بتؤقف على الوصف كا يتوقف على الشرط . فإنه لولا الوصف ثبت اء طاق الاسم ٠‏ كا آنه لول 
الشرط لبت المكم فى الال : فظهر للوصف أثر انع كا ظهر الشرط فألق به . ویتفرع أيضا على کرنه 
حكنا شرعیا عنده جواز التخصيص لعموم اب السايقة وعدمه عندا + بل ال باقبة على #ومها من جواز 
تكح هي نردم تكاح لخر ٠‏ ومن جوز تک الآ لكا 
بالعدوم (.قوله عاملا فى منع الحكم دوف المبب ) يعنى أن التعليق اللذ كور عنذه يمنع ال 
السب ی نات ما وهو وقوع الللاق مل سم أنه رل یق للبت حکه نی الخال دون 
الابؤثر فى قوله آنت طالی ولا ماه معدوما بعد ماصار «وجوداً . وعندنا نع السیب + أى انفاده 
نی امال “قا بأتى (قوله كلك الطلاق) كان علبه أن يقول كوقوع ااعالاق إذ هو 
طالی كا قررنا ‏ قوله لن ال بب لم بتقرر ) لأن ال ۲ 
الحكم فیشترط قيام الماك حيندذ . لأن ااسبب لايتعلق بخير عله والملك غير قائم 0 
O RE‏ ا و 
فأئت 


ا ا ساکین 
أو يكسوهم قبل أن ید قيد بالمال و قبل الحنث لاوز اقا : والفرق له أن المالية 
تفبل الفصل نفس الوجوب ووجوب الأداء كانى ان بان يثبت ف الذمة مع آنه لاھب ادازه» 
خلاف البدنى فإنه لابتفك فيه أحدهما عن الآخر . ورد التوضيح الفرق ال کور با 

ف حقوق الله تعالى .وا القصود هو الأداء فيصي ركالبدنى ( قوله لوجود 
وجوب الکفا قبل الحنث » فإنها وإن كانت معلقة بالحنث فالتعليق لايتعم 
يشوت وجوبالأداء عند الشرط وهوالنث: + وقد أشار الصنفبيناء هذا على اشکم السابق كا فى التلويح 


(1) (قوله لاحب الخ ) بان كان مونجلا اهدج 


وا 
( وعندنا ) الحكم ( المعلق بالشرط لاينعقد سیا قحال ) بل عند وجود الشرط ( لأن 1 عب کت فان 
( لايوجد إلا برکنه ) وهو صدوره من أهله ( ولا ثبت إلا نى محله ) وهو الماك ( وهاهنا ) أى فى تعلق 

الطلاق والعتاق بالملك ر الشرط حال بينه ) آى الإيجاب ( وبين انحل فى ) الإيجاب ( غير مضاف إلى اذل 
وبادون الاتصال ) أى اتصال الإتعاب( باحل لابنعقد) الإنعاب ( سبيا ) فى الال فكان تأثير اتعلیق فىتأخير 
السبيبة احكم إلى وجود الشرط فاعتبر املك عنده فصح تعليقهما باللاك . وقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ لاطلاق ار ی و ی و سر لل تعجيل التكغير لأن سببه الحنث وا 
يكن الشرط تخصيصا ( والمطلق ) 


من التعليق بالشرط وشىء بالەى نی 5 : 
EB‏ ع ا تن ی هبنا م نأن سيب الكفارة هوا ينث 
فيصر ما نحن فيه ( قوله بل عند وجود الشرط ) أى بتأخر انمقاده إل وجود الشرط ( قول المصئف: 
ته وبين المل ) لأنه مائع ال ماق عن الوصول إلى امحل ( قوله فى تأخير السيبية للحكم ) أى ف تأخير 
إيجاب الحكم . . وقوله إلى وجود الشرط متعاق تأخير ( قوله وقوله عليه الصلاة والسلام ولا مالاق 
ب الکاح الخ جاب ما أو عل اقول رال اعلا بلك پا قل عل مارا مق 
قبل التكاح ؛ يفتغرى عدمه . وحصل اببواب أن الحديث محمول على نی التنجيز : أى لاطلا منجز قبل 
الدكاح بدليل مانقل عن الزهرى فی مناظرته شام بن سعد د وذلك أنه قال ه كانت الرأة تعرس على الرجل 
لم تعجبه قال : هی طالق لالا ء فبلع ذلك النى” صل الله عليه وسلم فقال : لاطلاق قبل 
التكاح » رد" عليهم . وتمامه فى التفرير قوله محمول على نی التخيير ) هكذا فافخ اه وه + 
والصواب اجیز کا قررنا ( قوله وبطل تعجيل التكفير الخ ) جواب عن تول ا 4 
التكفير بالمال تبل الحنث لوجود سيبه »> وحاصله منع أن سیب الكفارة این لا 
میا الكفارة ؟ بل سببها الحنث لاف ایح قوله وجاز نكاح ام الخ )بان ETT‏ 
الأمة وعدم اعتبار نمهوم الشرط وحاصله كا فى اتوضیح أن الشافعى رحمه الله تعالى اعتبر الشروط بدون 
یر معين وأعدمه على غير ٠‏ فيكون للتعليق 
فى عدم ا حكم وتن اء كلام واحد أوجب الدكم على تقدبر وهو ساکت 
ات ظائق لأنه لیس بكلام : بل عب وع الإشرط وابلزاو 
كلام واحد فلا یکون موجبا للحكم على جع در اھ کا زعم ( قوله ماد على الحقيقة بلا قيد ) تبع فٍ 
من قال إنه موضوع للماهية . ورده فالتحرير وحده فيه ما دل على ائع لاقيد معه مستقلا لفظا اھ 
فقوله مادل على بعض آفراد شامل للمطلق والمقيد » وما عسى أن يكون ليس بأحدها ما هو ذلك . وقوله 
شائع صفة بعض عخرج العام وللمعارف كلها إلا الهود الذعنى . وقوله لاقيد معه : أي مع البعض رج 
فد . وقوله مستقلا فظا ذكره لثلا مرج المهود الذحنى فإنه من المطلق : واللام فيه قيد لكنه غير مستقل + 


= 
(يحمل على القبد وإن كانا فى حادثتين ) أو حادثة ( عند الشافعى مثل كفارة القتل ) خطأ فإنها مقيدة 
بممنة (وسائر الكفارات ) غير مقيدة فيحمل عليها (لأن قيد الإ وصف يجرى مجرى الشرط 
فيوجب التى ) الحكم ( عند عدمه ) أئ الوصف ( فى المنصوص ) يعنى أن التقييد بوصف الإمان فها بت 
الإجزاء عند عدمه بناء على اعتبار مفهوم الوصف كفهوم الشرط ( وف نظيره من الكفارات لأنها 
واحد ) تحربر لتكفير ( والطعام ) اثابت ( فى ) کفارة ( امین لم يثبت ف ) كفارة ( القتل ) مع أنهما جنس 
واحد لأن التفاوت بينهما ( ثاب باس العلم ) وهو عشرة مسا وهو ) أ التتصيص بامم العم ( لایوجب 
إلا الوجود ) أى وجود الطعام عند وجود عشرة مساكين ( وعندنا لاجمل المطلق على المقيد ) 
إذ امراد بالاستقلال : الاستقلال التفظى له من حيث الدلالة على المعنى الموضوع له لا اننام فى المعنى الى 
بحسن السکوت عليه ( قول اللصنف : بحمل على المقيد وإن کانا فى حاد! عند تاي اه نورد 
و الحكم أو يتح + فإن ا ن أحدهما موجبا 
فلا مل کالم رجلا واکس رجلا عاريا وان أوجبه بالذات كأعتق رق 
بااواسطة کاعتق عنی رقبة ولا تملکنی 0 تمليك الكافر: 
يحمل المطلق عليه : وان اتحد فإن كان ٠نفيا‏ فلاحل مثل لاتعتق رقبة ولاتعتق رفبة کافرة 2 1 
لايعتق أصلا لكثرا مناقدة ٠‏ فى المثال . وان كان مثينا فا أن تلف الحادثة أو تتحد . فإن اخدلفت ككفارة 
المين والقتل فلا حمل عندنا خلافا للشافعى . وان اتعدت فإما أن بكرن الاءالاق والتقبيد فى السبب وود 
ارلا كان فلا حمل ۰ وإلاحمل كالتتابع فى صوم کفارة البين ۰ وتمامه فى التلويح . وبه علم آن عل 
الاختلاف أن بردايع اتاد الحم الثبت واختلاف الحادثة فعندنا لاجمل خلافا له ۰ وإنا تقول 0 
اختلف الحكم وكان أحدهما موجبا لتقييد أو اعد النكم مع ناد 
( قوله أو حادثة ) کذا فى ابن ملك واعترضه ی ل 
E‏ وجب إن الو 


إعراب ال » والأولى أن يقول : فإنها غير مقيدة كا قال فى سابقه ( قول ااصنف : 
لم ثبت فى القتل الخ ) جواب سوال يرد على الشافعى رحمه الله + وهو أن الطعام للم ثبت فى كفارة 
القتل حلا ها على كفارة اليين والكل جنس واحد ؟ ( وله أى وجود الطعام ) يعنى فىمسألتنا .ولا فكلام 
الصنف أعم . وحاصله ٩‏ أن التخصيه. باسم العلم ليس يقد فلا بثبت إلا المنطوق ولا ی کم اعدا - 
وإذالم يفد العدم فى محل المنصوص ل تجز تعديته » لأن تعدية المعدوم حال . وهذا مبنی على مانبيناك عله فيا 

(1) ( قوله لكنها مناقشة الخ ) لاأصل له فى عبارة الأصل » لكنه كنب بافامش مانصه : لاج أن هذا من العام 
والخاص لا المطئق والمقيد لكته مناقشة فى الثال اه قال یخن > 

() (قوله أن عل الخ) تأمله مع قول المصتف الآنى وان كاتا حادلة ج 

(۴) ( قوله فل الخ)” إذ یقتضی ثاكا أولى ولا وجود له اهب 

(4) (قوله وحاصله الخ) لاجقا عدم دضه الانکار» إذ موضوعه ف النطوق لا الفهوم كا قال لل يثبت الخ تدر > 


يت 
زد ورد ف الحكم ( وإنكانا 200 حادثة لإمكان العمل بہما ) بالتشديد تارة والتسبیل أخرى ( إلا أن يكونا 
ف حك واحد)وحادئة واحدة فيحمل ضرورة تعذر الجمع ( مثلصوم كنا ) قط التتايع بقراءة ابن 
مسعود ( لأن لمکم الواحد وهو الصوم لايقبل وصفين متضادين ) متخالفين التتابع ۰ وعدمه ( فإذا ثبت 
تقبيده بطل إطلاقه ٠‏ و) أما ( فى صدقة الفطر ) تقد ( ورد النصان ) وها درا عن كل حر وعبد ؛ وأدتوا 
عن كل حر وعبد من المسلمين ( فى السبب ولا مزاحة فى الأسباب ) بواز تعددها ( قوجب ابلمع ) بيز 
النصين والعمل بکل منبما بلا حل فيكون مطلی الرأس سيا والرأس المؤمنة سيا ولا نام أن القيد بمعنى 
الشرط مطلقا + ول كان بمعنى الشرط فلا نسم أنه يوجب الى الحكم عند عدمه ) جواب عن قول فد جار 
ری الشرط » فان الصفة قد تكون علة وقد تكون اتفاقبة ر لأن الإثبات لابوجب نفيا أصلا + 


نفدم من أن قوهم التنصيص على الشیء باسمه العلم يدل على الخصوص ۰ وت کر نما عداه ليس مذهب 
الشافعى ( قوله إذا وردا فى الحكم ) الضمير فى ورد عائد إلى الإطلاق والتقيرد المفهوءين من المطلق والمقيد , 
وأفرده باعنبار المفهوم وتقبيده بذاك لا للاحتر از عن ورودها فى السبب فإنه لا ل فيه كا تفدم : وسيشير 
إلبه السنف فكان الأولى إسقاطه ر قوله وحادثة واحدة ) قید به لأنبما لو كانا فى حكم واحد وحادثتين 
ككفارة البين والقتل لابحمل عندنا كا تقدم . وإنما لم يذكره المصئف استغناء(۳) بقوله وان كانا فى حادلة 
تأمل . وهو مقيد أبضا باک المثبت کا تقدم ( قوله بقراءة بن «سعود رضی الله عه ) وهی - فصیام ثلاثة 
أيام متتابعات ‏ وهی مشبورة فيجوز العمل بها عندنا ( قول المصنف : لايق 
فو التحرير بمتقابلين : وهوالظاهر لأن المتضادين الأمران الوجوديان : وأحد الأمرين هاهنا عدى ولذا فسره 
الشرح تفسير مراد بقوله متخالفين :التتابع وعده» . لكن عبارة الصنف فاا 
إشكاللأن فرق وجودى على أنهذ كرف العزمية أن الذئيفهم مر کلام صاحبالتحقرق فى مواضع أن إطلاق 
امم الضد على جيع الفابلات اصطلاح افقهاء ( قول الصنف فإدا ثبت نقريده بطل إطلاقه ) فیحمل على 
: و عللها يزاد على الكتاب كلاف قرامة أىّ ‏ فعداة من أيام أخر ‏ متنا مة فى قضاه 
رمضان فإنها شاذ: لايز اد بمثلها عل اتص . واعلم أن ماذکره المصنف من المثال غير متمق عليه ء لن الشافعى 
۸ يشرط التنابع لأنه لاعمل عنده بالقراءة الغير المنواترة مشبورة كانت أو غير مشبورة : فالمثال اتف علي 
قوله صل الله عليه وسلم فى حديث الأعرائى « صم شبرین ‏ وروی « صم شبرين متا کذا فى ال 
( قوله للحواز تعدادها )كالملك فإنه يشت بالبيع والية وغيرهما ( قوله فإن الصغة قد تكون علة و 
اقية ) فلا بد مى إقامة ادلی على أن القيد التنازع فيه نی تخرط ( قوله لأن الإثبات لاب 
لأنه اكت عن الكافرة فكانت باقية على العدم الم لى . فإ الأل عدم إجز اء تحرير رقبة فى كفارة القذال. 


سس 
(۱) قول الصتت وانکان الخ)مثل قوله تعالى ‏ واذين بظاهرون م نام 
قاس . وأطلق ی الإطمام فلا حمل له کا قال الشافعي اه . 
(6) (قوله استغناء الخ ) لايل أنه لایتی عنه إذ إن وصالية + 


ید التحريروالصوم ها فيل 


قات 
ولان‌کان) يوجبالنى( نما يصح الاستدلال به علىغيره أن لوحت الممائلة) بينالمطلق والمفياد (ولیس كذلك ) 
ابنة بينهما هن اقا أعظم الكبائر) فاشترط الإيمان فيه لا فيا دونمذإن تغليظ الكفار تبقدر غلط 
الإسامة ) ف الإبل ( والعدالة ) فى الشهود ( فلم يوجب الت ) لازم حمل الاطلق على 
المقيد ( لكن السنة المعروفة فى ) حدیث ( ابطال الزكاة عن العوامل واوامل ) والعاوفة ( أوجبت نس 
الإطلاق ) لحديث ٠‏ فى خمس من الإبل شاة لا أنه قيد بحديث فى و خس من الیل السائمة زكاة ٠‏ ( والأمر 
بالتثبت ) أى بالتوقف ( فو ,ا -(أوجب نسخ الاعلاق) فى واستشمدوا 
شبيدين من رجالكم ‏ لا أنه ید آشهدوا ذوى عدل منكم : فلم يلزم الحمل مع أن الأول فالسيب ۰ والثائى 
فى الحا 


تة ( وقبل إن الفران فالنظم ) أى اللجمع بين الكلامين جرف الواو ( يوجب القران ) أى المساواة 
يه مقف FEE‏ : وگن كان نما 


کلام الصاف التصر 
ولاكذيك الظهاروايين E‏ 


) أى بعد الإشرالك بالله تعاى + 
من » وهو الأول : وعليه يبمل 
رت 


عرسا خی و ی 5 درف سل اهر فى خس من الإبل السائمة 
زکاۃ » وقيدتم قوله تعالى ‏ واستشمدوا شبيدين من رجالکم - بقوله تعالى ‏ وأشبدوا ذوى عدل «نکم - وف 
كلام الشرخ تغبير إعزاب التن ( قول الصنف : فلم يوجب الننى ) ای نی ابلواز بدون اقید ( فوله حدیث 
فى حمسن ) الام متعلقة بالإطلاق ر قوله مع أن الأول فى ااسبب ) يعنى أن الأول وان كان الاطلاق والقیید 
فى.حادثة :واحندة إلا آنا فى السبب » وا مذهب عندنا أن المطلق لايحمل على المقيد وإن اتحدت الحادثة إذا 
دعلا عل السبب كا فى صدقة القطر . وقوله والثانى تل ال حادثة : نی المتعددة . إن الإطلاق وأتقريد هنا 
- واستشبدوا شبیدین من رجالكم - - وتال تعال - ذإذا بلغن أجلهن 
فاسکرهن ععروف أو فارتوهن ععروف وأشبدوا ذوی عدل وااذهب عندنا أن المطلق لاجمل 
عل القیدف‌حاداتین : وظاهرکلام الشرح رحه الله تعای أن هذا جواب ثان عن القض اأورد علينا . وحاصله 
آنه لالز منا ما أوردتم علينا + لأن الأول فى السبب والثانى فى الحادثةهالمتعددة » وحن لانقول بالحمل فیما ٠‏ 

وهو كا ترى لايدفع الإيراد المذكور لأن ااورد ل : إنكم قد حاتم فييما + فاب واب بأنا لا رل بالجەل 
. المدكور غير نافع : والصواب ما فى النتقبح حیث جعل الكلام اكور من ثتمة کلام المورد ثقوية یراد 

وعبارته . ولايقال أ قوله عليه الصلاة واللام « فى خمس من الابل زكاة » بقوله و فى مس من 

الإبل السائمة زكاة » مع آنا ف السيب + وقبدتم قوله تعالى ‏ إذا تبايعتم - بقوله ‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم - 


مع أنهما فى حادئتين ( قول المصنف : وقيل إن القران فالنظم ) نقله فى شرحه عن بعض أمل النقار 


م۱4 
( ی الیک فلا تیب از ای سس موی ی 
1 
ا 


أملها لا لقره فى الم . كفا فى بوضیع 
ی اناده مشاركة الق التعلق فى الحملة انامة كنا فى ابل.ل2 اإناقصة + ان 
الناقصة توجب المشاركة اتفاقا كإن دخلت الدار فأنت طالق وزينب تعلقا ( قوله ولا يشكل مأقلنا) إشارة. 
إل أن قوله لان الثم 5 a‏ قول المصنف : والعام إذا خرج الخ ) هذا من جلة 
الاستدلالات الفاسدة الى مسك بها البعضر اء الوارد عل سیب خاص : أى الصادر عند أمر دعا 
إلى ذكره ختص بسبيه : أى SS‏ تعد اه إلى غیره . قال فخر الإسلام : وهلا عندنا باطل + 
وسیانی الاستدلال عل + وقد حّرالصاف تبعا لنخر الإسلام موضع اللحلاف وموز المنفق عليه ٠‏ . تلف ٠‏ 
فيه . قال فى شرح الغنى : ولمذا قسمه على أربعة أقسام م . وذكر لاف فى القسم لیم + وحاصله أن العام 
الايخلو إما أن يكون واردا جزاء لب والجواب إما أن یکون مستقلا أو غير 
نق یکون زائدا أو لايكون زائدا ام . بی هاهنا بحث مهم . وهو أن الكلام فى أن العا 
بسبيه فى القسم الرابع ويختص فى ية . والعموم ممنوع فى الأول" رالثالث لأن قوله فسجد وقوله 
فرج فل ولا وم له وإ باعتبار الصدر الذى دل" عليه فهو واقع فى الإثبات فلا يعم » 
وکنا قوله بل ونم + فلن عام مايكون شقا وني أو اغا وها ليسا من يلين : ونكلف بطم 
EUS‏ الأسباب لأنه لو م بنقل بسبيه يحتمل أنه وقع اردة أو قتل نفس ظلما أو 
+ وكذا فسجد يحتمل وقوعه أتلاوة أو قضاء متروكة أو سبو + وموم بلى ونم من ادمع 
جر میم . وفیه أن دلالة فسجد على الاسباب بالاقتضاء ٠‏ والقتفی لاموم له . وأن غو 
مطلق + والخحق أن نحو فسجد مطاق أيضا : فلعله أراد بالعام مایشمل المطلق كا آشار إليه فى التقرير حيث 
ذ کر أنه أراد بالعام حلاف المصطلح ( قول المصتظ خرچ الخواب ول يزد عليه ) يعنى واستفل بنفسه . 
وقوله بعد أو لم يستقل بنفسه معطوف على هذا اللقدر: وعلى تقديرالشرح يكون م يستقل صفة لوصوف 
0" ( قوله هذا من جملة الخ )حت هذه العبارة تکتب على قول المصئف الآ وان زاد على قدر االحواب الخ اه ج 

(1) (قوله فى الأول الخ ) أى بغلاف الثانى والرايع » إذ الشرط کال فى إقادة العموم اه : 
(5) ( قوله فرجم الخ ) على ماق كلام بعضهم : زف فرجم . 
(4) (قوله أو لفظا الخ ) لعل صوابه : أو معنى قفط کا تقدم فى عله لهج 


إل بل آوتم ( بختص )العام ( بسبيه ) ولایتعد اه إل غعره اتفاقا . أما 
. وأما ای فلأن ماذکر تی الال کالعاد 
ی ابلواب فیحتص بذلك الغداء . وأما اثالث قلأنه لالم بد بدون ماقبله قصار كبعض الكلام نجعل إقرارا 
+ لکه ( راد على قدر اباب ) كقوله تی جواب الداعى إلى الغدا 
بختص بالسبب ويصير ميتدئا ) کلام آخر : أى زيادة الي ب 
ت كان ( حى لاتلغى اثربادة ) وهوذكراليوم ( خلافا للإعض ) كزفر والشافعى ( وقبل ) قائلة 
المدح ) كإن الأبرار ی نعم أو الذم ) كال 
ر موم له ) وإنكان اللفظ غاما فلا زكاة رال ( 
ععذوف مع ما آضیف إليه . ولا نی ماقي 
وظاهر كلام فخر الإسلام أنه ليس ما خرج رج ابا 
الشرط : أعنى قوله خرج وقوله 
اللملاف فيها وحدها كا ته عليه ف 
بعنى فقول الشحص الآخخر ذلك . ولو قال كقول الشخص أليس فى عل ول الآخر لكان الأول + 
وهذا إقرار بالألف بناء على المرف . وأما على ما ذكره النحويون فلا يكون جواب هذا اکلام بنعم إقرارا ٠‏ 
قال ف التلويح : نعم مقر الا سبق من كلام .وجب أو مننى استفها »۱ أو خبرا ٠‏ فعلى هذا لابصح بل 
فى جواب أكان لى عليك کنا : ولا يكون نم فى جواب أليس عليك کذا إقرارا . لان المعثير فى أحكام 
الشرع هو العرف حنی يقام كل نیما مقام الآخر ویکون إقرارا فى جواب الإيماب والثنى استفهاما آو 
خبرا ‏ قوله فصار كبعض الکلام ) أدخل القاء فى جواب لما کا فى قول تعالى - فلما نجام إلى الي" فليم 
ل ذلك على حاف ابأدواب : أى انقضموا قسمين» 

ايب ( قول الصنف : وان راد على قدر الحواب لایتص بالسيب ) هذا معني 
اشنهر أن العبرة لعموم النفظ لا لحصوص السبب . قال ف التلويح : لأن السك [نما هو باللفظ وهو عام : 
رخصوص السبب لايناق وم الفظ ولا بقتفی 
السك بالعمومات الواردة فى حوادث وأسباب حاصة من غير قصر فا على نلك الأسباب فیکون إجاعا على 
ذلك كآبة الظهار نزلت فى خولة امرأة أوس بن الصامت : وآية العان فى هلال 
أو فى درفة . وكقول النبى عليه الصلاة والسلام is‏ 

نفد طهر » ورد فى شاة ميمونة . وقوله عليه السلاة والسلام وخلق الماء طهوراً اد ینجسه شى إلا 
ماغير لونه أو طعمه أو رغه ؛ ورد جوابا وال عن بثر بضاعة ( قوله ی أى وقت كان ) أنى سواء کان ذلك 


ببح : ولو قال عنيت اباب صدق 
ا مس هن وى اعد اط لا ی هرس نفیفا عليه ( قول المصنف : 


و 
خلافا للبعض ) فإنه يقول : إن السبب يخصص العام ( قوله قلا زكاة فى ال ) يعنى منع القائلون بذلك 
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الخ ) عبارة الویح : وب مقررة ذا یمد ال اه . قصمح لظریع بعد . 


وا 
لدم ای فلا پعتص العام عندنا بغرض التكلم . ( وقيل) قائله زفر ( الجمع الضاف إلى جماعة كله حقيقة. 
الجماعة ىح کل فرد وعندنا یقتفی مقابلة الآحاد بالآحاد ) مرف إذ يفهم «ن رکب القوم دوابيم أن کل 
واحد ركب دابته (حنی إذا قال لامرأتيه : إن ولدتما ولدین اتم طالقان فولدت کل واحدة منهما ولدا 
طلقنا ) ولا يشترط ولادة كل ولدين خلافا تزفر. ( وقيل ) قائله الخصاص ( الأمربالشى ء يقنضى النبى عن 
ضده) ضداكان أوأضدادا :نم منم من عمم فى الإيجائى والندق . فهما نیا تحريموكراهة فى الضد ۰ وملهم 
من خصص أمر الوجوب . ( والنبى عن الشی» يكون أمرا بضده ) لوواحدا كالحركة والسكون لالومتعددا. 


الاستدلال بقوله تعالى ‏ والذين يكنزون الذهب والفضة - الآبة على وجوببا فى الى لأن القصد من الآبة 
إلحاق الم يمن یکنزو الذهب والفضة لا بيان اتمم ولبات المدح الحكم فى جميع التتاولات اللغوية 
ر توله لعدم ۱ فى ) أى بين دلالته على العموم بصيغته وبين دلالته على المدح أو الذم هذا وقال [السبكى 
ليست المسثلة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم بل هی عامة ىكل ما سيق لفرض : كذا فى التحيير 
لاقت الح انعا له ی إل سال ا ابجع على 
مافوق الواحد ( قول الصنف : حكه حقيقة ابجماعة فى كل فرد ) كقوله تعالى ‏ خذ من أمواهم صدقة ‏ فإن 
وخ من أموال كل واحد منم إذا وجد شرائطها ( قول ا لصتف إن ولدتما ولدين) قال ا 
له ولدين لأنه لوقال إن وندتما ولدا فانم طالقان بقع انطلاقعاييما بوجو د ولد واحد منهماكقوله إن 
حضا حيضة لاد د يضاف لاوما ۔ فنسيا حوتهما ‏ واجازآوی من الغو ولوقال إذا 
ولدتما فقط فهو کا أو قال ولدين يشرط ولادن‌ما رعاية الحقية یذ 
الأءر بالشىء الخ ) قال ف التحرير : اخحلف القائلون بالنفسى » فاختار الإمام والغزالى واين الما 
الأءر بالشىء فورا لیس نيا عن ضده ولا يقتضيء عقلا . والنسوب إلى العاءة من الشافعية والهافية والهدئين 
أنه نہی عنه إن كان واحدا ولا فعن الكل . وقيل عن واحد غير عين وهو بعيد اه . وقيد فخر الإسلأم عل 
فلاف بم ام يقصد ضده بنبى احتراز! عم إذا قصد كقوله تعال ۔ فاع 

فان الضد فى مثل ذلك حرام بلا حلاف كا فى التقرير ( قوله قائلة اانصاص ) كذا فى شرح الصنف ؛ وقد 
عاست أنه قول العامة + وف العزمية يتضح لمن قت كرف او لمر لصت هو لاي دماین 
أمل ( وله ضدا كان أو أضدادا ) فالأمر بان نی عن الكفر : والأمر بالقيام ی عن القعود 
والاضطجاع والسجود وغيرها : ذكره صاحب الكشف و كذا فى التحبير ( قوله ثم منهم من عم 
فى الإيجاب والندب ) أى من القائلين بان الأمر بالشىء نبى عن ضده : من عم الأمر فى أنه نهى عن الضد. 
فى الأمر یجان والتدنى ( قوله فهما نیا تحريم وكراهة فى الد ) أى فالأمر الإيجالى نبى تحرجى عن الضد + 
والأمر الندبى هی تتزیمی عن الضد ( قوله ومنهم من حصص أمر الوجوب ) أى فجعله با تحريميا عن 
الضد دون التدب ( قوله لوواحدا ) هذا بالاتفاق كا فی‌جامع الأسرار( قوله لا لومتعددا ) نفاه وان کان 
ظاهر ان شاملا له کا فى الأول : ان متحب ابخصاص خاص با إذ كان واحدا . وأما لو كان أكثر 
فلا يكون أمرا بشیم منبا كا فى شرح الصنف ء فالحاصل أن الخصاص وافق العامة فى أن الأمر بالشیء 

۱ - نسيات هار 


۲ 
ز وعندنا الأمربالشیء یقتفی کراهة ضده) أطلق الأمر قشتمل آمر الاب لب ومراده شير 3 
الفور لتتصيصه ٠١‏ على خر الضد الفوت ۰ وعل هنا ينبغى أن بقی. الضد ۳ بالقوت ( والبى عن 
الشىء) يشمل نهى التحريم ( يقاضى أن يكون ,ضده فى معنى سنة واجبة ) أى مواكد ةكالواجب فى ا 
( وفائدة هذا الأصل ) أى اقتضاء الأمر بالشی» كراهة ضده أن التحريم ) الثابت فى ضد المأمور به 
( إذا) أى لما رل يكن مقصودا بالأمر ) لنبوته ضرورة (لم يعتبر ) مفدا للعبارة ( إلا من حيث يفو 
الأمر) أى الأمور به ( فإذالم يفوته ) لم يكن «فسدا بل ( كان كروها كالأمر بالقام ) إلى الركعة الثانية 


يقاضى الببى عن ضده واحدا كان أو أكثر , ونی أن النبى عن الشىء يكن أدرا بضده أو واحدا . وأما او 
كان له آضداد فلا يكون را بشیء منها . وقد استبان اك أن الد کور فى الان لم بظهر کونه ذهب المنصاص 
فقط إلا بضميمة قول الشارح او واحدا + وهو حلاف المتبادر منه فتدبر ( قول الصنف : وعندنا الأدر 
يالشى ء الخ ) ثقاه فى التحرير .عن نخر الإسلام والقاضى أنى زيد وشيس الأثمة وأنباعهم حيث قال تاقلا 
عنهم : الأمریقتفی كراهة الضبد ولو كان یاب » والنبى كونه سئة موثكدة ولو كان رجا اه . فا أطلقه. 
المصنف من شمول الأءرأهر الإيجاب وااندب + وشمول البی نه ىالتحريم مصرح‌به هنا ( قوله وهراده غير 
أمر الفور ) أى بقوله يقتضى كراهة الضد . والحاصل أن قول فخر الإسلام أن الأمر یقتفی كراهة الضد 
مراده به غير أمر>القور » إذ لو كان الأمر للفور كالأمر بصوم رمضان عند شبود الشبر فالاشتغال بضده 
يكون مفرنا له رکون حراما لا مكروها . لأنه مین على تحريم الضد الفوت فتعین التقييد بما ذكر ٠‏ والمراد 
بتحريم الضد المفوت إذا كاذ الأمر للوجوب وإلا فلا یکون حراما ( قول ا! 
لیس المراد با الشرعى : أى جعل النطو 1 
المراد أنه ثابت بطریت ارو مد 


یقتفی النبى عن ضده الفوت له ۰ وعلى قيامه يقال النبى عن الشیء أمر بضده الفوت عدمه له . قال 
فى التحبير : فیوول فى العی إلى قول صدر الشريعة أن الصحبح أن الضد إن فوت المقصود بالأمر يحرم + 
رك فوت مدمه الاقصرة ی وإن لم يفوت فالأمر يقتضى كراهته + والنبى كونه سنة مواكدة + 
التقييد بغير المفوت ومع حذفه فهو مراد كا بشید به سیاق كلامه 
الأصل ) دفع لما أورده صاحب اليزان على ما اختاره فخر الاسلام وتبعه فيه 
الصف من ار كراهة الضد مالف للرواية» ما الصلاة حرام يعاقب عليه : والمكروه 
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الضد ).أى فى قوله السابق الأمر بالشى ء يقتضى ااثبی عن ضده» لکن لایخفالد 
تی التورى وما هنا ی غير “كا قال قتدير + 


۱۱۴ 
( لیس بنبى عن القعود قصدا حتی إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس التعود) لأنه لم يفت بهذا الضد ماهو 
الواجب بالأمر وهو القيام ( لكته یکره) أ القعود لتأخير الواجب ( وتا ) أى لأن النبى يقتضى سنية 
الضد ( قلنا : إن افرم لما تبى فى الحديث عن لیس اقرط )سار مأمورا بليس غیره ف(كان من السنة لبس 
الإزار والرداء ) لأتبما أدنى ما تق به الكفاية روفذا ) أى لأنه بوجب كراهة ضده إذا لم يفوته ( قال 
أبو يوسف: إن من عبد على مكان نجس لم تفسد صلاته لأنه ) ی السجود عليه ( غير مقصود بالنبى ولا 
المأموربء فعل السجود على مكان طاهر) والسجود علمکان نجس لابوجب فوات الم.أءور به ر فا أعادها 
على مكان طاهر جاز عند ) ویکره وتالا : الساجد على النجس بمنزلة الحامل له ) أى انیس ( والتطهير 
عن حمل النجاسة فرض دائم ) فى كل أجزاءالصلاة فيصير ضده وهو السجود على النجس مفونا لفرض 
فتفسد صلاته ( كا فالصوم ) ذإنه يفد بالأأكل فى جزه من وقته . 

رتمل) 

( المشروعات) للعباد ( على :وعم وهی) لغة : القصد الوزکد . وشرعا اسم لما هو أصل 

منها ) أى من المشروعات ( غير متعلق بالعوارضص ) بيان لأصالتها ۰ والمراد به مارئيت ابتداء بإثباث الشارع 
حقا له ( وهی أربعة أتواع فرب 


قائد إلى ماذهب إليه الخصاص فان يقل بالحر مة إلا بناء على التفويت . وأجاب فى لتربر بأند مر أن الأمر 
مطلق عن الوقت وقيد ب قث وهو يحرم ال اتةاقا : وإما مومع 
كالصلاة فى أله ودو لابحرم ا يق ليس «ضافا إلى الأءر عند الشيخ + بل إلى 


اضویت لأنه ةل ر شايع فيم دعر له + فام يكن تقوب نید وا 


0 لو کان اقام مأدورا به فى زمان بعبنه حرم ود فيه ( قوله فى اد 
وغير ما مان مر رضى اه سل میا اد E‏ هی 


: وليقطههما أسفل کین ه كلا ق الحيير ( قول اامتف : وطفا) لما كان الار له 
توله ويكره ) أى السجود على »كان نجس ولا يكون مفسدا ( وله فى کل أجزاء الصلاة) 
فى عمل هو فرفس فى وقت مايكون مفوتا المقصود بالأدر + وإنما قال فى مل هو فرض 
إشارة إلى أنه لو وضع اليدين ن على موضع وس لانقسد صلاته خلافا لزفر ‏ وذاك لأن وضع 
2 لتجس بمنزلة ترك الوضع وهو لابفسد . وتحقيق ذلك 
وه ایکا دق مكلا رفم 
ره بها فرض لارم فيصير ماهو 
کذای اتلریح . 


صفة الأرض صفة له ۰ مخلاف ما إذالم يكن اللصوق لازما فنهلایقوی هذه ا 
مصل الشروعات 
قول الصنف : وهی أر مة أنواغ ) وجه الحصر أن الحكم [م ‏ 


يدلبل مقطوع به أولا. الأول 


زک 

لانها مقدرة شرعا ( ثبتت بدلیل قطعى لاشبة۱) فيه ۲۳ کالاعان والأركان الأربعة) وهی الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ( و) الفرض ( حکه التزوم علما ) أیحصولالملم القطمی بلبوته ( وتصدیقا بالقلب) أى 
وجوب اعتقاد حقيته ( وملاباليدن حتى يكفر ) بضم فسکون : أى ينسب إلى الکفر( جاحده ) لوجوب 
التصديق ( ویفسق‌تارکه ) لرجوب العمل ( بلا عذر) [كراه ولا استخفاف ( وواجبوهوما ثبت بدليل طلیِ 
ة ) أطلقه فشمل خبرالواحد والمشبور والكتاب المرُول (كصدقة الفطر والأضحية ) وتميين الفاتحة 
غبرالواحد 

الفرض . والثانى إما أن بستحت تاركه العقاب أولا . الأول الواجب . والثانى إما أن يستحق ثاركه الملامة أو لا , 
الأول السنة ای التفل . وشمل الخصر المذكور التروك کارا والمكروه تحر با وقتزیا لأن ترك هی عله 
فرض إن كان ابا بدليل قطعى » وواجب إن كان فيه شبية » وسنة ونفل إن کان دونه ‏ کل فى ابن تیم 
عن التقرير . وأما لاح فقد نقل عن التقرير أيضا أنه دال فى العزيمة لوكادة شرعيته » إذ ليس إلى العباه 
دفعه » ولثما لم يذكره فى أنواع العزيمة لان غرضه بيان مبلق به الثواب من العزائم ( قوله لا مقدرة 
شرعا) إشارة إلى مراعاة المعنى اللفری فى الاصطلاحی . لأر ی ی 


ية توا ودلالة » فلابد فى دلبل 
الفرض من قطمئهما » ويه اندنع ما أورده ابن ملك من ن بعفى الباحاث والندویات ثابت بل قطی ٠‏ 
لأن امراد بالقطمى مالا يحتمل التأويل » وعدم احتياله فى الآبتين منوع ۰ فإن المأمور به فييما من منافعنا فوو لا 
لاعلينا » کا ذكره ابن تم . أو يقال الضمير 3 
جلاف الاح والندوب فا ثبت بالقطعى إباحته ونديه لا كزومه ( قوله أى ينب إلى الكفر ) فهو مأخوذ من 
أكفره إذا دعاه كافرا . ومنه قوله لاتكفر أهل قباتك . وأما لاتكفر من التكفير فهو غير ثابت هنا وان کان 
جائرا فى اللغة +“كذا فى الغرب : وحاصله أنه من أكفر يكفر پغم الياء وكسر الفاء من باب الإفمال + وإذا 
بى المجهول تفتح الفاء ؛ الاصل نی يكفرالشارح جاحده وا کر ولا أو اعتفادا : كذا فى ناویح 
( قول الصنف : ویفسق تارکه ) هذا خاص بالأركان » لاف ماقبله ذإنه شامل لها وللوعان ( قوله إكراه ) 
بالحروالتنوين بدل من عذرأومضاف إليه ر قوله ولااستخفاف ) وإلا فهوکافر : وهذا معطوف على الورور 
بالحرف ( قولة أطلقه فشمل خبر الواح والشبور والكتاب ) فيه إشارة إلى الرد" على ابن ملاك حيث يفهم 
من ظاهر کلامه أنه حله على خبر الواحد. وه ثبت بالمشبور وبالکتاب اازول . وأجاب 
بأنه حکم على الغالب هذا .وف ابن تجم : أعنى الواجب لم یکن ٹابتا فى زمن اي صلى الله 
عليه وسلم » لأن خبر الواحد الذى مفهومه قطعى ليس بظنى فى حق من سعمه من فى الى صلى الله عليه وسلم 
كاذ زت ن باب الإمامة اه 0 : وما ذكره من الدلیل غير كاف 
فى عدم ثبوت الواجب ف زمته صلى الله عليه وسلم . لأنه يثيت بما هو قطعى الثبوت نی الدلالة کالابة 
(۱) (قول الشرح : لاشبية الخ ) بيان للمعنى المراد من قطعى 2 
(0 (قول المصنف : فيه الخ ) بان آیضا للظتى كا سبق فى نظيره + شيخنا + 


1 
(وحكه زوم عملا ) كالفرض ( لاعلما على الیقین) للشية ئی دليله ( حی لایکفر جاحده ویفسق تا رکمنہاونا 
کار إذا استخف بأخبارالآتحادم بأن لايرى العمل با واجبا ( فأما ) لوترك (متأولاغلا ان اتاوبل میریم عند 
المعارضة ( وسنة وهی الطريقة المسلوكة أ الدين ) من سيد المرسلين أوالراشدين أو بعضهم » كذا فى التحرير 


المؤولة إلاأن يقال : إن الصحابة رضی الله تعالى عبنم کانوا يرجعون فى بيان معنى الآبة امحتملة لالب 
صل الله عليه وسم لا إلى اجتبادهم فصارت بالنسية يهم قطعية الدلالة أيضا اه . وفيه أنه لابظهر الرجوع له 
صل الله عليه وسام من کان غائيا عنه أو سمع انلیر من غير فى النبى صلل الله عليه وسلم » على أن رجعیع يخ 
من كان حاضرا فى حبز المنع وإلا لما وقح ن الصحابة اختلاف قى احتملات » والظاهر أن المراد أن من 
مه من فى الت صل الله عليه وسم لم يكن واجبا فى حقه » وكذا من رجع إليه فى بان معنى افتمل + 
ولیس الراد نى الوجوب فى زمنه عليه الصلاة والسلام مطتا بدليل التعليل فافهم ( قول الصنف :وحكه 
الازوم عملا ) للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن . وف او تارك الفرض والواجب إلا أن 


يغفر الله تعالى اه . وأثره عايه فى التلوبح هنا + ومرادهم الاستواء ینبم فى أصل العقوبة وان اختلفا فيا یکون 
به العقوبة : فإن تارك الفرض يستحق العقوية بالثار ٠‏ وتارك الواجب يستحق العقوبة يذيرها کحرهان 


الشفاعة لما فى التلويح أول الكتاب ن بحث الفقه أن المكروه تحر بما بستحق فاعله محذورا دون العقوبة الا 
کحرمان الشفاعة اه . والواجب فى رتبة المكروه تحربما : والراد جر مان الشفاعة أن لابشفع العامى فى أا 
لاأن لايشفع فيه أحد ۰ فإن الشفاعة خحق ماب الكبائر کا نبه عليه الال بن أ فى حاشية شرح 
العقافد » كذا فى ابن نجم ۰ ونقدم هذا البحث فى بحث النبى وذكرنا ماعخائفه هناك وسأنی أيضا ( قول 
المصاف : ویفسق تارکه الخ ) قال ابن ظاهر تقییده أولا بالاستخفاف أنه لايفسق إذا لم يكن مستخفا 
سواء كان متأولا أو لا » وظاهر تقبيده ثانيا بالتأويل أنه إذا م فا ولا متأولا فإنه يفسق » والق 
أنه إن كان متأولا فلا يضلل ولا وإلا فان کان يضلل ؛ لأن رد" خبر الواحد والقياس بدعة ٠‏ 
.وان لم يكن متأولا ولا مستخفا يفسى نحروجه عن الطاعة بترك ماوجب عليه + كذا فى اتلویج . ونقله 
فى التقرير عن عامة الكتب اه . ثم قال موفقا بين قول الفقهاء : إنه إذا استخف بستة أو بحديث من أء 
عليه الصلاة والسلام کفر + وقول الأصوليين هنا إنه بضلل : وقد ظهر لى أن معنی الا ی 
فراد الأصوليين به الإنكار بغير تأوبل مع رسوخ الأدب : ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستبزام ۰ ولا شك 
فىكون اثانى كفرا ام . وهو حسن فلیحفظ ( قول المصنف : وهی الطريقة المسلوكة فى الدين ) هذا 
فى الاصطلاح ۰ وف اللغة : الطريقة مرضية أولا . قال | ابن م : وأورد عليه ثموله للفرض والواجب 
فزيد عليه راض ولا وجوب فأوردت عليه نى شرح الکنز الندوب : فالأولى من غير لزوم على 
سبيل المواظية » والأحسن ما نی التحرير بأنها ماواظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم مع الك أحيانا بلا عفر 
لیارم كونه بلا وجوب اه . وظاهره أن المواظبة بلا ترك أصلا تفيد الوجوب لا السنية » وهو خلاف ظاهر 
الهداية كا فى البحر ‏ فالأولى أن يزاد أو مع عدم الترك ار على من لم يفعل + إلا أن يدعى تم 
نه حقيقة أو حکا ‏ لن عدم الإنكار فى حکم رل . ويفبغى تقییدہ أيضا کا فى انہر ام یکن 
وجويه خصوصية كصلاة الضحى : قال ق البحر : والذى ظهر العيد الضعيف أن السنة ماواظب ان 


لاست 


ر وحكها أن بطالب المرء ء يقامها) خرج النفل (من غير ار اض ولا وجوب إلا آن الستة ) عند لاطلا 


الراشدين من بعدی » ( وقال الشافعی : مطلقها طريقة الرسول ) حملا على !. 
وأخذها لتكيل الدين ( وتاركها يستوجب الإساءة ) والإساءة دون الكراحة ( كاللجماعة والأذان ) والإقامة 
صل الله عليه وسلم عليه » لكن إن كانت لا مع ال نهی ديل الستة لکد إن معه أحيانا فهى دليل 
غبر المردكدة : وان اقترنت بالإنكار على من لم يفعله قهى دلیل الوجوب فافهم 0 
رل الست : وحکها أن يطالب المرء بإقامتها الخ ) لم يذكر حک الترك اكتفاء بذكره فى حکم نوعيها 
من تراك سان الصاوات انلس إل برها قا كفر 
إن رآها وتركها بل لیام . والصحیح أنه يأثم . لأنه جاء الوعيد بالترك . قال : وى فاح القدير هذا إذا 
تجرد الترك عن استخفاف بان يكون مع رسوخ الأدب والتعظم ۰ ٍن لم يكن كذلك دار بين الکثر والإثم 
بعسب الحال الباعثة على الترك ( قول المصنف : قد تفع على سنة الرسول عليه لام وغيره من الصحابة ). 
كا إذا فال الراوى : من الستة كذا يطلق على سنة النى صل الله عليه وسلم وعلى غير ها ولا یتصرف إلى 
سة الى صلى الله عليه وسام بدون قر؛ . وعند الشافعى : يحمل على سنة النبى صل الله عليه ومام . ونسب 
القول الأول ف التاويح إلى جمع من المتأخرين وقال : إنه اختيار فخر الإسلام . والثائى إلى الشافعى وكثير 
پن أصعاب أنى حنيفة رحمه الله تعالى » ولا يتقيد الراوي الفائل يكونه ابيا أو غيره كا فى اا 
ومثله ق ابن نجم عن التقرير . وقال : وكذا لاف ف قول الصحای آمنا يكذا أو نبانا عن كذا اھ : 
ی لص لأ ری سل السلام (توله حديث و عليكم بستی » الخ ) أى فقد أطلق صلى الله 
السئة على سنة غيره . وف الو ن السلف کانوا يقولون سنة العدرين اه . قال فى التلويح : 
ولاق أ اكلام هت السنة المطلقة وهذه مقيدة ٠‏ وببذا خرج اللحواب عن قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ من سن 
» الحديث : فان قوله و من سن » قربنة صارفة عن التخصيص بالنى صل الله عليه وسلم ( قول 
المصئف : وقال : الشافعی : مطلقها ) أى السئة من الصحانى على ماف الأم أو من المتكلم على لسان الشرع 
کا ذكره السيكى . كذا فى التحبير ( وله وأغذها لتكيل الدین ) كاذ الأولى إسقاط الولو كا يق 
لأن ماذكره تفسير لها . وف ابن نجع عن فتح القدير من باب الإمامة : سنة ادى أعم من الواجب كصلاة 
العيد ( قول الصنف : وتارکها يستوجب الإساءة ) أى التضليل واللوم كا فى التحرير . والمراد پترکها بلا 
عذر على سبيل الإصرار . كذا فى التحبير ( قوله والإساءة دون الكراهة ) كذا فى العزمية عن الحاوافى . 
نحش من الكراهة اه . والمشبور الأول إلا أن يممل على أن المراد بها فى هذا اغلى 
وظاهر کلامهم أن امراد بالإساءة الإثم فتأمل ( قول الصنف : كالجماعة والأذان 
والإقامة ) قال فى التحرير : وإما يغاتل انجمعون على ترکها : يعنى سنة افدی للاستخفاف ام . لأن ما كان 
من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخقاف بالدین فيقاتلون على ذلك » ذكره فى الیسوط . ومن هنا 
قبل : لایکون قول عمد ىأهل مصر نركوا الأذان والإقامة : أمروا بهما فإن أبوا قوتلوا بالملاج » دللا 


1۱۷ 9 
(وزوائد) آعتها حمن > و تاركها لايستوجب إساءة کنن الرسول ف لباسه وقيامه وقعوده ) وتطوبل 
الركوع والسجود وحوها روتفل وهو ما) شرع لنا لا علينا » وحکه أن ( ثاب على فعله ولايعاقب ) ولا یلم 
( على تركه ء والرائد على الركعتين للمسافر تفل ذا ) أى لأجل أنه يثاب على فعله ولا بعاا على تركه 
( وقال الشافعى :لما شرع التفل على هذا الوصف ) وهو عدم زوم ( وجب أن یی كذلك ) غير لازم 


عل وجوب الأذان كا استدل .بعضهم عليه » كذا فى التحبير . وف التلويح : إن ترك السنة الموكدة قريب 
من ارام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عايه الصلاة والسلام د من ترك ستى لم ينل شفاعتى » اه . قال ابن 
3 : وهكذا يقتضى أن الراد بحرمان الشفاعة عدم شفاعة البى صل الله عليه وسام فيم > وهو خلاف 
ما قدمناه ( قول ااصتف : وتقل) ويسمىمستحيا ومندوبا أيضا . كذافى المرآة . وهو دون سان الزوائد كا 
فى التلويح » وبر عليه أن التفل من العبادات وستن الزوائد من العادات . وهل يقول أحد إن نافلة المج 
دون فى التنعل والترجل ؟ کذا حققه ف بير النتقبح وشرحه . آقول : وعليه فلا فرق بين النفل 
وسن الزوائد من حيث ا حكم ته لايكره ترك کل منهما : وا الفرق کون الأول من العباداث الا 
من العادات + لکن أورد عليه أن اف بن المبادة والعادة هو النية المتضمنة للإخلاص كا فى الكانى وغيره » 
وجیع أفعاله صلی الله عليه وسلم مثشتملة عليهاكا بين فى عله . وأقول : قد ٠لوا‏ ا نة از زاند أيضا بتطويله 
عليه الصلاة والسلام القراءة و السجود والركوع » ولا شك فى کون ذلك عبادة : وحينئل فعنى كون سنة 
الزوائد عادة أن نی صل القه عليه وسلم واظب عليها حى صارت: + ولم یت رکه إلا أحيانا لآن السنة هی 
الطريقة المسلركة فى الدين هى فى نفسب! عبادة » وسيت‌عادة لما ذکرنا. ولمالم تكن من مکلات الدين 
ولا من شعائره ميت سنة الزوائد ‏ :لاف سة افدی وهی السنن ال کد: الفريبة من الواجب الى يضلل 
تارکها : لأن تركها استخفاف بالدين ۰ ولاف الفل فإنه كا قالوا ماشرع لنا زيادة على الفرض والواجب 
والسئة تیا ولذاجعلوه تسا رايع » وجعلوا منه الندوب والمستحب » وهو ماود به دليل ندب يخصهكا 
فى التحرير . فالنفل ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و بواظب عليه نی صل الله عليه وسلم » ولذا 
کان دون سة الزوائد كا مر عن النلويح . وقد يطلق النفل على مايشمل لسن الرواتب + ومن قوله باب 
الوتر والنوافل » ومنه تسمية احج نافلة لأن النفل الزيادة وهو زائد على فرض العمر مع أنه من شعائر لد 
العامة » ولا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين فى الوضوء ومن رفعهما للتحريمة مع أنها من السغن الموكدة + 
وبهذا اندفع ما أورده فى تخير التتفيح وشرحه : فاغتنم تحقيق هذا ال فإنه فريد ( قول المصئف وهو مایثاب 
على فعله ) ترك تعريفه واقتصر على بیان حکنه > ويبنه الشارح رحه الله تعالى بأنه ماشرع لنا لا علينا + وبه 
خرج الواجب والمنة لأن إحيامها حق علينا ٠‏ وأشار إلى دقع مايتوهم أن مادکره الصنف تعريف بقوله 
وحكه الخ + لکن غير إعراب التن ( قرله ولا يذم ) فيه إشارة إلى أن المراد بعدم العقوبة عدم الإساءة على تركه 
کا نی ابن نيم > ولذا قال فى الشرح الملكى : كان ينبغى أن يقول : ولا يعاتب بالناء » أو يقول ولا يذم 
على ترکها كا قال صاحب انوم اه . وافا لايذم العدم انفرضية والوجوب والنية ( قول أى لاجل أن 
يثاب على فعله الخ ) أى من حيث ذاته ٠‏ ولذا قيل إنه ينوب عن سنة الظهرفا يرد ما صرحوا به من أنه لو آم 
وقعد على الركعتين أثم لأن ذاك لترك واجب القصر وتأخير السلام وترك تكبيرة الافتتاح تأمل . ثم رأبت 


سوه 
بالشروع ( وقلا : إن ما ده واجب صيائته ) لأنه صارقا قه تعالى ( ولا سيل ) إلى صبانه إلا لارام 
الباق وإنمامه ) لكونه شر طا لبقائه عبادة لا لكونه عبادة ‏ قال تعالى ‏ ولا بط أعمالكم ‏ وعدم إبطاله لام 
الباق ( وهو ) أى الشروع فى النفل ( كالنذر )لت ( صارظه تعالى ) دليل آخر على لزومه بالشروع ( تسمية 
لا نعلا ) بمنزلة الوغد فیکون أدنى حالا ما صار لله تعالى نملا وهو المؤدى + ثم إبقاء الثى ء وصيانته عن 
البطلان أسيل من ابنداء وجوده ر ثم لا وجب لصياتة نذره ) مع أنه قول ( أبتداء ) بالرفع فاعل وهو 
الشروع قر الفعل ) للمنذور ( فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل ) المشروع فيه ( باه ) أىالفعل ( أو ) لأن 


الكواكى فى شرحه على منظومته أجاب بنحو ماقلت ( قوله لأنه صار حقا لله نمال ) أى والتعرتض لت الفيز 
بالإفساد حرام ( قول الصنف : ولا سبیل إلى صيانته ) أصل عبارة ان : ولا نفصل بين الضمير 
التصل وبين إلى بالضاف المذكور . فالضمير فى صيانته من امن . وإنما فعل كناك لأن الضیر فى إله 
عائد إلى صيانته الذ کورة مانا فكان «قه التأزيث . وفسر ابن تم درجم الضدير بقوله : أى إلى حفظه . 
وتال : فان الصيانة بمعنى الحفظ ( قوله لکونه شر طا لبقائه عبادة لا لكونه عبادة ) فيه إشارة إلى ابلواب عا 
يقال صمة الأجزاء التأخرة ٠‏ وکونبا عبادة متوقفة على صمة الأجزاء المتقدمة وكونها عبادة فلوتوقفت هي 
عليها لزم الدور + ود ير الحواب أن ماشرع فيه عبادة بدا ل أنه لوءات فى أثنائه ثاب عليه 
شأن العبادة. ولكن شرط الإتمام لبقائه عبادة لا لكونه عبادة . والحاصل أن كل جزء 
وبما بعده ضرورة الاتماد : وجعل كل جزء تقدم عليه شرطا لانعقاده عبادة ووجود الباق ل 
دور : ولا بثاب لو مات فی أثناء ۱ مع عدم قق شرط البقاء . لأن الموت منه لامبطل خجعل العبادة 
کانها هذا القدر بمئزلة تمام عبادة ای للدلائل الدالة على كونه توله أى الشروع ) لعل الصواب 
أن يقول : ای ما آداه لأنه هو الذی آشبه التفر فى کونه صار لله تعالى : وأما نفس الشروع فلا ؛ ولقوله 
دلبل آخر على لزومه بالشروع فان الضمير فيه لما اه( تولهدلل آخر على فزومه بالشروع ) بيانه أن مادا 
صار لله تعالى بالشروع كالمنذور صار لله تعالى بالنذر + ولكن المنذور صار لله تعالى من جهة التسمية وما 
أله جهة الفعل » وما صار لله تعالى من جهة القسمية أدنى حالا ما صار لله تعالى من جهة الفعل ؛ ولا 
وجب صيانة ما صار لله تعالى تسمية فا صار فعلا صيانته أولى ٠‏ فوجه الشيه يينه و 
لله تعالى والفارق يينهما النسمية والفعل ( قوله ثم إبقاء الشىء الخ ) الأولى حذف هذه الحملة من هذا الل 
للاستغناء عنبا بما سيذكره فى عله وهوقوله لأن البقاء أسبل من الابتداء ( قول ااصنف 
لصيانته ابتداء الفعل الخ ) حاصله أنه إذا وجب أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنى 
ماصار لله تعالى تسمية فلأن يحب أسبل الأمرين وهو إبقاء الفعل لصيانة أفوى الشيثين وهو ماصار 
فعلا أولى » كذا فى التاوبح . والضمير فى نذره الذى قدره الشرح من ان فعل فيه كا فمل فى سايقه 
مر قوله بالرفع فاعل ) أى فاعل وجب ولو ذکر وله بالرفع وما بعده بعد قوله الفعل کا فعل ابن نجم لكان 
1 » ولسلم ان من التخبير قطع ابتداء عن الإضافة وان كان مضافا إليه جره بنى ( قوله قالوا) 
هی ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام کذا فى التحرير : هنك ابلسلة وقعت فيا رأيت من الفسخ 
قبل قوله ه ورخصة و » وكأنه سبو من قلم الاسخ لا تعريف للرخصة : والظاهر أنها أزائدة لذکره 


I 
آسپل مز الاداء : ومعئى العيادة فى أكثر الأضعال بالنبة إلى الأقوال ( ورخصة ) وهی لغة اليس‎ 
الحقيقة أحدهما أحق ) وانب‎ 


بلغ » وشرعا : اسم لما نی على أعذار العباد ( وهى أربعة : نوعان من ؛. 
( من الآنخرء ونوعان من اغیازأحدها آم ) وأكل (من 
معاملة الاح فى سقوط المؤاخذة (مع قيام ) السبب ( ارم وقيام حكه ) وهو اطرهة فلقيامهما مما كان أحق 
( كالمكره على إجراء كلمة الكفر ) يرخص له الإجراء مع اطمشنن القلب ( و ) على ( إفطاره فى رمضان > 
وإتلافه مال الغير ) يرخص له ذلك لإمكان الندارك بالقضاء والضیان وترك الحائف على نفسه الأمر با معرف) 
والتبى عن المتكر( وجنايته ) أى المكره ( على إحرامه وتناول الضطر ) حال الخخمصة ( مال الغير ) بغير إذله 
رخص له فذلك . وحتكه ) أىهذا القسم ( أن الأخذ بالعزيمة أولى ) ليقاء غرم والحرمة ( حت لو صبر) 


تعريفها بعد ( قوله وأنسب ) عطف تفسير فقوله أحق من حق للك بالقم وه 
أحدها آنسب‌من الآخرء والتسمية توصط.باناسبة لا م نحت الشى ء إذا ثي 
من الآخر ‏ لأن کون الثى ء حقيقة فى معنى لايق 


إن إطلاق امم الرخخصة عمل 
أى أحدهما كو نمحفيقة أقوى 
التعكيك حی یکون أقوى وأول (قول اللصين f:‏ 
من الآحر ) أى آم ابا الرخصة من الآخر ( قوله أى عومل معاملة الباح فى سقوط 
المؤاخذة ) إشارة إلى دنم ما يقال إن الاء باحة مع قيام ارم والحرمة توجب اجناع الضداین » وها 
الحرمة والإباحة فى شى ء واحد ( قول المصنف : مع قبا اذرم) وهو الیل اثبت للحرمة » واحترز به عن 
مثل الصيام فى الظهار عند فقد الرقبة فإنه استييح بعلر وهو نقد الرقبة ؛ ولكن لا مع غرمه وهو ملكها 
( قول الصنف : كالمكره ) أى بالقطع أو القنل كا فى التوضبء ( قوله برخ له الإجراء) لأن جقه فى نفسه 
يفوت عند الامتناع صورة ومعنی . آما صورة قبتخريب البنية . وأما معنى هوق الروح . وق الاقدام 
عابها لايفوت حت الله تال معنى ؛ لأن الركن الأصلى وهو التصد, انم ( قول الصنت : وإفطاره 
فى رمضان) أى بعد صومه وهو محیح مقع » فإنه يرخص له الفطر لثلا يفوت حقه صورة ومعنى لا إلى بدل » 
وح الله تعالی يفوت إلى بدل وهو القضباء قيدنا بهما : لأنه لو کان مريضا أو مسافرا لايكون ترخصه من هذا 
القسم : لأنه لو لم يفطر حتى قتل كان نما لأنه لما أبيح له الإفطار صار رمضان فى حقه كشعبان ( قول 
8 الخ ) معطوف على الکره لا على إجراء > لأنه لا کراه هنا ء وأشار إليه الشارح 
۳ الكاف » ونيه بهذا ال على أن المراد بقيام الغرم أعم من أن ترجع الحرمة إلى الفعل أو إلى ار 
كا نى التلويح ( قوله أى الکره ) قال فى العزمية : أنت خبير بان ترك اتغافف على نفسه الأمر بالمروف 
أجنى عن مسألة الکره » فإرجاع هذا الضمير إلى الکره مع وجود ذلك لاجنی فى البين ركيا ۰ 
والذی يظهر أن يرجع إلى الحائف على تفسه: ويحتمل أن يكون مراد الشارح أيضا ذلك بناء على کون اللائ 
على النفس فى هذه الصورة من جهة الإكراه ( قول الصنف : وتناول المضطر ) بابر عطفا على المكره لا عل 
لانه لا کرام ف التثيل به مع القثيل بإتلافه مال الغیر إشارة إلى أن النصوص الدالة على أولؤبة 
الأخذ بالعزيمة وان وردت ف العبادات وفيا برجع إلى إعزاز الدين : لكن حت العباد أيضا كناك قياما 
عليه » لما ی ذلك من إظهار التصلب ف الدين بيذل نفسهى الاجتناب عن افعرمات » ولا قال محمد فيه : 
کان مأجورا إن شاء الله تعالی » كذا اوبح ( قوله برخصی له فى ذلك ) لأن حق الغير لايفوت إلا صورة 
۲ - یات المار 


ع 


حى قتل زان شبيدا ) لبذل تفه لإقامة حق اه تعالى . والثانى ) من نوعى الحقيقة ( ما اسيج مع فيم 
السبب ) الحرم ( لكنالحكم تراخى عن السبب ) إلى وقتزوال العذر فلذاكان دون الأول (كالمسافر رخص له 
الفطر ) مع قيام سبب الصوم وهو شبود الشبر لتراى حکه إلى دراك عدة من أيام خر ( وحكه ) أى هذا 
انوع ( أن الأخذ بالعزبمة أولى ) حنى كان الصوم ف‌السفر أفضل ( لکال سییه) وهو شود الشبر ( وترهد) 
فى ( الرخصة ) بين العسر بالانفراد فى القضاء واليسر بمرافقة السلمین ‏ فالعز يمة ) وهو الصوم ( توادى »نی 
الرخصة من وجه ) فكانت أولى ( إلا أن يضعفه الصوم ) فالفطر أولى » ولو صبر حتی مات أثم ( وأما نم 
نرعی اطباز فا وضععنا من الإصر ) كالأعال الشاقة ( والأغلال ) كازوم الفعل ( حبس تفس ) للعيادة 


الشيان ( قوله ابذل 
صورة ومن 6 فکان جهادا ق 


نفسه لاقامة حق الله تعالى ) أى لتفويت حقه صورة ومعنى رعاية لق الله تعالى 
الله لاعلاء کل الله » فکان شبیدا كا ی ابلهاد مع الكفار ما روی 
« أن مسيلمة الكذابْ أخذ رجلين من اب النی صلی الله عليه وسال تقال لأحدهما : ماتقول فى محمد ؟ قال : 
رسول الله » قال : فا تقول فى ؟ قا آنا آصم ء فأعاد عليه ثلاثا » فأعاد جوابة فقتله ۷ ۰ فبلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى : وأما ی فقد صدع باطتق 
فهنيئا له هنا #كذا فى التلونح ( توق فلذاكان دون الأول ) أى لكون الحكم وهروجوب الصوم الا 
المذكور تراخی إلى وقت زوال العذر : وأما وجه كونه حقبقة فن حرث أن السبب وهو شمو د الشبز تام 
(قوله وهو شبود الشبر ) أى فى مثالنا المذكور ولا فالضمير فى سبيه عائد إلى النوع کالضیر فى حكه وهو 
أعم ۰ فشبود الشبر فرد من أفراد سبيه ( تول الصنف : وتردد فى الرخصة ) باحر عطفا على قوله کال 


اغورور باللام : وهودليل ان على أن العزمة أولى » وتقريره أن العمل بالرخصة وترك العزعةإما شرع لليسرء 
واليسر حاصل فى العزيمة أيضا وهو عدم انفراده بالقضاء والناس يأكلون ۰ فا بالعزيمة موصل إل ثواب 


ية ومتضمن لسبب يختص بالرخصة فالأخف بها أولى ( قوله فالفطر أولى ) أى إن لم يخف افلاك » 
وإلا فالفطر واجب نص عليه فى البدائع : وهو ما قاله الشارح : ولو صبر حى مات أثم » بل صرح فى 
فى الخلاصة بكراهة الصوم إن أجهده كا نقله فى البحر ( قوله كالأعمال الشاقة ) وذلك كقرض موضع 
النجاسة : وأداء الريع فى ال ء ؛ واشتراط قتل النفس فى صعة التوبة 
لقتل أو خخطأ » وإحراق الغنائم » وتحريم العروق فى اللحم والسبت وا 
الحنابة والحدث غير الماء : وكون الواجب من الصلاة الیرم واليلة خسین + وأن لانجوز الصلاة فى غير 
السجد » وحرمة ابلماع بعد العتمة فى الصوم + والأكل بعد النوم فيه : وكتابة ذنب المذنب ليلا على یاب 
داره صباحا » كذا فى التحرير وشرحه ( توله کلزوم اقعل الخ ) وهو ماروى أن بنى إمرائيل إذا قاموا 
يصلون لبسوا المسوح وغلوا أيدييم إلى أعناقهم ‏ وربا يثقب الرجل ترقوته وجعل فيها السلسلة وأوثقها إلى 
السارية ببس نفسه على العبادة » فالأغلال حيناذ نعل حقيقتها وليست مستعارة للموائيق يجامع اللزوم كا قبل 
لإمكان الحقيقة » فکان الأولى للشارح عدم الإتيان بالكاف » وآن يقول : أى لزوم الأغلال . وأشار إلى أن 
الكلام على تقدير مضاف وعطفه على الاصر من عطف الخاص على العام لما فى القاموس الإصر بالكمس : 


۱۷۱ 

( مى ذلك رخمة ازا » لأن الأصل ) وهو العزيمة (لم ببق مشروعا ) فى .حقنا تخفیفا وتکریا لب 
عليه الصلاة واللام : ( والنوع الرابع ) من الرخص ( ماسقط عن العياد) أصلا رمع كونه ) أى 
ماسقط ر مشروعا ىالحملة ) أى فىبعض الأوقات (كقصر الصلاة فى السفر ) فإنه إسقاط للواجب حفيقة . 
ومن قال رخصة عنى رخصة الإسقاط وهوالعزيمة وتسمينها رخصة مجازء وسی رخصة جازا حی ‏ يز 
العهد والذنب واثقل: ( قول الصنف : لأن الأصل لم ببق مشر وعا) دلیل على صمة تسميته رخصة وع ىكون 
عبازا كاملا لاحقيقة . أما الأول فلأنه كان مشروعا فام ببق . وأما الثانى فلأنه لم ببق مشروعا بالنسبة إلى أحد » 
لاف النوع الأخير ان العزمة فيا قیت مشروعة فى ابماة ‏ وعخلاف ما إذا.حرم الصوم على الریفن 
8 روع فى حقه لاغيّر ‏ کذا فى التلويح ( قول المصنف : والنوع الرابع ) 
أى الذى حو رخصة ءازا لكته آقرب بقة اارخصة من اثالث ( قول الصنف : ماسقط عن العباد 
معكونه «شروعا ئی ابإمناة ) أى فى بعض الأوقات كا فى حالة اضر وعدم الاضطرار والليف؛ فن حيث 
أنه سقط فى عل الرخصة كان نظبر القسم اثالث » وكانحجازا إذ لبس ف مقاباته عز بمة ومن حيث أنه بت المبب 
الحماة أذ شرا بالحقيقة اکن جهة افبازغالبة لأنجهة اغوازبالنفار إل عل الرخصة وشبه 


فإذا فعله نقد أدنى ماعليه حقيقة : فان المشروع فى السفر هو القصر لقول عائدة رضی الله تعالل عنبا 
ن ركعتين ؛ فآقرّت فى الفر وزيدت فى الحفسر : فعلی هذا التقصر فى ادر عزيمة 


: وهذا بحث لابعذنى على أحد انتبی .كذا نقلهابننجم وأشار ايه الشارح بقوله :ون 
قال رخصة الخ والحاصل أن بعضيهم أطلق على القصر اسم المزعة وبعضهم رخصة إسقاط و:هفههم رخصة 
رکلانهم ف المآ ل احد . فن قال رخصة : عنی رخصة إسقاط وهوالعزيمة ۰ قال الأمر إلى أن القصرعزيمة 
وهذا قال صاحب الننوير : صل الفرض الرباعى ركعتين : قال الشارح رجه الله تعالى فى شرحه عليه لقول: 

المقم أربعا والمسافر رکهتین » ولذا عدل 
الركعتين ليستا قصرا حقية بل هما نمام فرضی » وال کال ليس رخص 
: روی أن مر رضی الله تعال عنه قال : « أنقصرالصلاة وحن آمنون 
فقال عليه الصلاة وااسلام : إن هذه صدقة تصد" الله بها عليكم فاقباوصدقته» وهذا يدل على أنه رخصة وا 
الأصل الإمام . قلت : قد تقل الشارح رحه الله تعالى فى شرحه على التنوير عن شراح البخارى ماتعصل ب 
التوفيق ؛ وهو أن الصلوات فرضت ليلة الاسراء ركعتين سفرا وحضرا إلا الفرب ؛ فلما هاجر البی 
عليه الصلاة والسلام واطمآن بالمدينة زيدت » إلا الفجر اطول با والغرب لأنها وتر الهار: فلما 
ترول قوله تعال - فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - 
الأدلة اه . وعلى هذا فا أشعر بأن القصر عزيمة 


الإتمام خلافا الشافعی. ( وسقوط حرمة ) فتجب نم ۰ فإن حرمتا ساقطة هنا + 
والفرق بین هذا وبين الثانى أن الحرم قائم فى الثاقى وهنا غير قائم للاستتاء 
زيدت أل الصلوات اثلاث حضرا وسفرا: فأقرّت فى اضر وقصرت ف السقر. هذا واعلم أن تمثيل الصنف 
اللنوع الرابع بقوله كقصر الصلاة فى السفر غیرمناسب على ظاهره ء لأن القصر فى السفر ليس مما سقط عن 
الجباد مع كونه مشروعا فى اللحملة . قبل فهو على تقدير مضاف : أى كنرك قصر الصلاة فى السفر : لان 
يمن العباد إنما هو الإنمام فى عل الببقر مع کون الإتمام مشروعافى غير السفر » فالإتمام رخصة والقصر 
نحم : ولقائل أن يقول ::إذا كان الم فى السفر جو الرخصة لأنه الساقط فيغر 
برخصة جقيقة لاعبازا لأنه فى مقابلته عزيعة وهو القصر » ولذا صرح فى فتح القدير بأن تسمية القصر رخصة 
لا هو عجاز» فالواجب أن لابمثل للنوع الرابع : لا بالإتمام ولا بالقصرء لأن انا 
والقصر ليس برخصة بل يمة » وم آر من أوضح هذا المبحث والله أعلم بال قلت : وتسلم أن 
الفصررخبصة لايصح الثثيل به أيضا لما ذكره . بى أن ماذكره من أن الإنمام رخصة حقيقة فيه بم ظاهر : 
لأنها ما تغبر من عسر إلى یسر کا فى التحرير . وهنا الأمر بالمكس فتدبر. ثم رأيت فى البدائع أن بعش 
مشايخنا سعى الا کال رخصة . قال : وهذا بل على أصلنا : واستدال بتحو ماذكرته : واللحاصل 
هذا إإمل أن يقال : إن الرخيصة هنا فى السإقط م حيث وصيف السقوط ٠‏ وأن دار اارخصة هو اسف 
والتيسير : فبالنظر إل الأول عبر عن الساقط بالسقوط فى قوله بقوط حرءة الفدر وسقوط غسل الرجل + 
وكذا قولهكقصر الصلاة لأنه سقوط شطرها كا فى المعراج عن الميسوط فكأنه قال : كسقوط شطر الصلاة ‏ 
وإلا.فالساقط عنا مع كونه مشرو وغل الرجل لاسقوط 
لك اقوط وفذلكته فيقال : 


وإلصواب تقدعه على قوله فتجب الرخصة ؛ ووقع بعضها. واو قات العزيمة ألم : والصواب »اى يعفبا 
ولو مات مزيمة . ووقع. فى بعضبا .لن الستتنی لامحل إلا فى إلا ما اشطررتم إأبف بأداة الحم بعد لايل 
وكان ,معناها لأن الستثى الذى هو الا کل من المنة » ونظائرها لايحل إلا فى حالة الغمرورة الفهوهة من 
إلا با إنمبطررتم إليه : وف بعضبا بدون الأداة المذكورة ولامعنى ها . وف‌بعضا أصلح قوله لاعل بقل 
داحل : وفيه أن المقصود بيان إخراج انمر وا ليتة ى بحق المضطر من انحرم وعليه : فكان الأولى أن يقول : 
لأن البنتثثىخارج + إلا ما اضطررتم إليه ‏ وعبر لباب اليتى فالعرف التاسم بقوله لأن امستتى الا کل 
فی إلا ما اضبطررتم إليه - والظاهر أنهذا هوالصوا ب( قولموالفرق بين هذا ) أىالنوع الرابع ( وبين ) الوع 
( إلانى أن ارم قائم فالا كا مر » (وهنا غير قائم للاستنام).ى. قوله تعلل ‏ وقد فصل لكم ماحم عليكم - 
آی فى آبة - حرمت عليكم يلا ما اضطررتم إليه ‏ فالئص ارم يتناولما حالة الاطرار لكونما مساق 


ا 
ر اللعمرواليتة فى حق المضطر والمكره ) لأن المستتى فى إلا ٠ا‏ اضطررتم إليه حى لو صبر حنی مات أو قتل 
أثم (وسقوط غسل الرجل فى مدة المسح ) لأن العف بنع سراية الحدث ولذا شرط ليه علىطهارة » فالفسل 
رخصة والمسح عزيمة ويسمى رخصة إسقاط آیضا : 

[ فصل ] ( الأمر والنبى بأقسامهما ) السابقة ابقة ( لطلب ) أداء ( الأحكام المشروعة وا ) أى للأحكام 
( أسياب ) وعلل ( تضاف إلا ) أى الأحكام إلى الأسياب سحت والوقت وملك المال وأبامشرز 
رمضان والرأس الذى بمونه ويل عليه والبيت والأرض النامية بالخارج تحقيقا أو تقديرا والصلاة وتعلق البقاء 
المقدر بالتعاطى ) هذا بيان الأسباب . ثم شرع فى بیان المسبيات على طريقة الف والنشر + 


النفس : أى اليئبة الإنسانية لفوات القوی اأ ةيا عند فوانها وال ترکیبا وإن كانت النفس | 
الى هى الروح باقية ر قول الصنف : فى حت المضطر والمكره ) أورد عليه أن المكره إن كان مضطرا لم يكن 
الذكره فائدة : وان لم يكن مضعارا لم يدخل فى إلا ما اضطرتم . وأجيب بان كل مكره با في 
ما هو اد هنا مضطر من خير عکس : إلا أن الاضرار نوعان : م يكون من جهة شرع : وما يكون من 
جهة الغير : وهذا هو الذى يسمى بالإكراه عرفا ويستيد بنوع من الأحكام : فیکون فن ذكره إشارة إل 
التوعين جیما أو إل أنهما هذا لمکم سواء : كذا أن قولستى او صبرحنیمات أو قتل أنم) 
هذا مکرر مع قوله ألا ولو مات للعزيمة أثم : يعنى أنه يانم کا او امتنع من شرب الماء وأكل ان 
مات لالقنهبنفسه إلى التبلكة من غير «لجئ + لکن هذا إذا علم بالإباحة فى هذه الحا لان فى انکه 
الحرمة خفاء فیعذر با مهل ؛ كذا بير عن الا کره الشارح فى آخر الكتاب ٠‏ قوله ويسمى 
رخصة إسقاط أيضا ) آی کا يسمى عرة وتسبیه ر بناء على أن النسل ساقط حالة اتخفیف » وأن 
السح شرع لاتيسير : هذا واعترض الزيلعىعن تسمينهم اسح «رخمة إسقاطه بأنها هی لیبق ال 
مشروعة » وهنا او تكلف وغسل رجليه من غير تزع أ أجزأه عن الفسل حى لايبطل بانقضاء المدة , وأ 
بان عدم مشروعية الأصل بمعنى عدم الحل لا عدم الصحة : وفيه كلام طويل اليل مبسوط ف البحر وفيا 
علقته عليه . 

[ قصل ] الأسباب والعلل للأحكام الشرعية ( قول المصنف : بأقسامهما ) أى من کون الأمر مطلقا أو 
بقيدا » ومن کون النبى عن حسی أو شرعى وحو ذفك ( قول المصنف : اطلب الأحكام ) أى احکوم بها 
وهی العبادات وغيرها . أن الطلب لايتعلق بتفس الحكم بل بامکوم به ( قوله وعال ) يشير به إلى أن 
ما تضاف إليه الأحكام لیس أ فقط لا قال فى اتوضیح . واعلم أن ماترتب عليه الحكم إن كان شينا 
لايدرك العقل تأئير ه ولا یکون بصنع المكلف كالوقت انصلاة بخص باسم السبب وان كان بصنعه : فإن كان 
ی عليه اسم اأسبب عوازا . وان يكن هو الفرضص 
كالشراء للك المتعة : فإن العقل لايدرك تأ اقظ اشتريت فى هذا الدكم وهو بصع الکلف + ولیس 
الغرضى من الشراء ملك النعة بل ملك الرقبة فهوالسبب . وان أدرك العقل تأثيره کا ذكرنافى القياس بخص 


اف 


تک 


فان السيب (1) وجوب ( الإبمان ) حدوث العام لأنه يدل على الصنعة وهی على الصائع (و) لوجوب 
(الصلاة) الوقت ( و) وجوب ( الزكاة )ملك نصاب تام ( و) لإلصوم ) شبررمضان (و) ل(صدقة الفطر ) 
رس بمونه ویل‌علیه ( و) لزلحج ) ابیت (و) لرلعشر) الآرض النامبة تحقيقا ( و)الخراج) النامية تقديرا بتكن 
باسم العلة ( قوله فإن السبب لوجوب | مان حدوث اما ) يعنى أن سب الإيمان الله تعالى : أى اتصديت 
والإقرار بوخوده ووحدانيته وسار صقاته على ماورد به ال وشبد به امقل هو حدوث الم : آی‌ کون 
جميع ماسوى الله تال من ابلواهر والأعراض مسبوقا بالعدم » وإتما سنى عالا لأنه عل على وجود الصانع به 
يهلم ذلك : ولا حفاء فى أن وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى إلا أنه نسب إلى سبب ظاهر تيسير! على العباد 
وقطا جج المعاندين وإازاءا م لثلا يكون فم تشبث عدم ظهور السبب > ومعنى صدية حدوث العام أنه 
سیب اوجوب الإمان الذى هو فعل العبد لا لوجود الصانع أو وحدانيته أو غير ذلك ما هو أزلى : وذلك أت 
الحادث يدل على أن له عمدثا صائعا قديما غنيا عا سواه واجبا لذاته قطعا قلسل : ثم وجوب الوجود 
عن الکالات وین جیع 
- أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ ولأنبا تضاف إلبه كا يقال صلاة انمجرونحوها و 
وكراهة ولتجدد الوجزد بتجدده وابطلان التقديم علِء ( قوله واوجوب ال 
المراد من قول المصنف ملك المال ملك التصاب النای : آی‌تحقیقا أو تقدیرا : 
فى قوله عدء الصلاة السلام : هاتوا ريع عشر أموالكم » واتضاعف الوجوب 
وحد : والحول شرط لوجوب الأداء ( قوله والصوم شبر رمضان ) االام فى الصوم وف 
والطهارة من الشرح ٠‏ ثم إن الوافق لکلام المصنف أن يقول أيام شبر رمضان + ولعله نما أسقط الأ 
كلامه المذهبين فى ذلك : فإن امتأخرين اتفقوا على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشبر له يضاف 
ن مس الأئمة ذهب إلى أن اا 


ها بتغير ه تة وقسادا 


ملك نصاب تام یی أن 


هو ی هی بو 
یال جيعا . زذمب الا کثر ون وهو 


ارة وغيره. 


اند . 


فير الذى له مال 
وأى يوسف وان وجدت الو اب عليه والابن البالغ الزمن العسر والمرأة لانعدام الولاية المطلقة 
للأب والزوج علیما وان وجدت الونة هما علي ما . كذا فالتحيبر . واستداوا على سبدية الرأس الوصوفة 
بقوله صلى الله عليه وسلم و توا عبن توا بتضاعف الواجبه بتضاعف الرأس . والإضافة إلى الفطر 
يعارضها الإضافة إلى الرأس وهی تحتمل الاستعارة أيضاء بخلاف تضاعف الوجوب كا فى التوضيح 
قوله وللحج بيت للج ج البيت - والإضافة من دلائل السببية 

ولذا لم يتكرر. وأما الوقت فشرط لموازالأداء: والاستطاعة شرط لوجوبه(قوله ولعش الأرض النامية) تحقيةا 
أى سببه الأرض النامية بالخارح حقیقا مس الأمر . لاد العشر اسم لضاف إذ هو اسم 
( قوله ولج اثنامية تقديرا بالفكن 


فا 
من ار اعة و ) لوجوب ( الطهارة ) الصلاة ( و ) للشروعية ( الماملات ) تعلق بقاء العام الذى قدار الله 
إلى قيام الساعة بتعاطیم مانختاجوةه كبيع ونكاح ( وأسباب العقوبات والحدود وانكفارات ما تنسب ) 
اف إليه من تل ) عمد فهو سيب #قنصاص ( وزنا) لرجم أو ابفلد ( وسرقة ) لققطع ( و ) من ( أمر دائر 
بين الحظر والإباحة ) للكفارات الى هی دائرة بين العيادة والعقوبة ( كالقتل خطأ ) فإنه من حيث الرى إلى 
الصيد مباح وباعتبار ترك 5 اور ( والإفطار ۶دا ) فى رمضان فإنه مباح من حیث ملاقاته لما بملكه 


ج تقديرا وهو اکن من انزراعة و 
قلم يتما بالخارج وقوله واوجوب الماهارة الا بب اوجوب 
الطهارة ا جوب أداء الصلاة لقروضة وإرا افلة . وأا الحدث فشر ط اوج ب الطهارة > 
راذا لو توأ قبل الوجوب وصل الفرض جازت . لأن المعتبر فى الشرط حصوله لاحصیله : كذا ذكر 
أنه حققه فى شرحه على انورر بقولة « صاحب البحر, قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الككال : 
الظاهر أن السبب هو الإرادة ی ی والتفل . لكن بترك !, إرادة ال يسقط الوجوب . ذكره الزيلعى 
أن الظهار . وفال العلامة قاسم فى نكته : الصحيح آ أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة مالا 
يمل إلا با ای .وا فاع لاط اس عر عن مار أده حتقه فى شر حه على الکاز 0 
استظهر غير ماحققه وهوبعرد فلیرر > كذا فى العرف النسم . وما نله ااشارح عنه هو الل كور فى البحر 
اه أن اجب عليه الوضوء ولا بم بتركه إذالم برد صلاة الفرض وإن خرج الوقت 0 
مقتضی الأول ويحتاج إل التحرير وإنما كانت الصلاة سيا فا لاضافرا لا ویب بثبوتها وسقوطها بسقوطها 
SAET‏ بقاء العام الخ ) يدنى أن إرادة الله تعالى بقاء لالم إلى حين علمه وزمان 
يع واکاح ونر ذلك + وتقدیره : إن الله تعالى تقدآر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاء 
إلى قيام الساعة ‏ وهو میتی على حنظ الأشخاص [ذ بها بقاء الع » والانسان افرط اعتدال مزاجه يفتقر 
فى البقاء إلى أمور صناعية فى الغذاء والاباس والمسكن . وذاك يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد النوع 0 
فى التوائد والتناسل إلى ازدواج بين اذ كور والإثاث وقيام بالمصالح » وكل ذلك يفتقر إلى آصول 
ن عند الشارع بها يحفظ العدل والنظام نهم فى باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات 
ء الشحخص : إذ كل واحد يشنبى ما لاه ويغضب على من بزنعهفقع ابر یل أمر النظام » 
فلهذا السبب شرعت العاملات : كذا فى التلويح ( قول الصنف وأسباب العقوبات والحدود ) الحدود جمع 
بة مقدرة لله تعالى ۰ وهى حد” لزنا والشرب والقذف والسرقة : وعطفها عل العقوبات 
من عطف انفاص على العام لشمول المقوبات القصاص وابخزية والعتزير. و(قوله والكفارات) هى كفارة 
القتل خطاً والبين والإغطار فى رمضان عمدا وكفارة قثل الصيد ( قول الصنف وأمر دار الغ ) أى ان 
يكون مباحا من وجه عظورا من وجه آخحر عل ماسييين ( قوله كفارات الى ی العبادة وا 
العقوبة ادضة تکون عظورات محضة : وأسباب الكفاراء: 
فيا من ممنى العبادة والعقوبة تكون أمورا دائرة بين الحظر والإباحة ( قوله فإنه من حيث الى إلى اصید 
مباح الخ ) أى فيصاح سببا للكفارات الدائر مقوبة - إخلاف القتثى العمد فإنه مفاور حفن فلا 
۳ (ا) (قوله مقدر بالدراهم الخ ) الراد به انراج الموظض : لأن خر اج القاحة يتعلق بامخارج كالعشره له 


المارج إذ هومقدتر بالدراهم 


بين عبادة 


5-6 
وحظور من حيث اب على العبادة فيصلح سيا لفكفارة : ( وإنما يعرف السبب ينسبة الحكر ) أى بإضافته 
( إليه ) كصلاة الظهر وصوم الشبر وحد” الشرب وكفارة القتل ( وتعلقه به ) أى تعلق الك بالسبب بأن 
لابوجد بدونه ويتكرر بتكرره ( لأن الأأصل فى إضافة الشىء إلى الشیء أن يكون سيا له ) لأن الإضافة 
للاختصاص + وكاله فى إضافة السيب إل المسبب لأن ثبوته به ( وإنما يضاف إلى الشرط مجازا) حاورته له » 
وبمامع أن المكم يتوقف عليه كتوقفه على سيه ( كصدقة القطر وحجة الإسلام ) سیم الأس واليت والقطر 

والإسلام شرط الوجوب. 


باب بيان أقسام السنة 
هى الروی عن الرسول عليه الصلاة والسلام تولا وفعلا وتقررا الأقسام الى سبق ذکرها ) فى الکتاب 
من الخاص إلى اقتبی وهی أمانون قسما بالاعتبار كلها ( ثابتة نى السنة ) أى فى قسم منها ۰ وهو ابر لأن 
قول البی صل الله عليه وسلم حجة کالکتاب نبا فيه بیان فيها انب فرعه فى الخيجية فلم تج الإعادتها . 
(و ) لكن ( هذا اباب لبيان ماتختص به السئة ء وذلك أربعة أقسام ) بالاستقراء : ( الأول فى كيفية الاتصال 
بنا من رسول الله صل الله عليه وسلم + وهو) أى الاتصال ( إما أن يكون كاملا ) بلاشبية ر كالمتوائر) ادحل 
كاف ا لأن للكامل فردا آخر وهو السماع منه «شافهة وهو أقوى من المتواتر ‏ لأن سباع الكلام مع 


موس لأنه 


التجويز > كذا فى 
(قوله وكاله فى إضافة سیب إل اليب ) كذا فى انسخ : والصواب تقد 
واعلم أن ماذكره الصنف من الأسباب طريقة المأخرين . وأا المتقدمون من مشابذنا فقالوا : سیب 
وجوب العبادة نم الله تعالى علينا شكرا لها . وحرر ابن جم أنه لاعفالفة بن . فالمتقدمون أرادوا الأسباب 

1 المتأخعر ون الأسباب الظاهرة والله تعالى علم . 
تم بحث الکتاب ويله بحث السنة أماتنا الله تعالى عليهما هه و : 
باب بيان أقسام السنة 
شروع فى الأصل الثانى من الأصول الأربعة للأحكام . .وااسنة فى اللذة : الطريقة والعادة . وك 
الاصطلاح : فى العبادات النافلة . وف الأدلة وهو المراد هنا ماذكره الشار. بقوله هی المروى الخ + وامراد به 
غير القرآن » والمروى من وله صلی الله علیه وسال يسمى حديثا وخبر ا( قوثه قرب ) وهو سكوته صلی الله 
وسلم عند أمر يعاينه من مسلم ( قول الصنف : ئ السنة:) أى ثابتة فى الست كا هو موجود فیا کب عليه 
الشراح ( قوله أى قسم منبا وهو ابر ) لأن الأقسام السابقة لاتجرى فيا عداه + وكذلك يقال فى قوله لین 
ماتختص به السئة المراد قسم منها وهو الخبر + فإن الأقسام الأربعة الا کورة ف لباب خاصة به ( قوله لأن الى 
عليه الصلاة والسلام جة كالكتاب ) أى وهو کلام مستجمع أوجوه الفصاحة فتجرى فيه هذه الأقسام 
ر( قوله فبيائها فيه بیان فيها ) الضمير الأول راجع إلى الأقسام ۰ والثانى إلى الكتاب : والثالث إلى السنة 
) لانشیه هنا بل المراد الفثيل ( قوله لأن للكامل فردا آخر الخ ) فيه أن الكلام فى كيفية. 


ر قوله كاف ۱ 


۱۷۷ مت 
معابنة تک أقرب إلى الفهم كا أشار له فى التقريز أ( وهو الخبر ال رواه قوم ) يعنى جماعة لیم الاش 
(لاعمی عددم ) الحموور أنه ليس بشرط ( ولا يتوهم تواطئهم ) أى تواققهم (على الكذب ) لكثرنهم أو 
لعداتهم ( ويدوم هذا اد ) إلى بالرسول ( فيكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه کطرفیه) 
ف الكثرة (كنقل القرآن والصلوات انس ) وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وأروش ابلنایات وأعداد 
الطراف والوقوف بعرقات ونو ذلك ( وأنه يوجب علم اليقسين ) من إضافة الثىء إلى مرادفه ( كالعيان ) 
کا يوجبه اس ( علما ضروريا ) لوقوع الم به لن لیس له أدلية الاستدلال ( أو يكون اتصالا فيه شب 
صررة ) لااعتقادا لن اتصاله بالرسول لم یثبت قطما ( كالمشہور وهو ما كان من الآحاد فى الأصل ) أى 
فى القرن الأول وهوقرن الصحابة رضى الله عنم ( ثم انقشر حى نقله قوم لابتوهم تواطؤهم على الکنب 


الاتصال بنا والمسموع منه صلل الله عليه وسلم ليس متصلا بدا مماعا بل بأحد الطرق الثلاثة » إلا أن يقال : 
اراد من قوله بنا مایصدق على الصحابة ومن بعدهم : أى بالمكلفين تأمل » والأصوب جعل الكاف للاستقصاء 
كالآنية فى قوله کالشرور ( قول الصنف : لاعمی عددهم ) فسره فى التلويح با لايدخل تحت الفبط + 
وفسره افندی بما لاعمی عددهم عادة إلا أنه لايمكن (حصاژه فإنه ليس بشرط » كذا فى أبن نيم : يعو 
اتفاقا ( قوله الحمهور إنه ليس بشرط ) بل المعتبر عندهم أن يرويء قوم يحصل العلم بر هم : قال ابن 
إن الحجاج أو أهل جامع إذا أ وا عن واقءة میم عن إقاءة الج أو الصلأة يحصل ال مع 
كونهم حصورین » كذاف التقرير : قال فى التحرير : وهو التق ۰ وعلى كل من القولين لابشرط التواتر 
عدد معين والقول بهقول بلا دلیل کا فى التلويح ( قول المصنف : ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ) جعله 
برا لكثر قول الشارح لکرم ۲ شبرین 1 
5 ب . وأما قوله أو امدالهم فهو مستدرك » إذ العدالة ليست بشرط ف التوائر 
کا صرح به فى اتلویح : لكن ذكر فى التقرير أن اشتراط العدالة وكذا الإسلام قال به قوم : واختاره فر 
الإسلام لأن الكفر والفسق مظنة الكذب والجازفة : فکلام الشارح مبنی عليه : لكن رد٠‏ فى التحرير 
ترك قيدا آخر ذكره فى الالوبح والتحرير : وهو أن يكون التواتر مسنندا إلى الهس مما أو غيزه ؛ حى لو 
اتفق أهل إقليم على مسكاة يحصل لنا اليقين حتی يقوم البرهان عليها . والحاصل أن شروطه ثلاثة كنا 
ف اتحریر : تعدد القاة بحيث تم التواطؤ على الكذب عادة » والاستناد إلى الحس + واستواه الطرفين 
وااوسط فى ذلك ( قوله فى | أى وف الاستناد إلى اس" على 


ذلك إلا بالإخبار ر قوله لا نظريا ) رد على بعض المعتزلة » والنظرى مايتضمنه النظر الصحیح » والضروری 
إلى تركيب الحجة ( قوله لا اعتقادا ) لأن الأمة تلقته بالقبول وهذا ننى للشببة المنوية ( قوله لان 
ن وإعالم يثبت قطعا لکونه آحاد الأصل > ولا يجعله ذلك بمازلة خير الواحد لأن 

(1) ( قوله لكن رده الخ ) الظاهرآن اشتراط فخرالإسلام العدالة إنما هى فى الأمور الدينية بدليل تعليله » والذی 
ارده ق التحرير إنما القول اشتراط العدالة مطلفا » وانظر عبارة قخر الإسلا م + 


۴ - نمهات الأسار 


هللات 

رهم القرن الثانىومن بعدهم )وه القرن الثالث ۰ ققط لا القرون الى بعدها : قإن عامه أخبار الآحاد اشتبرت 
فىهذه القرون ولا تسمى مشبورة ( وإنه ) ی المشهور ( وجب علم الطمأئينة ) حتى تجوز الزبادة به على 
الکتاب ویضلل جاحده ولا یکذر هوالصحیح ( أويكون اتصالا فيه شبية صورة) لما مر ( ومعنى ) لأ الأمة 
بالقبول (كخبر الواحد ) وهوعلم على هذا التوع من الأخبار فلا يراعي فيد المنى فسقط ما پقال كيف _ 
تال ( وهو کل خبر يرويه الواحد والاثنان فصاعدا . لاعبرة اعدد فيه بعد أن يكون دون التواتر) 
بأن بروبه فى القرن الثانى والثالث من يتوهم تواطواهم على الكذب > وبعد ذلك لانترج عن كونه من الآحاد 
وإن كثر رواته . ثم قوله والموائر مستفتی عنه . لآن ماکان دون الشبور فهو دون التواتر بالغمرورة كا 
فى التقرير ( وأنه يوجب غلبة الظن وهی كاقية ق وجوب العمل دون عل البقين بالكتاب ) «تعلق بیوجب 
كقوله تعالى ‏ فلولا تفر من کل" فرقة »نهم طائفة ‏ الآية - والطائقة تقع على وا 
عليه الصلاة والسلام خير بريرة ( والإجاع) من الصدا بەد ( والمعقول ) إذ انوا 
حادثة . فلورد خبر الواحد لتعطلت الأحكام ( وقيل ) قائله اتقاشانى وأحد بنحتبل وداود الظاهرى وغير. 
( لاحمل إلاعن علم بالنص ) وهو - ولاتقض ماليس لك به عم ( فلايوجب) خبرالواحد العمل أو بوجب 
أصمراب الى صلل الله وسام تنزّهواعن وصمة الكذب ثم حصل زيادة ورجحان بعوائره مد وتلقيهالأمة 
بالقبول ۰ وإنمالم عل ذلك بمنزلة الماواتر لأن تنرّحهم عن وصمة الكذب لايقيد صدق ايقل قطمار قول 
«ب عام الطمأنينة) وهى زيادة توطينر نسکین يحص لللانسعلى»! أدركته . ف نكانالمدرلديقينيا 
دود مكة بعد مشاهدنها . وإن كان ظنیا فاطمنا.,! رجدان جائب 


ان بحيث بكاد پل فى حد 


زهو اراد هنا وتمامه فى التويح ( قوله حنى تجوز الزبادة +» عل الكتاب) 
أى تفييد مطلقه به كتقبيد آبة جاد الزانى بکونه غير حصن برجم ماعز : وآية غسل الرجل بعدم اتخفبف 


بحديث المح إن لم يكن «توائرا : كذا ی التحرير ( قوله هو الصحيح ) أى حتى على قول من يجماء قسما من 
امإواتر لا قسپا له وهو الحصاص لما فى التحرير . قيل يكفر بجحده وأغق الاثناق على عدمه لأحادية أصله 
وك له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة أتخطثة افبدین » وعليه فلا يظهر 

ر قوله لما هر ) من أن اتصاله بالرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت قطما ( قواه كقوله تال - فلولا تفر - 
الخ ) وجه الدلالة أن لعل فى قو تعال - لعلهم يحذرون ‏ للطلب والإيجاب لامتناع الترجى على الله تعالى + 
فدل على أن قول الآحاد وجب الذر وأن لولا التحضيض وهو متضمن للأمر ‏ فلو لم يكن حجة لم يكن 
فى الأمر فائدة ( فوله كقبوله عليه الصلاة » السلام خبر بريرة ) أى فى الهدية » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان 
پرسل الأفراد من أصمابه إلى الآ الأحكام وإيجاب قبوها على الآنام . قال فى التلويح : وهذاً أولى 
من الأول بلواز أن يحصل النی صل الله عليه وسلم علم بصدقها على أنه إنما يدل على القبول دون وجوبه 
( قول الصنف : والإجماع ) لأنه نقل عن الصحابة ومن بعدهم الاستدلال به وخملهم به وتكرّر وشاع من 
غير نكير » وذلك يوجب العلم عادة بإجماعهم كالقول الصريح ( قؤله إذ امتواتر لأيوجد فى كل حادثة ) 
كان الأولى أن یذ کر المشبور أيضا ليم الاستدلال إلا أن يقال بناء على مذهب ابلصاص (قول الصنف : 
وقيل لاعمل إلا عن حلم الخ ) أى قال بعض الناس : لاعمل إلا عن علم . ثم اخلفوا فيا ينهم بعد اتفاقهم على 
رت هذه الملازمة فقال بعضهم : لايوجب العمل لانتقاء اللازم وهو العلم . وقال يعض و أهل الحديث : 
پوجب العلم لثبوث الملزوم وهو العفل لما يبنا من إجماع الصحابة رضى الله عنيع على العمل بأخبار الآلحاد 
وإجاعهم موجب للعلم » كذا ى شرح المصدف ( قوله وهو- ولا تقف) أى لاتنيعه من قفا يقفو وهو الانباع »> 


۱۷۹ 
العلم لانتفاء دزم ) وهو العلم وهنا تعليل للأول ( أوتثبوت اللزوم ) وهو العمل تعليل لثافى : قلنا : هذه 
ا ملازمة ممنوعة لوجوب العمل بغالب الظن بالإجماع ۰ والآية محموثة على ماروى لاتقل رأيته بفعل وسمعته وا 
تر ولم تسمع » ويدل عليه آخر الآية ( والراوى ) تقسم الخبر بحسب الراوى له ( إن عرف بالفقه والتقدم 
فى الاجتباد کالففا الراشدين والعبادلة ) ابن مسعود وابن عباس وابن ۶ر وغير هم من اشتر بالفقه ( کان 
حديئه حجة ترك به قباس خلافا نك ) فإنه قدم القياس على خبر الواحد . ( وان عرف بالعدالة ) والضبط 
1 (كأنس وأنى هربرة وبلال ) وغيرهم من اشتہر بالصحبة ول يكن عبنهدا 
يعنى .فلا يصح إدخاله فى هذا القسم > كذا قال ابن نجيم ( إن وافق 
کذا ف التقربر ( قوله وهذا تعليل للأول ) أى لقوله فلا يوجب العمل ؛ ولقوله تعليل أى لقوله 
أو بوجب الم ( قوله والآية حمولة على ماروى ). امسن رضی الله عنه » وعلى ماروى عن ابن الحنفية آنه 
شبادة ازور ۰ وما روى عن غيره أنه تبى عنالقذف . قال المصنف :على أن الت هو اتباع ما ليس له عام 
بوجه . ولم يرجد هنا لأن ذلك نوع مناعلم » فقد أقام الشرع غالب مقام العلم وأمر بالعمل به ء قال الله 
0 إن عامته وهن" مومنات فلا ترجعوهن إلى الكنار ‏ إذ الإيمان هواتصدیق : وذا لايعرف إلا بغالب 
الظن : ولذا کان كناك فومتنم ان الازم ( قوله ويدل عليء ) أى على أنه .ول على ٠اذكر‏ آخر الآبة » 
والبعمر والفرتاد كل أولتك كان عنه مسئولا ‏ فذ کر السمع والبصر يدل على أن المراد ذلك . 
وف الكشاف : يمال الاندان لم سمعت مالم يحل سعاعه ؟ ولم نظرت إلى مالم بحل الك النظار ؟ وم عزمت على ما 
يحل لك العزم عليه ؟ اه . وقد يقال مع تسام الملازمة وأن للم يممنى الاعتقاد الراجمح المراد المنع عن اتباع الطن: 
فيا يطلب فيه اليقين کأصول الدين جمعا بيه وبين الأدلة على جواز لل بخبر الواحد ٠‏ حن نقول بموجبه 
(قول المصنف : والراوى إن عرف الخ ) حاصاء کا فى التلويح أن الراوى لها معروف بار 
أ٠ا‏ المعروف فإن كان معروفا بالفقه يقبل سواء واقق القياس أم لا ۰ ولا فا أن يوافق قياسا ما 
فبرد . وأما اجهول فإما أنيظهر حديثه فى القرن الثانى أو لا : فإن لم يظهر يجوز ااهل به فى القرن اللالت 
لابعده . إن وظهر فإما أن يشبد السلف۳) له بصحة الحديث فیقبل » أويرد فلا يقبل ٠‏ أويسكتوا عنه 
فيقبل . أو يقبل البعض ويرد البعض مع نقل الثقات عنه. قإن وافق قیاسا يقبل وإلا فلا ( قوله ابن مسعود 
عر ) تفسير للعبادلة وهو جع عبدل لغة ى عبد : وهم عند الفقهاء هولاء اثلاثة ؛ وعند 
ان . وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مرو بن العاص ٠‏ وجعهم بعضیم نظما بقوله 
أبناء عباس وعمرو ومر وابن الزبير هم العبادلة الغرر 
وذکر فى فتح القدير أن هذا الاسم غلب على من اشتبر بالفقه والفتوى من الصحابة ‏ وءلى هذا يدشعل تحن 
كل من اشتبر بالفقه كابن مسعود وزيد بن ثابت ,کمب ومعاذ بن جبل ونمائغة رضی الله تعالى علهم 
کاف ابن نج + فقول الشرح وغيرهم من اشتهر بالفقه مبنى على ما قاله ى الفتح » وص ريح كلام المصئف 
ف الشرح وظاهر کلام صدر الشر: أنه حاص بائثلاثة : وعکن حمل كلام الشرح علي بأن بەطف قوله : 
وغيرهم على الق والعبادلة كلام امن ( قول المصنف : يترك به القياس ) آی۔واء وافقه حى يكون 
وت الحكم به لا بالقياس أوخالفه حنی يثيت موجبه لا موجب القياس ( قوله وحزم فى التحرير بان 
أباهر, فقيه ) لأنه لم يعدم شيا من أسياب الاجتباد : وقد أقى فى زمن الصحابة وم يكن يه فى زسم 
(۱) لأن شبادة املف بصحة الحديث دليل على أنه مواقق للقياس فية 


وابن عباس وا 
العدثين أر 


لات 
حديثه القياس عمل به : وان خالف م بتر ) الحديث( إلا بالضرورة ) أى يسبب ضرورة انسداد باب الرأى 
3 ك + لأن التقل بالنی كان مستفيضا فيهم والتاقل يتقل بقدر فهمه فيحتاط فى مثله ( كحديث ) 
ی هريرة فى ( المصراة ) أى الى جمع ابن ىضر عها مدة لبظنها المشترى كثيرة الین » قإنه فيه أن لمشترى بعد 
أن يحابا خير بين إمساكها أوردةها مع صاع من تمر + وهو مالف لنقياس الثابت بالکتاب والسنة والإجماع. 
من أد ضمان العدوان بامثل أوالقيمة والقرليس منهما عخالف للقياس» وعخالفته عخالفة للكتاب والسنة والإحاع 
المتقدمين فلم يعمل به لما مر + قير يمكها 
ويرجع على البائع بأرشها . وحديث القهقة وان كانت رواية معبد الحهنى وأنه غير معروف بالفقه فقد عمل به 
ن فقدم على القباس » على أن ات تقديمه عندنا على القياس'مطلقا + 


عباس وجابر وأنس » وهذا 
هوالصحيح » كذا ف التحبير ( قوله أى بسبب ضرورة انسداد ياب ارأی) يعنى إذا خالف جميع الأقيسة 
حى إذا كان موافقا لقياس لم يترك: بخلاف الخبهول فإنه إذا كان موافقا لقياس فا لآخر جاز رکه 
والعمل بالقياس اخالف : كذا ف العزمية عن الكشن( قوله والناقل بنقل بحسب نهمه ) أى فإذا قصر نهمه 
لم يؤمن من أن يذهب شى ء من معانيه فبدخله شببة زائدة يخلوعنها القياس فيحتاط ف مثل ذلك بتقديم القباس 
: كحديث المصراة ) وهوأن النى” صل الله عليه وسلم قال و لاتصر الأبل 
لنظرين بعد أن با فإن رضم أمسكها : وان #نملها رد"ها وصاعا 
من مر متفق عليه : كذا فى التحبير . وقوله لاتصر » بضم الناء وفتح الضاد من التصرية وهی ربط أغعلاف 
الناقة أو الشاة وترك حليها اليومي, أو الثلاثة حتی يجتمع اللبن ( قوله وهو مالف لاقياس الثابث بالكئاب والسئة 
والإجماع ) ای الثابت حجيته ببذه الثلاثة كا بأنى بان فويابه ( قوله لما مر ) من عخالفته لقیاس المستازم 
فى المعنى مخالفة الكتاب والسئة والإجماع . والأولى إسقاطه لقرب المهد وكونه مفرعا عليه ( قوله فير دي ة 
اللبن عند أ يوسف ) قال فى التحبير : وقد اختلف العاماء فى حکها » فذهب إل القول بظاهر هذا 
الحديث الا الثلاثة وأبويوسف على ما شرح الطحاوی الإسبيجانى نقلا عن ساب ال .ای عد » والمذكور 
عنه الخطانى وأ قدامة أنه يردها مع قيمة این ء ولم ياد بر مخالف للأصول 
( قوله وحديثالقهتهة الخ ) جواب عن سؤال تقديره ظاهر . قوله فد عمل الخ فيه تسام أن راويه غير 
معروف بالفقه . وأجاب فى التحقيق بمنعه أيضا بأنه رواه كثير من الصحابة مثل أفى مومی الأشعرى وجابر 
وأنس وران ابن الحصين وعر وأسامة بن زيد ( وله على أن الحق تقدمه عندنا على القياس طلقا ) أى سوام 
عرف بالفقه والتقدم فى الاجتباد أم لا : ورجحه فى التحرير . وعل هذا فالمواب عن حدیث المصرّاة أن 
ترك العمل به فخالفته الكتاب والسئة والإجماع ۰ وذاك أن تقدير ضمان العدوان ثابت بقوله تعالى ‏ فن اعتدی 
علبكم فاعتدوا عليه ثل ١ا‏ اعتدى عليكم ‏ وتقدیره بالقيمة ثابت بقوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ من عت 
شقصا له فى عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسر » وكلاهما ثابت بالإجماع المنعقد على وجوب الل 
عند فوات الین فیس ترك العمل به لعدم فته ارأوى + على أنا لانسام أن آبا هريرة لم يكن فقا كا مر عن 
التحرير : وما ذكره من أن ال تقديمه عندتا مطلقا هو ماذهب إليه الكرخى ومن تابعه . قال فى التلويح : 


عند أنى یرسف رجه الله . وقال أبو حنيفة رحه الله : 


AA 
وبه بل قول امتعصبين أن الحافية اصاب ای كذا قال این جم( وإنكان) الراوى( عجهولا بأن لم يعرف إلا‎ 
يحديث أوحديثين كوابصة بن مجد) ومعقل بن سان وسلجة بن اغبق وغيرهم . ( فإن روى عنه السلت)‎ 
وشبدوا بصحته وعماوابه كحديث وابصة ه أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبى صل الله عليه‎ 
كا فالتقرير» وحکه عندنا الكراهة بلاعذر ( أو اختلفوا فيه ) ی ف‌تبول حديثه مع تقل‎ ٠ وسا بالإعادة‎ 
الثفات عنه كحديث معقل بن سنان کا يسطه ابن ملك ( أو سكتوا عن الطعن ) بعد ماباغهم روابته ( صار‎ 
و نقل صاحب الكشف مابشير إلى أن هذا الفرق مستحدث » وأن خبر الواحد مقدم على القياس من غير‎ 
تفصيل . وقال ابن تج : قال أبواليسر : وإليه مال كثير من العلماء لان التغبيز من الراوى بعد ثبوت عدالته‎ 
والظاهرأنه يروى كاعم وتمامه فيه ( قوله وب يبطل قول المتعصبين الخ ) قال اطانظ ابن‎ ٠ وضبطه موهوم‎ 
حجر الشافعى « فى الفوائد الحسان فى ترجمة ی حئيغة النعمان ء قال ابن حزم : الحنفية مجمعون على أن مذهب‎ 
ی حنيفة أن ضعیف الحديث عنده أولى من الرأى : فتأمل هذا الاعتنا. بالأحاديث وعظم جلالها وموقعها‎ 
عنده » ومن ثم قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأى فأوجب الوضوء من القهقهة مع أنها ليست‎ 
بحادث فى القیاس للخبر الرسل فيا : ول يقل بذاك فى صلاة ابناز رحبود التلاوة اقتصارا مع النص » فإنه‎ 


فا ورد فى صلاة ذات ركوع وسبود . وقد قال الحفقون : لا يستقم العمل بالحديث بدون استعمال الرأى 
فيه : إذ هو المدرك لمعانيه الى هی مناط الأحكام > ومن ثم لما لم يكن لبعض اللحدثين تأمل لمدرك التحريم 


أن الرضاع قال : بان الرتضعین يينهما الغرمية . ولا العمل بالرأى الفض ۰ ومن ثم لم بفطر 
الصائم بنحو الأكل ناسيا وأفطر بالاستقاءة : مع أن اتقياس فى الأول الفطر لوجود مايضاد” الصوم » وف 
الثاني عدمه » لأن الصوم نا يفسد ه مادخلدون ماخرج اه کلامه رحه الله تعالى : فقد علمت نزاهة هذا 
الإمام الیل الأعظم اد الأقدم ما نسبه إليه من لم يعرف علو مقامه ولم يزم ماوجب من احثر امه : ولقد 
أحسن أبو العناهية حيث قال 2 
ومن ذا الذى ينجو من الناس ماما وللناس قال بالظنون وقیسل 

ر قول الصنف : وإنكان مجهولا ) أئ فى رواية الحديث لاللنسب لأنها غير مانعة عن قبول الحديث فاذا 
قال بأنلم يعرف الخ( قوله كحديث وابصة الخ ) وكحديث سلمة بن حبق بکسر الوحدة كا ف‌الفرب 
واحدئون یفتحونها « أنه صلی الله رسلم قال فیمن وطئ جارية امرآته : فان طاوعته فهی له وعليه مثاها > 
وان استکرهها فهى حرة وعليه مثلها ه ولم یخمل أحد بالحديثين لأن القیاس برد"ه فصار كافالف للكتاب 
والستة والإجماع كحديث المصراة : كذا فى التقرير ( قول کا عله ابن ملك ) قال كحديث معقل بن سنا 
فا رواه : أن ابن مسعود سثل عن تروج امرأة ولم يسم" فا حتی مات عنبا زوجها : يعنى قبل الدخول ببا 

فاجتہد شبرا فقال : أرى ها مهر مثل نسائها لا وکس ولا شطط ۰ ققام معقل بن سنان وقال : أشبد أن 
رسول الله صل الله علیهوسم قضى فی بروع بنت واشق مثل قضائك ۰ فسر أبن مسعود سرورا لم ير مثله قط 
لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلی الله عليه وسلم . ورده على" رضی الله تعالى عنه ققال : ما نصنع بقول 
أعراي وال على عقبيه : وقال: حسبها الميراث ولا مهره مخاافته . أيه وهوأن المعقود عليه عاد إليها سالما فلا 
تستوجب بقاباتہ عوضا کا لوطلقها قبل الدخول و يسم ها مرا : وجعل على رضی الله تعالی عته القياس 
أولى من رواية هذا اجهول؛ عمل بهذا الحديث علماؤنا لأن الثقات من الفقهاء الشبورین كعاقمة ومسروق 


۱۸۷ 
کالعروف ) بالرواية » لآن سكوتهم کتبوله ‏ وان لم بظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا فلا بقبل ) 
كحديث فاطمة بات قيس أن زوجها طتها نلائا وم يقض ها النى عليه الصلاة والسلام بالفقةوالسکنی : 
فرداه عبر بمحضر من الصحابة كذا قالوا : وقيه بحث ( وإن م بظهر ) حدیثه ( فى السلف ول 
قبول يوز العمل به ) فى زمن أفىحنيغة إذا وافق القياس فيضاف الک إليه . وأما بعد القرن اثالث ذلا » لغلة 
الكذب فلذا صح عنده القضاء بظاهر العدالة : وعندة,! لا فهذا لاختلاف المود (ولا يحب) العمل به مطا 
لمكن الوه بعد الشبرة ( وإنما جعل الخبرحجة بشرائط فى الراوى وهی أربعة : العقل وهو تور) أى قوة 
الثورف أنه بها يحصل الإدراك عا البدن » وقيل الرأس وقيل القلب( یی ء يه + طريق یبدا به منحيث ) 


برد ولا 


والحسن لما رووا عنه صار كالعدل لأنا لانعرف عدالة من لم نشاهده إلا بتحمل الثقاث عذه ۰ وهو موافق 
القياس لأن مهراثل لما کان واجبا بالعقد و بز 


لاتم بالتقصير والسكوت افو بطلاته ( قوله وف ) هو ما قاله فى الطريع :. 
هو مماقبله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وقا + ا مسن وعطاء والامی وأحمد » فكيف يكون ما رد : 
الكل ؟ الوم إلا أن يجعل لا کنر حکم الكل مع کونه مالفا لظاهرالكتاب والسنة اه . والفته ما ذكر مي 
تن : لاندع كتاب ربنا وسنة نيينا بقول امرأة لاندرى صدقت أم کذبت 
نت د ی ره الاب قوله ال < أسکنومن وك ا عست ی سل 


عل ل لازم ب 
تمسك أصابنا بحديئها فى سقوط نفقة 
رحه الله تعال ) مراده 
يلونهم ثم الذين يلونهم + ثم يفشو الكذه 

والضبط ٠‏ والعدالة » والإسلام وهذا بيان الصفات القائمة ب 
مجهولا ليس صفة له ححقيقة . لأن العرقة والخهل قاتمان بغيره ( قول ااصنف : وهو نور الخ ) الضدير فى به 
الأول راجع إل نور . وطريق فاعل یضیء ۰ والضمير فى به الثانى راجع إلى طريق ‏ ومن حيث 
ید مبنيا لجهول + والضمير فى یه عائد إلى حيث ٠‏ ودرك فاعل ينتبى : أى من عل یی لاه . وقوله 
بتأاله : أى الفاته إليء والاوبه الله : أى بلفامه تعالى لا بتأثير تفس . والمراد بالطريق 

۲ 

من ترتیبا وسلركها توصلا إلى للطلوب » فالعنى ابدام عمل القلب ينور العقل من مکان یتبی إليه درد 
الحراس ( قوله عله البدن ) كتا قالء فخر الإسلام في مباحث الا 
لا أن معناه أن فى جمیع البدن فيكون قولا مقابلا لكونه فى لأس أو فى القل إذ لم يقل به آحد فیگون قوله 
وقيل مرجمه اخحلاف العبارة - والفرق بالإحال والتعيين لا الاختلاف فى الحاصل ‏ کذا فى العزمية 
ر قوله وقيل الأس ) وأثره بقع على القلب . قال صدر الإسلام : هو مذهب عامة أهل السنة واجماعة 


۱۸۴ 

أى من عل (یقبی إليه درك الحواس ) ولذا قبل بداية العقولات نات الس وسات 
ر المطلوب القلب ) المسى بالتفس الناطقة ( فيدركه ) آى المطلوب ( القلب بتأمنه ) 
تعال ) فإذا نظر إلى بناء رفيع يدرك بنور عقله أن له بانيا دا قدرة إلى ساثر 
( والشرط الكامل منه ) أى من العقل ( ودوعقل البالغ 
قبل اباوغ وروی بعده قبل . ( والضيط وهو مراع الكلام کا 
کان أو شرعيا ( ثم حفظه ببذل الغههود له ) بأ فظه وها الشرط لم يعتبر فى نقل القرآن لعدم 
بای . إقلاف الحدي O‏ 

أى أحكامه پان یعسل بموجبه بمذاكرته ) بلسانه ٠‏ فإن ترك العملوالمذا كرة يورثان النسيان 
نسيته ( إل حين أدائه ) متعلق بایات ررى 
ن این سسودکان روى حديا جات رنه ی أى أوداج عننه ] ترتعد باعتبار سوء الظن بتفسه ( والعدالة 
الدين وضدها الفسق ( والمعتبر ها هنا كنا له ) آی کال المدل با لايؤدتى إلى 

0 بوة حتى إذا ارتكبكبيرة أو أصر على صغيرة ) 


ق مياعه ثم فهمه ناه الذى أريد به ) لغويا 


الرخصة 


ہم من هذا الكلام أن یکون 
ك بالتوضيح والتاويح 


على اللحم الصنوبری ( قول الصنف : دون القاصر 
نقیز وان كان ضابطا لا يتنب الكذب املمه بأنه لالم 
وليا فى أمر دنياه فنى أمر الدیز أول ( قول/ا لصتف : وا : خلال فى العقل بحيث 
ERI ST‏ در امد فى تفس 
العقل القاضر لا الشارح الملكى : ن لا عقل له أصلا ( قوله راو سمع قبل لوغ و ۳ 
بعده قبل ) يعنى أن ماذكرإذاكان الماع والرواية قبل البلوغ وأما إذا كان السباع قبله والرواية بعده فيقبل 
قوله خحلافا لقوم إذ لا حال فى تحمله لكونه میا ولا فى روايته لكونه عاقلا ( قوله سنحققه ) أى نقل الحديث» 
بالمعنى وذلك عند الكلام على طرق الأداء من القسم الرابع مما تختص به السنة ( قوله ترك العمل والمذاكرة 
يوران النسيا) كذا فى النسخ . وهو كذلك فى جامع الأسرار وشرح ابن تجيم يورثان بلفظ التثنية : والأحسن 
پورث بالإفراد لآنه راجع إلى ترك وإنكان مثل ذلك جائزا » فقد ذ كر ب أن لضاف قد يكتسب التثلية 

من المضاف إليه نحو : مامثل أخويك يقولان ذلك تأمل ر قوله أى كال العدل ) أى الذى دل عليه العدالة » 
وهو تأويل لتذكير الضمير » ولو أبقاه على ظاهر ه عائد' إلى العدالة بتأويل کونبا شرطا من الأربعة لاستقا. 
آیضا (قوله با لایزدی إلى الحرج ) أن اراد یکال العداثة كلها بالنسبة إنى غير المعصوم لا الکنال المطاق »> 
ولذا قال فى التحرير : والشرط آدناها كا یأتی : فما أدنى نظرا إلى ذلك الأعلى + فلا منافاة بينه وبين کلام 
الصنف ( قول المصنف : أو أصر على حد" الإصرار "كا نقله نى التحبير عن العزّ بن عبد السلام وابن 

۱ ( قول الشارح : بخلاف الحديث الخ ) أى فإته يجوز نقله بالمعى . وهاهنا إشكال وهو أنه على اقول 
الرولية بالعنى يشترط فهم متاه فقط ء ولا يشترط حفظه بیذل اهود له ۰ وعلى 
الايشترط فهم معناه .بل يشرط حقظه فقط کا ی القرآن . قتأمل يخا 


۱۸6 
ی أقام عليها (ساستحدان) دون من بل ہا من غير صار ثم لكبائر غير منحصرة فى سید 
اهن عباس: هی إلى السبعين آقرب . وسعيد بن هى إلى السبعداثة آقرب ( دون القاصر وهو ماثبت 
بظاهر الإسلام واعتدال العقل ) بالبلوغ » لأن من أصابيما عدل ظاهرا ( والإسلام ) لما كان الإسلام والإيمان 
عبارتين عن معبر واحد عند علمائنا فسره يحقيقة الإيمان فقال ( وهو التصديق والإقرار باه ) فلا بکنی 
الاسلام ظاهرا بنشره بين المسلمين وتبعيته لأبويه :لا إقرار ( کا هو ) واقع ( بأسمائه ) كالرحمن والرحيم 
( وصفاته ) كالعلم والقذرة ( وقبول أحكامه وشرائهه ) الثانى أعم روالشرط فيه بیان إجالا كا ذکرنا) 
لاتفصیلا الحر أن یستوصف فیقال أهوكذا وكذا. يكل امانی ومتا 
يشعر بقاة البالاة بديته إشمار ارتكاب اكبيرة بذاك ولم يذكروا ترك 
ايل بالمروءة فى تفسير العدالة ولاید منه كا فى + وكذا قال فى التحرير : وهی ملكة تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة والشرط ۰ أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة . أما 
الکباثر فروی ابن عر : الشرك واتقتل وقذف الحصتة وائزنا والفرار من اتزحف والسحر وأكل مال اليم 
وعقوق الوالدين المسلمين والإلطاد فى الحرم : ی الم .وف بعفبا : والبين اغموس : إلى أن قال: وألا 
الذى يمل بالمروءة. فصفاثر دالة على خسة كسرقة لقمة واشتراط الأجرة على الحديث. وببض مباحات 
كالأكل فى السوق والبول فى العاريق والإفراط فى المزح المفذى الامتخاناف وتمامه فيه ر قوله دون من ابتلى 
بها من غير إصرار) أى فلا تسقط عدالته لان اتحرز عن جبيع الصغائر منعذر عادة »فان غير المعصوم لابخلى 
عن زلة فاشتراط التحرز عن جميعها سد" لباب روا ) قواه ثم الكبائر غير «نحصرة فى سبع الخ ) كذا 


ذكر اف شرح جع الخوامع وقال : وما ورد فوالحديث من أنبا سرع فحمول على بیا مناج لابه منها 
وفت ذكره . ونقل ابن نم فىهذا انحل جلة منبا فليراجع ( قول المصنف : وهو التصديق والإقرار 


تعالى ) ظاهر أن أن الإقرار ركن من الإيمان ۰ وهو قول حمس ال 
فى المواقف إلى أنى حنيفة رح الله تعالى : وعند أكثر الأئمة كا فى الواقف أنه التصديق فقط : والإقرار شرط 
الإجراء أحكام ادا حنی او صدق بالقلب ول يقر بللسان مع تمكته منه کان موتا عند اله تعالى : واختاره 
النسنى فى العمدة ورجحه فى التلويح وتمامه فى ابن تجيم ۰ وسيأق فى فصل الأسباب والعلل ( قوله واقع ) 
تقديرا الخبر الحذوف عن هو قال المصنف فى شرحه بأن يصض الله تعالى كا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
انتبى : أى وصفا مائلا لما هو ثا؛ فى نفس الأمر . وقوله بأسمائه وصفاته بحتمل أن يكون متعلقا بالفير 
وهو ثابت أو واقع » ويحتمل أن يكون بدلا من قول بالله أو حالا من التصديق والإقرار د واحترز به عن 
حفيقته . قال ابن نیم : عن المواقف حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر - وعلیه جهور الحققين وغير. 

( قوله کالرمن والرحم ) وقوله کالم والقدرة. يعنى أن الا بالاسم هنا افظ دال على الذات الوصوقة 
بصفة وبالصفة الصادر الى يحصل وصف الله تال بأسماء فاعليها كا فى ابن تج عن العناية قول ای أعم ). 
تا هون شم والأثر ابت‌بالشی» كالحل” والحرمة وابلواز والفساد : والشرائع. 
جع شريعة : أى مشروعة تتناول العلل وال اب والشروط والأحكام كا ذکره ف التقرير شرح انلطية 
( قوله وهأنا قالوا : الواجب أن یستوصف الخ ) قال فى التوضيح : وليس الراد بالاستيصا ف أر نسأله عن 
صفات الله تعالى أو نسأله ع نالإيمان ما هووما صفته + فإن هذا بجرعميق تغرق فيه العقول والأفهام لايكاد 
العلماء يعلمون صفات الله تعالى . بل اراد أن نذكرصفات اله تعالى الى يجب أن يدرفها نون . وسألهآهو 


وفخر الإسلام وكثير هن الفقهام وسيه 


= 

هو الراد بقوله تال - فامتحنوهن - قلهذا ) أى لما ذكرنا من الشرائط ( لايقبل خبر الكافر والفاسق ) شرطه 
أن يكون مافعله ما ی واا قال ىالتحرير : وأما شرب النبيذ والعب بالشطرنج وأكل مرول 
القسمية عمدا من عبتبد ومقلد فايس بفسق ( والصی والموه الذى اثتدت غفلته ) وإن واقق القياس إلا إذا 
تعددت طرقه : وة »خير الأعى والعيد والمأة وانحدود قف تائبا ان تقبل شبادتهم لترقفها على معان أخر , 
( والثانى ) من الأربعة ( فى الاتقطاع ) للحديث عن الرسول ( وهو توعان : ظاهر : وباطن : أما الظاهر 

فالمرصل من الأخبار) بترك الاسناد بأن يقول ااراوى قال رسول الله كذا » وأما عند افعدث 1 
الراوى الذى ليس بصحای جميع الوسائط قالخبر مسند : وإن ترك واضطة واحدة بين ااراوبين فتقطع » وان 
ترك واسطة فوق الواحد فعضل پفتح الضاد ۰ وإن لم يذكرالواسطة أصلا فرسل + كذا ف لتلوی» وجزم 
ف التوضيح بأن المرسل أقوى منالمسند ( وهو) أربعة أقسام بالاستقراء ( إن كان من ااصحای قبل بالإجماء » و ) 
كذلك : أى آنشهد نعم + فيكئل إيمانه ( قوله شرطه) أى شرط 
فسقه لتوقفها على معان أخر. أما الأعمى فان المبادة تمناج إلى القييز الشرود له وعليه > 
والإشارة إلى المشهود به فيا يحب إحضاره عبلس الحكم : وأما العبد وال الشرط فى الشهادة الولاية 


الكاملة وبالرق" تنعدم الولاية و بالأنوثة تنقص , وأءا الحدود فى قذف فلأن رد" شہادته من ماحد ذلك 
بالنص ( قوله برك الإسناد ) قال فى اتوضیح ‏ الإسناد أن يقول حدئنا فلان عن فلان عن رسول الله صل الله 


اه . والأولى ما نان م 8 والسلام مع حف 
من السند هی ليث مل ماترك فيه بعض سنده ( قوله بأن يقول ااراوى : قال ردول الله كذا ) أى مع حذف 
مس السند ۰ وان كان القائل ایا خلافا لما فلتوضیح حيث يفهم من تعليله ابول مرسل الصحاق بالحمل 
على اسماع من رسول الله صلی الله عليه وسلمآنهلایشترط یکون مع حذف من السند کا حققه ابن نج 
وقال :إنه حينئذ لايكون مرسلا » وانما يكون خبره مرسلا إذا رح بأنه لم يسمعه من البی صلل الله عليه 
وسلم : وأن بينه وبينه رجلا » وتمامه فيه : لكن اعترضيه فى العزمية وحقق أن معنى الارسال أن يقول : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم سواء کان بینہما واسطة آم لا » واستشهد عليه ل فخر الإسلام : 
آما القسم الأول فتبول بالإجماع ۰ وتفسیر ذلك أن من الصجابة من كان من الفتبا صعبته فكان پروی 
عن غيره من الصا + فإذا أطلق فقال قال رسول القه صلى الله عليه وسام كان ذلك منه قبولا وان احتمل 
الارسال ؛ لأن من ثبتت لم بحمل حدیثه إلا على سعاعه ينفسه » إلا أن یصرح بااروا عن غيره اه . 
نعم المتبادر من الارسال ترك الواسطة وهو محمل فوله وان احتمل الارسال اه فليتأمل وتمامه فيه فالرسل 
عند الأصوليين شامل المتقعلع والعضل والرسل عند لنحدثين ( قوله وإن لم یذ کر الواسطة ألا فرسل ) 
النی فى ألفية العرئق وتقريب انووی أنه مارفه: إلى الى" صلى الله عليه وسلم تابعى «طلقا على المشبور وقبل 
مارفعه التابعى الكبير .وقيل ماسقط مته راو راحد أو أكثر ( قوله وم فى التوضيح الخ ) بناء على أن العادة 
ج الأمر إذا كان" واضحا للتاقل جزم بنقله من ضير إستاد ولا نسبة إلى الغير » وبه صرح فى التحرير 
قال : وهو مقتفی الدليل . وق التقرير أن فخر الإسلام اختار أنه أقوى من السند عند المعارضة » اکن 
لاتجوز الزيادة به على الكتاب كالمشبور ( قول الصنف : إن كان من الصحاق الخ ) تعریفه عند جمهور 
الأصمليين من طالت صمبته متبعا له مدة یثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا 


۱۸ 
إن كان ر من القرن الثانى والثالث ) فركذاك ) يقبل ( عندنا ) ومالك وأحد لثبوت عدالم پم بشبادته عليه 
الصلاة والسلام وقال الشافعی : لايقبل إلا بويد ( وإرسال من دون هولاء ) أى غير القرن الثانى واثثالث 
(کذاك ) يقبل (عند الکرخی اقا لابن أبان) لتخير الزمان ( والذى أرسل من وجه وأسند من وج مقرول عند 
العامة ) أى الأكثر كحديث و لانکاح إلا بول" ٠‏ أرسله سعيد وأسنده إسرائيل بن يونس . ( وأما الباطن فإن 
كان ) الانقطاع ( انقصان فى اناقل ) بغو تشرط ( فهوماذكرنا ) من أنه لايقبل ) ( وإن کان بالدرض) 
على الأصول ر بأن حالف الکتاب ) کحدیث « لاصلاة إلا بفائحة الكتاب » يحالف موم فاقرءوا ماتيسر 
(آو السئة المعروفة ) كحديث الشادد والهين يحالف الحديث اأشوور « البياة على المداعى والمين على من أنكر ٠‏ 
راو ) حالف ( الحادئة ) کحدیث ابلهر بالنسمية فإنه لما شق" مع اشترار الحادثة دل" أنه منقطع ( أو أعرض 
ورد من الصدر الأول ) وهم الصحابة كحدي ٠‏ ابتغوا فى أدوال اليتاى خير | كيلا تأكلها الصدقة » فإن 
الصحابة اخلفوا فى زكاة مال الصبی ولم يرجعوا إليه ( كان «ردودا منقطها أيضا ) أى کالنتعم انقصان 
فالناقل . ( والثالث ) من الأربعة (فى بيان ل انیم الذى جعل ) الخبر( فيه حجة ) وهو أربعة أقسام ( فإن 
کان ) الل ( من حقوق الله ) من العبادات كالصلاة قبل والعقوبات كالحد ( يكون خبر الواحد فبها حجة) 
بالشروط المارة کحدیث عائئة فى التقاء الحنانين ( حلاف للكرخى فى العقوبات ) لأن فى اتصاله بالرسول 


فى التحرير » وتقدام فى خطبة الكتاب بأبسط ما هنا . وذكر فى التقرير أن ال 
تما عليد وسلم ولوساعة (قواه وقال الى : لإيقبل ابید قال فى او 
إلا بأحد أمور خسة : أن بي علم أن شروخهما عن 

رد أكثر أهل ام بعلم من حاله أنه لایرس إلا برو ابت 
اش ومد انب بشهادة النبى صلی الله عليه وسلم کا در .وق شرح المصئف : ولا بد من 
لو کا المرسل أمينا یاعدا : وقد روى الثقااتة مرسله “نا رووا مسنده مطل عمد بن الحسن وأمثاله من 
المشبورين حمل اال أله اه . فقوله فى الم خلافا لابن أبان ليس على إطلاقه ( قوله أرسله 
سعيد) كاي نسخ ها الشرح وبعض نسخ ان ملك . وئ. غالبا وافقا لما فى التقرير وجایع الأسرار شعي 
بدل سعيد ( قول انصنض : فهو ماذكرنا ) الموجود فيا کب عليه الشراح حى المصنف فهو على ماذكرنا 
( قوله کحدیث الشاهد والهين ) وهو ماروی ابن ی اله تال عنهما أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قضی بشاهد ويمين الطالب ( قوله كحي بث ابلهر بک وهو ماروى أبو هريرة رضى الله عنه 
أله صل الل عليه وسلم كان يجهر بيسم الله الرحين الرحم ف الصلاة ( قوله يرجعوا إليه) فدل أنه غير ثابت . 
إذ لو كآن ثابتا لاشبر فيهم وبرت الحاجة به بعد یله أن راد بالصدقة 
قال عليه الصلاة والسلام « نفقة المرء على نفسه صدقة + قاله الصنف ( قول المصنف : والثااث 
عل الخبر ) أى الحادثة الى ورد فیبا الخير ٠.‏ كذا نی التوضيح ( قوله قیل واه كالح ) آق 
بصبيغة قبل إشارة إلى ضعف حجيته فييا لما سینقله عن التوضيح . وطاهر كلام الصنت اختيار حجيته فيا 
وهو ظاهر كلام التحرير أيضا . قال : خیر الواحد فى الحد مقبول . وهوقول ی پوسف وابكدساص » 
خلافا للكرخى والیصری وأكثر انب وقال لا : إنه عدل ضابط جازم عمل فيقبل كغيره : ای كا 


سل رأى انی صل اله 
لابقبل عند الشافمى 
ده قول نی 
بر ازمان) أ 


> أوأن يرسله 


وأن يعفاء 


وات 


اشبية براطدیندری بها : بالتص على خلاف القياس+ وظاهر التوضيح أن الذهب هذا ؛ 
وأنه ول الإمام وعمد ( وإن كان ) ال( من حقوق العباد ما فيه إثزام يحضى )كالبيوع ( يشغرط فیا سار 
شروط الإخبار) فالراوى ( معالعدد ) فيا يطلع عليه ارجال ( ولفظ الشبادة ) فلو قال أعلم أو أتيقن لاتذبل 
شبادته : وى روط أخر وهو سیر > فلو قال اثانى أشبد مثل شهادته لانقبل + وتمامه. فى الحلا . 
١‏ والولاية ) أى الحرية روا نکان) امهل ( لا إتزام فيه أصلا ) كوكالة ومضاربة وشركة ( 1 
الآحاد بشرط الفبيزدون العداقة ) والإسلام والبلوغ حى إذا آخبر صب أو كافر أن قلانا وكله فوقع 
صدقه باز له اتصرف لعموم الضرورة ( وإنكان فيه (ازام بوجه دون وجه ) كعزل الوكيل إن كان الخير 


وكيلا أو رسولا ابل خب الواحد غيرالعدل وان كان فضوليا ( يشرط فيه أحد شطرى الشبادة ) آم المدد 
أو العداة رعا أزأحنيغة رجه الله ) وقالا : هو کا مر فى اشتراط القبيز فقط . ( والرابع فى ان نفس انلبر 


وهو أربعة نام : قسم بیط العام بصدقه) أى اللبر وكخبر ارسل عليهم الصلاة دوع سیم وحکا 
اعتقاد اب .والاثيار؛ قال تعالى - وما تام الرسول شخذوه - وفسر ابن نم الرسل پالأنیاء. م فا : وهذا 


يدل على أن کل ت رسولں ( وقسم يحيط العلم بكذبه کدسوی فرعون الربوبية ) وحکه اعتقاد البطلان 


المد" الشبية فى نفس السیب لا البت 
وغیره من أن القول قول ابلمهور وأكثر أصصابنا ( قوله وإنما ثبت الخ ) جواب عن سوال وارد 
والباء فى قوله بابي صلة أى إنما ثبت المد بالبيئة بسبب النص واستمبدوا علون 
أربعة منك + وهذا على خلاف ١‏ اس لأن بر واحد ؛ فالقياس أنه لا تثبت الحدود ببا فلا يقاس 
اثبوتها بحديث بر ويه الواحد على نپا بالبينة » لأنه على خلاف القياس ( قوله أن المذهب هذا ) أى ماقاله 
الکرخی ( قول العاف : سائر شروط الأخبار ) من العقل وابلوغ والضبط والعدالة ‏ وکذا الإسلام 
فى امد على المسلم ( قوله فيا يطلع عليه الرجال ) أما فى غير فلا يشترط فيه العدد . وكذالك لفظ الشمادة 
كافى آين نجهم عن القرير : وذلك كالولادة والبكا 

نا اقتصرعليبا مع أنه لاد للولاية من العقل والبلوغ أيضا دخو مما اشرط الأول ( قوله فوقع فىقلبه صدته) 
ی بان کان أكبر رأيه أنه صادق عمل به اتفاقا : وبعكسه لا اتفاقا لآن أكبر الزأى يقوم مقام اليقين » واد 
ل يصدة» ولم ي اختلاف + وتمامه فى ابن تجم ( قوله اهدوم الضرورة ‏ وهی أن العدول لاينتسبوث 
دام لسعاءلات القسيسة لاسیا لأجل الغير (قولهكمزل اوكيل ) وجه کونه لا اما أنه بطل له فى المستقيل 

ولیس بلازام من ث أن کل يتصرف فى حقه ( قوله إن كان لغذبر وكيلا أو رسولة ) أى من الموكل بان 
قال وكلتك بان تخیر فلانا با ل أو أرسلتك إليه 'تبلغه عنى هذا افير : ووجه الفرق أن الوكيل والرسول 
يقومان مقام الأصبل فتقل عيارته إلا » فلا تشترط الإخبار من العدالة ونحوها فييما لاف الفضول 

وین تط ما فى كلام المصنف من ایام قولهآی انلیر ) كذا فى نسخ هدا الشرح ونسخ ابن نج الم 
اسم فال » وى ابن ملك : أى انبر وهو أولى لن الكلام فى تفس الخير ( قوله وفسر این نم الخ ) انر 
اما الداعى إلى هذا التفسير حتی يستدل به مع أنه لايد من كلام المصنف ۰ ولعل وجهه أن الا اء کالرسل 
دق فلا وجه لتخصيصبهم ( قوله ثم قال الخ ) لکن فى لالت على المساواة نظر لادفاع اتخصیص بع 


قات 
والاشتغال برده . ١‏ وقسم يحتملهما ) أى الصدق والكذب ( على السواء کخبر لفاسق)و-که التو 
قال تعالى ‏ فتبينوا - ( وقسم يرجح أحد احتاليه ) وهو الصدق ( على الآخر ) وهو الكذب( کخبر امدل 
المستجمع لشرائط الرواية ) وحکه العمل به لا عن اعتقاد بحقيته والمقصود هذا النوع . ( وهذا النوع أاراف 
ثلائة : طرف السماع » وذلك اما أن يكون عزيمة وهو مايكون من جهة الاسماع ) وهو أربعة أقسام : 
قسمان‌حقيقة آحدهما أحق ۰ وقسمان عز بمة ما شبه بالرخصة . فالأولان ( بأن يقرأ عل اد ) من کاب 
أو وهو یسیع ثم يقول أهو كا قوأتعليك فیقول نعم ١‏ أو يقرأ ) احدث «عليك ) وأنت تسمع فمن 
المحدثين الثانى ول ء وعن الإمام الأول ( أو ) أىوالآخران بان يكتب ) اشدث ( إليك كتابا على رمم 
الكتب ) من العنوان وغيره ( وذكر: حدتتی فلان عن فلان إلى آخره ) بان قال عن ای صلی الله عليه وسام 
وید کرمتن الحديث ( ثم يقول : إذا بلغك كتانىهذا وفومته فحدث به عنی) بهذا الإسناد ( فهذا ) الکتاب 
( من الغائب كاللطاب » وكذلك الرسالة 4 هذا الوجه ) بأن يرسل إليه رسولا أن فلانا آخبره إلى آخره 
( فيكونان حجتينإذا ثينا بالحجة ) أىبالبينة أنه رسول فلان أوكتابه على »اعرف فيكتابالقامى ( أو یکون 
رخصة وهو مالا استاع فيه ) أصلا ( كالإجازة ) بأن بقول أجزت لك أر 
حدثتى بهفلان أو وع م سموعانی ( والاولة ) بان يعطيهى ابسماعه بيده ويقول أجزت لك أن تروی عنى 
هذاء وهی تأكيد للإجازة”. إذ لاتكنى المناولة بدونها وتجوز الإجازة للمعدوم کاجزت لفلان ولمن يولد ل 

۳ له: ذكر امحققون أن النبى نسان 
بعثه الله تعال لتبليغ ما آوحی إليه : وكذا الرسول فلا فرق : لکن الأكثر لشبور الفرق يينهما بر بالتبليغ. 
وعدمه ‏ كذا فى السامرة ای . وما قبل فالفرق اارسول مأمور بالإنذار وا بشرع مستألف 
ولا كذاك الى ( قول الصنف : بأن يقرأ على افمدث ) يضم الياء من يقرأ فيشمل قراءة الراوى على الیخ 
رقراءة غيره وهو يسمع کنا فى التحرير وهذا يسمى العرض ( قوله فا ) أى أو يسكت . ولا مانم 
خلافا لبعضهم لأن العرف أنه تقرير . كذا فى التحرير ( قواه وعن الإمام الأول ) هو المرجح عنده ا 
فى التحرير : قال : لزيا ارى بنفسه فيزداد ضبط ان والسند . وعنه يستويان فلو حدث من حفظ 
یتر جح ( قوله من العنوان وغيره ) بأن يكتب فى عنوانه من فلان ابن فلان الفلانى إلى فلان بن فلان بن فلان 
الفلانى » ثم يكتب فى داخله بعد النسمية والثناء على اله تعالى والصلاة على رسواه صلى الله عليه وسلم من فان 
الخ ».ثم يقول حدانی فلان بن فلان عن فلان بن فان إلى آخر الإسناد بكذا د ثم يقول فإذا جاءك كتابى هذا 


أو إذا بلفك كتانى هذا فاروه عنی أو فحدثه عنى ب ناد ویشہد على ذلك شبودا نم مه بحرم . 


تروى عنى هذا الكتاب ای 


م الشيخ ليس بلازم ( قول الصنف 
إذا با بالحجة ) وف التحرير مايفيد أنه لا حاجة إليه . قال : ويكنى معرفة خطه وظن صدق الرصول وضيق 
آبو ولا يلزم كناب القاضى للاختلاف ,الداعية فيه ( قوله إذ لاتكنى المناولة بدونها ) فيه إزماء ل‌آن 
فى کلام الصنف إبهاما : وغذا قال فى التحرير والرخصة والاجازة مع مناواة الجاز به ودونبا (قواه وتجوز 
الإجازة المعدوم ) يعنى إذا عطف عى الوجود ۰ وأما بدون ذلك كأن بقول أجزت لن بولد لفلان 


وا 
نما تناسلوا ( واغجازله إن کان عالما به ) أى باق لکتاب , نصح الإجازة ولا ) يكن عالما نه ( فلا ) تصح: 
وتصح إجازة البازله بان يقول أجزت لك نی : والأحوط أن يقول أخبرنى وأجازنى لإ حدثنی . لعدم 
السماع . ( و) الثانى ر طرف الف والعرعة فيه أن يحفظ السموع ) من وقت السماع ( إلى وقت الأداء 
والرخصة أن يعتمد الکتاب ) وأو عط التوضيح . وأما الكتابة فقط كانت رخصة ثم انقلبت عزيمة 
فىهذا الزمان صيانة العلم ( فان نظر فيه وتذ کر ) ماکان مسموعا له ( یکون سحجة) ول له الرواية لان 
التذكر كالحفظ( وإلا) يتذكر( فلا عند آنى حتيفة رحه الله) وكذا القاضى والشاهد ؛ و 
رحمه الله فى الأولين ومحمد رحه الله ثلاث تیسیر! . ( و ) الثالث ( طرف الأداء والعزيمة فيه أن يؤدى ) 
المسموع ( على الوجه الذى ممع ومعناه ) لقوله عايه الصلاة والسلام « نفتر الله امرأ ممع مقالی 
فاد"اها كا سمها » ( والرخصة أن ينقله بمعناه ) حدیث « إذا أصبتم المنى فلاباس ٠‏ ( فإن كان ) الحديث 
١‏ محكما) أى متضح الممنى بحيث ١‏ لاجمل غيره ) أى إلا معنى واحدا ( يجوز نفله بالعنی لمن له 
بصيرة ) أى معرفة ( فى وجوه اللدة ) کنقل قعد إلى جلس والاستطاعة إلى القدرة ( ون كان ظاهرا ) معاوما 
( بحتمل غيره ) كقام بحتمل الحصوص أو حقبقة يحتمل الجاز ( فلا يجوز تاه بالمعنى إلا الفقیه مهد ) لبؤمن 
الخال ( وماکان من جوامع الكلم ) قلیل الفظ كثير اامنی ( أو المشكل أو الشترله أو احمل آو التشابه لايحوز 
انقله بالمنى للكل ) أى للمجتهد وغيره + أما ايراع فلعدم آمن الفلط : وأما الشکل والشترل فلأن فهم 


CE‏ اس تا ای : وإلا فلا ) أى عند أنى حنيفا 
ET‏ يوسف کا ق التوضيح ( قوله والأحوط أن یقول :أخبرى وأجازنى لا حدائى الخ ) ی 
0 م ظاهره أن أخبرنى وأجازنى مستویان فى کون کل منهما الأحوط ؛ وهو مخالف لما فى شرح 
التحرير رعبارة المصنف . ثم الأحوط للمجاز له أن يقوا الرواية أجاز لى فلان . 
5 ينبغى أن يفول حدانی : فإن ذالشمختص بالزسیاع ولم يوجد . وذكر فخر الاسلام 
ره رحمهم الله تعالى : ويجوز أن يقول حدثنى لأن الإجازة كالخطاب من الفذير فى حقه اه . 


فى الإجاز 


عل الطالب يقول : حدانی وأخبر فى وسمعته : وى قراءته على الشبخ قرأت وقرئ 
ای عليه وفرأت عليه » والإطلاق جائز على افختار . وقيل فى أخبرنا فقط وف 
الكتابة والرسالة أخبرنى . وقيل لايموز کحدثنی بل كتب وأرسل ال" اعدم المشافوة » كذا فى التحرير 7 
قال : والوجه فى الكل اعد عرف کتفاء الطارئ فى هه العصور بكون الشبخ مستورا 
ووجود سياءه بخط ثقة موافقا لأصل شیخه ليس خلافا لما تقدم لأنه لحفظ السلسلة عن الانقطاع وذلك 
الإيجاب العمل على المد اه : يعنى أن ماشرطوه إنما دو لإيجاب العمل بالرواية على ادا لا ممفظر 
السلسلة ( قوله ‌الأولین) أىالراوى وائقاة. و ی و كر 
( قوله وحمد ف‌اثلاث تيسيرا ) قال ابن تم : یفی 

بقول محمد . وقال الفقيه أبوالايث : وبه أخذ + ونم فيه( قوله أستضح للنى )لش 0 
باکر كم هنا قسم المفسر وهو مالايحتمل الخ : وغذا قال الصنف : لاختمل غيره : أى لاحتدل وجوها 
متعددة (قل الموامع فلعدم أمن الط تقل الصتف رحه الل تال ف لاف قال : جوز بعض مشايخنا 


[ تعمة ] ف قراءة الد 
عليه وأنا عم . وحدا 


سنوت 
معناهما بالتأويل ليس يحجة على غيره . وأما الشجمل والمنشابه فلا یوقت عل معناهما ( والمروى عنه ) أى الطعن 
فى الحديث :اما من الراوى أو غيره ‏ الأول (إةا أنكر الرواية ) بأن قال كدذبت عل أو عمل بخلافه ) بعد 
الرواية رما هو حلاف بيقين ) بأن لاتحتمله الرواية كحديث عائذة د أبما امرأة تدحت يغير إذن وابها فا 
باعل فإنها بعد ماروته زوجت بنت أخيها وحوغائب . وقیه نظر يبطل العمل به ) التناقص . لكن لاتسقط 
بذاك عدالتهما إذ لاببطل الثابت بالشك ( وإن كان ) عله ناف ( قبل الرواية أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا) 
ويحمل أنه قبلها إحسانا لان به ( وتعيين )اراوی ( بعش عت لاته ) ککونه عاما فعمل بخصوصه أو مشتركا 
فعمل بأحد معنیه ( لابمنع العمل به ) لأنه تأويل لا جرح كحديث ابن مر « المتبايعان بالحيار مالم یتفرقا » 
يحتمل اتفرّق بالأقوال والأبدان هاه على الأبدان ولم ناخد به ( والامتناع عن العمل به كالمل بخلافه ) 
اكحديث ابن مر فى رفع اليدين عند الركوع منه . قال یاد : عبت ابن مر عشر سنين فلم أره فعله » 
فدل على نسخء . ( و ) الثانى ( عمل الصحانى يخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لايحتمل نام 


رهم الله تعالى نقاء بالعنى على الشرط الى بينا فى الظاهر' :راصح أنه لايجرز نقله نی لاحأطة بلوایع 
مان تقصر عنما عقولنا : أ 

1 ]الم أن لحلاف ف‌جوازنقل الحديث بالمعنى إتما هو نیال 
فى الكتب فلا يجوز تبدال أأفاظه من غير خلاف بينهم : وعامه ى | ( قوله بان قال کذبت عل ) قد 
یکرن الإنكارإنكار جاحد کا مثل ؛ وقد يكون إنكار متوة قال لا أذكر أنى رويت لك هذا الحديث 
أو لا أعرفه : وقد اتفقوا على سقوط الرواية بالأول لأن كلا منبما مكذ”ب اللآخر وها على عدالتهما أن 
لايبطل الثابت بالشك كا يأنى . ولغوا فى الثانى : فالصنف اختار السفوط تبعا لفخر الإسلام اقا فی 
ل رذ ایی وهر قول الکرخی : وقيل لايسقط وهو قول الأكثر : وتمامه ف ابن م 1 

امرأة نکحت ) قال الغنری : الحفوظ فى الحدي. کیت بخ اش ام : و 
تجويز لنكاح الأة تسیا : لأن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحها : أو با بق الأول کا شرح الصف 
( قوله وفبه نظر ) وجهه ف التلويححيث ال : قد يقال إن غيبة الأب لاتوجب أن يكون التكاح :لا ول لأن 
الولاية تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب اه : ونى العزمية قبل علبه أن هذا إنما هو فى الغيبة المتقطعة . وظاهر 
أن عبد الرحمن لم يكن كذلك بل كان بالشام والقوافل تأنى وتذهب دائما اه . وهذا مبنى على غير 
القصر وعلی غير الفتی به أيضا من أن المعتبر عدم انتظار الکف» واو كان الولى الأقرب مخقیا فى بلدة 
قلت : وقد يقال فی ابلمواب إن إنكاح عا: ضی الله تعای عنها لبنت أخي' بالولاية المنتقلة ناب ٠‏ 
وجود العصبة لأنها من ذوى الأرحام ۰ وحينتذ فيحتاج إلى إثبات أن ذلك يعد وفاة أخييا محمد وأولاده + 
أو إثبات غيبنهم » على أنه وان ثبت ذلك فلا يقدح فى لمکم عندنا لأن الحديث الذ كور فيه إنكار الروی 
عنه الرواية أيضا كا ذكره المصنف فى الشرح ۰ فاته رواه سلهان بن موسى عن الز مری عن عروة عن عا" 
وقد سأل ابن جريج الزهرى عنه فلم يعرفه ( قوله لكن لا تسقط بذلك عدالّبما ) أى عدالة الراوى وافروی 
عله إذا نکر الر اية ( قوله وم تأخذ به ) أى بتأويل ابن مر رخبى الله تعالل عنہما لأن الحديث فى انال کل 
واحد منهما کالشترلك والاشتراك لايسقط بتأویله . قاله المصنف ( قوله والثانى ) أى الطعن فى الحديث من 


وأماما دون وحصل 


< 

عام » فإنه لم يعمل به مر ۽ فلو صح لما خی عليهما + 
إته ما يندر فاحتمل اخفاء على أمومى . والطعن الم من أنئمة الحديث ) كنكر 
ورو ( CE e‏ 


بالتدلیس ) وهو قوله حداتى فلان عن قلان RE TE‏ 
ة الإرسال برك راويهما ( والتلييس ) وهو أن پروی عن رجل ويذكره ا لايعرف به صیانة عن 

نا تدلیس الإسناد : والأول تدليس الشيوخ ( والإرسال ) لأنه دلبل تأكيد انلبر وسماعه 
من غير واحد ( وركض الدابة ) لأته اب ابمهاد ( والمزاح) فإنه مباح : وكان عليه الصلاة والسلام 
بمازح ولايقول إلاحنا (وحداثة السن ) عند التحمل ( وعدم الاعتبار بالرواية 


غير الراوى . وهو نوعان : طمن من الصحابة : وطعن م نآئمة الحديث . والأول على ضربين : أن لایکون 
من جنس مايحتمل اللغاء على الطاعن أويكون . والثانى ضربان : مبهم : ومفسر يسيب ابلرح . والمفسر إا 
أن يكون جرد فرء أو متفقاعلیه : والمتفق عليه إما أن يكون من اشتبر بالنصيحة والانقان أو بالتعصب 
والعدوان (قوله فلوصح لما خن عليهما ) لأن إقامة الحد” مبنية على الشبرة مع احتياج الإمام إلى معرفته 
فيفحص عنه وارتداد من نفاه مر رضى الله تعالی عنه فحلف أن لابتی أحدا أبدا لام" ترك اليد 
غلاف حديث القهقهة ) جواب سوال بأن آبا موسی الأشعرى رضى الله تعال عنه لم يعمل بحديث 
القهتهة مع أنكم أخذتم به ( قول الصنف والطعن المييم الخ ) قال فى التلويج ال أن الجارح إن کان 
تة بور باساب ری ومواقع نقلاف ضابطا للاك يقل جرح ول اه . لكن ذكر الحافظ الأسيوطى 

أن الأول مذهب الأمة الحفاظ كالشيخين وغیرها : ولم يتعرض الصنف التعدیل : وقال 
يبل من غير ذکر سببه على الصحيح الشپور ‏ قوله کنکر أو عبروح ) أو خير ثابت أو رواية 
مثروك میت أو الدين أو غير ذلك ( قوله وهو قوله حدثتى الخ ) أى :أن يورده بلفظ يوه الاتصال والصحة 
کا نی التقرير ( قوله أو أعبر) 1 با وفبه أنه لا بلزم الشافهة 


OS EEE والعب‎ 


قال فى التقرير E‏ برهم شبية 
الإرسال ) تعليل لعدم قبول الطعن به : ی يقب ل الطعن بالندليس لأنه بوهم شبهة الارسال وحفيقته ليست 
آول ( قوله صيانة الطمن فيه ) وصيانة لطاعن عن الوقوع ف النية واختصارالكلام» فلا 


تدل على کون المروى عنه ما ولیس کل من انهم بوجه مايسقط به کل حديثه ( قوله وسعاعه من غير 

واحد ) وذاك كا قال الحسن : متى قلت قال سول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ بسح مین أو ار 
( قوله عند التحمل ) أى لا الرواية لى' مر أنكثيرا من الصحابة تحملوا ق صغرهم و 
الكبر خصوصا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ويحتمل کون المراد يحداثة السن” سن ا 


۱۹۲ 

واستكثار مسائل الفقه )وجو ذلك 
1 فصل ] ( قد يقع التعارضى بين الحجج فيا بينتا) لا ق تفسبا بخهلنا ) بالناسخ والنسوخ ( فلا بد من 
باه ی العا ( فركن العارضة تقايل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما ) أصلا ( فى حكين 
متضادين ) إذ لو اتفقا لتأبدا ر وشرطها اتحاد ال والوقت مع تضاد ) وإنكان ذكره فى الركن باعتبار 
ظرفيته للتقابل : يعني أن التقابل يكون في حکیر فصار ذلك نوعا من ال » لأن الحكم محل التقابل وافال 
شروط ( الحكم ) نفيا وإثبانا ( وحكها بين الآيتين المصير إلى السنة ) إن وجدت ( وبين السنتين المصير إلى 
أقوال الصحابةأوالقياس ) لا تساقطا فصارا إلى مابعدخما من الحجة . وهی على هذا تب فأو ری 


أى لايكون قادحا لأن الاعتبار للإتقان لا لكثرة الرواية كأنى بكر رفبی الله تعالى عنه ( قول الصنف : 
واستكثار مسائل الففه ) أى لايكون طعنا كا طعن بعض انمدثین أنى يوسف فقاك : کان ماما جاذ: 
مقنا » إلا أنه اشتغل بالفةء وصرف هته إليه ۰ لأن ذلك دلبل على الذهن والاجتهاد فى معرفة معنى 
الحديث فیسندل به عل حسن الضبط والإتقان ( قوله ونحو ذلك ) ككثرة الكلام والبول قائما كنا ف التحرير : 
[ فصل ] قد بقع اتعارض بين المجج ( قوله لا نى تفسما ) إذ لاتناقفى بین| 2 اشرع لأنه دليل بلهل 
قول الصنف : تقابل الحجتين على الواء الخ ) اعلم أنه إذا دل دليل على ثبوت شی ء والآخر على انتفائه 
فإما أن ينساويا فى لقوة أو لا » وعلى الثانى إما أن يكون ز: 
الأولى معارضة ولائرجيح + وف الثانية معارضة مع ت 
على التعارض البنى على القائل. وحكم الصورت 
بة إلى الأقوى . وأما الصورة الأول فا 


وف الثالاة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابنائه 
يعمل بالأقوى ويم ل الأضعف اكونه ف حكم 
ان حكها. كذا ف التلويح : والبحث هنا فى الصورة. 
الأول :أعنى المارضة بدون ترجیح ٠‏ فقوله تقابل الحجتين رج الثالثة كالنص والقياس . وقوله عل السوام 
رج للثانية كخبر الواحد الذى يرويه عدل فقيه مع خير الواحد ای يرويه عدل غير فقيه > فعلم أن قول 
لامزية لأحدها تأكيد فافهم والراد بالتساوى تساويهما وة سواء تساويا فى اعد د كالتءارض آية 
أولاء كالتعارض بین آبة وآيتين» أوسنة وسننين » أوقياس وقياسين ٠‏ فإذذلك أيضا من قبل النساوبين » إذ 
الأدلة حتی لايثر لك الدليلالواحد بالدليلين (قول الصنف : وشرطها اتحاد انحل ) لأنه 
اعهما كالتكاح فإنه يوجب الل ق اتروجة والحرمة فىأمها . وقوله والوقث بذواز تامهم 
فى محل واحد فى وقین كحرمة اللحمربخد حلها ووطء الزوجة حالة یفببا قوله وإنكان ذكره فى الركن 
الخ ابلواب عما آوردعلالصنف إذتقیاد" اکرجملهآلا دالا ف الركن فكي جعله الشرط 

نای بينهما یزاب أن التضاد بين الحكين من شروط التعارض لا عحالة » وذكره فى ارکن 
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لالتخيير ( وعند المجز )كنعارض القياسين ( يجب تقربر الأصول ) أى بقاء كل على ماکان فى الأصل 
ر كا فى سور الحمار لما تعارضت الدلائل ) أى الستة فى حله وحرهته الستلزهتین طهارته ونجاسته ( وجب 
تقرير الأصول ) وهو إبقاء حدث المتوضى” وطهارة بدنه » فلا طهر ماکان نجسا ولا ينجس ماکان طاهرا 
( فقيل إن لام عرف طاهر فى الأصل فلا يتنجس ) بالتعارضى بل يكون سره طاهراكعرقه ( و بزل به 
الحدث التعارض ) بل يبى كا كان ( ووجب غم اتمم إليه ) لتحصل اطهارة قطما ( وی ) مزر الحمار 
ر مشكلا لهذا ) التعارض ( لا أن يعتى به ال ) که لاه معلوم وهو استهماله مع التيمم وعدم نجاسته 
( وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتمارض ) إذ ليس بعد القياس دليل برجع إليه (ليجب العمل 
بالحال ) أى باستصحابه لأنه ليس بدليل ( يعمل اليتهد بأبهما شاء بشما ) لآن أحدها نا 
عند الله تعالى فيتحرى لأن لقلبه نورا پدرا الباطن لهديث ٠‏ اتقوا فرامة المؤمن فإنه ينظر بنورالله (والتخلص 
عن المارضة) على أربعة أوجه باستقراء اه أن يكون من قبيل امجة بان هلا ) أى لايستويا كالكتاب 
أو ابر المشمور یمارض خير الواحد 

القياس زنمترجد أر وجدت وتعارض قولان لم » وهذا عند من أوجب تقلبدالم حانى واو م يدرك بالقياس 
وهو البردعى : وأما على قول من لم يوجبه وهو الکرخی فنی العزمية عن ا المصير إلى أقوال 
الصحابة إن كان فبا لايدرك بالقياس ول ماترجح عنده من القاس » وقول الصحانى إن كان فيا يدرك 
بالقياس لأن قوله يكون بمنزلة قياس آخر : وكلام ان يحتمل كليهما "كا يظهر بالتأمل » لکن كلام 
المصئف فى الشرح حيث قال : وحكم المعارضة بين تن المصير إلى أقوال الصحابة ثم إلى ا 

الأول » وهذا قال الشارح فأو للتوزيع لا لتتخيبر ( قوله كتعارض القراين ) تنظير لا نيل إذ المراد العجز 
عن المصير إلى ماسب ء وف القياسين لا مصير إلى شیم بعدها . وق العزءية عن شمس الأئمة وفخر اسلا 
أن التعارض لايجرى بين القياسين ولا بين أقوال الصحابة . ال :فاد بالتعارض هاهنا صورة التعارض 
دون حقيقته » وعلیه قول اا ۳ ء . وأما إذا وقع التعارض بينالقياسين ام : ولا نی مافيه إذ 
التعارض فى جميع مام صورى لا حقيق كا قدمناه : إلا أن يماب عنه بأن المراد لايجرى التعارض الودتی 
إل التساقط حى يعمل بعده بظاهر الحال كا ذكره الصنف ( قول المصئف : لم يسقطا بالتعارض ليجب 
العمل با حال ) أى كنا النصان حى يحب العمل بعده بظاهر الحال» إذ فى النصين إنما وقع اتعارض 
للجهلالحض بالناسخ معا »فا يصح عملم بأحدهامع ابكهل ‏ وهنا ليس التعارض هل عض لأن القياس 
فى کل واحد من الآجتهادين مصيب بالنظر إلى الیل ضرورة أن القياس دليل صميح وإنلم يكن بالنظر إل 
المدلول كا يأتى ف‌الاجنماد : ومثال الأول : المسافر إذاكان ممه إناءان فى أحدها مام نجس وق الآخر ماء طاهر 
وهو لايدرى عمل بالتيمم لأنه مطهر عند المجز» وقد بقع العجز بالتعارض قلم تفع الضرورة بلتحری + 
لاف این وهو مثال الا فإنه يعمل بالتحری » لأنه دليلعند الضرورة + وألا يعمل احتاج إلى العمل 
بالامتصحاب بأن يصلى بأحدها بناء على أن الأصل فيه الطهار: هو ليس بدليل ( قول الصنف : إما أن 
يكون من قبيل ) كذا فا رأيت من النسخ بالياء الواضع الأربعة : والفی كنب عليه الشراح من قبل باوث 
پا : أىمن جهة » وهو الظاهر لأن القبيل النظير( توله كالكتاب أو الخبر المشهور يعارض خير الواحد ) 

۶ - تسيات مار 


ME 

وکاشکم یمارضه الميمل + وهذا راجع إلى انضاء الرکن ( أو من قييل للکم بأن یکون آحدھا حکم الدنيا 
والآخرحكم العقبى ) فل بت الحكم ء وهذاراجع الشرط بالحقيقة لأن ااختلاف ف الحكم يوجب 

الاحتلاف ف امل ( کایتی اي ابقر كم الله ار أيمانكم ولکن بز 
قلوبكم ‏ (و) ف( المائدة) ‏ بما عقدتم الأبمان _ قالأولى: اغموس وال 
والملاص باختلافاشکم : 
مقيدة بالکفارة وهی فى الدنيا ( أو من قبيل الدال بأن بحمل آحدهما على حالة والأخرى على حالة ) وهذا 
رای ال الات الشرط + والراد من الخال انحل كا عبر به نى التوضيح قال : بأن يحمل على تغاير الل 


الاغتسال فتعارضا . فحمل ات عل اطع کر وا 
ما دونه لاخال عرز زد با تسال : وهذا من قبيل 
ضبق ال 7 
على ررؤوسكم لتواتر e ETE‏ وضوءه ویتربون من الائین‌ونواره 
الصحابة : وما قيل: الفسل مسح إذ لا إسالة بلا إصابة > غلط بأد تأمل + وأوجعل فیما على الوجوه وابشر 
الجوار عورض بأن فيهما على الرؤوس والنصب على امحل : ویترجح أنه قياس لا الجوار : كذا فى التحرير 


کحدیث « القضاء بالشاهد وائبين » فإنه غالف الكتاب : وهو قولهتعالى ‏ واستشهدوا شهیدینمن‌رجا 
الآية ۰ وبخالف الحديث المشهور كا تقدم وهو و اليد علن المدعى وان على من أنكر ٠‏ ( قوله وکا 
پمارضه المومل ) كنا لواستدل مسعدل بجراز بيع ثوب بقوله تعالى ‏ وأحل" الله الي لایس ارون 
أن يعارضه بقوله تعالى. وحرّم للريا ‏ لأنه مجمل ( قوله وهذا راجع إلى انتفاء ارکن ) وهو الاعندال بين 
ین فلا يقن فساو عبت وان تان موجود عولد تال ترجب تاره ل امرس 
وهو حلفه على كذب عدا لأن الغموس من كسب القلب : وا لأنبا لم تصادف حل عفد البين 
وهو اللبر الذى رجا فيه الصدق ۰ وهذا لأن العقد عبارة عن عقد اللسان دون القلب فكان الغموس داخعلا 
فى هذا اللنو : إذ ليس فیبا فائدة المشروعية وهی 2 واللغو اسم لكلام لا فائدة فيه » وهو الراد 
فى آبة المائدة » بخلاف آآية البقرة فإن المراد باللغو فا ضد کسب القلب وهو السبو بدليل المقابلة فى كل منهما. 
( قوله فا حل" القربان ) قولا بمفهوم الغاية فإنه متفق عليه ( قولهفیتخلص ,أنه يجوز باسح 
عن الفسل ) أى مشاكلة كا فى قوله : 
قالوا ' اقترح شيشا نجد لك طبخة قلت اطبخوا الىعجبة وقميصا 

ر قوله والسطت فيهما ) أى فى القراءتين على رئوسكم» أ الحرفظاهرة + وأما قراءة النصب فعلى امحل 
كا يأ » ولعل فائدته التحذير عن الإسراف التبی عنه : إذ غسلهما مظنة له لكونه بصب الا عليهما فعطفت 
على المسوح لا تمسح بل اتبيه غل وجوب الاقتصاد . فكأنه ال : اعصلوا آرجلکم غلا 
( قوله وا رل )یل جوز قرط بأ تأمل ) لأن الفسل لاينتظم المح + ونم 
اترك پا وهو مطلق الإصاية : وهی نا تسمى مسح إذا م يحمل سین ( قول ولوجعل يما ی 


دموات 


( أو من قبيل اختلاف مان صريحا ) فيكونالثانى ناينا للأول : وهذا راجع إلى انتفاء الشرط آیضبا 
( كقوله تعال - وآولات الأجال أجلهن أن يضعن حلهن- 
يتوفون منكم ویرون أزواجا ‏ الآية لقول أبن مسعود : . أن سورة النساء القصرى + 
وأولات الأحال نزات بعد الى فى سورة البقرة » فسقط, بمارضی ای اخامل المتوق عنها زوجها فتعددا 
بالوضع إذ تخر دليل النسخ ر أو دلالة ) ليس هذا قا آخر خاما كا توم لأنه نوع من اختلاف 
الزماث ء قاله أبن نیم ( كالحاظر والمبيح ) إذا اجتمعا الحاظر آخخرا ناسخ للمبيح احنياطا لقوله 
دما اجتم الحلال والحرام إلا غلب الحرام الا » تقليلا نخ لأن قب البعثة كان الأصل فى الأشياء الإباحة 
كا بطه ابن الملك . قال الصاف فى شرحه : هذا قول بعض . وأقوى الطريقين أن الأصل فيط 
التوقف کا ذكرف الیزان ( و ) الدايل ( المثبت ) لأمرعارض ( أولى من ای ) له ٠‏ ولأن الثيت مؤسس 

: ن وءات سنة أربعين وم 


أى المننى ر إن كان من جنس مایعرف بدايله ) بان کار ی 
ن يتمد انبر ظاهر الحال ( أو کان ما يشتبه حاله ) هل بی على دليل أو لا ( لكن لما عرف 


» وحاصله الرد” على من جعل اف فییما على الوجر, والجرعل المواربأنه يعار ضع 
جواز امطف عل ااررئوس والتصب على افال » ویترجح هذا بأنه قياس ءرد يفاهر فى اانصیح + جلاف ابلر 
على ابلوار على أن فيه اعتبار لملف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بلأجبی ( قوله من شاه باهلته ) 
«ماعلة من البيلة وهی اللعئة ۰ وذلك أنهم كانوا إذا اخدلفوا ق شى ء اجتمعوا و الوا ببلة الله على الظالم منا + 
كذا ف اامزمية على الفرب » والراد بشورة النساء الفصرى «سورة طلاق, اللذكورفيها ‏ وأولات الأعال د 
( قول المصنف أو دلالة ) معطوف عل قوله صربحا ( قوله ليس هذا قا آخر امسا الخ ) صاحب ال 
فى شرحه ماه قسها امسا فإ قال فى الأول : والتتخلص عن المعارضة بخمسة أوجه بالاستفراء ( قوله لأن ق 
اء الإياحة ) أى فلو جعلنا المبيح متأخرا م تكرار النسخ » لن الحاظر يكون ناا 
یکون ناما الحاظر فيلزم التكرار : ولو جعلنا الحاظر متأخرا ایازم إلا نسخ واحد. + 
الإباحة الأملية والحاظر ناسخ له > والأصل عدم التكرار.. وفى هذاابلواب نظر لأن اثر 


رن الحرمة بعده 


للإباحة الأأصلية » ثم 
لان ایح لا 
فى النسخ کون لمکم شرعيا عند ورود الناسخ > والإباحة الأصلية ليست حکا شرعيا 
سخا : هو حكم شرعى ثبت بقوله تعالى ‏ خلق لكم ما فى الأرض إنما يصح ذلك لر 
ثبت تقدم هذه الآبة على النصين المفروضين:أعنى الحرم والمبيح ؛ وتمامه فى التوضيح والتلويح » وهذا مب 
عل ماذكره من أن الأصل الإباحة كا علمت وهو أحد أقوال ثلاثة : اثنی ماذكره عن المصنف . والثالث 
المظر : قال فى التلويح : واضتار أن الأصل الإباحة عند ابلمهور من الحنفية والشافعية ( قوله له) أى للأمر 


العار ض بان وی الأمر الأول ( قوله ولا انلف عمل أعنا الخ ) فإن بعض مسائلهم دل" على تقد 
الیت وبعضها عل تقديم التاق احتيج إلى أصل : أى ضابط تعلم به ( قوله أى فى ترجیح الثبت أو الا ) آی 


عل ما أطلفه الكرى وان ان فقيه يان لضعفه ( قوله هل بنى على دلبل أو لام بان كان أمر متا يحو أن 


ديكات 
أن الراوى ) التاق ( اعتمد دليل المعرفة ) أى ولم بين خبره على ظاهر امال ( كان ) الننى فى هاتين الصورتين 
( مل الالبات ) ف القوّة فيتعارضان لناويب.! وه ويطلبالترجيح من وجه آخر کا قال أبن أبان وان لم 
یعارضه شیء عمل به كالإثبات ( ولا ) يكن ما يعرف بدلیل بل :استصحاب الحال: ولا ما عرف أن اراوی 
اعتمد دليل المعرفة ( فلا ) يكون التنى فى هاتين الصورتین كالإثبات فلا يعارضه ( فالننى فى حديث بريرة 
وهو ماروى أنها أعتقت ٠‏ وزوجها عبد فخير ها الرسول ما ) أى من الننى الذى ( لايعرف إلا بظاهر الال ) 
وهو أن العبود بة كانت ثابتة قبل العتق فهو ظاهر الال . لأن معناه أن رقبته لم تتغير بعدء وهذا نی لابدرك 
ی على ماکان ( فلم يعارض ) نی الخرية ( الإثباتوهوما روى أنها أعتقت وزوجها حر) فخير ها 
الرسول فاح أتمتنا بالابت فتخير إذا أعتقت وزوجها حر ( و ) نی ( فى حديث ميعونة ودو «اروی) ابن 

عباس ( أنه عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهو حرم ) وهذا ناف » إذ الإحرام كان ثابنا قبل ازج (ما) 
أى من لتق يعرف بدايله وهو هيثة الحرم فعارض) اا ( الإثبات) وهو ال ( وهوماروى) يزيد ( أنه) 
عليه الصلاة والسلام ( تزوتجها وهوحلال ) فلما تعارضا صير إلى الترجيح( وجعل روابة ابن عباس أولى من 
بة يزيد بن الأصم لأنه ) أى يزيد ( لايعد له ) أى ابن عباس ( فالضبط والنقان )فد نا باق 
وجوزوا نكاح الحرم ( وطهارة الماء وحل” الطعام من جنس مايعرف بدليله كالنجامة والحرءة ) ان لبر 
بهما يعتمد الدليل ( فوقع اتعارض بين انلبرین ) فيا إذا آخبر عبر بنجاسة المماء أو حرمة الطمام وآخر 
بطهارته أو حاء فاخخبر بالطهارة وال" ناف العارض ؛ والننى هنال أن ينی عل دلبل أو عل ظاهر الال 


أن يعتمد الغخبر .ظاهر الحال ۰ كذا وجدته فى نسخة «صلحة : ول غيرها من اانسخ 
کیب قوله بان کان أمرا مشتبها الخ بعد قوله بان كان مبنيا على دليل ولا منی ها ( قوله كالإئياث ) أى له 


إن لم يعارضه شىء عمل به ( قول الصنف : فالننى فى حديث بريرة الخ (تفريع على ما مهده هن الأصل من 
قبول ان فى سین وعدمه فى سافن + :کر ثلاث مسائر ا زوجها حر 
ار امسق عندن لاعند شا » وهو مى عل الاختلاف ف زوج + كع افرم 


يمون والثالئة إخبار عبر بطهارة الماء وح" الطعام وآخر نجاسته وحرهته عمل بالطهارة 
ا 0 نی فبا ليس مما يعرف بدایله بل بظاهر الحال . وال 
عارضه لأنه مما یعرف بدايله . والثالثة عارضه فيها أيضا لأنه ما يعرف بدايله کا هر ظاهر كلام الصنف 
به حاله » اضر اعتمد دلبل المعرفة إن بين الدليل + وان يدينه يكون ما اشتبه حاله : وانبرل بعد 
قلا يعارضه . فالأولى من القسم الثالث . والثانية من انق ام الأول : والثالئة. 
ها على الو جه الأول ومن القسم ای أو الثالث على الوجه الثانى فتدبر ( قوله بل بی على ان م 
بل بقاء بالمد ( قوله إذ الإحرام كان ثابتا قبل التزوّج ) لأن الروايات قد نقت على أن النکاح لم يكن فى الخال 
الأصلى » وإنما اختلفت فى,الحال المعتر ص على الإحرام ( قول المصنف : فعارض الإلبات) أى ساواه فبطلب 
ار جیح من وجه آخر وهو هنا ققه الراوى ( قوله فلما تعارضا ) أى نی والإثبات » نان الأول ناف كا 
تقدم » والثانى مثبت لأمر عارض على الاحرام وهو الاحلال بعده ( قوله فا ی ) لا مر أنه ما 
يعرف بدلیله وهو هيئة احرم ( قوله والنى هنا يحتمل الخ ) لأن طهارة الماء قد تدرك بظاهر ا حال وقد تدرك 
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فان عرف أنه أخبر على ظاهر ما يعارض ابت . وان عم أنه أخير بدابل عارض الثبت ( قوجب العمل 
بالأصل ) وهو الطهارة وال . لآن الاستصحاب وان لم :صلح حجة يصلح مرجحا فترجح ای به 
( وار جبح ) عند آی‌حنفة وأنى يوسف رحمهما الله( لاقع بفضل عدد الرواة ) أىيكثرتهم ١ا‏ م يصل إلى حل 
التواتر ( وبالذكورة والحرية : وإذا كان ىأحد الخبرين زيادة على الآخر : فإن كان الراوى واحدا يؤخذ 
بالثبت للزيادة ) ويحال حذفها إلى غفلة الراوى ( کا امیر المروى فى التحائف ) وأما ماروى ابن مسعود 
ة قائمة تحالفا تاد" + وف رواية عنه لم يكره والسلعة 
اختلف ااراوى فيجعل کانلبرین ويعدل بهما) 
لقيد فى حکین ) كروايى اہی عن بيع الطعام قبل 
تیف وعن بيع مال يقب » فعمانا بہما حى لايجوز بيع سائر العروض قبل اقب كالطءام 
بر ) الإضافة فيه وأثاله 
من إضافة ابلنس إلى نوعه : أى بيان ماهو نقریر إلا فى بیان الفسرورة فإنه من إضافة الشىء إلى سبيه : أى 
بان بحصل بالشرورة ۰ كذا فى الكشف ( وهو تأكيد الكلام با يقطع احنال اغباز غو - ولا طائر بر 
2 یران با يحتمل غيره : يقال ار 
(وذذا قالوا فى نحرطالق :إنه يحتمل غير قيد اتکاح وهوالقيد الحسى عبازا حتى لو نواه 

نحو فسجد الملائكة ‏ احتمل البعض فقطعه بقوله كلهم أج.مون ‏ وف ۸ ن هذه الآبة تصلح 
ما : لأن كلهم قطع احثيال الحصوصن : وأججعون قطع احتال الجازبکونه متفرقا . وقدمناه قبيل بث الح . 


من القسم الثانى وهو ما بشتبه حاله فقال : وااطهارة وان كان ثنميا لكنه مما يحتمل الممرفة بالدايل فلیسال : فإ 


بين وجه دليله كان لإثبات » وان لین فالنجاسة أولى . اه وهو غيرما قرره المصنف : فان کلامه يدل 
الطهارة والحل من جنس مايعرف بدايله لاما يحتمل : وجمل ابر ای فا «عارضا 


مرا على أله 
للخبر لثبت مطلقا بين وجه الدليل أم لا » وهو متابع نی افخر الاسلام ٠‏ والاك, 
المصنف حرث تعارض الحبران يعمل بالأصل . وعلى ما ذكره صدر الشریمة 
الطهارة + فان يبين له أنه اعتمد دلبلا ترجح خبر #نجاسة . وجزم فى التحرير بأنه لابد من الوا عن 
3 اه يعمل جقتضاہ إن لم تعر الال . وعل ل ماذ کره الصنف لایکون فى كلامه تمثيل لاقسم ای كا يعم 
مار : هذا وف ابر لاب 3 اشى المدابة للخبازى : والفی 


وهو الطهارة + وا 
با أ به :ولا فبخير النجاسة إلا أن يقال قوله بين فى الواضع اثلاث 
بالبناء للمجهول بمعنى بسأل بيانه فتأمل ( قوله وقلنا لایتحالفا) كذافى النسخ ۰ والصواب لابتحالفانبالنون 
لانه مرفوع . 

[ فصل ] ( قوله الى مرت ) من الكتاب بأقسامه والستة بأنواعها ( قول الصتف : وهنا قالوا الخ ) أي 
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( أو با تفسير ) بدفع انم کیان اجمل) كأقيموا الصلاة » بیته السنة ( والمشتر ك ) كانت بائن 
مشتركة ٠‏ فإذا عنى الطلاق صح تفسيرا ( وإنما يصحان موصولا وه ولا : وعند بعض المتكلدين لابصح 
بیان المجمل والمشترك إلا موصولا ) لأن فى تأخبير بیان تكليف الحال : قلا : اللازم قبله الاعتقاد دون اعمل 
( أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستشناع) فإن كلا نيما يغير الكلام الأول ( ولا بصح ذلك ) أى بیان 
التغيبر ( موصولا فقط ) بإجماع الفقهاء » والمراد بالوصل أن لايد فى العرف منصلا : وعن ابن عباس يصمح 
مفصولا : ( واختلف ی خصوص العموم ) أى فى تخصيص عام لم بخص هل يجوز بدليل ممراخ ( فعندنا ) 
(لامريقع) اخصص ( متراخيا + وعند الشافعى يجوز ذلك » وهذا ) الاخدلاف ( بتاء علیع ماهر أن الوم 
مثل الخصوص عندنا فإيجاب لیم قطعاء وبعد ا خصوص لابين القعاع فكان ) تخصیص الام ( ۲ 
القطع إلى الاحتيال فيقيد ) التغيير ( بشرط الوصل ) كالتعليق ( وعنده ) لما لم يكن العام موجبا قطءا » 
فااتخصیص ( ليس بتغيبر » بل هو تةربر »فيصح موصولا ومفصولا ۰ و ) لايرد علينا ( بیان بفرة بو 
لاحيال الكلام الحقيق وغيره ( قوله اليينونة مشتركة ) أى بين اب تة عن انکاح وعن انلیرات وغير ذلك 
( قواه فإذا عنى الطلاق صح تفسيرا ) يعمل بأصل الكلام بعد التفسير قيقع البائن ( قول المصاف : وإنهدا) 
أى بيان التقرير وبيان التفسير بصحان موصولاء لأن بیان التقرير ۰ اهر اکلام لاتغيير له 

فيصح متصلا ومتفصلا» وكذلك بیان 
والراد بيان القرآن لتقدم ذكره » وفیه ابمل والمشمرك » كفا فى شرح الصنف ( قوله قلنا اللازم قبل 
الاعتقاد ) أى اعتقاد أن ما أراد الله تعالى به نحق ( قوله فن كلا منهما یذ الكلام الأول ) فإن الشرط غ, 
من إيجاب المعلق فى الحال إلى وجوده ؛ والاستشناء غير, من إيجاب الک ابت للهسانی أصلا ؛ إذ ولاه 
لشمل الكل » وهو أقوى تغيبرا من الشرط لأن الشرط يره والاستثناء يبطله ف البعفى ؛ وقد عرف من 
هذا وجه تسمية كل منهما بیان تغيير وملخصه أن كلا منهما هن حيث أنه بین امراد من مدخو فما يبان ؛ ومن 
أنه غير ما كان مفهوما للسامع من إطلاق مدخخوهما على تقدير عدمهما تغبير ( فوله وعن ابن عباس 
فصولا ) أى يصح مفصولا وان طال الزمان قال ق‌جامع الأسرار عن الغزال : لعله لم يصح فيه اا 
1 ذلك بمنصبه لأنه يره اتفاق أهل اللغة » لان الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإنمام : فإذا اتفصل 
لايكون نماما كالشرط > وخبر امبتدأ وان صح فلعله أراد به إذا نوی الاستنه أولاعند الالفظ ثم أظهر نيه 
1 بين ربه ‏ ومذهبه أن مايدين فيه العبديةبل ظاهرا (قوله م يخص ) قيد به :له إذا حص 
ده شی ء بدایلمقارن وز تخصیصه بعد ذلك بدليلءتراخ اتفاقا ( قوله ولايرد علينا الخ ) للجواب عمائمسك به 


لشافعى عل جواز وقوع الغنصص رای فان قوله تعالى ‏ إن الله أمركم أن نبحوا الصغراء وغيرها 
حص .تراخیا فعلم أن اراد بقرة خضو" لك فیا هن کل 


وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصا مر ایا بقوله تعالل 
اواب أن قالأولى نسخ 


لان من لايقبع الرسول لايكون آلا له : وعلى هذا فالاء 
سلمنا تناوله بناء على أن الراد به لأهل قرابة فهو مستتی بقوله د إلا من سبق - فهو خارج به لا بالتخصيص 
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إسرائيل ) كا نطق به اتزیل لأنه ( من قبيل تقبيد المطلق ) لا من تخصیص العام > لأن النكرة فى الإثبات 
تخص فكبف التخصيص ( فكان ) تقبيد الطلق[ نسخا ) قصح متراخيا ( والأهل ) فى قوله تعالى - وأهلك - 
(لم يتناول الابن ) لأن اللراد به أهل ديند لانسبه » فیکون آهل تأخير بيانه ( لا أنه خص بقواه 
تعالى إنه لیس من آهلك - وقوله تعالى ‏ إنكم وما تعبدون ن دون القه-لم يتناول عيسى عليه السلام ) لأن 
ما مخنص با لايعقل ( لا أنه حص بقوله - إن الذين سبقت لم منا ای - والاء 
بحكله ) أى مع حكله ( بقدر الستنی ) عن الدخو لكأن اکم لم يتكلم بقدر ال 
تکلما بالباق بعده ) فكأنه لم يتكلم فى حق الحكم بقدر المستئتى ( وعند الثنافعى ) الاستثناء ( قنع 
المعارضة ) فیمنع الموجب لا الوجب + وعندنا بمنعه.) ( لإجاع أهل اللغة على أن الاستثناء من ال[ 
ومن الإثبات ی ) وهذا صريح فى أن حکه يعارغى حکم المستنى منه ( ولان قوله لا إله إلا الله ) لماع 
دين ( التوحيد ومعناه انى والإثبات ) أى ننى ال لوهية عن غير القه وإثبانها له تعالى ( فلو كان ) الاستئناء 
ر نکاما بالباق ) بعد انیا ( لحان ) هذا ( ه لاإثبانا له تعالى» وانا قوله تعالى ‏ فلبث فيهم ألف سنة 
إلا سین عاما ‏ وسقوط الحكم بطري المعارضة تى الإيجاب يكرن ) أى فى الإثبات ( لا في الأخبار ) لأنه 
لو ثبت حكم آلف بمته ثم عارضه الاستلناء فى اللحمسين لزم کونه نافيا لما أثبته أولا : وإ فيلزم الكذب 
متصل وف الثانية لاتخصیص أصلا : لآن ‏ وما تعبدون ‏ لم يتناول عیمی , 
وقوله تعالى ‏ إن ٠‏ لدفع احتيال اغیاز بان بطلق ما على العاقل وغیرهکا تعنت به ابن الزيعرى کا 
قدمناه فى عث الحروف ( قوله لأن التكرة فى الإثبات تخص فكيف التخصيص ) يعنى أن هذا ليس من قیبل 
تعصیص العام عندنا » لأن النكرة فى موضع الإثبات خخاصة فکیف بحتمل ااتخصیص : بل من قببل تقريد 


المطلق والزيادة على النص وهو نسخ عندنا فلذلك يصح متراخجا : وحاصله أنه تسخ الأمر بالمطلق وأمر بالعين 
وما ذكر مبنى على أن المطلق عام عندهم خاص عتدنا ( قوله صح تأخير بيانه) لما تقدم أن ین أك يصح 
مفصولا فلا يدل لمن قال إن الأهل عام فى أهل بیته ثم لحقه حصوص .بر اخیا فدل على جواز التخصيصر 


مفصولا ( قوله شيثين ) وها الوجب با ای انكلم » والموجب بالفنتح : أى | بقدر المسئتى 
ر قوله فكأنه م يتكلم فى حق الحكم بقدر المستنى ) مكرر با قبله من قوله كان ال الخ ( قوله فيمع الوجب 
لا الوجب ) الأول بالفتح والثئى بالكسر : والمراد بالأول کم وهو لزوم الا الثال الآتى » ربالا 
التكلم وعندنا يمنعهما . والحاصل أن قدر المستتى لا فيه حكم الصدر بالإجماع ‏ إلا أن عندنا ما لابثبت 
لمدم النص الموجب فحقه لأن صدر الكلام انتبى عند الاستثناء » وهذا كالإيجاب إل غلية يفوت حكه 
إذا انتهى إلى الغاية لا بنص الغاية بل بعدم الد ليل كالصوم إلى اليل » وعنده لايثبت بمعارضة نص الاستثناء 
النص المسئتى مئه فصدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا قتساقطا فلم بت اللکم ؛ فصار عندنا تقرير 
قوله لفلان عل" ألف درم إلا ماثة لفلان على تسعمائة لسقوط الماثة 3 وحکا > وعنده إلا ماله فإنها 
ليست على لعدم سقوطها تكلما » كذا فى شرح المصنف ( قول الصنف : إماع ) عبارة ان : « لإحلع ٠‏ 


فاللام والألث ن ان والضمير من الشرح » وزاده لعلا يتوهم أنه دلبل لقوله وعتدنا يمنعهما ( قوله أى نی 
الألوهية عن الى الخ ) فیکرنالمنی لاله هر قول الصتف :لا إثبات له) أى فلايكونلتوحيد 


واللازم باطل لكونه حلاف الإبماع » فالمئزوم ومثله بيان الملازمة أن معناه حينتل غير الله يس يإله ‏ وهو نف 
الألوهية عن غير الله تعالى فقط من غير إثبات الألوهية له تعالى قصدا ( قوله لأنه لو ثبت حك ألف الغ ) 


س 
فى أحد الأمرين تعالى الله عن ذلك ( ولأن أهل اللغة تالو : الاستئناء اتخ 
أى المستنى كا قالوا : إنه من ای ثبات وعكسه : 
بالباق بوضعه ) أى بق آمل الوضع ( وإبات ) فستتی ( أو تی ) 4( 
إلا الله : والثانى نمو إلا خسين عاما ‏ لأنهما لم يذكرا قصدا بل فهما من الصيغة ( وهو ) أى الاستلناه 
( نوعان : متصل ) وهو ماکان من جنس الأول ( وهو الأصل ) أى ات 
إتحراجه من الصدر ) لأنه لم يتناول لعدم الجانسة فهو عباز ( فجعل مدا ) أى بنزلة نص لاتعلق له بأول. 
الکلام : قال تعالى حكاية عن الخليل ‏ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ‏ أى ) فإنى أعبده نهر منقطع كأنه قال 
( اکن رب العالمين ) فإنه ليس +نهم ( والاستثناء مع تعقب کاء ات ) أى جال ( معطوفة بدضما على بعض) 
كفوله لزيد عل" ألف درم ولیکر عل ألف درهم إلا خسانة ينصرف ال ابلمیع ) عند الشافمى بناء على 
آمله: :له معارض ماع للحكم (كالشرط ) نحو :“عيده حر وامرآنه طالق إن دل هذه الدار( عند الشافعی ) 
رحه الله لآن العطف يصير المتعد”د كالمقرد : ولأنه قال والله لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعلق بهما 
( وعندنا ) یتصرف ( إلى مابليه) فقط لأنه فرج أصل الكلام عن العمل ( لاف الشرط ) لأنه مبدل الحكم 
لارج ومغير ( ضرورة وهو نوع بیان بقع ) 

E E‏ موه و 
فى حق الم لكان إخبارا من له الت نه 

لیس بثابت . ما 

الاستئناء استمخراج ) أى إخراج م الدخول فى اللحكم 
قيقته فى اصل الوذ ی ۳ اء ( قوله فالأول ) ای الإثبات. 
وقوله والثانى : أى الثثى ( قوله ا . لان السو لبی شا بل کلام 


يغة الى يطلق عليها هذا الفظ لأنها هی الى تکون 
الاستثناء والمستئنى فحقيقة عرفية فى القسمين على سبيل الاشتراككا حقفه فى التلويح ( قول المصنف : 
مطوقة بعضبا على بعض ) أى بالواو ( قول المصنف : یتصرف إل اللمميع كالشرط عند الشافعى الخ ) 
قال فى التلويح : لا حلاف فى جواز وداه إلى ابلدميع والأخير خخاصة : وإء الحلاف فى الظهور عند الإطلاق 
( قوله عند الشافعى ) مذ کور فى موضعين : الأول من الشرح . والثانى من تن ( قوله إن دحل هذه الدار ) 
أ اک ( قوله لأنه بفرج أصل الكلام عن العمل ) يعنى اتصرف عندنا إلى ما یه لأن الأصل عدم اعتبار 
الاستاء أنه خرج کم من أن یکو عاملا فى جیه . لكن إنما وجب رجوعه إلى ماقبله ليصح ضوورة 
عدم استقلاله بنفسه وقد اندغعت الضرورة بصرفه إلى الأخير فلا حاجة فى صرقه إلى غير ها والضرورة تتقدر 
بقدرها فا ذكره الشرح علة العلة ( قوله لا خر ومفیر ) أى لايخرج به أصل الكلام من أن يكون عاملا - 

يتبدل به امک لن مقتضى قوله أنت حر تزول العنق فى محل . وبذكر الشرط يتبدل ذلك لأنه نبين أن 


سا 

بسبب الضرورة ز بمالم یوضع له ) آی قبيان وهو السكوت : لأن الوضوع البيان هو النطق ( وهو ) على 
أربعة : اما أن يكون ى حكم المتطوق ) أى النطق يدل على حكم مسكوت فكان بمنزلة المنطرق ( کقوله 
تعالى ‏ وورثه أبواه قلأمه الثلث ‏ صدر الكلام أوجب الشركة لإضافة الإرث إليهماء ثم حص الأم باائلث 
فکان بيانا أن للأب الباق ضرورة . ( أو ينبت بدلالة حال اکن ) ی الذی من شأنه التكل فى الحادثة 
كالشارع وافنبد وصاحب الحادثة » كذا فى التلويح ( کسکوت صاحب الشرع عند أمر يعايته 
أوفعل ( عن التغيير) فإنه يدل على حقيقة ذلك الأءر لحديث« الساكتعن التق شيطان أخرس ٠‏ وكذاك 
سكوت الصحابة عنتقويم «نفعة البدن فى ولد الفرورحی حل بحل الإجماع . ( أو يثبت ضرورة دفعالفرر) 
عن الناس ( كسكوت الول حين رأی ويشترى ) فانه يمل إذنا دفعا للغرر ۰ خلافاً للشافعى وف 
التلويح: الأظهر اندراج هذا القسم فوالقسم ای :ی ثبوت البيان بدلالة حال المتكلم . ( أويثبت ضرورة 
طول الكلام کقوله : له على" مائة ودرهم ) جعل العطف بيانا بأن الماثة من جنس العطرف خلا فا للشافعى 


ليس بعلة للحكم قبل الشرط » ولأنه ليس يلاب للعتی بل هو يمين وله الذمة ‏ ومطلق العطف به 
الاشتراك فلهذا أثبتنا بالشرط فجميع ماسبق ذكره ( قوله يسبب الضرورة ) فيه “إشارة إل أن 
الإضافة فيه من إضافة الشىء إلى سببه كا نبه عليه سابقا ( قوله فكان بيانا أن للأب الباق ضرورة) 


حال الساكت : كذا فى حواشی الفغرى ( قوله وكذا سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن الخ ) قال 
أن التوضيح : روى أن عمر رغم الله تعالى عنه حكم فيمن اشتری جارية فاستولدها ثم استحقت برد" . 
ابلدارية على المستحق ورد قيمة الولد والعقر: وكان شاور عليا رضى الله تعالى عنه واشتبر ىالصحابة و 
يراه أحد وم يقض برد" قيمة المنافع » ولوكانت واجبة لما حل" الإعراض عنه بعد ما رفعت القضية إليه 
وطلب منه الق رل عليه ( قول المصنف : حين رأى عبده بیع ويشترى ) أى يبيع ملك غیرالولی» 
وأما بيع ملك المولى فلا ثبت بالسكوت على قول ؛ وصاحب افداية اختار الثبوت مطلفا واو 
فاسدا » وتمامه ىابن یم » ومن هذا النوع سكوت الشفيع جعل إبطالا للشفعة دفعا لضرر عن المشترى 

( قوله خلافا للشافعى ) رخه الله تعالى فإنه قال : بلزمه المعطوف ؛ والقول قوله بیان الماثة لأنها مجملة ٠.‏ 
ولیس عطف الدراهم عليها تفسي رالا لأن مبنى العطف على الاير وميثى تسیر على الاتحادء ولا نی عليك 
أن التغايربين المائة والواحد ظاهرلاية بكون المائة من اقدراهم . قال المصئف : وأجمعو| ف‌قوله على ماثة 
وثلاثة درام المالة من الدراهم - وكذا فى قوله ماثة وثلائة أثواب وثلاث شیاه ء لأنه ذكر عددين 
مبهمين و أعقبهماتفسيرا فانصرف إليهما لاستوائهماق ا حاجة إلىالتفسير ( قول الصنف :كقوله عمال ودرهم) 

75 - نسيات الأحار 


E 
نی القمة إلا سلما قلا يكثر وجویبا فلاضر ورة (أو بیان‎ 


( بحلاف قوله له على مائة وثوب) فإن الثوب| 
تبديل وهوالنسخ ) لغة ( وهو) شرعا ( بیان لدة الک المطلق الذى كان معلو»! عند الله تال ) أنه ينتبى فى 
رقت كذا ر إلا أنه أطلقه ) أى لم ب الک المندوخ (قصار) النسوخ (ظادره البقاء ىحق البشر ) 
لأن إطلاق الأمر بشىء بوهمنا بقاءه على التأبيد (فکان الندخ ثيديلا فحقنا ييانا عضا فح صاحب الشرع 
وهو جائز عندنا بالنض ) - وهو ماننسخ من آبة ‏ الآية (خلافا یود كعنم القه) لا حاجة إلى ذكر حلاف 
الكفار فى الكتب الإسلامية واارد" عليهم + لأن جواز النسخ «علوم من الدين بالفرورة > وا قال ف التتقيح 
وقد أنكره بعض السلمین وهذا لايتصور من مسلم لبس من الروافةن ( وعله ) أىالنيخ (حکم ) شرعی 
لم بلحقه تأبيد ولا توقيت » کنا فالعلويح ( يحتمل الوجود والعدم )كالأهر واثبی ونیم فأحكام الشرع 
( ف تسه 


حاصل الفرق أن مو جب لفظة على الثبوت فق اا 
اضر ورة فلا ترتكب إلا فیا صرح به وهوالمعطوف دون المعطوف عليه ( قوله قلا يكثر وجربها ) الظاهر 
وجوبه بائذ كير کا فجامع الأسرار ( قوله فلا ضرورة ) أى إلى ذف تفسیر المعطوف علبه؛بثلاف مامر 
فإنه ما يكثر استعماله وذاك عند جوب ب ت 
تبديل وهوالنسخ ) البحث هنا نی‌ستة فى تعريقه : وجوازه ؛ وحاه : وشرطه » والناسخ » والنسوخ » 
وقد ذكرها مرتبة قول الصنف : وهو بیان لدة الحكم المطلق ) أى لانتبائه المتعلق بالمكلف تعلق التتججيز ب 
مالم مش لا احکم أو تعلقه القديمان وهواحتراز عن بیان مدة ما ليس بعکم واحترز بالمطلق عن حكم مقيا 
ید أو ثأقيت فإنه لايصح نسخه قباه ( قول الصنف : بيانا عضا فى حق صاحب ااشرع ) هذا يشير إلى أن 
افسخ ثه جھتا جهة اليبان لإنباء الحكم الأول با إلى الشارع : ولیس التبديل لأنه كان معلوما 
عند الله تعالى أنه يتبى ىوقت : كذا بالنسخ ۰ فهوبالنسبة إلبه تعال مین للمدة لا راف 
الثبوث والبقاء لولاه » وهو بالنسبة إلى علمه تعالى عمال لأنه حلاف «علومه ؛ وجهة ا 
لأنه زال ماکان ظاهر الثبوت وللقه شىء آخر ( قول الصنف : خلافا لليهود ) يعنى غير العيسوية منهم 

فصر . قاله الفغرى ( قوله وهذا لایتصور من مسام ) قال فى الوضیح 
كان الراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد صلى الت عليه وسلم وتاك الشرائع با کا كانت » لکن 


الصنت عنه ؛ ولعله نقله إشار 
كقوله تعال - یت بصن بأنفسين - برضعن أولادهن ‏ فهركالأمر والبى + ومثله ‏ هذا حلال وهذا حرام > 


درل 


خرج الأحكام العقلية والسية والعقائدية والاخبار عن الأمور الاضية والحاذ 


نسخه إلى کذب أوجو الم با بم آی بالحكم ( مانا الفسخ من توقيت ) لأن الشسخ قبل تام لوقت بداء 
ر أوتأبيد ) مادام داراتکلیف ( نصا ) کقوله عليه والسلام « ابشهاد ماض لب + رآو دلاة) 


كالشرائع الی قبض رعلا ار ول فإنها مؤبدة إذ لانۍ يعده ل( وشرطه ) أى شرط جوا 
القلب ) أى من اعتقاد ( دون ) زمان يسع ( المكن 
وأما القمل فغير لازم اتفاقا لما أر حکه ) أى النسخ ( ان المدة أعمل القلب عندنا أصلا 
واعمل لین تبعا ) ف 3 
بالبدن ) لأنه المقصود : فقبله يصير نی البدأ والخلط : ولنا أنه عليه الصلاة والسلامأمر ابلة المعراج مسين 
صلا ثم نسخ مازاد عل المسى . وكان ذلك بعد مقد لأنه عليه الصلاة واسلام أصل هذه الأمة » فک 
عقده كعقد الكل + على أنه لأيدتر ط على الكل ولم يكن أ كن من الفعل . ( والقياس لایصلح نا ) 
ولا منسوخا ( وكذا الإجاع عند ابلمهون ) إذ لا إجاع فى حياة الرسول ولا ناخ بعده + لكن أفاد ابن 
الكال أنه قد ثبت ب النسخ ۰ كنسخ نكاح المنمة فإنه ثبت بإجماع الصحابة.( وإء! يجوز الأسخ ) الكتاب 
ر بالكتاب ) نحو فاصفح الصفح اللحميل ‏ يعاد 

الخ ) مثل وحدان تعال لا واجبة + ومثل شريكه تعالى لأنه متنع لايحتمل 
الوجود والعدم + ؟منى أنه لانمل أن تكون مشروعة وان لاتكون . وکا الإخبارات غير الشرعية فاا 
لاممتمل الوجود والعدم : لكن لا لتفسها بل لأن عدمها يرئدى إلى كذب أو جهل كالإخبار بقيام الماع 
ن اب والكافرين انار والأم الماضية ر قوله لأن النسخ قبل الوقث بدا ) هو عبارة عن 
الظهور بعد انلفاء من قوف بدا له الأمر : إذا ظهر بعد خفائه . قيل ليس هذا القسم مثال من النصوص ٠‏ 
می الدوام والاست‌رار : أى حفر 


وغامه فى جامع الأسرار ( وله مادام دار التكليف ) تفسیر لا 
وعا ذكره ظه, 


الفرق بين التأبيد والتوقیت » وطذا کان الا 
ن القكن من الفعل ) أى بان يمضى ما بسع الفعل من الوق 
ير الشارح يسع وجعله المكن مفعوله بح 
القصود مفی" مان يسع الفعل ( قوله وأما 
القمل نی لازم نان إلا عند الكرخى » فإنه اشترط ححقيقة افمل کا ی اتحربر ( قوله ول يكن ثمة اکن 
ن ليلة والنسخ كا فى ليلة ( قوله ويلزمنا اعتماد الحقبة فيه ) کذا 
3 أى اعتقاد معناه ال حقينى : والنسمفة الأول 
أنسب بالسياق کا لا بخ ( قوله لايشترط علم الكل ) كذا فى نسخة «صححة : وق غيرها : لايشترط عل 
الكل : أى لابشترط الاعتماد أو العلم على جميع المكلفين (قول المصتف : والقياس لابصلح ناعنا) لأر 
التعددى إلى فرع لاتص فيه > والمقموخ ثابت بالنص ( قوله ولا منوا لأ ناه قطميا كان أو 
عليه : وإلا لما صلح ناحنا ذ. شرط العمل با اس - وإذا زال شرطه فلاحکم له فلا رفع ولا 9 
كذا فى ابن نجهم عن ار بر( قوله للع فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسخ بعد ) ی 


- فاقلوا المشركين (والسنة) بالسنة نموه كنت نبيتكم عنزبارة القبور ألافزوروها ٠‏ ( متفقا) ونسخ الكتاب 
بالسنة وبالمكس : والراد تسخ اهبر المتواتر مثله الاحاد له . ونسخ لاد بالمتواتر أولى بابرا ابن 
ر ختلفا خلافا للشافمى ف شالف ) لقوله عليه الصلاة والسلام و تكثر علبكم الأحاديث من بعدى فإذا 
روى عنى لكم حديث فاعرضوه على كتاب اه + فإن وافقه فاتبلوه : وان خخالفه فردوه ه . وا أنه عليه 
الصلاة رالسلام كان يصلى إلى الكعبة ثم صلى بالديتة إلى بيت المقادس بالسئة ثم نخ بالكتاب : وأمر امرض 


حياة النبى صل الله عليه وسلم فهو من باب الس لأنه منفرد بیان الشرائع » 
يذ لأنه لايكون إلا عن دلبل شرعى : ولا يتصوّر حدوثه ولا ظهوره لاستلزامه 
8 
کذا و نسخه مصححة » وى غير هاه بعا بدل «بنحوه والصواب لول لأن فاقتاوا هواناسخ فهرالمتأخر 
( قوله ونسخ الکتاببالسة وبالعكس ) سيأقى»ثلف! ۰ وهونسخ آبة ااوصبة به لاوم 
الصلاة إلى یت المقدس بقوله تعالى فول" وجهك شطر المسجد الحرام ‏ ( قوله ورد نسخ نب المتوائر بمثله) 
أى وبالمشبور کا نبه عليه فى النتقيح والتحرير ء وال أشكل نسخ الكتاب بالسئة : المتدود الاحتراز عن 
نسيخ التواتر بالآحاد فافهم . واعلم أن اراد أنه لانسخ بخب الواحد بعد وفاة انب صل الله عليد وسلم » وال 
فالمشبور أنه يجوز حال حياته عليه الصلاة والسلام ۰ صرح به فى نی . قاله امحقق الفنری ( قوله كان يصل 
إلى الكمبة ) أى لماكان بمكة . وهذا تہ ل أن يكون بالکتاب أو بالسنة ( قوله ثم صلى بالدية إلى بيت القاس 
بالسنة ) وسين : فان كانت صلاته عليه الصلاة والسلام بمكة إلى الكهب بالكتاب قفيه نسخ الكناب :ال 
وفيه دلبل نا زا فلا ( قوله ثم نسخ بالكتاب ) وهو آبة التوجه إلى الك جد الحرام فيكون من نسخ الست 
بالکتاب . والحاصل أن فى ذلك دابلا على نسخ السنة بالكتاب يقينا . وأما عكسه فشكوك فيه کا :دعا 
ف التو ببح . وهنا لطيفة وهی أن الحقق فى التلويح قد حاول البحث مع صدر الشريعة فى ذلك الیل + 
فوقع منه فی أشنا مدعانا بقسميه ۰ وذاك أنه قال : فان قلت : التوجه إلى بيت المقدس ٠ن‏ 
شريعة من قبلنا وهو ثابت بقوله تال فبهداهم اقنده ‏ قلنا : قد ظهر انفساخخه بالسئة حيث كان اي صلى ال 
عليه وه وقد ذكر قبل هذا أن آية اتوجه إل السجد الحرام نما تزات 
فتكون آبة التوجه إلى السجد نام تاس لاتوجه إلى يبت 
بهذا نسخ الكتاب بالسنة وعکسه على أتم وجه وأ كله : الحدد لله ملهم الصواب 
۳ ای ره الله تعالى : وحاصله أن الأمر 


٠‏ أو يقال 


وإن كان بعده فلا نخ 
إجماعيه, أولا على الخطأ مع ازوم کونه على خلاف النص وهو غبر منعقد ( قوله بنحو ‏ فاقتلوا اش" 
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ينوجه با 


۵ 
مانسخ من القرآن فى حياة الرسول بالإنساء رواللکم دون العلاوة ) نحو لکم ديتكم ولى دين - ( والقلاوة دون 
الحكم ) كفرا. فاقطعوا ینیما ( ونسخ وصف ) بیان للنوع الوابع . فإن الثلاثة نخ الأصل وهذا نخ 
الرصف ( فى الحكم ) مع بقاء أصل الحكم ( وذلك مثل الزيادة على التص فإنها نسخ ) معنى ( عندنا وعد 
الشافعى تمخصيص ) لانسخ رحتی أبينا زيادة النى ) حدا . أما سياسة قيجوز على ) تصن ( ابد جاور الواحد) 
وهوحديث البکر فيد بالزبادة » لأن تفص جزاء أو شرط نسخ انفاقا كا فى التحربر ( وزيا الامان 
فى كفارة انين والظهار بالقباس ) على كفارة القتل لأن التص لاينسخ جر الواحد والقباس . 
[ فصل ] (أفمال ای صل الله عليه وسلم ) الصادرة عن قصد ٠‏ ولذا قال (سوىاترلة ) نبا اسم افعل 
غبر مقصود ف نفسه وليست بمعصية وتسميتها بها فى - وعصى آدم ربه ‏ از 
ر قوله فى حياة الرسول عليه اا والسلام بالانداء) قال تعالی - سنقر وك ذلا تنسى إلا ما 
البوت النسيان فى الحملة ۰ وذلك مثل ماروى أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة . وقيد با 
بل الله عليه سل إذ بعد وفاته لايقع ۰ قال تا إنا نحن نزن ال کر وإنا له لحافظون - ( قول الصنف ‏ 
ادة عل النص ) أى ادة غير الستقل كجزء أو شرط هو فعل أو وصف . فابفزء الذى هو 
بر : والذى هو وصف كا ذكره المصنف من زيادة انى فى اد" والشرط الذى 
هو فعل كز اللهارة فى الطواف . وائذی هو وصف كا ذکره الصنف من زيادة قيد الإيمان فى الرقبة : 
أما الزيادة إذا كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة فلا نراع بين اللحمهور فى أنها لا تكون نسخا 
(فوله معنى ) قید به لأنبا بیان صورة. ونغا كانت نسخا معنى وجود حده وهو بیان انا الک الأول + 
وهذا لان نص بتتضی أن يكون املد حاد! ۰ ومثى التحق 1 املد حدا حنى لیغرج الإمام عن 
عهدة إقامة اد" بالحلد وحدده : لأنه صار بعض الد حينئذ : وبعض الاد ليس بحد فكان نسخا لأنه قد 
اتبی به الحكم الأول ( قوله نسخ ) يعنى أن المراد بانتخصيص أن لايكون تدخا : واو صرح الصنف به 
لكان أولى : لأن الشافعى لايقول بأنها تمخصيص إلا لو كان النص عاما . وأما مثل زيادة الثى على امد فلا 
یکون ت#صبصا . لأن قواه تعال - فاجلدوا - لایتاول امد والانى ‏ وإنما م يقل فيه بأنها تدخ لان اشتراط 
تبدیل : كذا فى ابن نم ( قوله لن نقص جزء أو شرط نسخ اتفاقا) وذلك كنةمى ركعئين 
الصلاة . 
[ فصل ] أفعال الى صل الله عله وسلم أريعة ( قوله وليست بمعصية ) أى لعدم القصد الب . قال فى 
فى التحرير : وجوّزوا الزلة ف الكبيرة والصغيرة بان يكون القصد إلى مباح فتلزم مدعبية کرکز موسی عليه 
السلام القبطى . وكأنه شبه عمد قلم اخدطأ واو أطلقوه لم بنع وكان أنسب من الاسم الستکره . قال 
شارحه : أما كونه أنسب مطلقا قفو» تأمل + بل ربا منع الأنسبية بها قوله تعالى 
الشيطان عنبا كا أن الأأظطهر أن شبه العمد نما يتحقق فى تحو وکز مومی لا معالقا اه . ولا يبعد أن يفال اختار 
لفظ ائزلة اتباعا الق رآن (.قوله وتسيتها با ف - وعصی آدم ربه ‏ مجاز) أى لكونها لم تصدرمنه عن عمد بدليل 
قوله تعاى ‏ ولقد عهدنا إلى دم من قبل فنسى - وإنها نسب العصيان إليه حيث فم يثبت على ما أمر به و يتصلب 
عليه حنى وجد الشيطان الفرصة فوسوس إليه > قال تغاى ‏ ولم نجد له عزما أى تا وتصمما على الأمر + 


قصة آدم وما 


3 
لعصمة الأنبياءعنالكبائر والصخائر لاعن الزلاتعندنا ( أربعة )بالنبةإلبنا ( مباح ومستحب وواجبعوفرض) 
واختلف ف أفعاله ما يس بسروولاطيع ولاعختصا بهعل أقوال(والصحيحعندنا )ماقاله اخصاص( إن ماعلمناءن 
أفعاله عليه الصلاة والسلام واقعا على جهة ) أى صفة من وجوب ونوه به فى إيقاعه على تلك ابلنهة 
ومالم يعلم غلى أ جهة فعله) عليه الصلاة والسلام ر قلنا : قعله عل ىأدنىمنازلة مله وه والإباحة ) لقو تعالل 
۔ لقد کانلکم | ف رسولالله أسوةحسنة ‏ فيه تتصیص عل جوازالتاسی بع ف أفعاله حنی بقو+دليل ا خصو صو شوه ٠‏ 
[ تیه ] مایکرهف‌حقناقد بستحب فى حقه عليه الصلاة والسلام بل يجب عليه تعليا لجواز ( والوحى 

نع اهر ) أنه من الله تعال ( وباطن ) بالاجتباد ( فالظاهر ) ثلاتة ( ماثيت بلان الماك قوقع فى سمعه ) 
أى سم النى عليه الصلاة والسلام ( بعد علمه بالغ بآية قاطعة ) بأن خلق الله فيه علما رود المبلغ ملك 
النازل بالوحى من الله ( وهو ) أى ماثبت القرآن ( الى آترل عليه بلسان اوح این )كا قال قل تراه 
روح القدس ‏ ( أو ثبت عنده) ووضح له ( بإشارة. اللاك من غير بیان بالكلام ) كا قال عابه الصلاة والسلام 
ل رزقها» ( أو تبدى لقلبه ) أى ظهر ( بلا شبية. 


« إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا ان #وت حى 


فوول: وقد بينت 
ذآحرباب الرتد وهی قوله : ولو قال : إنهم لم يعصموا حال 
عبارة الأكباه » فلير اجعها من أراد الاطلاع على أزيد ما هنا 
الاصطلاحى وهو ماثبت بدايل فيه اضطراب لایتصور فى حقه علبه الصلاة والسلام لأن الدلائل كلها قطمبة 
ف حقه صلی الله عليه وسلم ء وكذلك فى حق من سمع الدليل من فى النی صلی الله عليه وسلم کا قدمنا فصل 
المشروعات » فامراد أن فعله بل یتصف بذاك بأن تجمل الوتر واجبا عليه مستحبا أو فرضا ( قوله مما 
اليس بسہو ولا طبع الخ ) أى ولا فيه قرية دالة على وقوعه على جهة من وجوب وشحره ( قوله على وال 
كا فى التنقيح : أحدها أنه لازم بحکم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبى صلى الله عليه وس ويتوقق 
فى الاتباع . الثانى كفذلك الا الاتباع . الثالث الحزم حکه الإباحة للنبى صلل الله عليه وسام ولا 
الاتباع . الرابع كذاك لا أ الاتياع وهو انار عندنا (قول الصنف فمله على أدنى الخ ) 
أى روز فنا اتباعه ها مر ( قوله لقواه تال - تقد كان لكم ‏ الخ ) دابل از الاتبلع لا مملهعل لیا 
کا وهم العبارة ( قوله نفث فى روعى ) الروع بضم الراء القلب 


۷:۷ 
لام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده ) كا قال - لتحک بين الناس با أراك الل - ( والباطن ) من الوحی 
( ماينال باجتباد ) انرأ ( بادأمل فى الأنحكام المنصوصة ) واخحلف فى جوازه فى حقه عليه الصلاة والسلام 
«فأی بعشیم أ يكون هذا من حله عليه الصلاة والسلام ) وأجازه بعفمم «طاقا وعندن! هو مأمور بانتظار 
لوحی فيا لم بوح إليه ثم العمل بالرأى بعد انقضاء مدة الاننظار ) جخوف فوت الحااثة لعموم أدر الاعتبار 
ی 0 قار عل الا فهو سمل الفطأ ابتداء لا بقاء : لأن قوله تعال 
لم يعاتب علیه وقوله تعالى ‏ وما ينطق عن افوی - 
ترل فى شأن الفرآن ؛ وان سا امي اد وح باطن باعتبار الل لأنه لایر على الا ر لاف 
مايكون من غير ه من البيان بالرأى ) لأنه غير «ممصوم عن ذلك ( وهذا ) أى اجناده عليه الصلاة والسلام 
كالإلام . هو ماوقع الب 2 واستدلال ( فإنه حجة قاطعة فى حقه عليه اصلاة والسلام ) 
الانسع عمالفته بوجد ( وإن لم يكن فح غيره ببذه الصفة ) إذ فيه أقوال ثالنها اغختار أنه ليس بحجة عليه ولا 
على غيره فعادم مابوجب نسبته إلبه تعالى » كذا فى التحرير. وشرائع من قبلنا ) قبل نان وقيل لا » مب 
عندنا آنا ‏ تاز إذا قمی" الله أو 'رسوله علينا من غير إنكار) لقواهتعال - ثم أورثنا الكتاب ‏ الا + 
والارث يصير ملكا لوارث خصوصا به فيعمل به على أنه شريعة لرسولنا ) مالم ينسخ ام ماعلم بنقلهم 
أو بغهمنا من کتبیم فلا و ی 


له أن ین أحكام شرع بطریق الو ای .ز 
أخخرى ( قوله وف فوت الخاد 3 9 AA EF‏ 
ولادليل عليه (قوله موم أمرالاعتبار) وهوقوله تعال ‏ فاعتيروا رل الأ بصار- بلهوعليه الصلاة اسلا 
أول اس بهذا لوصف الذى ذكر عند الأمر بالا فكان أدخعل فى هذا الاب (قوله : وفوله تعالى ‏ وما 
ينطق عنالهوى ‏ )جواب ما استدل به الما بانه عليهالصلاذوااسلام لاينطق إلاعنالوحى 
والحكوالصادرعناجنباد لايكون وحيا » وین الحواب بان نزات ف شأنالفرآن :ی وما بنطق بهذا القرآن 
0 : وليس معناه أن ماينطق به إلا هو الوحی ۰ ولو سلم ننى النطق عنه بغير الوحى على سيبل التعمم 

فلانسام أن الحكم إذا ثبت بالاجنباد لایکون وحیا الاجتمادمنه صلى الله عليه وسام وحی باطن باعتبار 
الل ل مل ال . وقد يجاب أيضا بأنه ٍذا كان متعيدا بالاجنباد كان حکه بالاجنهاء 
الانطقا عن الموى ( قول اا إنه حجة اطة ) أى عليه صل لل عليه ول وعل غيره كافى اتحریر 
( قوله إذ فيه أقوال ) أحدها حجة فى حق الأحكام . ثانيها حجة عليه لا على أى يجب العمل به فى حق 
اللهم ولا يجوز ز أن يدعو غيره إليه » كذا فى التحبير ( قول قبل تلزمنا ) أى على آنہا شريعة من قبلنا لاع نا 
شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم > يدل عليه الثقابلة بالمذهب الثالث .اه هقی الفترى ( قله وقيل لا 
أى حتى يفوم الیل ( قوله:أنا ا و لت و من كتايهم أوسمع من 
جماعتهم . قال ان لاک بين این آنا ان صل اله عليه رم هل كان معي 

من و رسمه اه قوم إذا يشتهر رجوعه إلى علماء شريعة »وه قوم لأن دعوة 
من تقدم كانت عامة فوجب دخخوله فيها > وتو فيه قوم لتعارض » وعامة أل الا صول عل أنه كان عل 


خر ال الیل (واجب بل به اقیاس ) أى قياس این ومن بعدهم ( لاحتال السام من نی صل لله 
عليه وسلم ) ولو سلمنا اه بالرأى فرأيه أقوى لمشاهدته موارد النصوص ء وهذا قول آی سعيد البرزنجی 
وهو الأصح » قاله الصنف ( وقال الكرخى : لا إلا فيا لا يدرك با 
ر وقال الشافعى : لا يثلد أحد «نیم ) سواء كان پدر! تياس أو لا ( وقد اتفق عمل أصصابنا بالتقليد فيا 
لابعقل بالقياس کا فى أقل الحيض ) قالوا هلان أبام آخنابقول مر رضی اف عنه ( وشراء ماباع بأقل ماب 
قبل نقد امن ) أفسدوه عملا بقول عائشة ريد بن آرقم ‏ له شا يدرك بالرأى حل على السماع من 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لاوجه له إلا هذا إلا التكذيب : وذلك باطل فوجب العمل به لا محالة * 
واختلف عملهم ) أى أصابنا ( فى غيره ) وهو ما يدرك یاس ( کا فى إعلام قدر رأس المال ) فى ١‏ 
اشترطه أبو حنيفة رحمه الله فى الشار الب وقال : بلق ذلك عن ابن عر ونحالفقاه بالرأى ( والأجير المشترك) ٠‏ 
اه ماضاع فى يده وروياه عن على" . وخالف أبوحنيفة بالرأى وهو أن الغمان على نوعين : شمان جر 
بالتعدى » وضمان شرط بالعقد ولم يوجدا فكان آمانة . واخحلف ف الإفتاء يفتى بقوله وذكر 
الزيلمى الفتوى عل قوهما ۰ وف الفلهيرية اختاروا الصاح على نصف القيمة وبه نی ( وهلا الانحلاضم) 
المذكور فتقليد الصحاى ( فى كل ماثبت عنهم من غير خلاف يينهم ) إذ او اخحامرا یز تقليد الصحایی 
ومن غبرأن يثبت أن ذلك القول بلغ غير قائله فسكت ماما له » إذ لو ثبت لكان إجاعالم يجزخلافه 
والحاصل أن تقليد الصحای بحب إجماعا فيا شاع فسكنوا سین » ولا يجب لماع ت الاختلاف بينهم 
واختلف فى خيرهما كا مر . واو قال الولف : ول الاختلاف هو مالم يعلم اقهم ولا اخحلافهم لكان 
اسر وأما التابعى فان ظهرت فتواه فى زمان لصحا بح ) خالف عليا ورد" شمادة الحسن ؛ وکا 
ن لأبيه » وابن عباس رجع إل فتوی مسروق فى انذر ببح الواد » فأوجب عليه شاة 
عليه مائة من الإبل كالدية ( كان «ثلهم ) فى وجوب التقليد ( عند البعض ) وهو روانة 
ئيفة ( وهو الصحيح ) وظاهر الرواية لا :وان تظهر فتواه كان کساثر الفتوى , 


شريعة راهم علييما السلا شرح المصنض ( قوله أى قياس التابعين ومن بعدهم ) قيد بهم لأن مذهب 
الصحای" ماما كان أو مفتا ليس بحجة على صمانى آخر |" (قوله عملا بقول عائشة رضى الله عنبا) وهو 


بة رضى الله تعالى عنها وقالت : إنبعت من زيد بن أرقي خادما 
ماه درهم إلى العطاء فاحتاج إلى تمه اشر يته منه قبل حل” الأجل بسئمائة » فقالت عائشة رغمى أله تعالل 
عنها : بشما شر 3 رتم أن اله تال أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صل الله 
عليه وسل زن ‏ يئبء فآناها زيد متثرا ٠‏ فتلت قوله تعال - جاءه موعظة من‌ربه فانتهی فله ماسلف . 
كذافى جامع الأسرار ( قوله حمل على السماع ) بدايل اجعلت مباشرة هذا لد بطلان الحج وابلهاد وأج 
ارام لاتعرفبالرأى » وكذا اعذارزید دليل على ذلك أيضا ( قوله وخالفا بالرأى ) وهر أن الإشارة أبلغ 
فالتعرنيض من التسمية » والإعلام بالتسمية يصح بالإجماع فكذا بالإشارة قوله ضمناة ماضاع يده ) أى 
فیا بمكن الاحراز عنه كالسرقة ونحوها لا فی الغالب كالحريق » كذا فى ابن نجم ( قوله وبه يفى ) بعد قوله 
وف الظهيرية يوجد فى بعض النسخ وليس موجودا فى ابن نمم ( قوله إذ لو اخظفوا لم يمز تقليد الصحانى ) 
لأنهم لما احلفوا وم يحاج بعضهم باخدیث المرفوع سقط احتال ال رتعين وجه الرأى والاجتباد فصار 
تعارض أقواهم كتعارض وجوه القياس وذلك بوب الترجيح فإن تعذر الترجيح يعمل اند بأيما 
شاء : كذا فى شرح الصنف ( توله وظاهر الرواية لا ) قال بن نج ویب الاعناد على ظاهرالرواية , 


AS 
باب الإجماع‎ 

هو لغة : الاتفاق ‏ وشرعا : انفاق مجهدی هذه الأمة فى عصر عل أمر دینی اجنّوادى بحيث يحصل به 

مالم يكن قبل ( ركن الإجاع نوعان : عزيمة ) وهو ماکان أصلا فى الباب لأن العزيمة هى الأمر الأصل 
( وهو التكلم نیم ) أى م نأهل الإجماع ( بما يوجب الاتفاق ) من الكل على الحكم ( أو شروعهم فى ال إن 
كان من بابه ) أى باب اافعل كا إذا شرعوا جميعا فى المزارعة والضاربة . وف التقرير عن اليزان : الإجماع 
الفعل بدل على حسن مافعلوا وكونه مستحبا : ولا بدل على الوجوب ما توجد قرينة کلماع الصحابة على 
الأربع قبل الظهر + وأنه سنة لا واجب اننبى. ( ورخصة وهو " يتكام ) البعفى ( أو يفعل ) به ( البعفى دون 
البعض ) بأن يسكت الباق بعد بلوغ ذلك إلبهم ومضی مد"ة التأمل وليس ثمة خوف فتنة ويسمى الإجماع 
السكوى ( وفيه حلاف الشافعی )فان لیس بإجماع عنده ۰ وصح عنه أن ااعبرة للأكثر ( وأهل الإجماع من 
كان مهدا ) فلا عبرة باتفاق العوامٌ > وفقیه ليس بأصول ٠‏ وأصولى ليس بنقيه "كنا فى التقرير (إلا فا يتخ 
فو عن الاجنهاد ) كأصول الدين وأعداد الركعات والاستحمام : خإجماع العوام” في هكإجاع امنهدين ( وليس 
فر») آی ایند ( هوى ) أى بدعة ( ولا فين ) أسقوط المدالة . وصرح فالتلويح بان البندع من أمّة الدعوة 
دون الابعة كالكفار + ويعالق الاسم الآمة المنابعة المشرود لها بالعصدة انى ( وکونه ) أى الإجماع ( من 
#اصحابة أو العثرة ) بكسر المهملة وسكون انا وهم نله عليه الصلاة والسلام ورهطه الأدنون ( ترط( 
لاطلاق الأدلة ( وكذا أهل المديئة ) ليس بشرط خلافا مالك : .ولنا إطلاق الأدلة كقرله تعالى ‏ كنم خير مة - 
3 ركذلك جعلناكم أمة وسطا ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام لام ی على الشلالة : وما رآه السلمون 
خسنا فهو عند الله حسن » ( وانقراض العصر ) بموت عتهديه بعد اتفاقهم ليس بشرط خلافا للشافعى » وثمرته 


باب الإجماع 

شروع ف الأصل الثالث من الأصول الأربعة للأحكام ( قوله وشرعا الخ ) قيد هذه الأمة بخرج الأم 
السابقة وق عصر نی توم جميع الأعصاز وعل أمرينناول القول والفعل ۰ وهلا التعريف عل قول من لم 
يعتبر موافقة العوام" » وأما من اعتبر هل فبا لابجتاج فيه إلى الرأى ومنهم المصنف كا سيظهر فهو الفاق ف عصر . 
على أمر من جميع من هو أهله من هذه الأمة كا فى جامع الأسرارء فقوله من هو أهله يشمل الندین فيا 
تاج فيه إلى ری وبشمل الكل فی غير( قوله ومضى مدة التأمل ) وهی ثلاثة أيام أو مجلس لعلم ‏ كذا فى ابن 
ملك ( قوله ويسمى الإجماع السكوق ) لكن لايكفر جأحدة وان كان من الأدلة القطعبة بمنزلة العام من 
التصوص » كذا فى التلوبح ( قوله فإنه ليس با ) لأنه لاينعقد عنده إلا بتتصیص الكل ( توله کأصول 
الدين الخ ) وکالاستصناع وبناء المدارس واستقراض انفبز بلا وزن والتثويب بين الأذان 
القرآن » فإنها ثابتة بالتواتر والاجتباد ليس بشرط فيه . والظاهر أنه لاحاجة إلى الاستثناء لن 
ه الأشياء کا أشار إليه ی التقرير » ولا ذكروا الاجتباد ى تعريفه ‏ كفا فى ابن 
با ۰ بدعة يدعو الناس إليها كا هو ظاهر التنقيح ( قوله ومطلق الاسم ) أى اسم الأمة . وعبا 
التلويح وليس هو من الأمة على الإطلاق » لأنه وان كان من أهل القبلة فهو من آمة الدعوة دون امنا 
۷ - نسیات الأسار 


E 
فا إذا رجع بعضهم بعد الاتمقاد يصععنده لا عندتا لما قدمنا ( وقيل يشرط اللإجماع الاح عدم/الاختلاف‎ 
سایق ) أى انللاف المتقدم بمنع من أإجاع المتأخر عند ی حنيفة رحمه الله كا هو مذهب الشافعی ( وير‎ 
كذلك ) أى لابمنع (فى الصحیح) بل هذا إجماع عند أصصابنا جیما  لأن دليل حجية الإجماع لم يفصل + ولا‎ 
نفا قضاء القاضى يجواز بيع أم الولد لشبية الاخحلاف ( والشرط ) فى اتعقاد الإجماع ( إجماع الكل ولاف‎ 
الواحد ) الصالح للاجتهاد ( مانع ) من الإجماع عندنا ر كخلاف الا کر ) لاحل أن يكون الحق مع ذلك‎ 
الواحد الغالف وصصح الرضى فى أصوله أن ذلك الغالف إن سرّغوا له ذلك الاجتمدلم يثبت حكم الإجماع وال‎ 
ثبت ( وحكده فىالأصل أن يثيتالمراد به ) أى بالإجماع ( شرعا عل سبيل اليقين ) والقطع حنی يكف رجاحده‎ 
) اقراه تعالى  ويتبع غبر سبيل الومنی-( والداعى ) أى .تند الإجماع ( قد يكون من أخبار الآحاد والقباس‎ 

وقد يكون من الكتاب . قبل وقد بنعقد لا عن دلبل بل لام وتوقيق 


ار قوله عند أي مه الله تعالى ) بناء على مايشعر به مار وى عنه ام الولد سباق 
تأويله ( قوله لم فصل ) آی بين مانقدمه اختلاف أولا بل هر مطل كا تقدم.؛ وبه يستدل أيضا عل عدم 
اشتراط الانقراض كا أشار إليه بقوله لما قدمنا( قوله وإنما القافی الخ) جواب عنسؤال وهو: 5 
إذا كان عدم اشتر اط انتناء الاخدلاف لصحة الإجماع قول أصعابنا جميعا فكيض نف قضاء القاضى يجواز بيع 
أم الول تلف فيه عند السحابة ری الله تعالى عنم كا هو رواية الكرخى عن أنى حنيفة رحمه الله تعالى مع 
أنه قد أجمع التابعون على أنه لا نچو ابيع ٠‏ فار كان الإجماع محیح لما قال باانقاذ . وحاصل ابحواب 
أن الإماع السرق تنلاف لف فى کونه إجاعا » فأكثر العلماء ليس بإاع » والآخرون 
إجماع فيه شببة . فی اعتباره شبية عند من جعله معا منزلة خير الواحد حى لايكفر جاحده ولا يضلل ‏ 
وا ان فقاعبار ما لماع شب فکذافه ار ماه ور يدم افع هب 3 
لانه لیس ٤‏ 

ا .كنا أشار له فى التحرين وت ل قبله عن أن 
أى يوسن روايتين . ثم قال : والأظهر لاينفذ اد : وحینتذ فلا ورود أصلا ( قول المصئف : 


القضاء بجراز 


وخلاف الواحد مانم كخلاف الأكثر ) أى فليس بإجماع أصلا فلا یکرن حجة قطعبة ولا . لأنه ليس 
بكتاب ولا سنة ولا قياس : بل ولا دلیل من الأدلة المعتبرة وهو اشختار : وا بعضهم أنه ليس بلماع 
لكنه حجة : لأن الظاهرإصابنهم خصوصا مع قول عليكم بالسواد الأعظم كذا ف حر بر وشرحه ( قوله ومح 


الرضی نی أصوله الخ ) نقله فى التقربر عن ابفرجانی والرازى من ومثل للأول بخلاف أفى بكر 
فى قتال مانعى الزكاة + والثانى بخلاف أنى موسی فى نقض النوم ( قوله حنی يكفر جاحده) قال فى التلويح : 
وأما الحكم الشرعى الجمع عليه فإن كان إجماعنه الايكفر جاحده : ون كان قطعيا فقيل يكفر وقبل لا + 
والميق أن نحو العبادات الحمسس مما علم بالضرورة كونه من الدين یکفر جاحده اتفاقا وإنما الحلاف فى غيره 
(قوله لقوله تعالل ‏ ويتبع غیرسییل المؤمنين ‏ ) صدرالآية - ومن يشاققالرسول من بعد 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرة قال فى التقيح :ان 
بای وهو المشاقة والاتباع . قلا : بل لكل واحد » وإلا لم يكن قى ضمه إلى اللشاقة فائدة . 


۲۱۱ 
ورد"ه فى الأسرار وأفاد أن دليله م ينقل إلينا استغناء عنه بالإجماع ( وإذا انتقل إلينا جماع اسلف) أىالصحدبة 


( بإجاع )كل ( عصرعل نقله كان کنقل الحديث المتواتر) جب العلم والعمل قطعا كماعهم فى فرضية 
الصلذة ( وإذا انتقل إلينا بالأفراد ) کقول اجتمع الصحابة عل شىء کاجتاعهم على حافظة الأربع 
قبل الظهر( كان كنقل اء بالأقراد ) فيرجي العمل فقط ( ثم هو ) أى الإجماع( على مانب » قالأقوى 


ماع الصحابة نصا ) کلحاعهم على خلافة الصديق ( قإنه مثل الآبة والخبر المتواتر) حى یکفتر جاحده (ثم) 
بعده ( الذى نص عليه البمض ) من الصحابة ( وسكت الباقون ) ولا یکفتر جاجده بل بضلل (ثم إجماع من 
بعدم ) من كل عصر ( على حکم يظلهر فيه حلاف من سبقهم ) فهو بمئزلة لمشبور: بضال جاحده ( م 
إجماعهم على قول سبتهم فيه مخالف ) فهو بنزلة الآحاد لايضلل جاحده . « والأمة ) فى عصر ما ( إذا 
اختلفوا فى مسئلة على أقوال كان إجماعا منهم على أن ماعاداها ) أى ماعدا تلك الأقوال ( باطل لأن الق لابعدو 
أقواهم ( وقبل هذا فى الصحابة خاصة ) والحق الإطلاق . 


باب القياس 


رع : تقدبر الفرع بالأصل ) أى ماواته : أى تسوية امقيس 
قباسا على ربوية البر بعلة الكيل کا سيتضح ( وأنه حجة.نقلا 
) والعبرة اموم اللفظ ( وحديث 
ويم تقفی ؟ قال : يكتاب الله » 
ال عليهالصلاة والسلام : 
با الأصول » كيف 


( القياس ف الاغة : هو التقدير > وف 
بالمقيس عليه فى الدكم والعلة ) كر بوية 
وعقلا . أما النقل فقوله تعالى ‏ فاعتبروا ) أى قیسوا  (‏ يأأولى الأبصاء 
معاذ معروف ) وهو أنه عليه الصلاة والسلام حين عزم 
قال : فلم تمد ؟ قال : بسنة رسولالله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : نید برأ ٠‏ 
اما لله الذى وفق رسول رسوله کا پرضی به رسوله » وهو من الشاهیر اللي 


.لال أنه اوعد باتباع غير سبيل الومنین بضمه إلى مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام الى هی کفر ۰ 
فيحرم إذ لايضم مباح إلى حرام فى الوعيد . وإذا حرم انباع غير سبيلهم بلزم انباع سييلهم ٠‏ إذ لا ترج 
عنوما لأن ترك الانباع غير سبيلهم فيدخل فواتباع غير سبيلهم : والإجماع سبيلهمفيلزم انباعه . كذا ف اللوي 
( قوله ورداه فى الأسرار ) لعله فى جامع الأسرار کا هو فى ابن ملك » وکذاك ردآہ الحفق فى التحوير مع أنه 
قدام فى الباب الثانى مايفياد أنه لاخعلاف فى أن الإجماع لاعتاج إلى السند . قال : آما على القول بعدم لزومه 
فظاهر + وأماً على القول بلزومه فان الحتاج إليه قول کل الأغراد : وليس هذا إجاعا بل الإجماع هر کل 
الأقوال التوقف على كل واحد » ولا يحتاج هذا إلى السنند » وإلاكانالثابث به نز لة المسثند ( قوله كقول 
بفتح امین وكسر الباء الوحدة . 


باب القياس 
شروع ف الأصل الرابع من الأصول الأريمة للأحكام ( قوله والعبرة لعموم الفظ ) أى لا نحصوص 
السبب فالفظ عام یشمل الاتعاظ » وكل ماهو رد" الشبىء إلى نظيره فيدل على الاتعاظ عبارة وعل القياس 
إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الکلام.له.: والقياس يكون بطريق المنطوق من 
غير أن يكون سباق الكلام له سلمنا أن الاعتبار حو الائعاظ لكن يثبت القياس دلالة » كذا فى التوضيح .. 


- ۲٩۲ 

وأقيسة الرسول والصحابة آشبر من أن تخنى کقوله عليه الصلاة والسلام الضثعمية « آرآیت لو كان على أبيك 
دين » فهذا ببانبطربق الزأىوتعلم لامقايسة» وقد دل الكتاب على وجوب قبول قول الرسول ء وقول الرسول 
دل على حجية اقباس ۰ فكان كتاب الله دالا عل الأحكام الاب بالقرأس فلا يكون فى الكتاب تفریط » واذا 
قالوا : إن القباس مظهر الحكم لامبت ‏ وأما امعقول فهر أن الاعتبار واجب ) لقوله تعالى - فاعتيروا - 
( وهو التأمل فيا أصاب من قبلنا من المثلات ) أى العقوبات ( بأسباب تقلت عنوم کف عنها احثر ازا عن مثله 
من الحزاء ) إذ الاشتراك ى العلة يوجب الاشتراك فى المداول ( وكذلك التأمل ) استدلال ثان بالمءقول 
( فى حقائق اللفة لاستها ها) أى غير الألفاظ الحقائق ها (سائغ ) أى جائر كالتأمل فى الإنسان الشجاع 
الاستعارة اسم الأسد له ( والقياس نظيره) أى نظير کل واحدمن امین ( وبيانه) أى التأمل بالوجهين بنحقق 
( فى قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة « بالحنطة ٠‏ ) بالنصب ( أى بيعوا الحاطة _الحنطة ) إذ الباء تفتذى فعلا > 
وروی بالرفع بتقدير مضاف : أى بيع الحنطة ‏ والإخبار من الشارع جار عجري الأءر ( و ) حيث كانت 
( الحنطة مکیل ) أى له صلاحيةالكيل ز تر.ل يجنسه وقوله مثلا بمثل حال لما سبق ) من تقدير بيعوا : أى حال 
كونهما » والأحوال شروط لأنبا صفات » والصفات مقيدة كالشروط : فان قوله أنت طالق راكبة 
بمنزلة قوله إن ركبت فأنت طالق : ای بيعوا هلا لوصف وهو القائل ( و ) كان ( الأمر ) وهر يعوا 
( للإيجاب ) باعتبارالوصف ( و ) ذلك لأن بيع مباح)بإجاع فلم يكن تسليط الأءرعلبه فبصرف | 
الخال وهی مثلا بمثل ( الى هى شرط ) الجوازفكانه قال إذا عم الحنطة فراعوا الممائلة (إوأراد بامثل القدر ) 
وهو الكبل فى المكيل والوزن فى الموزون دون غيره ( بدليل ما کر فى حديث آخر كبلا بکیل ) ووزنابوزن 
مكان مثلا بل ( وأراد بالفضل ) فى قوله والفضل ربا الفضل على القدر ) إذ لا ربا فى حفنة ب#فنتين مالم 
يبلغ نصف صاع ( فصار ) با ذكرنا ( حكم النص وجوب النسوية ما ) أى بين الخنطة والحنطتين 
( فى القدر ثم الحرمة ) لافضل تثيت ( بناء على فوات حكم الأمر ) وهو النذوية ( هذا ) المذكورمن وجوب 
النسوية وحرمة الفضل ( حكم التص و ) السبب ( الداعى إليه ) أى إل وجوب النسوية القدر وابلنس لا 
وسيجىء إيضاحه ف المقول ( قوله » لقوله عنيه الصلاة والسلام الخاممية الخ ) ذكرالمصنف لشررحه أنه 
والسلام قال للمخثدمية وقد سآلته عن الحج عن أبيها « أرأيت او كان عل أباك دين فقضينيه أما 
منك ؟ فقالت: نمم » قال عليه الصلاة والسلا. الله أحق أن یقضی + ( قول أ 7 
خ) بيان للاستدلال بدلائة النص على حجية القياس لأثه ثابت بمعناه اللغوى : وسماه دليلا 
معقولا لأن الوقوف على المراد يحصل بالتعقل لا بظاهر (انص . وااثلات جع مثلة بفتح الم وغ 
وفسر الاعتبار بالتأمل وإن كان اراد منه واه تعالى أعلر رد أنفسنا إلى أنفسبم فى استحقاق تلك العقوبا 

ة تلك الأسباب : لان هذا رد إنما يتحقق بالتأمل فى أحواهم : ولما كان اأمل هو امادى إلى 
جمل التأمل نفسه إقامة للسبب مقام المسيب: كذا فى ابن نجم ( قول المصئف : والحنطة مكل ) 
مبتدأ وخبر » وتقدير الشارح كانت یقتضی أن يقرأ مكيلا بالنصب ولا يساعده اارسم ( قول الصنف : 
وال ماج سا وخره وتقدير إن یراب لان ر قوله فكأنه قال إذا بعلم الخ ) قال الصنف 
ولا غرو آن يكون الشى ء مباحا وبحب رعاية شر طه عند الإقدام علي : فالتكاح مباح وال شماد عليه شرط عند 
الإقدامعليه اه . وف التاويح الظاهر أن الأمر للإباحة واتقیید بالصفةا مذ کورة لدلالة على أنه لايحوز 
الحنطة عند انتفائها + لكن لما لم يقل بمفهوم الصفة ول عکنه أن مل جواز البيع عند انفاء أ« 2 
الأصل إذ الأصل هو ابفواز لزمه المصير إلى أن الأمرللإيجاب باعتبار لوصف : ( قوله وهوالتسوية ) فتكون. 


اا 
يجاب التسوية ) فى القدر ر بين هذه الأموال ) المبيعة يجنسبا (یقتفی أن تکون) هذه الأموال ( أمثالا 
منساوية » ولن تكون كذلك إلا بالقدر والحنس ؛ لأن المماثلة ) بين الشيدين ( تقوم بالصورة ) أى بالذات 
( والمعنى ) لكل محدث ر وذلك بالقدر) لأنه يسرى الصورة - وإليه أشار بقوله:مثلا بمثل ( وابلخنس )له 
يسوى المعنى : وإليه أشار بقوله : الحنطة بالحطة < وقد يضاف الحكم إلى علة العلة :وب تبر وا المدد هنا لأنه 
لابن التفاوت واعتبروه فى ضهان العدوانللضرورة : وق السام لأنه شرع لارخصة فتسوهل فيه حى جوزه 
فى غبر المثل كالثياب وسائر المكيلات والموزونات ( وسقطت قيمة الحودة ) فى الربویات ( بالنص ) وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : جيدها وردیبا سواء ( هذا) أىكون الداعى إلى وجوب التسوية القدر وابلنس 
( حکم ) ثابت بإشارة ( النص ) لا برای ( وقد وجدنا الأرز وغيره ) ما يوجد فيه نص كالدخن وابلاص 
ر أمثالا منساوية ) أى قابلة التساوى بالمسرى ال كور( فكان الفضل على المماثلة فا فضلا خاليا عن الموض 
فى عقد البيع مثل حكم اننص ) فى الأشياء الستة المنصوصة ( بلا تفاوت فلزمنا إثباته ) أى إثبات حكم النص 
کا مر (على طريق الاعتبار ) المأمور به » والحاصل أن الداعى إلى هذا اطکمالقدروابلنس لان بهما ثبت 
المساواة صورة ومعنى > فإذا وجدنا هذه العلة فى سائر الکیلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة والذهب 
( وهو) القياس المد كور ( نظير اللات ) ليس بينهما فرق باعتبار انغأر فىالسبب واللکم فإن الله تعالى قال 
- هوالذی أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من‌دیار هم لأول الحشر ‏ إلى قوله ‏ فاعتبر وا يا أولى الأبصار 
( والإخراج من الديار عقوي ةكالقتل ) قال تعالى ‏ ولو آنا کتبا عليهم أن اقتلوا أنفسكم آواخرجوا من دباركم - 
فالتخبير دليل على أله باه والكفر يصلح داعيا إليه ) أى إلى الإخراج كا يصلح سيا لقتل ر وأول الحشر 
يدل على تکرار هذه العقوبة ) لأن الأول يدل على ثان بعده + والحشر إخراج قوم من مكان إلى آخخر ‏ الام 
بمعنى فى , وآخره وأن جلاهم جمررضى اھ عن خلا إلى خیرم دعا ) یکات وال لاد 


الحرمة فا 


مره عرف ذلك بالتأمل فى صيغة النص وبقوله عليه الصلاة والسلام « افضل‌ربا ‏ لأن 
ار با اسم الكل زب أحد البدلین ( قوله لکل محدث ) فإن کل موجود من احمدث »وجود بصورته ومعناه + 
والمماثلة ما تقوم بهما ٠‏ فالقدر عبارة عن امتلاء العيار بمئزلة العاول فيا له طول والدرض فيا له عرض 
فتحصل به الممائلة صورة + وابلنس عبارة عن مشاكلة المنی فتليت الممائلة معنى ( قوله وقد يضاف الحكم 
علة الملة : وذلك لأن الملة الداعية إلى وجوب النسوية هو کونبا أمثالا 
متداوية ثابت بالقدر وابلنس فبضاف وجوب النسوية إلى القدر وابلنس ببذه الواسطة فهر وجه قول 
المصنف والداعى إلء» القدر وابشنس ( قوله ولم يعتبروا العدد هنا ) أى ىباب الربا ٠‏ ولم يجعاوه من الممائلة 
صورة کالکیل والوزن (قوله لضرورة) وهی أن الاتلاف قد تحقق واللخروج عن العدوان واجب والتفاوث 
فى القيمة أكثر ( قوله فى الأشياء السنة التصوصة ) أى فى حديث « الذهب بالذهب والفضة بالفضة وال 
بال والشعير بالشعير والقر بالف والللح بالملح مثلا بمثل سواء بسوام يدا بيدء فإذا اختافت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد » رواه مسلم کا فى ال ( قوله أى إثبات حكم النص ) وهو کون الفضل 
خاليا عن العوض وكونه حراما ( قوله وآخره وأن جلاهم عمر ) کا فى النسخ ء ولعله أن جلاهم بدون واو 
كا هر فى ابن کیم أو أوان اتی وقت جلاهم » كا رأيته مصلحا فى نسخة ( قوله إلى خيير ) كذا 


۲۱۵ - 
بالتأمل ىمعا النص ) بقوله ‏ فاعتبرو  -‏ العمل به ) أى بما وضح لتا من المعنى ( فيا لانص فيه ) فتعتير 
آحوالنا بأحواهم توقيا عا تزل بهم ر قكذلك هاه ) أى ق الشرعيات ر والأصؤل ) أى الكتاب والسنة 
والإجماع نى الأصل معلولة) أى ذات علة مثل التصوص فى آلقدرات من العبادات ( إلا أنه لابد ئى ذلك ) 
التعايل ( من دلالة یز أى دلي ليميز ماهو ألعلة عن غير ها ذ لايجوز التعليل بكل وصف ( ولا بد قبل ذلك ) 
التعليل والقبيز ( من قيام الدلیل على أنه الحال ) أىالنص فى حال القیاس ( شاهد ) أى معلول ولا یکنی کون 


شرط القياس 
( ثم لباس تفسبر لغة وشريعة كا ذكرناه وشرط ) وركن وحكم ودفع فشرطه أربعة ( أن لایکون 
الأصل ) أى امقيس عليه ( خصوصا بحككه ) أى حك الأصل (بسبب ( نص آخر ) دال على الاختصاص 
( کقبول شہا ) وحده حص بقوله عليه الصلاة والسلام و من شهد له خزيعة 
ذا الشبادتين كرامة له فلا يقاس عليه غيره ون کان أفض لكأنى بكر رضى الل عن لثلا تبلل الخصوصية 


فى النسخ ٠‏ وصوابه من يبر لأنه جلاهم منرا إلى الشام ( قول المصنف : فكذلك هاهنا ) ی بعاريق الدلالة 
لا القياسنحتى يكون إثبات القياس بالقياس ۰ ببانه أنه تعالى لا دحل فاء اتعلیل على قواه - فاعتبر وا - جعل 
القصة الل كورة علة لوجوب الاتعاظ : وإنما تکون‌علة له با بةكلبة وهی أن کل من عام وجود 
السبب يج بعليه امک بوجود المسيب حتى لولم بقدرهذه لكليةلابصدقالتعليل لأنالتعايل إنمايكو نصادقا 
إذا كان الحكم الكلى صادقا فيكون حينئذ هذا الحزئى صادقا ۰ فإذا ثبنت القضية يثبت وجوب القياس 
فى الأحكام الشرعية . وهذا المعنى یفهم من لفظ الفاه وهی للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة 
نص . کذا ف التوضيح ( قول الصنف : والأصول فى الأضل معلولة ) لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من 
نض ونص ء فيكون الیل هو الأصال الابانع 
وسبأق تعريف العلة فى بیان رکنه . كذ. فى ابن نج ۰ وبه ظهر أن فى کلام الشارح سقطا فتنبه ( قوله ولا 
یکنی کون الأصل التعليل ) لأنه ثابت من طريق الظاهر ۰ وقد وجدنا من التصوص ما هو غير معلول 
بالاتفاق . واحتمل أن يكون هذا النص المعين من تلك الحملة : فلا يصح السك بذاك الأصل والإلزام به 
عل المير مع هذا الاحثيال . لان الظاهر يصلح حجة لندفع لا ولزام كا ىاستصحاب الخال . لکن‌هذا الأصل 
وهو کون التعليل أصلا فى النصوص لم يسقط بالاحتمال أيضا حنی جاز التعليل العمل به قبل قيام الیل على 
کونه معلولا وان يصح الإزام به على الغير » كذا فى العزمية عن الكشف . 
شرط القياس 

( قوله أى المقيس عليه ) هذا النفسير بناء على ما عليه الحمهور من أن الأصل هوعل الحكم المنصوص 
عليه کال فى قياس الأرز عايه والفرع انحل الشبه به ۰ وعند البعض الأصل الدايل الدال" على الحم 
فى امقيس عليه . والفرح هو لمکم الثايت فيه بالقياس ( قول المضتف : مخصوصا جحكه ) البام داخلة على 
القصور لأن الحكم مقصور والأصل مقصور عليه كا فى قول الزخشری فى تفسير قوله تعالى ‏ إياك ند - 


بوص ق.القدرات من العباداث » 
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ر وأن لابکون) الأصل (مجدولا به ) ی مائلا رعن ) سنن ( القياس كبقاء الدوم مع الأكل والشرب یا 
ث و تم على صومك : نا أطعمك ربك » فلا يقاس علي الخطئ ( وأن ی ) ودذا الشرط الثالث. 
بقيود حخسة ذكرها بقوله ( لمكم الشرعى ) إذ القياس لایجری فى اللغة ( الثابت بالنص ) أى الكتاب والستة 
والاجاع لا بالقياس : وكون المتعدى ( بعيته ) بلا تخیر بالفرع کم الأصل من الإطلاق والتقريد ء وکون 
امتعدى ( إلى فرع هو نظيره ) أى نظير الأصل نى العلة والمكم ( وكون الفرع لانص فيه ) قطعئ الدلالة لانه 
فيا لابساغ للاجتباد ( فلا يستقم التعليل لیات اسم انا للواطة ) تفريع على القيد الأول ( لانه ليس بحكم 
شرعى ) وا دو من الأسماء .اناد" عندها بدلالة النص لا بالقياس ۰ ذ لا قياس مع اللغة ( ولا لصحة 
ظهار الذى ) تراسا على صعة طلاقه كالملم + وأنه تفرع على الثالث ( لأنه ) أى التعليل ( لاحرمة المتناهية 
بالكفارة فى الأصل ) وهو ظهار السام ( إلى إطلاقها ) أى الحرمة رف الفرع ) وهو ظهار ای ( عن الغاية ). 
نا بالكفارة » زن‌النی موبدة لانتهی بها لعدم أهليته فلا 


الأظهر ما فعله رحه الله تعالى : إذ اتعدية هى الشرط المقيد بالقيود المذدكورة ؛ لا قيد له( قوله إذ القياس 
لامری فى اللغة ) لأنه قد لابراعى المنى فى الوضع كوضع الفرس ونحوه ؛ وقد يراعى كا فى القارورة + 
لكن رعاية المعنى إنما هىللوضع لا لصحة الإطلاق حنى لاتطلق القارورة على ادن" لقرار لاه فيه » فرعاية 
العنی لأولوية وضع هذا الافظ لهذا للعنى من سائر الألفاظ ۰ كذا أن التوضيح . فإذا وضع لفظ لمسمى 
خصرص باعتبار معنى يوجد غير ه لایصح لنا أن نطلق ذلك الفظ بقة ( قوله لا بالقياس ) 
أى لاوز يكون حکم الأصل بالقياس . لأنه لو اتحدت العلة فى القياسين فذكر الواسطة ضائع + 
وان تتحد بطل أحد التباسين لابنائه على غير العلة ی اعتبرها الشرع فى لمكم مثلا إذا قيس الذرة عل 
المنطة فى حرمة الربا لعلة الكيل وابفنس ثم أ, يد قياس شى ء آخر على الذرة » فان وجدت فيه العلة : آعنی 
الکیل‌رابلنس كان ذكر الذرة ضائعا ولزم ق على المنطة ٠‏ وان لم توجد لم يضح فياسه على الذرة 
عل » كذا فى التلويح ( قوله بلا تغيير فى الفرع الأصل ) 2 ی الیک بعينه » وكان الصواب 
أن يقول للأصل باللام صلة أى لمكم الأصل » والراد أن لا يغير فى الفرع حكم الأصل من 
يق ار امحل وباعتبار صير ورته ظنيا 
النص : آی 
اراد تى نص قطعى الدلالة على الحكم المدی أو عدمه ( قوله وهو ظهار السام ) فإن حرمته یی بالتكفور 
ر قوله حاصله أن الحرمة فى الام مغياة بالكفارة الخ وأيضا فإن الراجب عل المظاهر إذا لم يقدر عل 


N 


ن یی حکم نص بعد التعلول 
على ماکان قبله ) لأن تغيبره بالرأى باطل ( وإنما خصصنا القليل ) الذى لم يدخخل تحت الکبل ( من قوله عليه 
الصلاة والسلام « لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ٠‏ ) مع أنه يعم للبل والكثير لا بالتعلبل بل بدلالة 
النص ( لأن الاستثناء حال التساوی ) بقوله « إلا سوا ( دال على عموم صدره ) أى صدر الكلام 
رهوالطعام ( ف الأحوال ) أىأحوال بيع الطعام وهی ثلاثة تساووتفاضل وعحازفة ( وان بثبت ذلك ) أى هذه 


الإعناق هو الصوم . والصوم لابصح من الكافر . والواجب بالتص تحرير له الوم . والكافر لبس 
بأل له وان كان أهلا للتحرير المطلق ( قول الصنف : لأن عذرهما دون عذره ) فإن الحطأ بمكن الاحثر از 
عنه بالنثيت » والاحت ازوالإكراه حادث بصع العبد غير مضا فإلى صاحب الق :.وفذا لابجل له الإقدام 
على الفطر : پخلاف النسيان فإنه سماوى محض جبل عليه الإنسان . فتعدية الحكم من الناسى إلييما تعدية إلى 
ذا ولو مثل بغير هذا الال لكان أحسن لأنه قدم أن عدم ته لکونه معدولا به 
عن سان القيام ومثاله تعدية الشافعى رحه الله تعاى حکم انبم فى شرط الية :9 
طهارة فلا تتأدى إلا بالنية مثله . ولا ليس بنظير التيمم لأن لیم ره 
والوضوه مطهربنفسه فلم ينساويا فلم يصح الفياس( قوله کا بطه ابن 4 
اعتبار وجوه مثل حکم الأصل الشرعى فى الفرع بمثل عاته : والراد من التغيير أعم من أن يكون فى حكم 
النص أو فى مناط الحكم أو فى الفرع » وعلى هذا آخر ج العلة القاصرة والفیاس الافوی وماكان مخصوصا 
بنص آخر ۰ فان التعليل فى ذلك يفضى إلى تغیبر حكم النص + وخرج ماکان معدولا يه عن الفياس فان 
التعليل فيه يغيره إلى كونه قباسا : وخرج مالم یکن الحکم الثابت بعيته فإن ذا ٤‏ وخرج مالم يكن الفرع 
نظيره لأن تعليله تغبير لمناط الحكم لكا فى التاسى مع الخاطئ ۰ فان مناط المكم فى الناسى عدم قصد الإقساد 
مضافا إل صاحب التق . وبالتعليل ذلك : وخرج ماکان فيه نص لأن التعليل إن كان موافقا النص 
ف الفرع بالنص لا باعتبار وجود العلة ء وان كان مالفا قفيه تغيير 
حكم التص بعد التعليل على ماکان قباء » 


يقال لاتقعل حیوانا إلا بالسکین ۰ معنا کین 
لایقتل بالسکین كالقمل والبر غوث لايدخل تحت النبى . كتا فى التوضیح ( قول المصنف :وان يثبت ذلك 


-۲۹۷- 
الأحوال ( إلا فى الكثير المعلوم بالكيل ) فکان خر الکلام دليل على أن أوله لم يتناول القليل ( فصار التغيير 
اانص) أ بدلالته حال كوته ( مصاحبا تلیل لا ) أنه حصل ( به) أى بالتعليل » فإن الاستئناء يدل على أن. 
القلبل ليس برد » وتعللنا بالكيل يدل أيضا أنه ليس بحل فتوافقا ( وإنما سقط حق الفقير فى الصورة ) أى 
ذات شاة الزكاة > وجازت النسمية تعال الثابت ( بالنص لا بالتمليل ) بدفع الحاجة ( لأنه تعالى وعد 
الفقراء ) بقوله « ومامن دابة ف الأرض إلا على الله رزقها » ( ثم أوجب مالا مسمى ) کالشاة والبقرة 
( على الأغنياء لنفسه تعالى ) بنصوص الركاة ( ثم أمر ) الأغنياء ( بإتجاز المواعيد ) للفقراء ( ءن ذلك السحی 
وذلك) السمی ( لابحتمله ) أى الانجاز لتفقراء من عينه ( مع اختلاف المواعيد ) لاخدلاف حاجانهم ( فكان) 
الأمر بإنجازها ( إذنا بالاستبدال ) بدلالة التص المصاحب اللاعليل لا التعليل . 

ركن القياس 
( ورکنه ) أىالقبا سأربعة أشارلاييا بقوله (ماجعلعلما) أى وصف جع لعلامة (على حكم النص بم ) أى من 
الأوصاف الى ( اشتملعلبه النص) أى ثبت‌حکه ل هكاشيال نص الربا على الکبل والحنس (وجعل الفرع نظيرا 
له ‌حکه ) أىللنص فى حكم النص كجوازوفاد وحل وحرمة ۰ وهو احترازعن العلة القاصرة ( بوجوده 
فيه ) أى بسبب وجود ذلك لوصف ف الفرع ( وهو ) أى ما جمل علما (جائز أن يكون وصفا لازما ) , 


إلا فى الكثير ) لأن التاوى إنما يعتبر بالكيل بالإجماع وبالنص على مامر » والتفاضل لثما يكرن 
عند وجود الفضل على أحد المتساويين کبلا . وانجازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواة كيلا : والکبل 
لابن إلا فى الكثبر . فعرفنا أن اختصاص القليل ثابت بدلالة النص أنه كان مصاحبا للتعليل لا أنه حصل 
:وإنما سقط حق الفقير الخ ) جواب سوال تقديره :أثم غيرتم النص » وهوفرله 
صل الله عليه وس : فيخس من الإبل السائمة شا ما يدل على دفع عين ذلك الثىء دون القيمة 
بالتعليل بالحاجة : أى بقولكم إن العلة وجوب دفع الحاجة عن + وهذا المعنى موجود فى دقع القيمة . 
فأجاب بأن سفوط الصورة باانص لا بالتعليل الخ ( قول الصنف : ثم أمر بإنجاز المواعيد الخ ) أى بقوله عليه 
الصلاة والساام و خذها من أغنبائهم ورد"ها على فقرائهم » قاله المصئف ر قوله لاختلاف حاء انهم) فلایکون 
حقهم متعلقا بل بمطلق المال ( قول الصنف : فكان إذنا بالاستدلال ) أى لتقضى حواتجهم : والاصل 
أن هنا حکین : جواز الاستبدال » وصلاحية عين الشاة لأن تكون مصر وفة إلى الفقبر . فالأول ثابت بدلالة 
النص : والثانى مستفاد من العبارة وهو معال بالحاجة » وإذا صلحت عينها فقيمتها بالأولى . 
ركن القياس 
( قوله أربعة ) وهی الأصل والفرع : وحكم الأصل والوصف : امع أشار إليها الصنف بقوله : ماجعل 
علما الخ : وأما حكم الفرع فثمرة القياس ونتيجته ۰ ولا يجوز أن يكون ركنا له وموقوفا عليه کا قاله ابن 
الحاجب ( قوله أى وصف جعل علامة ) أى وصف مشترك بين الأصل » والفرع إنما ی الركن علما لأن 
الموجب ف الحقيقة هو الله تعالى . والعلل أمارات على الأحكام » فكان ذلك المعنى معرفا وهو معی 
العلم» ثم هوعل على ا حكم فالقرع عند أكثر ما : لأن الحكم ف القرع مضا تإليه لا اشکم الأصل عندهم: 
أى فإنه مضاف إلى النص . وعند مشايخسمرقند وجمهورالأصوليين هو علم على الحكم ف‌آفرع والأصل لا 
الحكم فيهما مضاف إليه عندهم » كذا قى جامع الأسرار ( قول الصنف : وهو جائ أن يكون وصفا لازما الخ) 
۸ - تسات ار 


۲۱۸-۲ - 
الستصوص كالثنية فإنها لازمة المضروب علنا بها زكاة الل ( وامما ) کالدم فى حديث المستحاضة 
فإنه دم عرق انقجر » فالدم اسم جنس والتعليل به يدل على اعتبار صفة النجامة ( و ) وصفا (عارضا) 
کانفجار المذكور فإنه وصف عارض : والتعليل به يدل على اعتبار صسفة اللكروج ( و ) وصفا (جلیا) 
لاجتاج إلى التأمل كالطلواف فحديث : « افرة ليست بنجة فإنها من الطوافين » (وخفیا) كالقدر 
وابلنس ف الربا روحکا ) أى يجوز أن يكون ذلك الوصف حکا شرعيا كتعليله عليه الصلاة والسلام قضاه 
الله بدين العبادق حديث الحئعمية ( وفردا ) كتعليل ربا لنسيثة بالخنس والكيل ؟ ( وعددا ) كتعليل غرم 
النفاضل بالقدر مع ابلنس وكتعلبله عليه الصلاة والسلام فى المستحا 2 بالدم والاتفجار ( ويجوز ) أن يكون 
ارم الذى جمل علة ( فى النص ) أى المنصوص كالداواف فى حديث افرة ( وفى-غيره إذا كان ) الغير 
) أى بالنص ابل جواز السلم بفقر اعد ودلالة ) أى دايل ( کون ااوصف علة صلاحه وعداات 


2) 


هذا إشارة إلى نی شرائط اعتبرها بعضهم فى العلة : وهی أن يكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه 
لبس مركب ولاحكم شرغی حنی لايجوز التعليل بالاسم ولا بالعارض ولا بالق ولاق غير المتصرص 
عليه ولابالمركب من وصفين فصاعدا : ولا بعکم شرعى . وكلها جوز بها التعليل عندنا : وقد ذكرها 
الصنف ها » وبيان أداة المع والأجوبة فى اتاو ر قوله علانا بها زكاة ای ) فإنالزكاة نا تجمب ف المضروب 
من الذهب والنضة لاثمنية فى أصل الخلقة : وهذه الصفة لاتبطل بصير ورلا حليا ( قوله كالدم فى حديث 
المستحافسة ) أى فى بيان علة النتفاض الطهارة ( قوله فالدم اسم جنس ) قال فى التاويح : المراد بکون العلة اسم 
جنس ا الک بمعناه القائم بنفسه : أى غير القائم با مثل کون اللدارج من الستحاضة دم عرق 
«نفجر . لا أن يتعلق بنفس الاسم التتلف باختلاف ر قوله فإنه وصف عارض ) لآن الدم «وجود 


أن ب 


فى العرق بلا انفجار ر قوله کتلیله عليه الصلاة والسلام قضاء دين الله عال الخ ) والعلة كونهما دينا وهو 
حكم شرع لأن الدين زوم حق فى الذہ ر قوله وكتعلبله عليه الصلاة والسلام فى المستحاضة بالدم والانفجار) 


أى حیث اعتبر شيئين | وصفة الانفجار . قال أبن نجم عن الكشف : ومعناه أنه لاب لثبوث ا. 

ين اجناع تلك الأوصاف حتى لو كان کل واحد يعمل فى | اده کالبول والغائط والمذى لم يكن 
ما نحن بصدده ( قله كتعليل جواز السلم بفقر العاقد ) وذلك فبا روى أنه علبه الصلاة والسلام نى عن بيع 
ماليس عند الإنسان ورخص فق الملل » فالرخصة معلولة بإعدام العاقد وإفلاسه و غبر مذكور ف النص 
لكنه ثابت به لأنه یرل العاقد والإعدام صفته فيكون ثابتا بالنص ( قول المصئف : ودلالة کون الرصف 
علة الخ ) اعلم أنه لاعلاف أن جيع أوصاف النص لايموز أ تکون علة لأن جميعها لايوجد إلا ق النصوص 
عليه فيئدى إلى سد باب القياس . واتفقوا أيضا على عدم جواز بكل واحد من الأوصاف لأنه لاتأثير 
بلدميع الأوصاف ف الحكم + واتفقوا أيضا على أنه جوز اتعليل بأئ وصف من غير دليل لما فيه من 
رفع الابتلاء ودر الجهدین ۰ ثم الدليل له مسالك محيحة ومسالك بتوهم نا فلا يد" من التعرّض ما + 
رالسالك الصحیحة:التص والاجاع والمناسبة + فالنص يصلح دليلا على العلة بلا خلا سواء دل عليه بطر 
التصريح كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس - نان اللام ظاهرة ى التعليل ٠‏ أو بطريق له والإشارة 
كقوله عليه الصلاة والسلام : « من بدأل دينه فاقتلوه » وكقول الراوى : سبارسول الله صلل الله عليه وسلم 


- ۲۱۹ - 
بظهور أثره ) أى أثر عين ذلك الوصف ( فى جنس ) ذلك ( الحكم العلل به ) كتأثير الإخوة لاب وأم 
ف التقديم فى الميراث على الإخخوة لأب قیقاس عليه ولاية الإتكاح ( ونعنی بصلاج الوصف ملاتمته » وهی 
أن يكون على وفق العال المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الح ) أى الصحابة فى العلا 
الشرعية ر كتعليانا بالصخر فى ولا المناكح ) بالفتح جع سکح عم الإتكاح : فلو إجبار 
لیب الصغيرة خلافا لشاقعی (لما يتصل به) أى بالصغر ( من المجز فإنه ) أى العجز يؤثر ) فى إثبات الولاية 
ر تأثبر الطواف ) الذى علل به ارول الطهارة لور افرة لما يتصل به ) أى بالطواف ( من الضرودة) 
والضرورة مرثثرة فى إسقاط اانجاسة » فكذا الصفر مؤثر فى إثبات الولاية فكان التعليل به واققا لتعلال 
اارسول صل الله عليه وسام ( دون الاطراد ) أى دلانة کون الوصف علته ماذ کر نالا الاطراد : ای الدوران + 
کا زعم بعضهم أن الشرط اد الحکم مع الوصف: أى ترتبه عليه ( وجودا ) ويسمى ارد ( أو وجودا 
وعدما ) یی زاد يعض آخر العدم » ویسمی الطرد والدكس : أى كلما وجد الوصف وجد اکم وكلما 
. وعند عدم انم" والإجاع افوا فبا 
بصلح دلبلا عليها : ثقال أدل الطرد غير أن یعفل 
ء لان العئل أمارات : والموجب أن ا قيقة هو هه تعالى :فل پشترط أن تكون معقولة المعنى بل 
يشترط أن تدميز عن سائر الأوصاف بدليل قطعى أو ظنى : والاطراد يصلح لذلك لأن الدوران مهما حصل 
حصل العلم أو الظن عادة بأن الدار علة الداثر . وقال جمهور الفقهاء من السلف واللحاف : لايصير الوصف 
حجة بمجرد الاطراد : لأن الاطرادكا يوجد بين کم والعلة يوجد بين الشرط والحكم . فلم بدأ من 
معنى يعقل وهو أن يكوذ الوصف صالحا للحكم ثم یکون معدولا ۰ والمراد بصلاحه ملامته ای موافقته 
ومناسيته للحكم غير تاب عنه كإضافة الفرقة فى إسلام أحد الزوجين إلى باه الآخر لأنه بناسيه لاإ الإسلام 
لأنه ناب عنه : إذ الإسلام عرف عاص لاحقوق لاقاطما لا ( وهوامراد من قول المصئف وهو أن يكون الخ ) 
وتمامه فى جامع الأسرار ( قول الصنف : بظهور أثره الخ ) بيان لعدالته » وحاصله أن عدالته عندنا هى الأثر + 
ومعناه أن یکون الوصف موئثرا بأن جعل له أثر فى الشرع وذلك بظهوره نی جنس الحكم المعلل به وسبتضح 
ر قوله یقاس عليه ولاية الإنكاح )فان الولاية غير المير اث لكن بیما عجانسة فى الحقيقة ( قوله خلاا اشافی) 


ليس له إجبارها لأنه علل بالبكارة . والحاصل أن إنكاح الصغير معلل بالصغر اتفاقا » ركذا إنكاح 
اقا » ولا 


ها ختلفان لکنہما مندرجان تحت جنس وهو اللمكم الذی تندفع به 
. فالحاصل أن الشرع اعتر الضرورة فى إثبات حکم تتدقع به الضرورة . کذا ف التوضیح 
: دون الاطراد ) شروع فى بیان المسالك للعلة الى يتوم مها » وليست بصحيحة عندنا بعد 
ذكر الصحيح مها ٠‏ واقتصر مته على المناسبة لا فيها من الاختلاف » وكون ما سواها تفا عليه كا علمته 


e 
عدم عدم كالتحريم مع السکر »فان لحر يحرم إذا کان مسكرا . وتزول حرء» إذا زال إسكاره بصيرورته‎ 
خلا (لأن الرجود قد يكون اتفاقا ) كا فى جميع العلل فإنها لانخاو عن أوصاف اتفا ية . وكذا الدوران لابدل‎ 
على کون المدارعدة للداترلان الحكم كنا يدور مع العلة وجودا وعدما با رز مع الشرط + ولا قان بأن الشرط‎ 
.) علة (ومن جنسه) أى من جنس الاطراد فى كونه لا بصلح دلبلا ( التعليل بالتى ) وبالعدم ( لأن استقصاء العدم‎ 
أى عدم العلة ( لابجنع الوجود ) اعلة أخرى ( من وجه آحر ) لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى . فشرط الم‎ 
وكذا الوجودى عند أكثرهم‎ ٠ عندنا أن لاتكون عدما . وعند الشافعية يجوز تعليل العدى بالعدم اتفاقا‎ 
کقول الشافعى فى ) عدم ثبوت ( التكاح بشبادة النساء مع الرجال أنه ليس جال ) فأشبه الحدود فلا ينعقد‎ ( 
بشبادتين” ( إلا أن يكون السبب معينا ) ليس له سبب آخر فيصح التعليل بالنی عندة! ( كقول عاد فى ولد‎ 
الغصب ) آى مولود الدابة المغصوبة ( أنه لم يضمن لأنه لم ینصب ) أى الولد لأن سبب الفمان هنا هو الغصب‎ 
لاغیر ( و ) من جنس الاطراد آبضا ( الاحتجاج باستصحاب الال ) و( هو لمکم اء آمر كان) فى ازهان‎ 
تی ) أى لايدل على البقاء‎ 
وذلك ) الاحتجاج إنما يتحقق ( فى كل حکم عرف‎ ( 
.) نه ( بدلبله ) ما قبل الاجنهاد فطلب الدليل المزيل فلا يعمل به إجماعا ( ثم وقع الشاك فى زواله‎ 
٠ أى الحكم ( كان استصحابا ) + رز أن يكون جزاء شرط مقدر : أى فإذا کان كذلك كان استصحاءا‎ 
وعوز أن يكون خارجا مخرج التعليل بحذف مابدل عليه . ونقدیره : وذلك فی کل حكم كذا وکنا فإنه‎ 
كان استصحاب ر حال البقاه على ذلا .وجبا ) أى دلبلا ملزما ( عند الشافعى ) وكثير من الحنفية ذكره ابن‎ 
نيم ( وعندنا لايكون حجة موجبة ) أى مازمة لأمرلم يكن ( ولكنها حجة دافعة ) أى مبقية ماکان على ماكاذ‎ 


فا ( قوله وک الدوران لايدل الخ ) جواب آخر غير المذكور مت فكان الأظور أن يقول وأبضا بدل وكذا 
( قراه فأشبه الحدوه فلا بنعقد بشبادنهن ) أى لأنه لیس بال آشبه الحدود . وهی لاتثبت بشبادتين لما أيها 
» ولیس بصحيح . لأن شوادتهن مع الرجال اختتصاصما بالمال ؛ لابطريق الا زام ولا 
بن الإجماع ليصح الاستدلال بعدم المال على عدم القبول فلا بنع كونه غير مال قيام وصف له أثر 
. وذلك الوصف هو أن النكاح من جنس مالا يسقط بالشبرات تشبرته مع ال کراه والزل ٠‏ 
وبالشبادة على الشهادة ‏ وبكتاب القاضی إلى القاضى فصار النكا : 
جا ذكرنا من افزل والإكراه دون المال ر قوله لأن سیب الضمان هنا هوالفصب لا غير) فبصح الاستدلال 
بعدم الغصب على عدم وجوب الشيان . لأن ضهان الغصب لايكون بلا غصب . وفيه كلام ذکره 8 
( قوله ولیس بحجة عندنا ) يعنى حجة مازمة كا سيظهر ( قواه وفيه نظر بسطه ابن کال باشا ) و 
أريد عدم الدلالة بطريق القطع فلائراع . وإن أريد بطريق الظن فمتوع . ثم إن ما کر نصب الیل فى غير 
حل اللفلاف » لان الخصم لايدعى أن موجب الحكم يدل على بل الدال" على البقاء هو سبق الوجود 
مع عدم ظن نی : بمعنى أنه يفيد ظن باه : والظن واجب الاتباع . وأجابعنه ف الأنواركا ذكره احقق 
ربا لانلم أن كل ظن مر وا لتر ماقام الدايل القطعى على اعتباره یاس وير الواحد ٠‏ 
ولم يوجد هاهنا دليل قطعى ولا ظنى على اعتباره فلا يكون مازما على اا ركالظن الحاصل بالتحرى( قوله ی 
ملزمة لأمر لم يكن ) كان نامب أن يقول : أى مثجة بدل ملزمة أو يقول : أى ملزمة للخصم بل الأنسب 


۲۲۱ - 
کالید تصلح حجة للدفع لا للإلزام . وق التحرير : والوجه أنه ليس بعجة أصلا والدقع استمرار عدي 
الأصل ( حي قلنا فى الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشترى ملك الطالب فيا فى بده 
أن القول قوله ) آی الشتری ( ولا تجب ها الطالب.على ملك مافی يده لأن اليد دليل الملك 
ظاهرا : والظاهر للدفع لا للإلزام ر وقال الشافعى : تمب بغير بية ) لأنه يصلح لادفع والإازام عنده 
( و ) مثله ( الاحدجاج بتعارض الأشباه کقول زفر فی ا إن من الغايات ما يدخل فى المغبا ) نحو إلى 
السجد الأقضى ‏ ( ومثها مالا بدخل ) تحو - فنظرة إلى ميسرة ‏ والميسرة لاتدخل فى إمهال الفريم ٠‏ ور 
م أتموا الصيام إلى الیل فلا تخل ) المرافق ( بالشك وهذا ) فاسد لأنه ر عمل بغر دلبل ) لأن الشك حادث 


فكان حدنا كا إذا مسه 
فبه ) أى فى كوله 
علة للحكم ( كقوفم فى ) بطلان ر الكنابة المالة أنه عقد لابنع من جواز التكفير ) بالإعتاق ( فكان ) العند 
ر فاسدا کالکنا باندمر) وهذذا فاسد إذ الكتابة المواجلة كذلك عندنا لاتمنع من التكفير فام يكن عدم اللع عن 
التكفير دليلا على فاد الكنا مثاه ( الاحتجاج با لايشك فى فساده کقرام ثلاث ) آياث ( ناقص 
العدد عن سبعة ) يعنى الفاتحة ر فلا تأدی به الصلاة كا ) لانتأدى با ر دون الآبة ) وضاده ظاهر ٠‏ إذلا 
مناسبة بين المقيس والمني عليه ( و) مثاه ( الاحتجاج بلا دليل ) وهو حجة لتاق عند أصاب الظواهر ٠‏ 
وعند لحمهور ليس بحجة أصلا لا فى إلبات ولا فى تنى فبطاب الدليل من نی والثبت جیعا . 


ابلدمع بينهما کا[قال الصنف فى شرحه : هو حجة لإبقاء ماکان على ماكان . ولا بصلح حجة فى حق الالزام 
عل اناسم ولا لإثبات أمر لم يكن . لأن الظاهر أن الحكم منی يثبت یی وان کان الدليل المثبت لايرجب 
البقاء ٠‏ والظاهر یصلح اء ماکان لا لثم على لیر ( قوله وق التحرير والوجه الخ ) فى التلويح 
اخداره فى التحرير هو المراد نا . وعبارته : وعندنا حجة الدفع دون الثبات . فإن قيل : إن قام 
ازم مول الوسجود : أعنىكونه حجة للإثباث والدفم وإلا زام سول العدم 

بان معنی الدفع أن لابثبت . وعدم اطک‌ستند إل عدم دليله : والأصل فالعدم الاستمرار. 
دلیل الوجود ( قول الصنف : والاحتجاج بتعارض الأشباه ) دول ا المحكم الأعلى فى التنازع بناء على 
تعارض الأصلين اللذين بمكن إلحاقه يكل واحد منهما ( قوله لأنه قياس بلا مقيس عليه ) لأن نفس الس" إن 
جعل مقيسا عليه ثزم قياس المس على الس . وإن جعل الس مع وصف آثتر ازم أن لايكون الفرع نظيرا. 
للأصل ( قواه فلم يكن عدم امنع عن التكفير دلبلا على فساد الكتابة ) أى فيلزم هلق الیل . على أن 
الصحیح من عقد الكتابة ماع عن جواز الإعتاق لمح الاستدلال يجواز اعتاق على فساد الكتابة فقيل إقامة 
الدليل يكون فاسدا ( قوله وهو حجة للا الخ ) قيل المسثول عن حكم الحادثة إذا أجاب فبالنظر إلى طلب 
الدليل منه ثلاثة آقسام : من لايطلب منه الدایل بالائفاق وحومن قال : لاعلم ی عکم الله تعال فى مدق 
- بدهله بدليله . ومن يطلب منه الدئيل بالاتفاق . وهو من ادعى أن حكم الله تعالى ابلنواز مثلا أو عدمه لانتصابه 
مدعيا . ومن دو تلف كالذى ادعى ننى حك الله تدای فى الحادثة ويدعى ذلك مذهبا ويدعو غيره إليه + 
فإن العلماء اختلفوا فيه . قال أصماب الظوادر : لا دليل على معتقد الننى لا فى حت نفسه ولا حق غيره عند 


أقسام ) هذا بیان حکه ( إثبات 
وإثبات الشرط أو وصفه وإثبات الحكم أو وصفه ) قالموجب ( کابلنية خرمة النسا ) بفتح اون : ی 
ابلنس بانفراده علة حرمه للبيع نسيئة عندنا بإشارة التص لما فى النسيثة نغ ى وشبة الربا كحفيقته 
(و) وصف الوجب ک(صنة الوم فزكاة الأنعام و) الشرط ك(الشبود فى التككاح ) فإنهما شرطان بلص 
وفيهما حلاف مالك ( و) وصف الشرط كرشرط العدالة والذكورة فيها ) أى فى الشهود فإنهما ليما بشرط 
لاطلاق لا نكاح إلا بشمود : ورواية « وشاهدى عدل »لم تصح ( و) الحكم كرالبتير ا ) أى الركعة الراحدة 
المطالبة والمناظرة بل يكفيه السك بلا دايل . وقال البعض : يجب على الناى إقامة الدليل فى اا 


الشرعيات . وعندنا وهومذهب الحمهور : لادليل : ليس يحجة أصلا لا فى الى ولا فى الإثبات . لن 
لادايل نی للدايل ایکون دايلا ؟ وتمامه فی أ 


( قول المصنف : وجملة مايعلل له الخ ) أى جملة مايقع التعليل لأجاه : يعنى أن مابصاح اتعايل أربعة ٠‏ 
لکن الثلاثة الأول إنلم يوجد ها أصل تقاس عليه لايصح تعليلها . لأنه لايجوز التعايل عندنا إلا عدية امک 
من امحل المنصوص إلى عل آخر ۰ فالتعليل مختص بالتعدية لايجموز لأجل إثبات سبب أو صفته لأنه بات 
الشرع بالرأى . ولا لإثبات شرط هكم شرعى أو صفته بحيث لايثبت الحكم بدونه . لأن هذا یال لحم 
الشرعى ونسخ له بای »ولا لإثبات حکم أو صفته ابتداء لأنه نص بأحكام الشرع بالرأى فلا وز شي 
إلا إذا وجد له فى الشريعة أصل صالح للتعلبل فبعلل ويتعدى حكه إلى عل آخر . وعلى هذا أورد ان 
فى یله لإثبات الشرط بالشہود ف التكاح نا : وهو أنه وجد لحواز النکاح بلا شہود أصل وهو عقوم 
العاملات ٠‏ فإن النكاح منها بدليل أنه يصح من الكافر . وأجيب بأن | راط الشهود فيه باعتبار أنه عقر 
مشروع للتناسل وأنه يرد على حل ذى حتظر مصون عن الابنذال فاوظهار حظره 
ولا يوجد أصل ف المشروعات بپذه الصفة ليقاس عليه ( قوله أى ابلفس بانفراده علة حرمة 
عندنا الخ ) اختلف الفقهاء فى أن ابلنس بانفرده هل يحرم ابيع نسيئة آم لا ؟ وهذا اخدلاف وقع فى موجب 
الیک فلم بح إثبات کون ابلنس موجبا اجکی بالرأى . لا ند أصلا نقيسه عليه ولا نفیه بالرأى أبن 
ولا یکرن حفس بانفراده يحرم النسينة بإشارة اأص أو دلالته أو اقتضائه . لما مر أنه يثبت بإشارة 
علة الربا القدر وابلنس + وهی الحاول ى أحد ابلانیین . لآن 


الباب حتى فسد ایغ عبازفة بشببة الربا ( قواه فإنبما شرطان بالنص ) ضمير الثنية راجع إلى صفة الوم 
والشبود . وحاصله أن العامة اشترطوا لوجوبالزكاة السو م كاشتراط صفة افو ولو تقديرا فى أموال التجارة 


والشبود فى النکاح . و فیما خلاف مالك فلم با رط السوم ولا الشبود : بل شرط الاعلان فى التكاج + ولا 
:كلم فيهما نفيا ولبات بالزأى بلبالنص . فاستدل بقوله تعال - خف من أمواهم صا الآية وبقوله 
تة والسلام و اعانوا فى التكاح » واستدل العامة بقوله عليه الصلاة والسلام « فى خمس من الإبل 


يمح 


عليه 


: ۲۲۳ 
غير مشروعة عند لثبى ( و ) صفة اک ك(صفة الوتر ) وهى واجبة عند الإمام.. ( والاع )ما بل له 
( تعدية حکم لت إلى مالا نص قيه لش بغالب الى 0 1 

التعليل بدون التعادية( جائز عند الشافعى ) فيوجد التعليل بدون الفياس ( لأنه 
عل التص ( كالتعليل ) للربا ( بالنية ) وهی مقتصرة على الدهب والذفمة إذ غ 
الحكم فى ال ثابت بالنص . عال آم لا . ولا يتجوز التعليل للاعتبار وتعلبانا لاز 
ر والتعايل للأقسام الثلاثة الأول وف ) بالرأى ( باطل ) لآن نفيها لیس بعکم شرعى . وف الالویح : الحاصل 
أن التعليل لانبات العاة أو الشرط أو الک شرعى ءثل الوجوب واطرمة 
بطريق التعدبة من ل موجود فى الشرع ثاب ٠‏ إذ ليس للعبد ذلك (فلم يق ) 
لاستعمال القياس ( إلا الرايع ) وهو تعدية حكم النص وهو على وجهين . لأن التعدية إن كانت بناه على العلة 
ا اس أو الباطنة فالاستحسان . 


وقوله ولا نكاح إلا بشپود » ( قوله غبر مشروعة عندنا ) يشير إلى حلاف الشافعى ؛ فإنه با 
لترله صلل الله عليه وسلم « ت الصبح فأوتر بواحدة » والبتبراء تصغير الب 
فى الأصل التعطرع الذد جمل عبارة عن الناقص : كذا فى ام اب ( قوله وهی واجبة عند 


تبث ار وهو 


امام ) عملا بحديث و إن الله نکم صلاة 3 وثلاث کتبت على ول 
تكتب 2۳ ف یت حکم قلس فيلا نس فيه رق یبد ی 
دون اا ياس ) ایکون عند الیل آعم من 3 شیم واحد (قوله وهی 

الذهب والفةة) لعل العبارة بلفظ. ا » ن ار أنها لاتتعداهما إلشی ء آغر ما 


سواها » فلهذا م زعند الشافعى الربا لحاس والرصاص نموه لأنه علل بالأنية 
والفضة ( قوله قلنا الحكم فى الأصال الخ ) جواب عن تجریزه الیل بالعلة القاصر: ولبات للزوم التعليل 
التعدية ی الی هی فيه » إذ امك فى الأصل ثابت 


إلى غير الذهب والفضة ر قوله إذ ليس للعبد ذالك) لیس هذا نی کلام التلويح » والاسب إسقاطه أو زیادته بعد 
قوله باطل بالاتفاق . ثم قال فالتلويح بعد ذكر الاتقاق فى الموض اختلفوا فى التعليل لإثبات السببية 
أو الشرطية بطريق التعدية سل يت هي نی انیت ا ا 


+ وتجعل النية فى الوضوه شرطا 

النية لس 
وهر ار تخر ام رابا ريم اق تال + فاا احتاجوا إلى التفصيل والإشارة إلى التسوية بين الحكم 
والسبب والشرط نى با يجوز أن تنبت بالتعليل إن وجد ها أصل فالشرع : وعتع نم يوجد ء وتمامه فيه , 


1774م 
مبحث الاستحسان 


( والاستحسان ) اسم لدليل يقابل القياس ال« يكون بالأثر والضرورة والإجاع والقياس ان ) 
أستلة ذلك (كالسلم ) فإنه جائر بالأثر . وهو ه من أسلم متكي فليسلم فى كيل معاوم » ( والاستصناع ) جائر 
بالإجاع لتعامل الاس ر وتطهير الأوانى ) والآبار واطیاض للضرورة انحوجة إن التطهير ( وطهارة سور 
سباع الطبر ) بالقياس آننی لأنها تشرب بمتقارها وهوعظ. . وهو ليس بنجس من اميت الح أولى . فصار 
ذا باطنا يتقدم ذلك الظاهر فى مقابلته فسقط حکم الظادر لعدمه . لکت مکروه لأنها لاتحم ز عن كانت 
اغفلاة ر ولا صارت العلة عندنا علة بأثره! ) خلافا لاه الطید كما در ر قدمنا على القياس 


مبحث الاستحسان 

ر قوله اسم لدليل يقابل القياس اب ) كذا فى شرح الصنف . وف اوح : قد استقرّت الآراء على 
أنه اسم لدليل متفق عليه : نصاكان أوإجماعا أو قيام! خضيا إذا وقع ف مقابلة قباس ند إابه الأنهام حى 
لابطلق على نفس الدابل من غير مقابلة فهو حجة عند الجديع من غير نصوّر خلاف . ثم إنه غلب فى اصطلاخ 
الأصول على القياس الى حاصة كا غلب اسم القياس على القباس اب . وأماق افروع 
فإطلاق الاستحسان عل اللص والإجماع عند وقوءهما فى مقابلة الفياس ابال الشائع ( قوله فإنه جائز بالأثر ) 
أى مع أن القياس يأنى جوازه لعدم المعقود عايه عند العقد ر قول العنف والامتصناع ) مثل أن يأمر إنسانا 
بان بفرز له خفا بکذا وین وصنه ومقداره وم یذ کر له آجلا . والقياس يقتغى أن لايجوز له بيع معدوم 
لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لما ذکر من تعامل اس ( قوله اضرورة احوجة إلى التطلوير ) بو 
القياس وهو أن لاتطور بعد نتجسها لتعذر صب امه على الموض والبثر ونوا انطویر افرورة ( قوله لأا 
شرب بمنقارها الخ أوجه القياس الل . و اس الظادر نجاسته لأن مه حرام كسؤر سباع 
البرائم » وكان المناسب ذکره أيضا لیم جع إليه اسم الإشارة فىقواه: ينعدم ذلك الظاهر فى مقاباتة ( قول الصنف 
ولا صارت العلة عندنا علة أثرها الخ ) شروع فبا تجح به أحد الفياسين على الآخخر . وحاصله أنهم فسموا 
الاستحسان إلى ما نوی أثره وال ماخنی فساده وظهرت کسته . وقسموا القياس إل ماضعف أثره ولل ماظهر 
فساده وفيت صمته . فأول الأول مقدم على أول ای . وثانى الثانى مقدم على ثانى الأول لأنه لا عبرة 
الظاهر بظهوره ولا للباطن ببطونه :وا العبرة لقوة الأثر فى مضمونه لأن الملة إنما صارت علة بأثرها 
فيسقط ضعيف الأثر بمقابلة قوی الأثر ظاهرا كان أو خفیا . مثال ما اجتمع فيه أول کل منهما سباع 
الطير القياس نجاسة سورها قیاسا على سباع البهائم . والاستحسان القباس ای" على الآدى لضعف أثر 
القياس إلى مؤثره وهو الطة اللعاب التجس ب بمنقاره! العم الطاهر فانتفت علة النجاسة 
فكان طاهرا کسور الآدی أثره أقوى . ومثال فيه ثانيا هما ما ذكره المصنف من بدة التلاوة 
الواجبة فى الصلاة قباس أن تدای بالركوع لظهور أن إيجاب السجدة لإظهار التعظم وهو موجود فى 
ال رکوع ولذا أطلق عليها امه فى قوله تصالی - وخر راكعا ‏ وهى صعته اللقية » وفاده الظاهر ازوم تأدی 
المأمور به بغيره والعمل باجاز مم إمكاته بالحقيقة . والاستحان الأخنى لایجوز قراسا على بود الصلاة 


۲۲۵ 
الى إذا قوی أثره ) أى تأثيره کا مر وقدتا القياس لضحة آثرهالاطن عل 
وخنی فاده ) لأن المبرة ثقوة أثر العلة دون ظهور ها ( كا إذا تلى آية المجدة 
) یکفیه أن ( يركع بها ) ناويا السجدة ثم يعبود إلى القيام ( قياسا ) لأن الركوع والسجود رکنان 
وع » ولذا أطلق فرکوع على السجود فى قولہ تع - وخر راکنا أى ماجدا زا 

E O TE‏ اقیاس يعمل لقو 


حکم دی إل الوارثين ) حنی لو من را 
ER ETE‏ بر سل ان 
وف التحالف ثم الفسخ ودفع الفسرر عن كل منهما . ( وأما ) الاختلاف ( بعد القبض ) للمبيم ( فلم بحب 
البائع إلا ار ) وهوإذا اختلف المتبابعان والسامة قائمة تحالفا وتا" ( فام تصح تعديته ) إلى الوارئين والإجارة 
لأنه غير معقول المعنى » إذ البائع لاينكر شین فيقتصر على مورد النمى وهو تحافهما حال قيام السلعة . 

شرط الاجتهاد 
بل الوسع . واصطلاحا استفراخ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 


لاينوب ركوعها عنه وهو صمته الظاهرة لوجه فساد ذلك من تأدىالمأمور به بغيره وضاده الباطن أنه قياس 
مع الفارق : وهوأن ف الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطلب يخصه ‏ اركموا واعبدوا ‏ فنع ذلك 
تعدتى آحدها إلى سين الآخر » بخلاف جبدة التلاوة طلبت وحدها وعفل'إن طلبها لذلك الإظهار والفة 
المستكبرين وهو حاصل با اعتر عادة وهواثرکوع . غير آنه خارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين فيها فر جح 
القياس » كذا فى التحرير ( قوله أى ساجدا عجازا ) لأن انفرور هو السقوط على الرجه ( قوله وبالقياس 
يعمل لقوة أثره ) وهر أثر الباطن المتضمن فاد الاستحسان ۰ لأنه لا عبرة للظاهر بظهوره ولا لباطن 
وة الأثر فى مضمونه كا تفدم ( قوله ونقل ابن نج عن التقرير أن مسائل تقد القياس 
اثنان وعشرون ) لكن ذكر أمثلة أحد عشر ءسثلة > وذكر أنه ترك الباق عمافة التطويل فحن أولى منه بذاك 
الیل ( قوله لأنها معدول بها عن سنن القياس ) أى غير معقولة المنى كا سييبنه الاح » وقد تقدم من 
شرطه أن لايكون معدولا به عن سنته ( قوله حتى لو ماتا الخ ) وكذا لو مات آحدهما واختلف وارث 

مم المشترى أو وارث المشترى مع البائع + فى كل هذه الصور: القول قول المشترى أو وارثه وتمامه 
ف حواشى الازى . 


( وشرط الاجتماد ) هو ل 


شرط الاجتهاد 
الماكان بحث الأصولىعن الأدلة من حيث أنه يستتيط منها الأحكام > وطريقه الاجتباد ذكره ف ب 
۰ كلاس نوات الأسار 


3 
شرعی برع إلى استدلال ظنى وقیاسی » فبين الفياسين والاجتباد موم وخصوص ( أن يحوى ) لد (علم 
الكتاب بمعانيه ) لغة وشرعا ( ووجوهه الى قلنا) كالخاص والعام ( وعلم السنة بطرقها ) كالنواتر والآحاد. 
: ( وحكه الإصابة بغالب الرأى حى قلنا : إن اد خی ویصیب 


( وأن يعرف وجوه القياس ) السابقة 


ة من الحوادث حكا معينا عند أعل السنة وابشماعة ( بأثر ابن «سعود فى المفوضة ) 

الى لم يسم ها مهر: أ يكن خخطأ نی ومن |( 
عليه أحد فكان إجماعا منم أن الحق واحد ( وقالت المعتزلة : کل مد معصیب ) + ا حكم عندم 

١ 1‏ أدتى إليه رای اد » ولا حكر فى المألة عندهم قبل الاجنراد ( والحق فى موضع الملاف متعدد وهذا) 
اللهلاف ر فى النقايات ) أى الأحكام الشرعية ( لا فى العقليات ) الى من أصول الدين فالخل فيا واحنه 
إجماعا » والمطلوب هواليقين الحاصل بالأدلة القطعبة : إذ لايعقل حا رث العام وغدمه وجواز روئية الصا 
وعددها : فالقطید فيا عخطئ ابتداء واه ( إلا على قول بعضهم ) أى العتزلة وهو العنبرى قال کل 
عبد مصيب فى العقليات آیضا ( ثم افند إذا أخطأ كان متا ؛بتداء واثتباء عند البعذى ) کألی منصور 
( وافثار أنه مصيب اپتداء ) أى فى نفس اجنباده ( مخطى' ناء ) أى فى إصابة الطلوب ( وهذا) أى لکون 
اف بل وب لاوز تخصیص العلة ) وهو تخلف اكم فى يعفى الصور عن الوصف المد"مى 


القباس ٠‏ ولنما يبين تفس الا إلى استدلال ظنى وقیامی) لأن 
فى مورد النص أو غير : والأول استدلال ظنى والثانى قياسى : وقيد بالفانى لأن الاستدلال بالمسائل المقهية 

ن ) أى الظاهر الاش المسمى بالاستحسان 
والاجتاد غرم وحصوص : ی الاستدلال : فكل قياس اجتهاد ولا 
عکس ر قوله لغة وشرعا ) أما لغة فبآن يعرف «عای المفردات والرکبات وخواصما فى الإفادة نتفر إل 
االغة والصرف والنحو والمعائى وااييان ۰ اللهم إلا أن يعرف ۳ : أى الطبع . وأما شرعا فبآن 
يعرف المعافى الوثرة فى الأحكام : مثلا يعرف فى قوله تعالى - أو جاء أحد منکم من الغائط . أن اراد بالغائط 
الحدث ۰ وأن علة الحكم خبروج دن الإنسان ال » وا مراد بالكتاب قدر مايتعاق بمعرفة الأحكام + 
والعتبر هو العلم بجواقعها بحيث يتمكن من الرجوع الا عند طلب الحكم لا العم عن ظهر القلب » كلا 
فى التلويح . وكذلك اراد من السنة قدر مايتعاق بالأحكام بأن يعرفها ينها وسندها + وفى ذلك معرفة حال 
الرواة » والمراد معرفة ضمن السنة معا وشريعة وبأقسامه من الحاص والعام ( قول الصنف وأن يعرف 
وجوه القياس ) أى بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول منها والمردود » كل ذلك ليتمكن من الاستنباط 
الصحيح » وكان الأولى ذكر الإجماع أيضاء إذ لابد من معرفته ومعرفة مواقعه .لثلا يخالفه ف‌اجنماده » كذا 
فى التلويح ( قوله قال كل ند مصیب فى العقليات آیضا ) أى الى لأيلزم مها الكفر کسة لق القرآن 
وأراد به نی الإثم وانفروج عن عهدة التكليف ‏ لأن اجباده مطابق الحق + وإلى مذهب اللمتزلة مال عامة 
الاشعرية » كذا فى جامع الأسرار ( قوله أى فى نس اجتاد ) نی أنه يكون فعله فعا شرعيا فيكون 
مأجورا ( قوله وهو تفلف الحكم فى بعض الصور الخ ) فيكون تسمية هذا المنى تخصيصا » لأن العلة اعبار 


NY 

ی إل تصويب كل عتبد خلافاالبعض ) کالعراقیین جوزوا تخصیمبا ( وذلك ) آی 
الشخصيص ( أن بقول ) المعلل (كانت على توب ذلك ) الحكر ( لكنه م يجب مع قيآمها ) أى لم ينبت مع تلك 
العلة لمانع فصار غصوصا من العلة با الدليل) وهو المانع ( وعندنا عدم الحكم ) فى صورا التخصيص 
عند الم بنا عل عدم العلة ) فالذى جعلوه دثيل انفصوصى جعلاه دی العدم وین ذلك ) اللاب 
رف الصائم الام إذا صب الماء فى حلقه ) مكر ها ( أن الصرم لفوات ركته ويازم عليه النامى ) فان 
صومه لايفسد مع فوات الركن ( فن أجازانلصوص) أى تخصيص العلة ( قال : جنع حكم هذا الیل ثم 
لمانع وهو الأثر) وه تم عل صومك فا أطممك القهه مع بقاء ال ( وقلا الع اكم ) نمی ( لمل 
العلة ) وهو فوات الركن (حکا) لأن فمل النامى مندوب إلى صاحب الشرع حيث قال ٠‏ نا أطعمك اله 
(فسقطعنه معنى ابلنابة ) وصار أكله كلا أك لحك ( وب الصو لبقاء ركلا ممانع مع فوا ركته) نلاف‌الام 
الأن فوا الركن مضداف إلى خير من له الحق فاعتبر ( وب على هذا ) التخصيص (تقديم اأوائع رهی ا 
بالاستقراء ( ماع بنع انعقادالعلة كييع ار ومائع بنع تام العلة بيع عبد الغ ) بل أنه بطل يمون ولا 
يتوقف على إجازة الورثة ( ومائع بمنع | الحكم كبخيار الشرط ) للبئع بنع ملك ااشتری ( وماع يمع كما 
الحكم كخيار کته من الفسخ بلا قضاء ورضا ( ومائع بع لزوم اكم کخیار العيب ) بو 
اارد له ؛ لکن بالق 
لوطا فى محال متعددة توصف بالعموم وإن لم يكن ها وم حقيقة » وإذا وصفت بالعموم يكون ال 
ف : لأنه پود ی إلى تصویبکل عب ) قال اين جم بينه 


جاز لكل عبد إذا ورد عليه نفض أن يقول : كانت على تفتضى ذلك اکنپا خصث لمانع يتخاص عن 
القض فيسلم اجتباده عن انطً فيكون اد مصیا وغامه فيه (قول المصنف قصار خصوصا) أى فصار 


امهل الذى م ينبت حكم العلة فيه مع وجودها خصوصا من العلة : أى عرجا عن كونه حل أثير ها ( فول 
ملاع ) عبر ایح عن هذا بقوله : جملة ماي وجب عدم الحكم مسة :ال : خی 
بل فى الآخر » لأن التعخصيص أن يوجند العلة ويتخلض کم نع » فالدائع ماع الحكم بعد 
وجود العلة » فتى الأولين من الصور اعمس لیس كذلك لأف العلة لم بجد فیما | وف الثلاث الأخخر العلة 
موجودة واطکم متخلف لمائع > فتتخصيص العلة مقصورعل الثلاث الأخرء فلهذالم يقل فى ان أن الموائع 
خسة ( قول المصنف كبيع الخ ) فان المبيع علة اللاك ان والييع جیما » وإذا أضيف إلى حر كان ذلك مان 
عن أصل الانعقاد لعدم ال ولا علة فى غير ال وله بدليل آنه بطل بموته الخ ) دلبل منع القام ؛ وا 
دلبل کونه منعقدا فلأنه يلزم بإجازتة وغير النعقد لايصير منعقدا بالإجازة + ثم الراد بمنع نام العلة فى حق 
الماك لأا تامة فى سح الماقد الفض ولی سی لم يكن له إأبطاله ر قوله لبائع ) كذا قيده فى التحرير . قال ابن 
تج : والأولى الإطلاق لآن خيار الشتری ينع لك للبائع فى ان م 


- ۲۲۸ - 
دقع قياس 


رثم العلل ) هذا بيان دقعه ( توعان ) . عل زعم القاندين ( طردية ) وقد مرقسادها ( وموثرف) و کل 


الک رکتوفم) أى الشافعية رف صوم 
ج ب التعيين حك دائرا مع وصف 
الفرضية فهى طردية ( فتقول عندنا لايصح الا انية وإنما ) التزاع أن الاطلاق نعيين أم لا » فلحن 
(نجرّزه بإطلاق النية على أنه ) أى الإطلاق ر تعيين ) لعدم الزاحم . و ) الثأفى ( الممائعة ) وهىامتتاع السائل 
من إل ما أوجبه المعلل بلا دليل ( وهى ) أربعة بالاستقراء (إما أن رن فى نفس الوصف ) كةول الشافعية 
فى کذارة الافطار انا عقوبه متعلقة باجماع لاغیر ( أو في صلاحه ) أى الوصف ( للحكم مع وجوده) 
الأب بوصف البكارة إنها جاهلة بأمر التكاح ( أو فى تفسن الحكم ) قوم فى سح 
فيسن تیه أو فى نسبته ) أى کم ( إلى لوصف ) العلل به کقوام لابعتق الأخ 


دقع القاس 
لما کان القباس لاتم إلا إذا خلا عن الدفع تعرض له بعد بیان شروءاه ورک وحکه ( قوله عل زم 
بيانه ر فوله أى قبول ا الل الخ ) السائل فى عرف 


وقد منع المائل صدقه على كفارة 
لا نسلم أن وصف البكارة صالح غذا لمکم وهو إثبات الا 
اتزاع قوله كقولم فى مسح الرأس إنه ركن فين تله ) أى كفسل الوجه فقو : لانسلم أن یت 

السنة فى الفسل بل السنة فيه یل بعدم مام الفرض » لأن اس هی کال الفرض قى عله من جنس هكأركان 
الصلاة » إلا أن فرض الفسل لما استغرق اه سير إلى التكرار + وفرض المح لم يستغرق عله فأمكن تیلم 
بالامتيعاب الذى هو سنة فيه لأنه زيادة على قدر لقروض من جنسه فى عله فلا يصار إلى التكرار ( قوله كقوم 
لابعنق الأ على أيه الح ) فتقول : لام أعلة عدم حتق اين الم حدم البعضية ء فإن عدم البعضية لإيوجب 


N 
ع أيه إذا ملكه » إذ لابعضيةكابن الم : رى اثالث( اد الوضع) وهوأن يعلق على الوص ف ضد مايق‎ 
الوصف ( كتعلبلوم لإيجاب الفرقة يسبب ( إسلام أحد الروجين )لاختلاف الدين كالرد ة . قلنا : الإسلام‎ 
عاصم للأملاك لامبطل : نکن لوصف تابا عن الک . و ) الرابع ( الناقضة ) وهی - الحكم عن‎ 
الوصف المد عى علته ( كقول الشاقعی فى الوضوه والتيدم : إنبما طهارتان » فكيف افترقا فى النية ) فإنه‎ 
ينتقض بغسل الثوب والبدن عنالنجاسة بلا نية فيفطر إلى أن غل الأعضاء المفروضة تعبدى . قلنا:لا » إذ‎ 
القباس غسل كل البدن ء إلا أن الشرع اقتصر على بعض الأعضاء الى هى حدود الب » قإن بالرأس والرجل‎ 
بتبى طرفا الطول وباليدين طرفا العرض تيسيرا فى الحدث أكثرة وقوعه » وأقر عل قاس فيا لاحرح فيه‎ 
عق . ر وأما ) العلل ( الزثرة فليس اسائ فيها بعد ) اعتراضه عليها ب(الممائعة ) الى هی ساس الناظرة‎ 
إلا ) الاعتراض پرالعارضة) اللالعة لأنبا لاحتمل ااناقضة ( وفساد الوضع بعد ماظهر أثرها بالكتاب‎ ( 
والسنة والإجماع ) إذ یر ابت بهنه الأدلة لا يحت أن يكون فاسدا ( لكنه إذا تصوّر مناقضة ) على لور‎ 
) دفعه بطرق أربعة‎ 


عدم المواز أن توجد علة آحری لا . بل إنما لم يعت ابن العم لعدم القرابة امحرمية ( قول الصاف 
بإسلام أحد الزوجين ) الباء لتعدية بتعليل . وعلى ماذكره الشارح من جعلها للسيدية يازم تعلقها بالفرقة 
وليس الدنی عليه( قوله وهی تخلف الحكم الخ ) أى وجود العلة بدون لمکم کوجود الطهارة ى غسل الثوب 

ن وجوب النبة ر قوله فيضطر إلى أن غسل الأعضاء المفروضة تعبدى ) أى غير معقول العنى فيشتزط 
وإنما اضطر إلى ذلك التقصى عن الاقضة 
لل فيا بعد الممانعة إلا المعارضة ) ذکر ف التوضصيح 
فى دفع الاعتراضات الواردة على العلل ال أنواع : التقض » وضاد الوضع : وعدم الانمكاس + 
والفرق : والممائعة » والمارضة . فاما وفساد الوضع والممائعة نقد تقد”م تعریف کل ما وأبا 
المعارضة فسبأنى . وأما عدم الانعكاس فهو أن يوجد الحكم ولا توجد العلة . وأما المفارقة فهو أن يبين 
فى الأصل وصف له مدخل فى العلية لايوجد فى الفرع ؛ وحاصله منع علية الوم ف وادعاه أن ا لبة هی 
الرصف مع شیءآخر: وقد بين اللصنف أنه لايقبل هنا إلا الممانعة والمعارضة . وأما الناقضة وفساد الوضع فلا 
لما قاله . وأما عدم الانعكاس فكذلك لأنه لايقدح فى العلية لحواز 9 لمكم بعلل شنی كاللك بالبيع 
والبة والإرث . وأما المفارقة فلما سيأق حيث يشير لا الصنف ف آخر کلامه ( قواه الى هی أساس 
المناظرة ) لأنبا وضعت على مثال الحصومات أن الدعاوى الواق فى حقوق العباد . فالمعال يدعى لزوم الک 
الى رام إثباته على السائل : والسائرمدعى عليه فكان سبيله الإنكار فلا ينبغى له أن ینجاوزه إلا عند الضرورة 
ر قوله لاجتمل أن يكون فاسدا ) ولا متنا لان هذه الأدلة لاتحتمل فساد الوضع ولا التناقفى : فكذا 
الثابت بها » وهذا الذىذكر الصنف مذهب البعض . لتلویح وجوابه أن ثبوت اأثیر قد يكون ظنبا 
فیصح الاعتراض بالتقض ( قول المصنف : کته إذا تصوّر مناقضة ) أى نقض صوری يحب دفعه بطرق 
أربعة: الأول الدقع بالوصف . والثائ الدع بمعنى الوصف . واثالث الدفع بالحكم » وهو منع تخلف الحم 
عن العلة فى صورة التقض . والرابع لدع بالفرض + وهوآن يقول الفرض النسوية بين الأصل والفرع . فک 
أن العلة“موجودة فالصورتينفكذا الیک > وکا أن ظهور الحکم ق تأخرفی الفرع فکذافی الأصل » فالتسوية 


لية تعقيقا لى التعبد ٠‏ بغلاف تطهير اللبث» فإنه حقیی 


۱۴۱ 
أما الطردية فيب ر كا نقول ف ) تعلیل «انفارج من غير السبيلين ) بالعلة المؤثرة ([ه نجس 
خارج ) من البدن ر فكان حدثا كالبول فيورد عليه ) تقضا ( ما.إذالم يسل ) اللخارج بيان لطرق الأربعة 
( فندفعه أولا بهمتع ( الوصف ) ودو منع وجود العاة فى صورة القض ( وهو أنه لبس عخارج ) 
لأن الخروج انتقال من باطن إلى ظاهر وم يوجد فلا يرد تقضا ثم ) ندفعه ثانيا رای ) أى بنع 
الفی ( الثابت بالوصفدلالة ) هومنع وجودالمنى الذى صارت السلة علة لأجله ( وهر وجوب غس ل ذلك 
الموضع ) أىعل الخروج ( فيه ) أىفبوجوب غسل ذلك الموضع ( صار الوصف) أى وصف خروج النجس 
۷۳ من حيث أن وجوب التطهير ف البدن باعتبار ايكون منه ) أئ من ادن 


الكل . ( وهناك) أى فيا م يسل (لم يجب غسل ذلك الوضع ) لأن مالا يكونحدثا لایکون نا عل الصحيح 
( فعدم الحكم ) وهوانتقاض الطهارة ( أعدم العلة ) وهی اروج ( ويورد عليا) قضا ( صاحب ابرح السائل 
قندنمه بالحكم أنه حدث موجب اتطهبر بعد خروج الوقت ) لاضرورة (و) ندفعه ( بالغرض إن غرضنا 
من التعليل ( النسوية بين الدم والبول ) حكا وقد حصل وذلك ) لأن البول ( حدث فإذ' قزم ) أى دام ( سار 
عنوا ل أجل ( قيا ) أداء الصلاة فى ( الوقت ) نفيا احرج ( فكذا هنا ) أى فى لدم أبولاق الفرع الأصل 
( وأما المعارضة ) وهى تسلم دليلالمعلل وإنشاء دايل آخرعلل حلاف حکه ( فهى نوعان معارضة ) من حیٹ 
إثبات قيض الحكم ر فا مناقضة ) من حيث إبطال دليل المعلل إذ الیل الصحيح لايقوم على النفيغين 
( وهى القلب وهو نوعان : أحدهما قلب العلة سنا والحكم علة ) فلا يصح إلا إذا علل بالحكم ( كقولم ) 
أى بعض الشافعية ر لأن الكفار ) أى أهل الذمة ( جنس جلد بكر هم ماثة فیرجم ثيبهم >المبلمين فنقول ) 


حاصلة بکل‌حال . و(قواه كا نقول ف‌انارج الخ) تمثيالتعايل بالعلة الموثرة وراد التقفرالمورى ودفعه 
بالطرق الکو قوله أما الطردية فیطلها النقض ) أى وفساد الوضع كا مر( قوله و يوجد ) أى لم پوجد 
هذا المعنى فبا إذا يسل »لا النجاسة إذالم تنتقل تعد لها » فإن تحت کل جلدة رطوبة وى کل عرق دما 
ابللدة ساترة لها » فإذا زالت الخلدة صار ما تا ظاهرا لا خارجا » بخلاف السبيلين فإنه لابتصوّر ظهور 
القليل إلا بالحروج ( فوله وهو منع وجود المعنى ) الضمير الدفع بالدنى ( قوله أى وصف خروج النجس ) 
الأولى إسقاط افظ الوصف كنا فعل اين‌يم ( قول الصنف : آن: أى لایقبل الجزی . ورنوله 
باعتباز ایکون منه ) : أى بسبب مایفرج منه + وأحترز به عما يصيبه من النجاسة من خارج فإنه يفتصر على 
صاحب ابرح السائل فإن ماخر جمن جرحه حارج نجس 
ام الوقت باقيا ر قوله اغسرورة ) تعليل لتأخر الوجوب إلى ما بعد 
الحاصل آنا لاسام أنه ليس بحدث بل هو حدث » ولكن 
المكلف على انمروج عن عهدة التكليف ( قوله من 
لكونها معارضة ال دليل المعلل بیان لكونها يها مناقضة ( قول الصنف :.وهی القلب ) 
هو أن يكون دا 
حکا بوجه ولاالحكم الثايت به علة : مثلا إذا عللنا نی ابخص بآنه 


مرضع الإصابة ( قول الصنف :ويوره” عليه 


جنسی فيجرى فيه الربا كالخنطة 


۲۳۱۰ 
ى القلب ( السلمون لد بكرم ماثة ته يرجم فیهم) فیذا قاب مبطل لعلتیم ( والخلص منه) ی 
اد لا برد عليه هذا الب طريقه ( أن بفرج الكلام خرجالاست لال ) با 
00 بق التعلبل ( فإنه يمكن أن بکرن الشى م دليلا على شیء وذلك الشی ء یکون دليلا عليه ) وهو 
1 م بالنذر فتازع بالشروع ۰ فلا يقاب باغا يلزم باانذر لا 
رت 
سوم فرض مد ة أو ف ن النية 


لتعبين نیما.: E‏ 
١‏ وصار صوم القضاء بقلب العلة حجة لنا بعد ماکان ملينا ٠‏ وقد تقلب الماة 


فاسد ( كوم فى صلاة لتقل ) آو صومه ( هذه عبادةلاجفی فى فاسدها) 

: نما كانت الحنطة مكيلا جنسيا لأنها تبری فيها الربا » لن كونها مكبلا جفسيا سابق 
| قلب مبطل لعلته ) حيث جعلنا مأنصوه علة فى الأصل وهو جلد المالة حکا » وما جعلوه 
حکا وهو الرجم علة . وقوله أى إذا أراد أن لا برد عليه هذا القلب : يعنى امراد بالخاص الاحتر از عن ورود 
هذا القلب لا اواب عنه : لآن انتقاله عن التعليل إلى الاستدلال 
أى تعليل آحدها بالآخخرء بل بطریق الاستدلال بثبوت أحدها على ور 


الآخر ( قول العنف: فإنه يمكن 
أن يكون التىء دلبلا عل شىء الخ ) وذاك کاار مم ادا + إذ لا امتتاع فى جعل المسلول دليلا على 


العلة بأن يفيد التصديق بثبوته كا بقال هذه اللمشية مسا ارلا عنقة وقوه وهو إا بصع إذا ناويا 
يعنى أن هذا الخلص لايتأنى فى الثال السابق لأنه نما یکون عند تساوی المکین بمعنى آن یکونثبرت کل 
منهما مستلزما بوت الانعر ليصح الاستدلال كا ز والشرع نإنبما سببا تحصبل قرب 
أن النذرمازم ابئداء الشروع : وبالشروع حصل فمل القرية + فلأن تیب مراعانه بالدوام عليه آول ولذا لزم 
الدوام عليه مب القضاء بقلمه » بخلاف تعليل الشافعى رحمه الله إذ لا مساو هر له دا 
الذات فإن الرجم مهلك . وابفلد لا » ومن حيث الشرط فان الثيابة شرط الرجم دو 'بلفلد فيمكن لا هذا 
اخلص فى مسألة الشروع » ولا عکن له فى «سألة الرجم ( قول الصنف : والثاى ) أى من نوعى القلب + 
مناقضة » أما أنه معارضة فلأنه يوجب مخلاف ما أوجبه المعلل بتعليله من لمکم بدايل آخر 
إطالة كليل الأول وار عن كرح الأول ۲ لأب اقب اطقبی هو لأرل 


وتغييرا ( قوله فلم يكن تغييرا ) فبه رمز إلى | لهواب عما قبل إن هذا الب إا تأ 
الزيادة بتبدل الرصف ويصير شیثا آخر فيكون هذا معارضة لا قلبا » إذ من شرط القلب أن يكور 
الوصف بلا زيادة وحاصل ابلمواب آنا بالزيادة فسرنا لمكم اللی فيه لزاع > فإن التزاع فى فرض عين لیس 
معه غيره فى وقته لا فى فرض مطلق » فكان قياسه من القضاء مابعد الشروع فيه : وإذا كان تفسيرا 
لم بوجب تغيبرا بل أوجب تقريرا ( قول الصنف : وقد تقلب العلة من E‏ 
رحه الله تعالى لما ذكر النوع الأول من المعارضة وفسرها بالقلب قال : ويقابله المكس : ای العكس يقابل 


۲۴۲ 


أى لابجب إتمامها إذا فسدت( فلا تلزمبالشر وعكالوضوء ) فإنه لا مض ف‌ناسده لم ازم بالشر وع ( فبقال 
9 + تاره کات ادر کرد قحي وش ور أ عرلا وق أ قل ول ل 
وأشروع ) کا استویا فى الوضوم ( ويسمى هذا ) النوع من القلب (عكسا ) أى شیر بالمکس من حيث أنه 
الحكم الذى اطرده وان كان على حلاف سننه ( رای المعارضة الخالصة ) من معنى المناقصات ( وهى 

» لأن القلب يذكر لإبطال دلبل العلل + والعکس یذ کر لتصحيحه : ولذا يذكره المال دون اسائل 
فکان فى مقابلت»ه . ثم قال بعد تقسیمه القلب إلى نوعين : وأما العكس فليس من باب العارضة ؛ لكنه لما 
استعمل فى مقابلة القلب ألحق بهذا لباب وهو نوعا أحدهما بمعنى رد الشی» على سننه الأول » وهو بصلح 
لر جرح العلل لدلالته على أن للحكم زيادة تعلق بالعلة حيث ینت بان » وذلك كقوانا : ما بازم بالنذر 
يلزم بالشروع کاملج وعكه الوضوء » بمعنى أن مالا بلزم بالنذر لايازم بالشروع . وثانييما بمعنى رد" 
1 یل علاف سته كا يقال : ذه ماد لای فى سدها لخ ما که الم تال : وهذا نيع 


0 اء حكر جل : 
الوجود وشول العدم . ولأنه حکم فى المعنى بالنسبة إلى الفرع والأصل : أى 
باس إثبات مثل حكم الأصل فى الفرع + وم يراع هذا فى العكس إلا من جهة الصررة والفظ 
لاد الاستواء یل أعنى الوضوء وإتما هو بطر يق شمول العدم : أعنى عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع : 
وف الفرع : أعنى صلاة التفل إا هو بطريق شمول الوجود : أعنى الوجوب بالنذر والشروع جیما فلا 
مائلة » فالصنف رحمه الله م یذ کر أول نوعی العکس لما ذ کر نا أنه من بن مرجحات العلة » وذكر ثنیما وجعله 
من القلب "كا ذكر فخر الإسلام : لأنه ليس بعکس حقيقة بل هو من أنواع القلب + بومع هذا لیس هو من 
هذا الباب كا ذكر فخر الاسلام بقوله . ولذلك لم يكن من هذا الباب فى الحقيقة : أى لانفاءااقضة بين 
الحكين لم يكن هذا النوع من باب العارضة الق ن كانت معارضة صورة وإيراده فى هذا الباب باعتبار 
الصورة » وطذا كانت معارضة فاسدة كا ذكر الشارح ( قوله أى لايجب إتمامها إذا فسدت ) احترز به عن 
اليج » فإنه إذا فسد يجب الفی فيه ( قول الصنف لم الخ ) به أنه لوكان عدم وجوب الفی" 
فى الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لمدم الوجوب بالنذر كا فى لوضوه » لما ذكر فخر 
الإسلام من أن الشروع مع النذر فى اليماب ۶ ن لاينفصل أحدها عن آخر » لأن الناذر عهد أن 
بطيع اه تعالى فلزمه الوفاء لقوله تعالى ‏ أوفوا بالعقود ‏ وکذا الشارع عزم على الإيفاء فلزمه الإمام صيانة 
داآدی عن البطلان النہی عنه بقوله تعانى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم ‏ وإذا كان كذلك يازم استوه الثذر 
والشروع فى هذا لمکم : أعنى فى عدم وجوب صلاة ال با > واللازم باطل لوجوبها بالثذر إجماعا + 
كذا فى التلويح ( قوله كا استوبا فى الوضوء ) فان الشروع فيه للا م يلزم لم بازمه لر وهنا يازمه النذر فکذا 
الشروع + فهذاعكس من حيث أنه رد" حکم الأول ق من حيث أنه على لاف سنه ( قوله أى د 
بالمكس الخ ) قال فى جامع الأسرار :اع أن کین رد الوم على تنه » مأخوذ من عکس نارآ فإن 
نورها رد بصرالباصر فيا وراءءعلى سته نی يرىوجهه كأن له ال وجها + وهنا الت منالقلب لیس 
شگی؛ رفن کرد عل ام ولیت أقسام القلب ول يذ كروه 
الذى اطرد وا کان عل[خلاف‌سنه آورده 


fF 


كالتى ها أب فقالوا هى صغيرة فلا يولى عيبا بولاية الأخوة قياسا على المال : لکنه نی اغير المتنازع فيه 
رأر ) عارضه ( يما فيه نی شام يثجته ) العلل الأول ( أو إثبات لالم ينفه الأول لكن ) تكون ( تحته معارضة ) 
سکم ر الأول )كقولنا الكافرملك بيع العبد المسلم فيلك شراده كالمسلم ٠‏ فقالوا بهذا المعنى وجب أن یستوی 
ابدأءاللك ویقازه فلا بسح الشراء لكنبا معارضة لم نتصل وضع النزاع فتکون فاسدة ( أو فى حکم غير 
الأول لکن ف للأول ) كقول أنى حنيفة رجه الله فى الى أخيرت موت زوجها واعندت وتروجت 


تابعه المصنف ر قوله بأقسامه انشمسة ) أى الثى يذكرها المصنف ۰ لكن قسمان 
نیا شبية الصحة ۰ وقد تابع الصنف رحه الله تعالى فى ذلك الإمام فخر الإسلام وفيه 
أما الأول فلأنه جعل أحد,الأنواع اتلحمسة العار يادة هى تفسير للأول وتقرير ؛ وهذا أحد 
» لكن أجاب عنه فى التاويح بأن أورده تارة فى المعارضة الى فيها مناقضة نظرا إلى أن از, 
ليل المستدل دايلا على نقیفی مدعاه فيلزم إبطاله »> وتارة فى المعارفية الللالصة. 
نفلرا إلى الظاهر » ودو أنه مع تلاك ال لیس بدليل الم تدك بعينه . وأما ثانيا فلأنه جعل أحدها أيضا وهو 
رابع فى كلام المصنف القسم ی من قسی العکس ( قول الصف : سوام عارضه يقد بلا 
) بان يذكر عاة أخخرى توجب خلاف حکه من غير زيادة ولا تغيير فيقع برد العلة الأخرى عض 


المقابلة بلا تعض لإبطال علة اللخصم فيمتنع العمل بهما وينسد طريق العمل إلا بر وبح إحداها فيجب العمل 
بالراجدة » وهذا الوجه أصح وجوهها ‏ كذا فى ابن تجم . والثائية دونها فى الصحة لعدم ما بلا زيادة » 
لاف الأونى : لکن يجب المصير إلى الترجيح فيا كالول » لأثها إحدى وجهى القلب ( قوله فلا يمن 


( قوله فتنكح ) أى يتكحها غير الأب وابلد من الأولبا 
ر قوله قياسا على المال ) فإنه لا ولا له على ما اقصور 
مايفهم من ظاهر العبارة »ولا تکن معار 


ن الأبتداء والقرار » 
وضع التزاع الصحة ء لأ 
بين لیم والشراء فیصح البيع دون الشراء لأت يوجب الاك ابتداء وبا 


۳4 

اء الزوج الأول ۰ فلوئد للأول . لأن فراشهیح‌فیمارض بأن صاحب اافراش القاسد يسثوجب 
النسب كا لو تزوّج بغیر شبود فولدت . لكنها نى الظاهر فاسدة لاختلاف اطکم > لكن الصحيح ما آورده 
اب جانی أن الأولاد من الثانى إن احتمله الخال + وأن الإمام رجع إلى هذا القول وعليه الفتوی کا فى حاشية 
ابن الحنبلى عن الواقعات والأسرار ونقله ابن تیم عن الظويرية . ( والثانى ) المعارفة ( فى علة الأصل ) أى 
ی رس وی سواء كان ) التعليل ( بمعنى لایتعدی( أى بل قاصرة ) أويتعدى 
بة ( إلى فرع مجمع عليه أو تلف فيه ) كعارضة الشافعى إيانا فى المنطة بقوله علة الربا الطعم وأنه 

ONE TEE‏ السؤال ( على 


بموضع النزاع من هذا الوجه » لكن الانصال لما م ثبت إلا بإثباتالنسربة بين الابتداء والبقاء وئيس لنسائل 
بات التسؤبة ترجحت جهة الفساد فيها فلا نصح للدفع ر قول الصنف : أو فى حكم غير الأول الخ ) هذا 
امس : أى يعارضه السائل بحكم ينالف الحكم الأول صورة » ولكن فيه ی الحكم الأول من حيث 
ای ( قوله لكنها فى الظاهر فاسسدة لاختلاف الحكم ) ولعدم المدافعة يينهما فإن لمعلل علل لإئبات النسب من 
الأول والسائل من الثائى ٠‏ وينبغى E OS‏ ل ثبت من زيد م يمي باه من 
غيره لعدم تصور ثبوته من 
النسب فى حن نی وهو الفراش الفاسد فصحت من هذا لوه اج من الث 
صاحب فراش حح أولى بالاعتبار من کون الثانى اضرا من فاد الفراش » لأن ة الفراش توجب حقيقة 
النسب والفاسد شيبته : وحقيقة الشى', أولى بالاعتبار من شبهنه » وتعقبه فى اللویح بأنه رما يقال بل 
فى الحضور حقيقة النسب » لان الولد من مائه ورده فى التحرير بأن الماء مقدتر فييما لعدم تعينه من ال 
( فوله إن احتمله امال ) بأن تلد لستة آشپر فأكثر من وقت النكاح الثانى رإلا فهر من الأول » وهذا قول 
أ بو رحمه الله تدای ر قول الصاف : والثانی فى علة الأصل ) بأن یذ کر العترض فى المقيس عليه علة 
أنعرى لاتكوث موجودة فى الفرخ ويسئد المكم لا معارضا المعلل فى عاته ( قوله کمارضه الشافعى إيانا 
فى المنلة الخ ) أى فى قولنا إن علة الربا فبها الكيل والحفس فيحرم بيع اباس يملسه متفاضلا کال 
(قوله بفوله علة الربا الطعم) أى لا ماذ کرت من أن علتحرمة الخنس يجنسه متفاضلاالكيلو انس كال لمنطة 
( قوله وانه ) أى هذا نی وهو التعليل بالطم بتعددى ل القليل كالمفنة والحفتتين ما هو دون الكيل + 
ويتعدى أيضا إلى الفراكه » وهذا فرع ات فيكون مثالا القسم الثالث . ومثال الأول قولنا اد 
بافدید موزون مقابل بابلنس فلا يجوز «تفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بأن العلة فى الأصل هی 
دون الوزن وأنها عدمت ف الفرع وهو الحديد فلا تلبت فيه الحرمة . ومثال الثانى ما إذا عارضنا فى الال 
الالث بقوله إن المعنى فى الأصل ليس ما ذكرت ونا هوالاقتيات والادخار وقد فقدا فى الفرع » فهذا معنى 
يتعدى إلى عجمع عليه وهو الأرز والدخن . وهذه الوجوه كلها اسدة » لأن ذكر علة أخرى فى الأصل 
لايتى تعليل المعلل بلمواز اجتّاعهما علتين فى الأصل » وإذا جاز الاجتاع بلا تدافع لیقع بیهما معارضة + 
ولان ما ذكره المعازض إن ل يتمد" إلى فرع فهو فاسد لما مر أن حکم الیل التعدية + وا بطل التعليل بطل 
المعارضة » ون تعدای كانت المعارضة فاسدة آیضا » سواء تعدی ال فرع مجع عليه أو مختاف فيه 
لمدم اتصالما بموضع التزاع إلا من حيث أنه تتعدم تلك العلة فى هذا الوضع » وذلك لابوجب عدم الحكم 


هت 


سبيل المفارقة ) أى على الفرق ولا منا كولم فى إعتاق الراهن 
عبد الرهن إنه باطل كالبيع » تقالوا ليس كالبيع لأنه يحجمل الفسخ بخلاف العتق : وهذا لکه 
لايقبل لأنه صدر من لا ولا ية له على الفرق وهو السائل . والوجه فى إيراده على وجه الممانعة 
اس شرع لتعدية حك الأصل لا أتغيرو : وإنا انم وجود التعدية هنا ؛ لأن حکم الأصل وهواليع 
اترقف عل إجازة المرئين وأنت فى الفرع وهر الإعناق تبطل من الأصل شيثا لايجوز فسخه بعد ثبرته . 


مبحث التعارض والترجیح 
ر وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه) أى فدفعها الترجيح وهو عبارة عن بيان فضل أحد اللین 
على الآخر وصفا ) كترجيح الشما بالعدالة لابكثرة المدد ( حنى لایترجح القباس بقياس آخر » وكذا 


ولا يصلح دلیلا عند عب حجة أخرى فكيض عند مقابلة حجة ( قوله ولا يقبل منه ) حملة حا 
السائل لأن شرط صمة نيس تعايل الأ ل ببعض أوصافه لايجمميعها إذ هو باطل .فكان ذكر 
بذكر وصف آخرلم يذكره ااعلل راجعا بیان محة التعايل يكون السائل ساعيا فى ضد"مایرومه 
من الإبطالفكان الوجه الممائعة إذ هى أساس المناظر ة إذ السائلمتكر فسبياه الإنكار دو الدعوى ( قوله كقولم) 
أى ساب الشافمى رحه الله تعالى ( قوله تالا ) أى قال أهل الطرد من أصمابنا ف بیان الفرق يينه وبين بیع 
( قول لأنه صادر ممن لا ولاية له ) لأنه غصب منصب التعليل » إذ السائل جاهل مستر شد فى موقف الإنكار + 
فإذا ادتعى عليه شى ء آخخر وقف موقف الدعوى » وهذا جلاف المعارضة فانم إنما تكون بعد نمام الیل + 
فالمارفی یلاق الا بل يصير مدعيا ادا . ولاب أنه ثراع جدل يقصدون به عدم وقوع المبط 
فى البحث » وإلا فهو نافع ىإظهار الصواب » فالأوجه التعليل با تقدم ( قوله البوقف على إجازة المرنهن ). 
أى ابنداه وعل'الذسخ تام ( قوله تبطل من الأصل ) أومن أول الأمر فلي اللراد به هنا مقابل ایغ 
ر قوله لايجوز فسخه بعد ثبوته ) حتى لو أجاز المرنهن لاينفذ إعتاقه عندك » فكيف يصمح قیاساك وهو تفر 


لحك الأعال ل 


مبحث التعارض والترجيح 

( قول الصنف : وإذا قامت المعارضة الخ ) شروع فى بان دفع المدارضة بعد تحققها : نی 
المعارضة م تدفع بشى ء من العتراضات المذكورة من الممانعة والقلب وغيرهما كان السبيل فيه لأر جح 
( قول الصنف : وهو عبارة عن فضل أحد الثلين ) قيل فى هذه العبارة تسامح : لأن ماذكره معو 
الرجحان لا الترجبح » وأشار الشارح إلى جوابه بتقدير لفظ بيان بأنه على حذه مش اف ( قوله لا + 
العدد ) لأنه لارجحا » إذ الترجيح لغة إظهاز زيادة أحد الثلين على الآخخر وسفا لا أصلا من قولك 
"رجحت الوزن : إذا زدت جانب الموزون حى مالت كفته فلا بد من قيام القائل أو لا ثم ثبوت الزيادة 
با هو بنزلة التلبع والود ف بحيث لاتقوم به ااماثلة ابتداء.ولا تدخل تحت الوزن منفردا عن الزید عليه 
قصدا فى العادة (قول الصنف : حى لایترجح القياس ) أى على قياس آخر يعارضه (قول الصنف 


کک 


الحدیث والکتاب ) لا جح بحدیثأوتص آخر ولا يترجح بقوة فيه ) كفقه الراوى وإتقانه (وكذا صاحب 
ابر احات لایتر جح على احب جراحة واحدة حنی) اومات ابلمروح ( تكون 

لأن كل جراحة علة تامة تصلح معارضا لا وصفا مرجحا ( وكذا الشفیمان فى الشقص المبيع بد 
متفاوتين سواء) أى متساويان ( فى استحقاق الشفعة حتى ) لایتر جح أحدهما بكثرة نصيبه بل( يكون 
على عدد رؤوسهما ) لا کل جزء علة للشفعة لا وصف ( وما بقع به الترجيح ) الصحیح 
) أ الوصف ( على الحكم 
یکین رصت أحد این رچ ر جرا صو دد > بتعبین دای 


ى إلى الودائع ) فلا يشترط اوديعة الداع رو) كذا رد (التصرب ورد 
لبي لالع نسم اکان ی ( ریک ام را تاه كشواهدنا على عدم تکرار مسح الرأس بانیم 
ومسح اللدف وابخبيرة وابلورب : ولا شاها. الخصم على التكرار إلا الغلى ( وبالعدم ) الحكم ( عند العدم ). 
للعلة ( ود و المکس ) كقولنا إنه مسح فلا يسن تكراره : فإنه يرجح على قوم إنه ركن فيسن تثابثه ؛ لأن 
وكذا صاحب ابلراحات‌الخ) ص ورتهجرح رجل رجلا جراسة واحدة صالحة لاقثل وج جرحه آخرجراحاتخطأً 
كل وا. | صالحة للقتل : وم ورة دار مغر ثلاثة لأحده, مم سدسها والآخخر نصفها وللاالث 
لها فباع صاحب الثلث مثالا نصيبه فطلب الآخران الشذهة يكون الب. ما تصفين بالشقعة . وعند الشافمى 
رحمه الله أثلاثا لن الشفعة من اللاك فیکون مقسوما على قدر لك ( قول المصئف : وما يقع به الترجيح ) 
أى ترجبح القياس:لا كل دلبل : والحصر ف الأربعة مبنى على أنه جرت عادتهم بذكرها . ولا فقد قال 
فالتلويح ؛ وأما قباس فیقع فيه الترجيح سب أصله أوفرعه : أوعلته . أوأمر خارج عنه وتفصيل ذلك 
او ی و ل بقوة الاثی) 
أى التأثير بأن يكون أحد القياسين أقوى تأثيرا من الآخخر فيقدم الاستحسان على اثقياس ل 
القیاس ظاهر التأثير . لان الم دون الوضوح واللغاء ( قوله مثاله مامر ) أى فى مسألة سور 
سباع لير ول لمات : عل اش الشہور بآ ی يشيد يدوت ٠‏ والمراد كثرة اءتبار الشارع هذا 
الوصف ی هذا الحكم ( قوله أى التعين ) أى ای المراد من بين إطلاقا لاسم السبب على المسبب 
( قواه فلا يشترط لاوديعة ت ن الدفع ) فلا يحب أن أن هذا الرد” رد" الوديعة بل يخرج عن المهدة بأئ 
جهة رده : وکذا مابعده ( قوله فكان أقوى ) أى فكان التعليل بالتعيين أقوئ . لن الیل بوصف لينى 
مخصوص بالصوم أولى فيكون إثباته على هذا الحكم آقوی وأكثر من صفة الفرضية على وجوب العيين 
BE‏ ركن فيسن تکزاره . إلا الغسل فير جح باسنا على قباس . لن 
كثرة الأدول توجب زيادة توكيد ولزوءالحكم بذنك الوم عل فيحدثبه قوّة مرجحة قال ف التوضيح 
وهذا قريب من اا :ای إثبات الوصف على الک لأنها تكون بازوم الرصف الحكم بأن بوجد 
وتمامهى اوح ( قول الصنف : : وهو المکس ) أى كلما تفت المة اننى الحكم کا 
. فليس الراد المكس امنطق ودذا الیکش هو 
أما کونه من وجوه الترجيح فلأنه إذا وجد وصفان موثران أحدهما بحيث يعدم 
لمكم عند مدمه قن الام بعلت أغلب ما لی لت ولا کت ضمت فلآ رف : 


أنهي » 


RS 
ماقلنا بتعکس با ليس بمسح كغسل الوجه يسن تكراره . وما الا لا ينعكس فان اضمفة تتکرر وليست‎ 
بركن ( وإذا تعارض ضر با ترجيح كان الرجحان ) الحاصل بمعنى ( فى الذات أحق منه ) بمعنی ( فى الخال‎ 
لأن الخال قائمة بالذات تابعة له ) فالو-جود وعلى هذا ( فيتقطع حق المالاك ) عن العين إلى القيمة ( بایغ‎ 
واشی") إذا صنءهما الغاصب لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من وجه ) وتبنل الاسم‎ 
) دليل تبدل المسمى ( وقال الشائعى : صاحب ال ) أى الماك ( أحق لأن الصنعة ثمة بالصنوع تابعة له‎ 
وابلواب أن ماذكره يرجع إلى الخال والرجحان بسبب الوجود أحق ( والترجيح بغلبة الاشتباه وبعموم‎ 
الوصف وبقلة الأوصاف باطل ) عندنا ر وإذا ثبت دقع العلل با ذكرنا ) من أنواع الدفع ركانت غايته ) ای‎ 
ثمرة الدقور أن يلجأ المعلل( إلى الانتقال وهو) عل أربعة أقسام رما أن بقل من علة إلى علة أخرىلإئبات)‎ 
٠ الملة ( الأولى ) كن علل بوصف منوع فقال فى الصتى المودع إذا استبلك الوديع ل به ن لاله مسلط‎ 
فلما أنكر الحصم التسليط احتاج إلى إثبائه . ( أو ينتقل من حك إلى حکم آخر بالعلة ) الأول كقولنا‎ 
إن الكتابة عقد بححمل النسخ فلا بمنع الصرف إلى الکذارة كالإجارة ؛ فإن قال : عندى هذا العقد‎ 
ن الام نقصان تمكن فيه . قلنا : لو تمكن التقصان لما احتمل الفسخ . ( أو ينتقل إلى حکم آخر‎ 


لمع 


ولا اعتبار العدم عند عدم الوصف لأن الحكم بعال شتی . فا یرجع إلى تأثير العلل وهو الا اله 
آقوی منالعدم عتا العدمر قول الصنف : تعارض ضربا ترجیح) بیان لان التعارض کا با 
فيحتاج إلى الث جب ح کالب 3 ن تر 

فى الال ) أى بوصف قائم فى الذات على مضادة الأول أى عن 


اللخ ) بان لر جيحات 
بة الاشتباه : وهو أن يكون 
نیمن ملك أخاه لایعتق 


اطم عل الیل بالكيل وابلنس بقولم إن الطم أحق لأت يعم قیل والكثي ا وذلك تال إلا لک 
: إنه باطل لأن الوصف فرع ات ولاخص العام وا 
فكيف صار العام أحق منه ؟ والفرق بين الترجيح بال موم وقوة ثباته على اک أن الأول 14 يكون ف أ 
واحد يكثر فروعه . ای باعتبار أصل واحد تیه أصول كثيرة غ كذا فى این نيم عن ا 

9 لأن العلة الى هى ذات وصف أحق 


۲۳۸۵ 
وعلة أحرى ) کا لو قلنافى الصورة الق کورة هذه رقبةمملوكة فیجوز صر نها با . ( أويفتقل من عل إلى علة 
أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى . وهته الوجوه محيحة إلا" الرابع) لأن جالس الناظرة 
لم تتعقد إلا لإبانة اطتی ۰ وا تحصل الإبانة إذا كان نيا وعاجة الیل ) عليه الصلاة والسلام 
( مع) مرود ( اللعين ) فإنه انتقل إلى دلیل آخر لإنباتالحكم الأول( ليست من هذا القبيل لان الحجة الأول 
كانت لازمة ) على اللعين لأنه عارضه بباطل لكونه لابجى ( إلا أنه ) ای اليل ( انتقل ) إل 
حجة ظاهرة ( دفعا للاشتبا ) على العامة ومثل ذلك حسن + والقه أعلم . 
[ فصل ] ( جملة مايثبت بالحجج الى سبق ذكرها ) شيثان على باب القياس ( شبن : الأحكام ) 
الشروعة کال" والحرمة ( وما يتعلق به الأحكام ) الشروعة كالسبب والعلة ( أما الأحكام فأربعة : حقوق 


وإيداع المال إلى من ليس أهلا للحفظ تسلیط عل إهلا که ر قوله كنا لو قلنا فى ااصورة المذكورة هذه 
رقبة مملوكة الخ ) أى کا لو قلنا بعد تسايم الخصم الوصف الى أثبننا به الحكم الأول + وأردنا أن تعبت بذاك 
الوصف حکا آخر ول يمكن إثبائه بالعلة الأولى ننتقل إلىعلة أخرى لإثباته ؛ وف هذه الصورة ال کورة هذا 

غير الک الأول » ولکنه مساو له ۰ وبناه على زعم أن اللخصم بنازع فيه : واكنه لما آظهر الحم 
فيه الموافقة صارلايخلوعن فرب غفلة خیث لم يعرف امعللموضع اللاف ف ابتداء تعلاه ( قوله فا تحصل 
الإبانة إذا كان الدلیل ناهيا ) ألا تری أنه إذا زمه النفض غ بقبل منه الاحثر از بوصف زائد : فلأن 
»نه التعليل المبتدأ أولى ( قوله لأنه عارضه بباطل ) لأن مراده عليه الصلاة والسلام بالإحباء إيجاد ا 
1 وبالإماتة إزالما بلا مباشرة محسوسة : فعارضة اللعين له عليه الصلاة والسلام 
منعه بإحضاره شخصین من السجن وجب قتلهما فأطاق أحدهما وقال قد أحيبته وقتل الأآخر وقال قد 
أمته باطلة , هذا وق التحرير : وان أن لا انتقال » فان الأول : أى قوله -ری الذى بحی وبیت - 
الدعوى . واستدلاله لم بقع إلا بمعنى الإثزام فى فوله فإن الله بأ بالشمس ‏ الخ اه . قال شارحه : كانه 
قاله : الراد بالإحياء إعادة الروح إلى البدن . فالشمس بنّزلة روح العالم لإضاءته بها وإظلامه بغرويها ۰ فان 


النسنى حيث قال : ثم هذا ليس بانتقال من حجة إلى حجة آخری فى المناظرة لأن إبراهيم عليه السلام 
ية واحتج لذلك بکال انقدرة ودل" عليه بالإحراء والامائة : فلما أراد رود 


بث الشمبی » والدایل واحد والصورتان مختافتان : 
فصل فى بيان الأسباب والعلل والشر وط 


ذلك إلا بعد معرفة هذه الأشياء ( قول الصتف : ما الأحكام الخ ) الأحكام جع حكم بمعنى اشکوم به 
ون التاویح : المراد حمق الله تعالى مايتعلق به المع العام من غير اختصاصر بأحد يذسب إلى الله تعلق لعظم خطره. 
وشول نفعه ؛ وإلا فباعتبار التخليق الكل سواء فى الإضاقة إلى الله تعلق وق ما فى السموات وما ق 


3 
الله خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتنما فيه وحق الله غالب) فلا يورث ولا يسقط بالعفو ( كح 

القذف وما بت عا فيه وحق العبد غالب کالقصاص وحقوق الله تعالى انا 
كالإمان وفروعه ) الى لاتسح‌بدونه كالصلاة وائزكاة ( وهی ) العبادات 
كالتصديق فى الإبمان ‏ وكالصلاة فى فروعه ( ولواحق ) كالإقرار وكالركذة ( وزوائد ) كتكرار الشبادتين 
وکالنوافل ( وعقوبات كاملة ) أى حفة ر كالحدود ) کحد" الشرب ( وعقوبات قاصرة كحرمان المهراث 
بين العبادة والعقوبة ( كالكفارات ) یبا معنى العبادة لها دی بنجو الصوم ومع 
لأنها م تجب ابتداء بل أجزية افعل ( وعبادة فيبا معنى امثونة ) أى التق ( كصاءقة الفطر ) وهی زكاة 

اکالعشر) لأن معمرنه النقراء ( و 


نواع) بالاستقراء ( عبادة خالعت 
) ثلالة ر أصول ) 


بالقتل وحقوق داز 


التفس » فتجب على الغير بسیب الغير كالتفقة ( ومئوتة فيها معن 


الأرض - وبا 
كبحرمة مال الغير :وم يوجد تسم آخر اجتمع فيه حت الله تعالی وحن العبد على النساوی ا اعتبار الشارع 
( قول السنف : كح القذف ) لأنه من حيث شرع لصيانة عرض العبدولدفع العار عن المقذو ف كان حقه: 
ومن حیٹ زاجر شرع لإخلاء لام عن الفساد کان حفا له تعالى واا سی حد! . فلما تعارض الحقان 
غلب حق | تعالى لأن المقصود الأصلى من إقامته إخلاء العالم عنالفساد وء للعبد يكون داخلا فيه ( قول 
الصنف : كالقصاص ) نان فيه حت الله تعالى وهو إخلاء العالم عن الفساد + وحق العبد لوقوع اللحناية على 
نفسه وهو غالب لحريان الإرث وصمة الاعتياض عنه بالمال بالصلح ومة العفو ( قوله الى لاتصح بدونة) 
فيه إشارة إلى وجه فرعيتها > بخلاف الإيمان فإنه يصح بدونبا ( قوله كالتصديق فى الإيمان وكالصلاة 
فى فروعه ) الأول أصل ليس فرعا لغيره . والثانى أصل وهو فرع لغيره : أعنى الإيمان ( قوله كالإقرار 
وكالزكاة ) الأول من لواحق الإيمان والثائى من لواحق فزوعه > إذ الأع.ل فى فروعه الصلاة لأنها ماد الدين 
وبعدها الزكاة والصوم؛و مج وابشهاد» را كان الإقرار باللمان ملحقا بالإيمان لكونه ترجمة عم فى الغسمير 
ودليلا على تصديق القلب » وليس بأصل لأن معدن التصديق هو القلب وهذا قد يسقط الإقرار عند تعذره 
كا فى الأخرس أو تعسره کا فى المكره ء وكون الإقرار ركنا من الما ملحفا بأصله إنما هو عند كثي رمن 
لفقهاء كا سبأنى ۰ وقد اتفق الفريقان على أنه أصل فى أحكام الدنيا لابتنائها على الظاجر ( قوله كتكرار 
الشبادتين وكالنوافل ) الأول من زوائد الإبمان والثانى من زوائد فروعه » فإنها شرعت مکلات الفرائض 
زيادة عليها. مقصودة ( قول الصنف : كحرمان الميراث ) فإنه حق الله تعالى » إذ لا 
ثم إنه عقوبة للقائل لكونه غرما لته بجنايته حيث حرم مع علة الاستحقاق وهی القرابة لكنها قاصرة من ج 
أن القائل لم يلحقه ألم فى بدنه ولا نقصان فى ماله ( قوله فتجب على الغير سیب الغير ) هذه جهة 

جهة العبادة فكتسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم واشتراط النية فى أدائها ( قوله لأن مصرفه الفقراء ) هذه 
جهة العبادة » وأما جهة الزنة فباعتبار تعلقه بالأرض ؛ ولا كانت الارض هى الأصل كان معنى الزنة 
قبا أصلا ( قوله لأنه إعراضى عن اهاد ) هذه جهة العقوية والضمير فى أنه يعود إلى المفهوم من امقام وهر 


ا 
والطلاق وغيرها ر وهذه الحقوق ) كلها لله أو للعباد ر تتقسم إلى أصل وخلف . فالإبان أصله التصديق 
والإقرار ) كا هو مذهب الفقهاء ( ثم صار الإقرار أصلا مستبدا خلا عن التصديق فى أحكام انا نی 
بم بالإعان على من أكره على الإسلام وان عدم مته التصديق ( ثم صار أداء أحد الأبوين الإمان فى حق 
الصغير خلفا عن أدائه ) لمجزه فيجعل مسلما ( ثم صار تبعية'أهل الدار خلفا عن بة ) أحد ( الأبوين 
فى إثبات الإسلام ) للصغير إذا دحل دارنا + ثم تبعية لسن حتی لو وقع فى سيم رجل نة فات بصل عليه 
( وكذلك الطهارة بالماء أصل وا خا عنه ) بلا خلاف ( ثم اناف عندنا مطلق ) يعنى يرتفع الحدث 
الم إلى غاية وجود الماء ( وعند الشافعى ضرورى ) يدر بقدر لضرورة ( لكن الللافة ) بين ال 
على إطلاقها ( بين الماء والتراب فقول أنى حنة وی پوسف رحمهما الله وعند مد وزفر رحمهما لله) 
انلاقة رپ الوضوء والنبم وينبنى عليه ) أى على خلانهم ( مسئلة إمامة لاتيم لوغ ثين ) تجوز عند الأولين 
لاالآحرين . ( واللحلافة.! تلبت إلابالنص أو دلانته وشرطه ) أى شرط كونه فا عن الأصل عدم الأصل ) 


الاشتفال بالزراعة وجهة الؤةة باعتبار تعلقه بالأرض وكانت المونة أم لا لما تدم ( قوله كنا هو مذحب 
الفقهاء ) أى من أن الاقرار أصل أيضا . فلو صداق ول يقر بلا مانع حتی مات کان فى النار . وعندکثور من 
المتكلمين التصديق ونحده والإقرار لإجراء أحكام الدنيا » كذا فى التحرير ( قواه إذا دخل دارنا ) بان سی 
وأخرج إلى دار الإسلام ( قوله حتى أو وقع فى سیم رل ثمة ) أى أن دار اطرب فال أى نیما يصلى عليه 
لثبوت حكر الإيمان له بالتبعية للغاتم . وهلا ما له المصنف : فالحاضل كا فى التلويح أن الصبى"إذا سبی 
ان أسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فووال مل : وإلا فإن أسلم أحد أبويه فهو تيع له + وإلا فإن أخرج إن دار 
الإسلام فهو سم بتبعية الدار ۰ وإن لم تفرج بل قسم أو من مسلم فی دار الحرب فهو تيع لمن سباه 
فى الإسلام : فلو مات يصلى عليه ويدفن فى مقابر امسلمين . م التحقيق أن عند عدم الأبوين ليست اي 
خعلفا عن أداء أحد الأبوين بل عن أداء اس نفس هكاين الميت خلف عنه ف المبراث . وعند عدمه يكون ابن 
الابن خلفا عن البت لاعن أبيه لثلا يكون الخلض خلف فيكون الشی » خلفا وأصلا . وقد يقال لا ماع 
فى کون الشیء أصلا من و خلفا من وجه ( قوله نی يرتفع الحدث بالنيمم إلى غاية وود الماء ) وذلك 
بالنص وهو قوله تعال ‏ ذإن لم تجدوا ماه فتيسموا ‏ نقلى الحكم فى حال العجز عن الماء إلى التيمم مطلقا عند 
إرداة الصلاة فيكون حکه حكم الماء فى تأدية لقرالض به > وف أنه إن جمل الاب خلفا عن الماء 
فحك الأصلإفادة الطهارة وإزالة الحدث فكذا حكم لاف . إذ لركان له حكم برأسهلماكان خلفاء بل 


الأولين ) لأنه لا خلفية بين الطهارتين فلم تكن طهارة اليم أضعف من طهارة 
لأنه لما كان اتيم خلفا عن الوضوء كان یم صاحب خلف فتکن طهارته أضعف ۰ وهذا انللاف 


n 
للحال ( على احتال الوجود ليصير السبب منعقذا للأضل فيصح الخلف ) بالعجزعن الأصل ( قإذا م يحمل‎ 
) الأصل الوجود فلا ) يكون موجبا للخلف لأن السبب لم يتعقد موجبا للأصل ( ويظهر هذا فى يمين الغموس‎ 
. شا بتعقد موجبا بر تب الكفارة ( والحلف عن مس الماء) لما ند موجبا لبر وجيت الكفارة‎ 
عد السیب‎ 
ر وأما القسم ادا ) وهو ماتتعلق به الأحكام ( فأرب‎ 
مایکرن طريقا إلى الحكم ) خرج العلامة ( من غير أن يذ‎ 
در وله مس ا ماه سل‎ 
علة لانضاف إل السبب ) أى لاتستفاد منه (كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان أو أيقتله ) نفدل المدأول‎ 
EO لأن الدلالة سبب حض وقد تخلل ماهو علة غير‎ » EEE 
باختیار » ولا يرد ضهان الساعى الام لأنه قول بعض التأخرين أفتوا به زجرا ( فإن أضیفت العلة )ال‎ 
إليه ) أى إلى السب ( صار للسبب حكم العلة ) حنى أضيف الحكم إليه کسوق الدابة وقردها ) فإن كلا‎ ( 
مهما سیب لما يتلف بوطئها لکنه «ضاف إل الکره لأن فعل العجماء هدر ( والهين باق تعالى ) قبل الحنث‎ 
زاو بالطلاق أو بالعناق ) أو بالنذر كأنت طالق أو حرة إن دخلت الدار ( مى سببا ) للكفارة والعللاق‎ 
اما مزا اعبار ماود (واکن ه) آی هب رشي قآ با نی بطل‎ 


الأول ااسبب وه و أقسام :سيب حقبنى وهو 
إليه وجوب ) خرج العلة ( ولا وجود ) خرج 
بنه) ی اليب 


فيا جائز بلا لاف كا ئی ابن نجم عن اللالاصة (قوله لما 
موجبا الو " وجبت الكفارة ) لإمكان مسي" السماء فى ابلسلة : إلا أنه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم 
إلى القلف م 


بحث السبب 


ر قوله حرج انعلامة ) لأنها ليست بطريق إلى لمکم بل هی دالة على طريقه ( قوله خخرج الشرط) بصلح 
هذا الفيد لإخراجالعلة أيضا ء لأن نکم يضاف إل العلة وجودا بيا »ول الشرط وجودا عنده قولهياعتبار 
مايئول ) أى باعتبار ما رتب عليها من ابلزاء وهو وقوع الطلاق واامتاق وازوم المنذور به لإفضائها إليه 
فى ابلسلة ليست أسبابا حقيقة» إذ ربما لاتفضى إليه لاشتاها على المائع من تحقق معناها » وهو الشرط 
المعلقة عليه لأن الغرض من تعليقها عليه منع نفسه نبا : وأما امین باه تعالى فإنها شرعت للب » والب لایکون 
طريقا إلى الكفارة لأنه مائع من الحنث لأنه ضد"ه » ویدون الحنث لاتجب الكفارة » والمائع من وجود شىء 
GT ETR TRE RA‏ و 
لوقرع فيه مع الإضافة یه واتصاله به كالبيع للملك 
نم . وعند زفرهو مجاز حض خال عن 
1 ای لان یی الین 
شرعت للب فلم يكن بد" من أن يصير الب مضمونابالخزاء وهو وقوع فلا + على می 

۱ - نسیات الأسار 


ES 


الطلاق حتی لو عادت إليه بعد الحلل ثم وجد الشرط لم بقع شىء خلافا لزفر (لأن قدر ماوجدمن ال 
لابب الا عله ) يعنى لابد لشبية السبب‌من‌عل تب فيه ( كاللقيقة ) أى حقيقة السبب ( لا تستغنى عن امحل > 


ثلاث ( بطل ) أى الشبية فبيطل التعليق ( بخلاف تعليق الطلاق بالك ف المطلقة لا ) 
فأنت طالق ثلاثا قإنه يصح وان عدم امحل (لأن ذلك الشرط فى حك العلل ) لأن 
نکاح » فكا كالمة (فصار) بشرط هو فى حکم العلل (معارضا ) یماما 
هذه الشبية السابقة عليه) ی على الد ِ 

المضضاف ) کانت‌طای غدا رسیب لحال) 


بن آفسام العال) وسیجیء ( وسیب له شببة العلة كنا ذ 


: ومجازي + وف معنى العلة , 


ر فیکون واجب الرعاية ؛ وإذا صار مضمونا بابلزاه 
هر الأصل : وا مضمون بالعالاق کالعصوب 
٠‏ وإذا كات الجزاء ف فى الحال شببة اثبوت وثبوت ابلزاء حقيقة 
لاتستغنى عن امل : وقد فات امحل بتنجيز الثلاث فبطل 
قوله یلته نا فل تباي كلدت رما جاورا ان رف دبع ا 

اء على أن العاتی بالشرط قد حال 
اچب E‏ تج إلى ال : واحنال صیر ورئه سببا ی الما 
احتيال حدوث الحلية . وهو قائم لاحيال عودها إليه بعد زوج آخر رهری ا 
بين وعلها لاف فب يق فلا يطل لب 
رجود الشرط وبطلان اللازم 


ر قول المصنف : بقلاف تعليق الطلاق 
با ملك الخ ) هذا إشارة إلى ابفواب عما قال زفر رحه الله تال إن ب الابمتاج إلى بقاء ال بدایل مس 
تعليق الطلاق فى اللطلقة ثلاثا الاك ابتداء ۰ فإذا كان فى الابتداء لايبطل التعليق فان لاببطله فى البقاء أولى 
لان البقاء أسبل من قول الصنف : لأن ذلك الشرط ) وهو التکاح الذی تعلق به الطلاق ( قوله 


فكان كالملة ) أى فكان نک بالعلة لأنه بمنزلة علة العلة لطلاق » لأن ملك الطلاق يستفاد منه : 
0 اج شییبا 


الضمير راجع إلى الشببة فكان الواجب يصح تمجیله ۶ 
غدا ذلله على كذا غا » لاوز التصديق قبله لاه تعجيل قبل السب : ۰ ولو قال : لله على كذا غدا : 

التعجيل قبله لأنه بعد السیب ١‏ لن الإضاقة دخلت على اللذكم لا السب فهو ت للموؤجل : كذا فى ابن 
نهم (قوله وف معنى العلة) لام م نكلامه أن هذا الأخير حقيى أو تجازى : ويفهم من ظاهر كلام الصف 
ركلام التلويح أنه عجازى أيضا لأنهم اشترطوا فى | إفضاء وعدم التأثير فکا أن القسم الثالث جعل 
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مبحث العلة 
( والثانى العلة وهی ) اغة امغر » وشرعا : ( مايضاف إلیه وجوب الحكم ) أى ثبوته ( أبتداء) و 
اسطة خرج‌علة العلة والسبب والشرط والعلامة ( وهو سبعة أقسام : علة ابا وحکا ومعنى ) وهو 
اباب ( كالبيع المطلق ) عن الشرط فإنه موضنوع ( للملك ) والك يضاف إليه بلا واسطة وهو 
موثرق اللات . ( وعلة ایا لا حكا ولا معنى كالإيجاب العلق بالشرط ) کا مر فى تم الطلاق والعتاق 
أن يجعل هذا أيضا عبازا لوجود اللأثير : وق التحرير مايفيد أن 
وان أثر فى علنه 
بر السبب لاعدم اللأثبر 
نا خص الأول 


مجازا نم ال 
يشير إلى دفع ما فى التلويح قال بخلاف السبب فى معنى العلة » لأنه م يؤثر ی 
حقيقة السببية بوجود التأثير اه . وحاصله أن الشرط فى السبب الحقيق عدم 
مطلقا » فكان الثانى سببا حقية. اكالأول » ولذا خصوا اثالث بام اغجاز ‏ وكأن الم 
بإطلاق الحقينى عليه دون ای : وان كان حقيقة أبضا لكونه أرسخ فى السببية لبعده عن شبه العلة لکرن 
الک يضف إلبه » وبؤيد هذا أن فخرالاسلام سعى الأول سببا محضا : قال ف بح : ذهب فخرالإسلام 
إلى أن أقسام السبب أربعة : سبب محض » وسيب بمعنى العلة ؛ وسبب عبازی ,سیب له شببة العلة : ونقل 
عنه أن الرابع هو السبب افجازی ولذا قال الشارح : فعلم أن السبب ثلاث : وإثما جعلها أربعة لاخثلاف 
ابلهات والاعتبارات » فافهم تغنم ج 


مبحث العلة 

( قوله أى بلا واسطة حرج علة العلة واسيب والشرط والعلامة ) أء بمجموع الفيدين ۰ فبالأول خرچ 
الشرط لاان الحكم ي جد عنده » لا أنه يجب به کا مر ؛ وبالثائى خرج الباق لأن الحكم بده الاشیا 
,بلا واسطة » وتدخل العلل العقلية وال للشارع كالبيع املك » والمستنبطة بالاجتباد كالأوصاف الؤثرة 
فى الأقيسة ثم إن الإ افة بلا واسطة لتق ثبوت الواسطة فى الواقع فإنه يقال هلك بالخرح وقتله بالرى مع 
ممق الوسائط » نبه عليه فى لوح ( قول الصنف : وهو سبعة أقسام ) اعلم أن الملة هى الفارج ال 
إلا أن لفظ الملة لماكان يطل عل معان آخر بجسب الاشتراله أو اجازعل ما اختاره فخر الإسلام حاولوا 
فى هذا امقام تقسم مابطلق عليه لفظ العلة إل أقسامه كتقسيم ن إلى ابلمارية والباصرة وغير هما أو الأسد إل 
السبع والشجاع > وحاصل الأمرأئهم اعتبرو! فى ححقيقة العلة ثلاثة مور : هى إضافة ام لیا + وتأثيرها فيا 
وحصوله معها فى الزمان . وسموها بالاعتبار الأول العلة اسما ء وبالثائى العلة نی + وابالثالث العلة حکا + 
فباعتبار الأمور الثلاثئة كلها وبعضبا تصير الأقسام سبعة »له إن اجتمع الكل فواحد ؛ وإلا فإن اج از 
افثلاثة » لنما إما الاسم والمحكم وإما المعنى والحكر » وإلا فثلاثة أيضا لان الحاصل إما الاسم أو العو 
أو الحكم » كذا ف اتلویح . لكن الصنف هنا تابع ف سم فخر الإسلام فجمل من جملة الأقسام العل الى 
تطبه الأسباب والوصف الذى بشبه العلل » وسيأق النغبيه على أن ال رل داخلة فى الأقسام الأخر لا مقايلة لها : 
وهذا أسقطها صدر الشريعة وأورد فى الأقسام الملة حکا فقط » وعلى أن الثانية هى العلة معنى فقط 
ر قوله الاك يضاف إليه بلا واسطة وهو مرثثر فى املك ) بيان للأمور الثلائة على وفق ماقدمناه عن التلويح 
ر قوله کا مرف تعليق الطلاق والعتاق بالشرط ) قإن هذا الإيماب علة ایا لأنه موضوع ف الشرع لحكله ٠‏ 


٤ ree 

بالشرط . ( وعلة اسیا ومعنى الاحكا كالبيع بشرط الخيار ) إذ الحكر وهو ثبوت الملك متراخ إلى إسقاط 
للبار . ( ايع الموقوف) راخ الك البات إلى زمان إجازة المالك . ( والإيجاب المغاف إلى وقت) كانت 
طالق غدا لتأخره إلى الغد . ز ونصاب الزكاة قبل مضی" الحول ) لتأخر وجوب الأمر إلى حولان الحول . 
( وعفد الإجارة ) لتراخى ٠اك‏ المتفعة عن العقد فلا تكون علة حكا . ( وعلة فى حيز الأسباب ) أى مكانها 
( ذا شبهة بالأسباب كشراء الريب ) لتوسط علة لتق وهر اللك . ( ومرض الموت ) ءلة الحجرعل بیع 
لحن الوارث » ويشبه السببلأن الحكم يثبت به إذا انصل به الموت . ( و ) كاللك ( التزكية ) لشبود الزنا 
(عند أنى حنيفة ره الله علة بواسطة الشبادة ٠‏ فلو رجع المركون ضمنوا الدية خلافا هما ( وكذا كل ماهو 
علة الملة ) فإنه عنة نشبه الأسباب کالری فإنه علة القتل بالوسائط . ( وو ف له شبه العلل ) ودو العلة معنى 


اف الحكم زابه عند وجود الشرط فيقال هذا الطلاق واقع بالتطليق البق وليس علة حکا ۰ إذ اء 

یر عنه إلى وجود الشرط ولا معنى إذ لاتأثير له فيه قبل وجود الشرط ( قوله إذ الحكم الخ ) بيان لعدم 
كونه علة حا . وأما كونه علة اسما فن حيث أن الاك يضاف إليه : وكونه علة معنى من 
ف اللاك + وإنما تراحی الحكم لأن انلیار یدخل عليه 
وجب المكم به من حين الإيجاب ( قول ا 
بواسطة مضانة لا : فصار الحاصل أن مايفضى إلى الحكم إن لم يكن 
وإلا فان كانت الواسطة علة حقيقة مستقلة فهو سبب محض ‏ وإلا فهو علة تشبه الأسباب وذلك بأن تكون 
الواسطة أمرا مستلا غير علة حفيقية : أو تکون علة غير مستقلة بل حاصلة بالأول کالفی أ الهوى 
الخاصل بالرى : كذا نی التلويح ( قوله لتوسط علة العتى وهو اللاك ) یعنی أن الشراء علة المت بواسطة اللاك 
فان الشراء علة الماك وملاك القريب علة لعتقه : فن حيث أن الواسطة مع حکه حصلت بالأولى كانت الأولى 
أنها لاتعمل إلا بواسطة كانت علة تشبه الأسباب ( قوله علة بواسطة الشمادة ) أى علة 
بالشم‌ادة فإنها بدون التزكية لا توجب الرجم فکانت التزكية علة العلة » واوجرد 
الواسطة بيبا وبين الحكم كانت شيبة بالسبب ( قوله كالرى فإنه علة القدل بالوسائط ) فإن الرى يوجب 
تحرك السهم ومضيه ف افواء » وذا علة الوصول إلى امحل وذا علة نفوذه فيه » فن حيث أن الأحيرة 
تضاف إل الأو كانت الأولىعلة » ومن حيث أنها لاتوجب الك إلابراسطة آخدت شها بالسبپ . هذا 
واءلم أن الصنف رحه الله تعالى جعل العلة فى حيز الأسباب قسها رابعا مستقلا : وجعل صدر الشريه جع 
ماذكره الصنف من ما من القسم قبله : أعنى العلة ایا ومعنى لا حکنا . وذكر أن فخر الإسلام آوردها 
هكذا : وصرح بأنما علة اما ومعنى لاحکا . لكنبا تشيه الأسباب سوى شراه القريب فإنه صرح بأنها علة 
تشبه الأسباب » لكن لم يصرح بأنها علة ایا ومعنى لا حکا . قال صدر الشريعة : والظاهر أن شراء القريب 
لیس علة اسما ومعنى لا حکا : لأن الحكم غير متراخ عنه : ولا يشبه الأسباب لتوسط العلة وهو املك + 
وأظن أنه علة ایا ومعنى وحکا لکنه يشابة سیب . وقال : وقد جعل الإمام فخر الإسلام الملة المشابهة 
بالسبب قسما آخعر : لكن لم أجعل كذلك لأنها لا تخرج عن الأقسام السبعة . قال فى التلويح : فعل هذا بين 
العلة اسما ومعنی لا حكا > وبين العلة الى تشيه الأسباب عموم من وجه لصدقهما معا فى الأمثلة السابقة ۶ 


E 
فقط (كأحد وصن العلة ) كالقدر أو ابلفس يحرم النسيئة لأنه شبة الفضل فيثبت بشببة العلة : ( وعلة مع‎ 
وحكا لا اسیا کانحر وصن العلة ) كانت طالق. دخلت هاتين الدارين » تطلق إن وجد الثانى فى الملك لا‎ 
التأخر هو المؤثر. ( وعلة ایا وحکا لا معنى ) بيان للسابع ( کالسفر والنوم للترخص والحدث ) فإن الور‎ 

ىار حص المشقة وأقيم السفر مقامه . وب قسم ثامن وهو العلة حکا فقط كحفر الب 


وصدق الأول فقط فى البيع الموقوف » وصدق الثانى فقط فى مثل شراء القريب اه . ومثله فى التحرير : 
حبذ فليس هذا الرابع قا آحر مغايرا لبقية الأقسام » فهى إذاً سثة وسينبه الشارح على السايع ( قول 
كاحد وصنى العلة ) أى ابلزء الذی لیس بأخير › أو أحد الحزأين الغير امثرتيين كا مثل الشارح 
وهو العلة معنى فقط لوجود التأثير له العلة » وليس علة سا لعدم الإضافة إلبه ٤‏ ولا حکا لعدم ار تیب 
عليه » والمراد هو الحزء الخبر الأخير . أما او کان < را أخير! فإنه يكون علة حكا أيضا اوجود الآرتيب » لنه 
کم يكون عند الزء الأخبر كا سبأئى ( قوله لاه شب ال فیثبت بشبرة العلة ) حاصله أنه لما “كان علة 
الربا هى القدر مع انس كان لكل من القدر والخنس شة اعلة فيثبت به ربا النيئة » لأن شبية النضل لما 
فى النقد من المزية فلا ي 0 » وهذا لاف ربا الفضل فإنه آقوی الحرمتين فلا يبت 
بشة العلة بل يتوقف ثبوته على حفيقة العلة : أعنى القدر والمنس كيف والنص قائم وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شنم يدا بيد كذا ف بح ( قوله تطلق إن وجد ان الملك ) 
أى الدخخول الثالى : وهذا عند علمائنا خلافا لزفر . أما إذا وجد الأول فى الماك والثانى فى غير ه فلا تطلق اتفاق. 
ر( قوله ان تأر هو المؤثر ) بیان لكونه علة معنى + وأما حكا فلوجود الحكم عنده» وأما عدم كونه علة 
اه فن لمكم مضاف لیماف يم نصاب العلة بأحدهما وإغا أضيف الحكم لومرف شیر دون الأول 
لأنه يرجح على الأول فى التأثير لوجود الحكم عنده > وعل هذا فالأولى فى التعبير الاخلاه مما يفيد اهر 
كان يقول لأن الأخر موثر قوله فإن الوثر فى ارحص المشقة الخ ) وكذلك المؤثر للحدث خروج اجس 
وأقم ثم مقامه فكان علة الحدث اسما لأن الحدث يضاف إليه + وحكا لا پثبت عنده لا معثى لآله ليس 
بور فيه ( قوله وبق قسم ثامن ) أى بنا على تقسم ا وقد علمت أنه سابع ( قوله وهو غلة ححكا ) أى 
ما يتوقف المكم عليه ويتصل به من غير إضافة ولا تأثير : وف التلويح ما يفيد أن القوم لم يصرّحوا ذا لفحم 
ولا باللهامس : أعنى الملة ممنى فقط . قال : إلا أن التقسم العقلى يقتضيهما والأحكام تدل على ليوتهما + 
ومثل هذا الثامن تبعا التوضيح بمثاا : لحدها الحزء الأخير من السیب الداعى إلى الحكم إذا كان بحيث 
يتصل به الىك يكون علة حکا لوجود القرنة لا اسيا عدم ال افة إليه ولا معنى لعدم التأثير » إذ لا نأ 


دليل مقام مدلوله كالإخيار عن 
مع انفاء وضعه له وتأثيرء . وأما ما مثل به الشارح تبعا لابن ملك فلم يظهر ل 
فی الطريق ليس علة شمان بل شرط له على ما يأ بيانه فى بحث الشروط » فليس الک متوقفا عليه ومتصلا به 
كا هومعنى العلة کال هو متصل بعلته : أعنى اقل .نم لايضاف الحكم الا لاتصلح لذلك الأ 


ت۲6 بت 

ر ولیس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم ) کا قال بعض ( بل الواجب ) عند ایمهور ارپا 
معاكاقتر ان الاستطاعة مع الفعل) بالزمان ( وقد يقام ) لشیم مقامغيره بطر: آحدها ( السبب الداعى . 
و) الثانى ( الدليل مقام الدعی والمدلول ) والفرق أن السبب اجلو عن تأثیربخلاف الدليل ( وذلك ما لدفع 
الضرورة لعج زکا فى الاستبر اء ) فإنه قم استحداث الملك مقام شغل الرحم ( وغیره) كالتقاء الحتانين مقام 
لإنزال والخلوة الصحيحة مقام الدخول والتکاح مقام علوق الولد ( آوللاحتیاط ) وهوالعمل بأقوی الدلبلين 
رکا فى تحريم الدواعی) تبعا لتحربم الوطء على التکف ونحره للاحتياط ( أو للدقع احرج كاف السفر» 
أقم مقام المشقة ( والطهر ) القائم مقام الحاجة إلى الطلاق : 


الثقل آمر طبيعى فيضاف إلى الشرط كا يأق: فلو جعل من العلة اسما فقط باعتبار الإضافة وعدم الاتصال 
والتأثير لكان أقرب فليتأمل ( قول الصنف : وليس من صغة العلة ال مها على الحكم الخ ) لانراغ 
فى تقدم العلة على المعلول بمعنى احتباجه لیا : ويسمى التقدم بالعلية وبالذات ولا فى مقارنة العلة النامة 
العقلية ملوها بالزمان كيلا يلزم تلف . وأما قالمال الشرعية فالجمهور على أنه يجب القارة بالزمان 

إذ لو جاز اتخلف لاصح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم » و مایت 5 
وضع العلل للأحكام . وفرق بعض المشايخ بين الشرعية والعقلية : فج 
ووجه الفرق جلى مانفل عن أب اليسر أن العلة لاتوجب الحكم إلا بعد وجودها 0 يكون ثبوت 
الحكم عقيما فيزم تدم العلة بزمان + وإذا جاز يزمان جاز بزمائين » بخلاف الاستطاعة نبا عرض لاب 
زمانین ‏ فلو مم يكن الفعل معها فز وجوه العلول بلا علة »ولو العلة عن المعلول ‏ ولا يلزم ذلك في العمل 
الشرعية لأنها فىنفسها بمنزلة الأعيان بدليل قبوها الفسخ بعد آزمتة متطاولة . وابلواب مبسوط فى التلويج 
ر قول الصنت ایب الداعى والدليل مقام المدعو والمدلول ) السب الداعى هو ال 
الشی ف‌الوجود فلا بد أ : والدليل هوالذى بحصل من الم به العلم بذلك الشى * » ور 

فى الوجود كالإخبار عن انحبة فر 3 
كذا فى ابن نيم ( قول الصنف 
الإقامة بأحد الأمور الثلاثة ( قوله نز نم استحداث الماك مقام شغل الرححم )ین أن الوجب للاستبراء هر 
شغل رحم الأمة بماء الغير » والاحتراز عن قربانبا واجب : ولكن لما كان الاشتغال آمرا 
عليه وهو حدوث اللاك مقامه دفعا لضرورة احتياج الناس إلى معر فته ( قوله كالتقاء 


تين الخ ) هذاوه 
سيب ( قوله تبعا لتحريم الوط ء على المعتككف وتحوه ) کافرد 
تم الدواعى للجماع من الس والتقبيل والنظر بشموة مقام الوه 
فى حالتى الاعتكاف والإحام إذا كانت مع الزوجة أو الأمة ‏ ومقام الزنافى الحرمة على الإطلاق إذا كانت 


بعده سیب » والاستبرفه هليل كا مر و 


ومثله التحريم على الأصول والفروع 


مع ال > لان الؤاعى سیب للوطء وائزنا . ول ت نتم مقام الوطء فى اخیض أو الصوم احرج ( قول 
٠‏ الث اش ها سیب » و( قو یدیل رهام تاج لا نآ 
عظور فى الأصل لما فيه من قطع التكاح المسنون :لا أنه شرع ضرورة أنه قد يحتاج إليه عند للعجزعن إقامة 
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بحث الشرط 
ر والثالث الشرط » وهو لغة : العلامة اللازمة > وشرعا : ( مايتعئق به الوجود دون الوجوب ) أى 
ينوقف عليه وجود الشیء ولا يغبت به ( وهو ) أى مايطلق عليه امم الشرط (خسة ) بالاستقواه ( شري 
عض ) حقبتی (كدخول الدار الطلاق العلق به ) كإن دلت الدار قا طالق . ( وشرط هو فى حكم 
العلل ) وهوكل شرط لم تعارضه علة زكحفراليئر ) ی غير ملكه ( وشق الزق ) الذى فيه مالع » فإن لتقل 
واسیلان جبلبان فلا کن إضافة الحكم إليهما أضي إلى الشرط خلا عن العلة ( وشرط له حكم الأسباب ) 


وهو كل شرط يعرضر عليه فاعل غتار غير منوب إلى الشرط ( كا إذا حل قید عبد حتی أبق )لم يضمن 


حقوق التكاح : واا أمر باطن لابوقف عليه فأقم دليلها » وهو زمان تجدد الرغبة فيه يا وهو الور 
الهالى عن الجماع مقام حقيقة الاج تييرا . قال فى التلويح : وقد يقال إن دليل الحاجة هو الإقدام على 
الطلاق ف الطهرء لا الطهر نفسه اه : وهو ظاهر : 


الشرط 
ر قول الصنف : شرط محض ) وهو الذى قف انعقاد العلة للعلية على وجوده كما ف الال الم كور؛ 
فإن انمقاد توله ت مان علة لوقوع الللاق موقوف على وجوده ( قوله حقيى ) الأول إسقاطه أو ذكر 
مقابله » لأنه قسم فى التوضيح والتلويح الشرط افعض “إلى حقیی كالشهادة انکاحوالوضوء للصلاة ؛ ولل 
جم ير لک وی عله تصر فته : ا يكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت كذا * او ولال حم 
الشرط بأن يدل الكلام على التعليق دلالةكلمة الشرط عليه لژ ال تر وجها کنا » لأ فى ی 
تروجت امرأة فهى كذا ا سيأ بیانه کلام المصنف . والفرق بينهما کا قاله ری : إن اطقیق 
مايتوقف عليه | بحسب العقل أو بحسب الشر ع > وابلعلى يتوقف عليه الحكم شرعا يجعل الکلف + 
وأنت یر بان ما زره للصنف من افا » لهم إلا أن يكون مراد بقوله حقيى ما ال الاک من 
الشرط ما هو شرط عجازا کالشرط اسما لا حکا لا ما قابل الحعلى أو ذکره تا لکلام الصنت فليتأمل 
ر قوله وهو كل شرط لم تعارضه علة ) أى علة تصلح أو يضاف الحم لا اف إليه » كذا فى التوضيح 
(قرله فإ قل رال بان نی أن عل اله ی ان هی اقل واليلان وها مان یا 
فلا تصلح العلةفييما لإضافة الح يا فأ إلى الشرط وهو احفر والشى فإنهما شرطان للهلاك ‏ فإ 
الأرض والزق” كانا مانعين مئه » وباطفروالشق زالذلك المانع فيضاف التل إليهما نما يصلحان الإا 
لاد ا ال تعد" فى سحن لير ( قوله وهوكل شرط يمرضض عليه ) أى صل بعد خصوله فا امل 
خر خير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط فخرج اغض مثل إن دخات ادرف طالق » إذ التعليق وهو 
0 وخخرج ما إذا عترض على الشرط فعل غير ار بل طبهى + 

, كا إذا شق زق لیر ف تلف وخرج ما إذا كان فعل الفتار منسوبا إلى الشرط كا إذا فتح باب 
ليس فى معنى اسب بل فى نی العلة وفذا يضمن : وأما وجو 


۲4۸ 
لدوث الاباق باختيار محیح فانقطع نسيته عن الشرط وصار كالسيب فکان التلف مضافا إلى الملة الم ضة 
لا الشرط ( وشرط اسما لا حکا ) وهومایفتقر ا حكم إلى وجوده ولا بوجد عند وجوده ( کاول الشرطین) 
کا مر آنفا ( حكم تعلق بهما کقوله إن دخلت هذه الدار وهذه الدارقأنت طااق ) فإن دخوفا الأول 
شرط اما لا حکا » فلوأبانها ثم دخلت إحداها ثم نکجها ثم دخلت الان > لأت الملك شرط عند 
الشرط الثاى لصحة نزول ابلزاء ( وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان فى الزنا ) وسيجىء فى بحث 
العلامة ( ونما يعرف الشرط بصيغته ) أى بالفظ الدال” عليه صريحا ( کحروف الشرط أو دلالتهكقوله: 
الرأة الى أترؤجها طالق ثلاث فإنه بمعسنى الشرط ) دلالة ( لوقوع الوصف ف النكرة )ناوج دخل 
على امرأة غير مبينة فكانت نكرة » والوصف ف النکرة فصار كأنه قال إن ترزجت امرأة فكذا 
( ولو وقع ) وصف ازوج ( فالمعين) بأن قال هذه امرأة الى آترزجها طالق (لما صلح دلالة ) على الشرط 
لأن الوصف فا معين لخو( ونص ) أ صريح (الشرط يجمع الوجهين )امین وغيره فرقا بين الدلالة والصريح 


مبحث العلامة 
( والرابع العلامة وهو ) لغة : الأمارة » وشرعا : ( مايعرف به الوجود لاحك من غير أن یلق به 
وجوب ولا وجود كالإحصان حتى لايضمن شبوده إذا رجعوا بمال ) من الأحوال ؛ لأن الإحصان علامة 
فلا بصلح للخلافة + ولئن سلمنا أنه شرط فشهود الشرط أيضا لایضمنون هو الختار »اقآ : 


عل أن فعل الطائر هدر فیلحت بالأفعال الغیر الاخجيارية كسيلان الممائع وبيانكونه شرطا فى حكم السبب أن 
الشرط العض يتأخر عن صورة العلة : والسپب يقدمها لأنه طريق إل الحكم ومفض إلبه بأن تتوسط العلة 
بينهما فيكون متفدما لا محالة فحل القيد لما كان متقد"ءا على الإباق الذى هو علة تلف كان شرطا فى معنى 
السبب لا فى معنى العلة » لان العلة هاهنا مستقلة غير مضافة إلى السبب ولا حادثة به مخلاف سوق الدابة 
( قوله فان نوها الأول شرط اسما) من حيث أنه يفتقر الک له ی الحملة لا كنا لدم وجود لمکم عنده 
بل الوجود يضاف إلى الثانى ( قوله فكانت نكرة ) بناء على ماقدمه الشارح رحمه الله فى بحث ألفاظ العموم 
أن النكرة في هذا الاصطلاح ما فيه يبام ( قوله لأن الوص أ المعين لغو) لأن الوصف للتعريف وقد حصل 
بالإشارة وهی أبلغ منه فيبى قوله هذه المرأة طالق فيلغوف الأجنبية ( قوله المعين'وغيره ) فلوقال إن تزوجت 
هذه المرأة » أوقال امرأة طلقت إذا تزه 3 


بحث العلامة 
( قول المصئف : من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود ) خرج السبب والشرط والعلة » والإحصان 
عبارة عن حال فى الزانى يصير الزنا فى تلك الحالة موجبا للرجم وله شروط : الإسلام » والعقل » والبلوخ + 
ية » والنكاح الصحيح والدخول به » وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخخر فى صفة الاحصان + 
فخر الإسلام وأبا زيد وشمس الأثمة فى جعله علامة لا شرطا . وقال اه مون من آصابنا 
رين : إنه شرط لوجوب الرجم . قال اق ف التحرير : لتوقفه عليه بلا عقلية تأثير ولا إفضاء اه 
وهذا شأن الشرط ( قوله فشبود الشرط أيضا لابضمتون هو اشخار ) كذا نص عليه فى التحرير » وذلك كا 


- ۷44 - 
فصل قى بیان الأهلية للخطاب 

( العقل معتبر لإثبات الأهلية ) التكليف ( وأندخاق متفاونا ) فرب صغير أعقل من كبير » فأنیط التكليف 

على البلوغ عاقلا إقامة لسبب الظاهرمقام حكه ( وقالت الأشعرية :لا أصلا) آیلامدخل له وحده 
فى إيجاب شى ء ولاتحريمه ( دون السمع : وإذا جاه السمع ) أى الدليل السمعى( فله العبرة دون العقل ) حنى 
أبطلوا يمان الصبی ( وقالت المعتزا :إنه ) أى العقل"( علة مو الما استحسته عرمة لما استقبحه على القطع 
فوق العل لالشرعية فلم يثبتوا بدليل الشرع مالا ید رکه العقل ) تحسينا أونقبيها (وقائوا : لاعذر ان عقل) 
ولو صغيراً ( فالوقف ) أى التوقف ( عن الطلب ) للإيمان ( و ) ف ( ترك الإيمان ) وقالوا ( ال العاقل 
مكلف پالایعان ومن لم تبلغه الدعوة ) أصلا ( إذا لم يعتقد انا ولا کفرا كان من أل النار) آوجوب الإيمان 
عندم بمجرد العقل ( ون تقول یالذی ا تبلغه الدعوة مكلف بمجرد العقل ۰ فإذالميمتقد إيمانا 
ولاكفرا كان معذورا ) إذالم يدرك مدة التأمل بأن بلغ على شاهق بم ومات من ساعته ر وأما إذا أعانه الله 


إذا شبد عدلان على أن الول علق عت عبده بدخول الدار وشهد آخران بأن العبد قد دحل الدار فهما شاهدا 
الشرط ثم رجع شهود الشرط رالمين لاغمان على شود الشرط بل على شبود المين خاصة . وأما إذا رجع 
شبود الشرط خاصة فقال مس الأثمة : لاضمان عليهم . وقال فخر الاسلام : يجب الغمان . 
فصل ق بیان الأهلية 
لما فرغ عن بيان الحجج ومايتعلق بها شرع فى بيان الأهلية إذ الطاب لایثبت غير الأهل ( قوله فأنبط 
اتکلیف على البلوغ عاقلا الخ ) لما كان العقل متفاوتا والأشخاص تعذر العلم بان عق ل كل شخص هل بلغ 
المرتبة الى هى مناط التكليف فقدر الشارع نلك الرتبة بوقت البلوغ إقاءة للسبب الظاهر مقام حکنه كا 
فى السفر والشقة حصول شرائط كال العقل وأسبابه فى ذلك الوقت ر قوله أى لا مدخل له وحده فى إيجاب 
شىء ولا نحرعه ) أى بمعنى استحقاق العقاب والثواب فى ال ولیس معناه نی اعتباره مطلقا لأنه لانزاع 
للأشاعرة فى أن الشرع محتاج إلى المقل وأن للمقل دخلا فىمعرفة الأحكام حنی صرّحوا یا 
صرف وإما مركب من عقل سمعى » وبمتنعكونه سمعيا صرفا لأن صدق الشارع بل وجوده وکلامه ما 
بالعقل » كفا فى التلويح ( قول الصنف: فوق العلل الشرعية ) لا غمير موجبة بذواتها » بل هى أمارات 
قيقة يصح تخلف الأحكام عنبا كبقاء الصوم مع الا کل ناسيا وعدم الماك فالبيع بشرط انلیار ( قول 
فلم | بدليل الشرع مالايدركه العقل ) فأنکروا ثبوت روئية الله تعالى بناء على استحالة روئية 
موجود بلا جهة » وأنكروا أن تکون القبائح كالكفر والمعاصى داخلة تحت إرادة الله تعالى . ثم لانزاع لم 
أن العقل لايستقل بدرك کثیرمن الأحكام على تفاصيلها مثل وجوب الصوم فى آخر رمضان وحرمته فى آول 
شوال ( قول المصنف :ونجن نقول الخ ) قال فى التوضيح : والمذهب عندنا التوسط بينهما » إذ لايمكن 
إبطال العقل بالعقل ولا بالشرع ء وهو مبنی عليه فهو وحده غيركاف: فالصیی العاقل لایکلف بالإيمان 
ولكن يصح منه » وکذ االشاهی ام . أى العاقل البالغ الشاحق فى ابخبل إذالم تبلغه الدعوة فإنه لابكلف بالإيمان 
جرد عقله » حتى لو لم يصف انا ولاكفرا ولم يعتقده لم يكن من أهلالتارء ولوآءن صح إيمائه » ولو 
وصف الکفر كان من أهل الثارالدلالة على أنه وجد زمان التجربة واتمكن من الاستدلال : وأما إذالم ب 
6 یات الأخار 


ا 
بة وأمهله لدرك العواقب) مدة اتأمل على اخحلاف الأشخاص رم يكن معذورا وان تبلغه الدعوة ) 
لأن إمهاله بمنزلة دعوة الرسل فى حق تتبيه القلب . ( وعند الأشعرية أن من غفل عن الاعتقاد حنی هلاك 
أو اعنقد الشرك ولم تبلغه الدعوة كان معذورا ) لاعتبارهم المع . ( ولا بصح لمان الصبی العاقل عندهم ) 
ا مر ( وعندنا یسح وإن لم يكن مكلفا به ) هذا هو الصحی لإسلام على" رضى الله تعالل عنه + ولا يجب 
تجديده بعد باوغه . ( والأهلية نوعان : أهلية وجوب ) لحقوق له وعليه ( وهی بناء على قيام الذمة ) ی 
اق( والآدى يولد وله ذمة صالحة اوجوب له وعليه ) بإجاع الفقهاء » ما قبل الولادة 
نیرٹ ( غير أن الوجوب غبر مقصود بنفه ) بل المقصود حکه ( فجازآن ييطل الوجوب لعدم 
.كه ) وهوالأداء ( فاكان من حقوق العباد ) من الفرم کفیان الاتلاف ( والعوض ) کثمن البيع ( وافقة 
اروجات ) والأقارب ( لزمه ) أى الصی لأن المقصود المال ( وماكان عقربة ) کالقصاص ( أو جزاء) 
كحزمان امير اشبالقتل (لم يحب عليه ) لأنه لابوصف بالتقصیر ( وحقوق الله تعالل تجب ) عليه (می صح 
القول بحككه ) أى بالوجوب عليه (كالعشر والخراج. 
شبن فإن وجد زمان التجربة وامکن فليس ععذور؛ وإلا فعذور . وليس فى تقربر الزمان دلالة عقلية أر 
“معية بل ذلك فى علم الله تعالىء فإن حمق يعذبه وإلا فلا . وهذا مراد أ نيفة رحمه الله تعالى حبث قال + 
لا عذر لأحد فى ابلهل بخالقه لا يرى من الآفاق والأنفس . وأما فالشرائع فيعذر إلى قيام الحجة» كلا 
أن التلويح ( قوله على اختلاف الأشخاص ) بش مقدرة كا قدمنا خلافا لمن قدرها بثلالة 
ابام ؛ لان العقولمتفاوتة ۰ فرب عاقل يبتدى فی‌زمان قليل مالا يهتدى غيره ف زمان كثبر فيفوّض تفدیره إل 
الله تعالى فحن كل شخص ( قوله لما مر ) من أنه لاعبرة للعقل عندهم دون السمع ( قوله هو الصحيح ) 
قال فى التلويح : وذهب كثير من المشايخ حى أبو منصور رحمه الله تعالى إلى أن الصبی الماقل ‏ 
عليه معرفة لله تعالى لا بكثال العقل والبالغ والصبى سواء ذلك ۰ وإنما عفر تعمل الجوارح لضمف ١‏ 
اف عمل القلب : وممنى ذلك أن کال العقل معرف للوجوب والموجبهو الله تال > بخلاف “ذهب 
اه . وقد تقدم تحفيق ذلك 
فى مسئلة لسن والفبح (قوله أى العهد السابق بوم اليثاق) تسیر للذمة بالمنى اللغوى مع إرادة نوع خاص منه 
وف الشرع وصف يصير به الانسان أهلا لما له ولا عليه قال الله تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من پنی آدم من 
ظلهورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل - هذه الآية إخبارعهد جرى بين الله تعال وبين 
بی آدم وعن إقرادهم بربوبية الله تعال وبوحدانيته » والإشباد عم دليل على أنهم یزاخنون يموجب 
إقرارهم من أداء حقوق ب للرب سبحانه وتعالى على عباده » فلا بد لم من وصف يكؤنون به أهلا 
للوجوب عليهم فيثبت لم الذمة بالمعنى اللغوى والشرعى » كذا فالتوضيح ( قوله له وعليه ) فيثبت له ملاك 
الرقبة وملك النكاح بشراء لول وتزويجه إياه ويجب عليه ان والمهر بعقده ( قوله بل القصود حکه ) وهو 
الأداء عن اختيار ليتحقن الابثلاء و يتحقق ذلك ف حق انصی" لعجزه + لكن إذا دی يكون الإمان 
الودی فرضا كا سيأق متنا ء لان عذم الوجوب إما كان يسيب عدم الحكم فقط » وإلا فالسبب وهو حدوث 
العام وغل قائمان » فإذا وجدا وقع الدای فرضا كالسافر إذا صلى الخمعة تقع فرضا ( قول الصنف : 
ازآن یل الوجوب الخ ) تفريع على ماقرره من أن الوجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود حكه ٠‏ 


الم لة فإن العقل عندهم موجب لذاته كا أن العبد موجد لأفماله » کذاق 


a 


إن تى آرضه لا مر (ومتی بطل القول بحكله لاتب كالعبادات الحالصة ) وه المقصود فى 
قوق الله هوالأداء لا المال ( والعقويا ) كالحدود لما مر ( وأهلية أداء وهی نوعان قاصرة تبآنى على 
التدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن الناقمسكالصب العاقل ) أى المميز ر واللعتوه باق ) فزنه كالصي 
93 علا ) أى القاصرة ر عة لد أى يمح ما أدى بلا عهدة . ( وكاملة تبن على القدرة الكاملة 
دن العقل الكامل وابسدن الكامل ) بالغ العاقل رویتی علا ) أى على الكاملة ر وجوب الأداء وتو 
الطاب : والأحكام منقسمة فى هذا الباب ) باب ال ية القاصرة ( إلى متة : فحق" الله إن كان حسنا 
لا عتمل غير ه) غير الحسن ( کالمان وجب القول به حه من المبى با اروم أداء) له ما 
اسقوط بعذركإكراه ( وإذ كان قبيحا لايختمل غير ه كالكفر ) أى الرد ة ( لايجعل عنوا) من الصبى فتصرح 
ر دنه روما هوبن الأمرين ) أى الحسن والقبح (كالصلاة ونحرها ) كالضوم والحج ( يصحالأداء من غير 
ازوم عهدة ) کلام وقضماء ( وما كان من حقوق الله تعالى إن كان فما حضا ) كقبول البة نصح 
وحاصله أن الصبى لما ۸ ن أهلا للأداء لضعف بنيته » والقصود من الوجوب هر الأداء فكل مايمكن 
اداوه عنه يجب ومالا فلا فحقوق میا !كان منبا غرها أو عوضا يجب عليه » لأن المقصود هو الال 
وأداؤه يحتمل النيابة » وکذا ماکان صلة تشبه او أوالأواض کنفقة القريب والزوجة لاصلة تلب الأجزئة 
فلا يتحمل العقل وإنكان من العاقلة ولاالعقوبة والاجزئة . وأما حقوقه تعالى فالعبادات تجب عليه . أما 
البدني فظاهر . وأما المالية فلما ذكر فى الشرح : ولا العقوبات ولا عبادة فا مؤنة كسا الفطر عند 
محمد لرجحان معنى العبادة » ولذا قيد العبادات بالخالصة وماكان مئر يجب ( قوله فيجبان فى أرضه 
لما مر ) من أن كلا همان الأصل من اا : ومعنى العبادة والعقوبة فييما ليس بمقصود منهما وا مقصود 
منيما المال ۰ وأداء الول" فى ذلك كأدائه ( قوله کاندرد لما مر ) کأن المراد الاشارة إلى قوله ی بطل 
القول که عليه لعدم حکه وهو المراخذة بالفعل > أو إلى أنه لیب عليه ماكان 
عقوبة من حقوق الداد کالقصاص فكذا ماکان عقوبة من حقوق الله تعالى ( قول المصنف : من 
المقل القاصر والبدن ااناقص ) لاخعلاف أن الأداء يتعلق يق تين : قدرة فهم اللحطاب وهی بالعقل » وق 
العمل به وهى بالبدن » فإذا كان تحت القدرة بہما يكون كاها بككاهما وقصورها بقصورها . ثم الإنسان 

قدرتین : ولكن استعداد أن يوجدكل منهما بلق الله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكثال 
: إلى سن ) لأنها اما حقوق الله تما أوحقوق العباد . والأول 
3 بح + وإما قيح لابجتمل خسن » وإما متردد ينبم : والانى إما نفع عض أو ضررحض 
أومثر دد بينبما ( قوله لأنه مما حتمل السقوط بعذ رک کوام) در الصبا ( قوله فتصح رداله) أى فى حق 
أحكام ال خر قا » لأن العفوعن الكفر ودخول الحنة مع الشرك ما برد به شرع ولا حكم به عفل + 
ركذا ی أحكام دنا عند الأول والثالث حى تین مه ره السلمة وم عن اليواث من مورثه ال له 
فى حق الردة بر الغ + نما م يقتل لان وجوب القتل ليس جرد الارتداد بل بامحاربة وهو ليس من 
أهلها كالرأة » وإنما م يقتل بعد البلوغ لأن الاختلاف تى صعة إسلامه حال الصبا صار فى إسقاط القتل > 
كذا فى التلويح » وبه علم أن الصی العاقل إذا ارتد ومات علييا كان علدا ی الثار اتغاقا ‏ قول ا! 1 
ونا هو بين الأمرين كالصلاة ونحوها الخ ) جعل فى التوضيح فروع الإعان كالإيمان ما هوحسن لایمتمل 


tet 
مباشرته وإن لم بأذن وليه (وفالضارً الحض كالطلاق) أى ولاية إبقاعه . أما الوقوع فقد يحصل بنحو جب‎ 
ورد"ة كا فى التقرير ( والوصية تبطل أصلا ) وان أذن وليه ( وف الدائر يينبما ) بين الفع والضرر ( کال‎ 
ونحوه ) کالاجارة والنکاح ونحوهما ( يملكه برأى الون) أى بشرط إذنه فيصيرعند الإمامكالبالغ حى يصح‎ 
بغين فاحش من الأجانب ومن الولى ى رواية . ( وقال الشافعى : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه‎ 
لا تعتبر عبارته فيه کالاسلام والبيع ) لإسلامه بإسلام أحد أبويه وتف بيع وليه عليه ( ومالا يمكن تحصيله‎ 
بمباشرة وليه تعتبرعبارته فيه كالوصية ) بأعمال البر ( واختيار أحد أبويه ) بعد مضى مدة اطضانة » لما‎ 
روی أنه علبه الصلاة والسلام خیتر غلاما . والحواب أنه علي الصلاة والسلام دعا لذلك الغلام فبيركة‎ 
. دعاله اختار الأنقع و بوجد بل فى حق غير ه‎ 

[ فصل ] ( والأمور العترضة على الأهلية نوعان : سیری ) ليس لاعبد فيه اختيار ( وهو ) أحد عشر 
ر الصغر ) عد" مثا لأن الآدى قد يخاو عنه كآدم وحواء علييما السلام ( وهو فى أول 'حواله ) قبل أن بعقل 
( كابفنون ) لکن بينبما فرق أن الحنون لا حد" له : بخلاف اله خر ۰ فاو أسامت امرأة الصبى يؤخر العرض 
إل أن یل + ونی المنون يعرض الإسلام على وليه( لکن ) أى الصغير) إذا عقل فقد أصاب ضضربا) أى نوعا 
ر من أهلية الأداء) وهی الأهلية القاصرة لا الكاملة لبقاء صغره ( فیسقط به ما بحتمل السقوط عن البالغ ) 
بعر ( فلا تسقط عنه فرضية ) أصل ( الإمان حتى إذا اه وقع فرضا ) لا نفلا ( ووضع عنه ) أى ترك 
«رزام الأداء ) لكل عبادة لقصور الأهلية ( وجملة الأمر ) أى حاصل أحكامه 
غيره » وكذا فالتلوبح . قال ا وهو الظاهر لأن القبح فى الصلاة فى الأوقات الکروهة عارض 
لا ذانى » وكذاالصوم فى الأوقات المبية فيه كا لا یخی ( قرله ای ولاية 
إبفاعه الخ جواب عا أورده شمس الأثمة على قوم ببطلان طلاق الصبى' بأن ات أنه أهل الطلاق عند الحاجة 
کا لوأسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأنى » فإنه + وکان ذلك طلاقائى قول أنى. 
تعال ومد . وإذا ارتد وقعث الفرقة بينه وبين امأنه وكان طلاقا عند محمد ( قول المصئف : وی الداثر 
بينهما كالبيع. ونحوه ) فان فيه اتال الربح والخسران » کذا فى التحرير . فان كان البيع رابجا وا 
والنکاح بأقل من أجرة الثل ومهر اثل فهى نفع » وإلافضرر( قوله فيصير عند الإمام كالبالغ ) باعتبار أن 
قصور رأيه لم1 رأى الول التحق بالبالغ و عندهما نفو ذ تصرفانه باعتبار انضهام رأى الول فیصیر 
الولى » فلا يصح با الفاحش لامن الولى ولا من الأجانب . 

[ فصل ] الأمور العتر ضة على الأهلية نوعان ( قوله عد" منها لأن الآدى قد يخلو عنه ) الأحسن ماق 
تفیر اتتقیح تبعا لما فى التلويح أن المراد بالعارض هنا غير الصفة الذاتية لا الحادثة بعد المدم لعدم صمته 
فى الصغر : أى إلا بتكلف ( قوله لبا صغره) فيكون صغره عذنرا مع ما أصابه من الأهلية بواسطة 
عقله فلذلك سقط بصغره مايتمل السقوط. عن البالغ . كالصلاة والصوم فإنها تحتمل السقوط بالحنون مثلا 
( قول المصنف : فلا تسقط عنه قرضية الإبمان ) أى أصل الفريضة لا وجوب الأدا اقض ماتقدم 
من أنه يصع مه بلا لزوم آداء » ولمل الأنب تقديم لفظ أصل فى كلام الشارح على قول الصنف فرضية 


رحه الله 
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( أن توضع عنه المهدة حي" لايم بترك الإبمان ويصح مته ) أىالصبى بأن بياش ربنفسه ( وله ) بان يباشرله 
وليه مالا عهدة فيه ) أى لاضر ركقبول الغبة ( فلاجحرم الص عنالراث بالقتل) مورئه ( عتدنا > لاف 
الكفر والرق”) لأنهما ينافيان أهلية الإرث( والمنون) وهوزوال العقل أواختلاله يسقط به کل العبادات دون 
حقوق العبا د كديةوضمان متلف رلكنه إذا لم عند ا حق بالنوم) استحصانا لعدم المرج‌(وحد" الامتداد) المسقط 
خلت فحد”ء( الصلاة أن يزيدعل بوم ولبلة )بساعتوعند حمدبصلاة کاسیجیء (وف الصومباستغراقالشبر) 
یله ونباره فى ظاهر الرواية . وعن شم الآثمة الحلواى لو كان مفيقا ف أول ليلة منه ا إناواستوعب 
الشبر لابقضى هو الصحيح » لأن البل لابصام فيه » ولو فاق فى آخر بوم من رما 1 

القضاء ولو بعده وهوالصحيح » ذكره ابن الملك وغيره ( وف الركاة باستغراق ول ) فالأصح (وآبویوسف 
نم أكثر الحول مقام ( الكل نيسير! ریا واه بعد لوغ ) وهواختلال فى العقل وحکه ( کالما یع 
العقل فى كل الأحكام حتى لابن )امه عم القول والفعل ) قنصح عبادته وان تجب عليه وقبول اب 
( لكنه ) أى المت ( جنع العهدة ) أى إلرام شىء فيه مضرة كالصيا ( وأما بان ما استيلك من الأموال فليس 
بعهدة ) وإنما شرع جرا لما اتف من ال المعصوم ( وكونه ) أى اتلف ( صييا أو معتوها لايناق عصنمة 
ال ) لأنها ثابتة حاجة العبد ( و) المعتوه ( يوضع عنه الحطاب ) فلا عبادة ولا عقوبة عليه ( کالصب ) هو 
الصحيح ( ويول عليه ) أى تثيت الولابة على لته ولا لى على غيره ) لعجزه ( والنسيان وهر ) عدم 


وقت النية لزمه 


لیکون إشارة إلى ماقلنا ر قول المصنض : فلا يحرم من الم اث بالقتل ) أى عمدا وخخطأ لأن موجب ال 
بل السقوط بالعفووغيره فسقط بعذر الصبا » جلاف الدية العصمة انحل وهو أهل لوجوبا عليه 
ر قول الصنف : أن نوضع عنه اا المراد بها هنا لزوم ما رجب البعية والمؤاخذة ( قوله دون حقوق 
العباد ) لامکان النيابة کا قدمناه فى فصل الأهلبة ( قول !ا لام أهلية الارث) أى إذا ارتد 
لصي" العاقل أو اترق ”فن لايستحق الإرث لا عرق باه بل لكون ای لوكا فلا يكون مالكا ٠‏ 
الولاية للآبة والإرث مبنى عليياء قال اله تعالى إخيار! عن زكريا - فهب لى منلدنك وليا . بى - 
فإنه يشير إلى أن الارث مبنى على الولايا فلا يرد ذلك إشكالا ( قول الصف: لكنه إذالم عند ألمنق بالثوم ). 
فلا قط العبادات . عم أن الحنون إما ند أو غيرممتد » وکل منهما إما أصلى بأن بلغ من أوطارئ بعد 
البلوغ فالممتد مطلقا مسقط للعبادات . وغير الممتد إن كان طارئا فليس يمسقط استحسانا ء وإن كان أصليا 

> وعند محمد رمه الله ليس بمسقط : والاختلاف ف أكثر الكتب 
هما حتی لوجن” قبل الزوال ثم أفاق ى الیرم 
من يوم وليلة ( قوله وعند حمد بصلاة) 
. قال فى التحرير: 
مضرة ) أى ما 


فعند ی يوسف رحمه الله تعال مسقط 
مذ كور على عكس ذلك وتماءه فالتلويح ( قوله بساعة ) یه 
ای بعد الزوال لا قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الساعاء 
بأن شد ىالصورة المد كورة إلى وقت العصر ی تصير الصلاة ستا فندخل ى حا" التكرا 
وهو أقيس ( قوله کاسیجیء) أى قریا عند الكلام على الإعماء ( قوله أى لازام 
يحتمل ال قوط ( قوله لأنها ثأبتة حاجة العبد ) لتعلق بقائه وقياممصالحه بخلاف حقوق الله تعالى لا للابتلاء 
وهومتوقف على كال العقل ( قوله : هو الصحبح ) قال تم : وهو قول عامة الأ خرين . وقالالقاضى 
فى التقويم : حكم لته حكم الصبا إلا ی حت العبادات فإنها لم تسقط احتياطا ی وقت الطاب وهو ایغ + 


e 


الطبع عند الذبح ( وسلام النامى ىال 
وتو كل ذبيحته لأنه من قبل صاحب اللحق ( ولا بجمل عذرا ىحقوق العباد ) لأنها حرمة اجنهم ( والنوم وهو 
عجز عن استعمال القدرة ) بعثر خير الحطاب ) إلى وقت الانقباه ( ولم نع الوجوب ) 
اه آوخلفا بالقضاء ( وینای الاختيار أصلا ) إذ لاتمييز لنائم ( حى بطلت عبارته 
فى الطلاق والعتاق والإسلام والر البيع والشراء( ول يتعلق بقراءته ) أى انم( وکلامه وقهقهته فى الصلاة 
الأخير ان يفسدان ورجح ( والإماء وهوضرب مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا ) ی 
جلاف اب يزيله ) أى العقل ( وهی أى الإخماء ( كالنو م حنی بطلت عبادته بل )هو ( شد 
منه) ولذا مت ابه بغلاف النرم( فكان)أى الإغماء (حدثا کل حال ) ولو حال ایام( وقد بخسل الاداد 
فيسقط به الأداء) أصلا ( كا ‌الصلاة إذا زاد ) الإعماء على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله 
الله تعالى وباعتبار الساعات عندهما کا مر ( وامتداده فالصوم ) واتركاة ( نادر فلا يعتبر ) حتی لو نمی علیه 
كل الشبر لزمه القضاء لنذره شبرا أو سنة ویضمن ما آلفه ویصح إحرام عبده عنه ( والرق وهو عجز حكى ) 
حيث لم مه الشارع أهلا للشبادة ونحوها ( شرع جزاء ) للكفر استتكفرا أن يكونوا عبيده تعالى فجملهم 
عبيد عبيده وألحفهم بالبيائم ( فى الأصل ) ولذا لابثبت الرق" على المسلم ابتداء ( لکنه فى ) حال ( البقاء صار 
من الأمور الحكية ) أى حکا من أحكام الشرع من غيرمراعاة الخزاء بمنزلة اواج ( به ) أى بسبب الرقه 


بخلاف الصبا لأنه وقت سقوط اللحطاب ؛ ورده ف التقرير لأنه نوع جنون ( قوله فشمل الدبو ) قال 
أ التحر, لان اللغة لاتفرق بينما اه . وقبل فى الفرق بينبما أن السبو زوال الصورة عن المدركة مع 
بقائها فى الحافظة » والنسيان زواهما معا فبحتاج حيناذ فى حصوها إلى سبب جديد . وقيل غير ذلك . وف 
التحبير عن السراج المندى : ات أن النسيان من الوجدانيات الى لانفتضر إلى تعريف بحسب المنى + فان کل 
عاقل بعلم انسیان كا یلم بیع والعطش ( قوله فلا يفسد صومه ) أى بالأكل والشرب ونوا ما ذكر من 
وجوه الداعى إليه ولعدم المذكر له > بخلافه الصلاة لوجود الذ کر وعدم الداعى + فان هيئة المصلى مذ کرة 
له مائعة من النسيان إذا لاحظها : ودعاء الطبع إليه یا متتف لقصرمدها ( قول الصنف : ولايجعل عذرا 
فى حقوق العباد ) أمائی حقوق الله تعالى فهو عذر نی سقوط الثم كا هو المراد بالحديث ( قوله وقيل الأخيران 
يفسدان ورجح) أما الكلام نی جامع الأسرار عن النی وان .والحلاصة أن صلاته تفسد من غير ذكر خلاف 
نى النوازل تفسد صلاته وهو انختار . وأما القهقهة فى التحرير عن أنى حئيفة تفسد الوضوء لا الصلاة 
فيتوضاً ويبنى : وقيل عکسه . وهو أقرب عندى لأن جعلها حدثا للجناية ولا جناية من انم فينى كلامه 
بلا قصاد فت به ( قوله ويصح إحرام عبده عته ) عبارة ابن نحم . ويصح إحرام رفيقه : أى بالفاء 
والقاف عنه إن أمره الك اتفاقا » وبدون أمره صحیح عنده لا عندها ( قوله من غير مراعاة الحزاء ) حنی أنه 
یی رقيقا وإن سام واتتى ( ق 
لكنه فى حال البقاء صار من 


همات 

ال وهو ) أ 'الرّق ( وصف لابتجزأ ) أى لايقبل النجزأ ثبوتا 
وزوالا على الشبور ( كالعتق الذى هوضدآه ) لايجتمل التجزأ اتفاقا ( وكذا الاعتا عندهما ) لا يتجزأ ( لثلا 
بازم الأثر ) وهو المت ( بدون الزثر ) وهوالإعتاق . لان الاعتاق إذا كان متجزأ فا تق إن ثبت فى الكل 
بازم الأثر دون المؤثر ( والوثر بدون الأثر ) إن م يكن ثابتا فى الكل »ولا تى أن أثر الشىء لازم له فلز 
من عدم تجزىء اللازم وهوالعتق عدم تجزىء ملزومه وهوالإعتاق( أوتجرىء المت ) إن ثبت فالبعض دون 
التحر وکل متع فیتتی التجزىء ( وقال أبو 08 i‏ اله لك وهو( متجزعا) 
بالقول (لا إسقاط الرق ولا إثبات التق حنى يتجه ماقلتم ) والحاصل أن الاختلاف فى الإعتاق مبنى على 
تشیره + فهما فسراه بزوال الرق وهو غير متجزی بالاتفاق فكذا إزالته ( والرق بای مالكية امال ) فلا 


باك شبن وان ملكه الول ( لقيام المملوكية حالا ) أى لأنه ملوك حالا والمماوكية تناق المالكية ( حى لابجلاك 
العبد والکانب النسری ) أى أخذ السرية ولوبإذن المولى لابننائه على ملك الرقبة دون المتعة ( ولا يصح ملعا 
حجد الإسلام ) لأن الانع المولى والعبادة لاتتأدنى لك الغير إلا ما استتی ( ولا یی مالكية غير المال 
ت الول إثلافهما 


کالنکاح) لأنه منخواص الآدمية وتوقفه على الإذن لاستلزامه الهر ( والدم ) واححياء 
وصح ما بالنصاص كا سيجىء ( وينائى ) الرق ( کال الخال فى أهلية الكرامات ) لأنه 
والمذلة فينائى الككالات البشرية الدنيوية ( كالذمة والولاية ) على الغير ( والحل لأريع نساء ) فإنها كيامات 


له ماذكره ابن جيم قالوا : من لفر مانقله ىالبدائع أن عند الإمام الرق > تاوزوالا 
| ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق” على أنصافهم ومن على الأنصاف جاز ويكرن 
حکهم وحکم ممتق البعض فى حال سواء اھ ( قوله لايتجزأ ) حتى لوأعتق نصف عبده ل 


عليه الصلاة والسلام « من أعتق شقصا له من عبد عتق كله + (.قوله فالعتق [ فى الكل بلزم الاثر بدون 
الل ) أنه إذا عت ابعضى وعت الكل فالإعتاق ثرا يوجد إلا فى البعض » فثبوث العتق فى البعض الآخبر 
یکون بلا لتاق ( قوله إن لم يكن ثابتا فى الكل ) يعنى إن لم يكن ثابتا أصلا » والأصرب التعبير بذلك 
( قوله وکل ممننع ) أى كل من اللوازم الثلاثة أما الأرلان فلما علمت . وأما الثالث فلأن العتق غير 3 
بالاتفاق ( قوله نیش التجزى ) أى تجزی الاعتاق ( قول المصنف : حنى لايملك امبد والکانب القسرى ) 
خص المكانب بالذكر مع أن حکم الدبر كذلك له صار أحق بمكاسبه طربته يدا فيرهم ذلك جواز انسرکد 
فازال الوم بذ کره رخحص التسری أء ليع الحكم فىغيره الاو ( قوله أى أخذ السرية ) وهی الم لد 
الوط ء ( قوله لابنائه على ملك الرقبة ) أى لأبتناء السرى على ملك الرقبة وهو ليس أهلا لك ( قوله لا 
امنافع للمول ) فلرتکن أصل القدرة وهی البدنية موجودة فيكون عدم الاستطاعة انى هی شرط وجوب 
احج المؤادتى منها تفلا فلا بنوب عن الفرض . عخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى حيث ينوب عن الفرض لأنه 
مالك لما يحدث له من قدرة الفعل إذا حدئت وهی الاستطاعة الأصلية ( قوله إلا ما استئتى ) من الصلاة غير 
الجمعة والصوم ‏ فإن القدرة الى يحصلان با فرضين ليست للمولى بالإجماع ؛ وهو فيا ميق على أصل الحرية 
لا من قوله لك الغير ( قوله وتوقفه على الإذن لاستلزامه المهر ) جواب سوال وارد 
على قوله لأنه من خواص" الآدمية : أى لأنه لولم يتوقض لكان فيه إضرار المول لأن المهر يتحاق برقية امد 
( قرله کا سیجیء) أى قريبا متا قوله الدتيوية ) قيد بها احتراز عن الأخروية فإنه مساو لحر فا :لا 


۲۵ 
نمته الدين ولا یتکح سوی امرأنين ( وإنه ) أى الرق ( لايواثر ی عصمة 
الم لان العصمة المائمة ) ثبقت ( بالإيمان ) بالقه تعالى ( والمقومة ) بقود أو دية بالأحرار ( بداره ) أى الإيمان 
( والعبد فيه ) أى كل واحد من المؤثمة والمقومة ( کال ) قلا تقصان ( وإنما رش ) الرق ( فى قيمته ) حى 
إذا قئل المب. خطأ وقيمته مثل الدية أو أكثر ينقص عن الدية عشرة دراهم ( ولهذا ) أىلمساواته لح 
فى العصمتين ( يقتل الحر بالعبد ) قصاصا خلافا للشافعى ( وصح أمان ) المبد ( المأذون ) بابشهاد لاستحقاقه 
الرضخ ۰ فأمانه إبطالحقه قصدا وحقغيره ضمنا (و) صح ( إقرارهبالحدود والقصاض وبالسرقة المسثبلكة ) 
حى وجب القطع لما مر أن الدم حقه ( و ) بالسرقة ( القائمة ) قير د المال على المسروق منه وتقطع يده 
( وف احجور اختلاف ) ومذهب الامام يصح إقرأره طلقا فيقطع ويرد المال ( والمرض ) وهو بلديبى 
التصوّر ( وأنه لاناق أهلية ) وجوب ( الحكم و ) أهلية ( العبادات : ولكته لما كان سبب الوث وأنه عجز 
خالص كان المرض من أسباب العجز فشرعت العباداث عليه بقدر المكنة ) فیصلی قاعدا إن لم يمكته القيام , 
( ولما كان الوت علة الحلافة ) أى خلاقة الورثة والغرماء فى ماله ( كان المرض من أسباب الحجر ) على 
المريض ( بقدر مايتعلق به صبانة الحق:) لغريم ووارث ؛ وا يثبت به الحجر ( إذا اتصل ) المرض ( بالموت ) 


انتفصت بالرق حی لاتحتمل 


أهليها بالتقرى » ولا رجحان لح على العبد فييا » بل العبد ريما كان آرفع درجة من مولاء كا ورد 
فى احدیث و إن عبدا يكون أرفع درجة من مولاء فى اب كان عبدی ی‌الدنیا » فيقال : 
انه كان أكثر ذكراً لله منك ٠‏ كذا نىابن نجم ( قول الصنف : وإنه لایزثر فى عصمة الدم ) فكان الرقیق 
معصوم الدم بمعنى أنه حرم اا س له بالإتلاف حقا له ولصاحب الشرع كا إذا أسلم الكافر فى دار الحرب 
وقثل أمة( قول المصئف : لأن العصمة الموثمة بالإبمان الخ ) العصمة نوعان : أحدها الومة الموجبة ثم 
فقط عل تقدير التعرض للدم وهی بالإيمان بالله تعال . المقومة الموجبة الإثم ۰ ثم الضمان أى القصاص 
ف العمد والدية فى الخطأ وهی بالإحراز بدار الاعان ( قوله فأمانه إبطال حقه قصدا وحق غيره ضمنا ) 
كشبادته بروئية الال فإنه يصح فى حق نفسه قصدا وف حق غير ه ضمنا ۰ فليس من باب الولاية على المملمين 
( قوله حنى وجب القطع ) ولا ضبان عليه تما لامجتمعان ( قول المصنف : وف انحجور اختلاف ) بع 
أن ماسبق من صمة إقراره بالسرقة السبلكة فیقطع لأن الدم حقه وبالقائمةفيقطع لما قلنا : ويرد المال لوجود 
الإذن ما هو فىالمأذون ( قوله ومذهب الإمام يصح إقراره مطلقا) أى فى حت القطع ورد المال فيقطع ويرد 
لان [قراره لما ثبت فحن نفسه وهو القطع صح فى حق مولاه تبعا .وال أبو يوسف :یلح فى حق اطع 
دون امال فيقطع ولا يرد ويضمن مثله بعد التق » لأن إقراره يتضمن شيئين : حقه ؛ وحن مولاه ؛ نیصح 
الأول لعدم ابمة . وقال حمد: لايصح فى شىء منهما فلا يقطع ولا يرد ؛ بل يضمن بعد العناق لأن إقراره 
بالمال باطل فى حت المولى ۰ لان ما ‌یده ولاه ولا قطع فى مال المولى ۰ وهذا كله فيا إذاكذ'به المولى بأن 
قال : المال لى أما إذا صدقه برد المال إلى المقرله إن كان قائما » ولا ضهان فى المالك اتفاقا > نامه 
ابن ۶ ر قول المصنف: ولا ينان أهلية الحكم ) سواء كان من حقوق الله تعالى أوحقوق العباد ( قول 
کان الرض من أسباب الحجر ) بوجد ق بعض سخ ان هكذاكان امرض من أسباب تعلق حق 
ار والغريم باه فيكون من أسباب الحجر الخ 


۵ 


لغريم ورارث » و يثبث به الحجر ( إذأ تصل) المرض «یالوت) جال کون الخجر( مسثندا إلى أوله ) 
أ المرض ر حتی لايرثر الرض فیا لا بتعلق به حق غريم ووارث ) کنکاح بمهر مثل ( فيصح فى الحال ) 
أى حين الصدور ( كل تصرف يحتمل الفسخ كالبة والحاباة ثم بنقض إن احتيج إليه ) أى القض 
لتذارك الخال مالم بمنع مانع كا لو أعتق الوارث ماوهبه لم يبطل عتقه وما يضمن (ومالايحتمل 
انقفی ) من التصرفات (جمل كالعلق بالموت ) أى کالدبر ( كالإعتاق إذا وقع على حق غريم) بان 
كان العبد المتق مستغرقا بالدين ( أو ) على حت ( وارث ) بان کانت قيمته تزيد على الثلث جعل كالمدبر 
ر بملاف إعناق الراهن حيث ينفذ لان حت الرنین فى ) ملك ( اليد دون ) ملك ( الرقبة ) فافترقا 
( والحيض والنفاس ) وأحكامهما سواء إلا يسبعة بيبا فى شرح التنوير ر وهما لايعدمان أهلية ) الوجوب 
ولا الأداءر لكن الطهارة عنهما للصلاة شرط : وا فوات الشرط فوات الأداء » وقد جعلت الطهارة عنما 
شرطاً لصحة الصوم‌نصا) وهوقولهعليه الصلا السلامه تدع اخاتض الصوءوالصلاة أيام أقرائها » لاف 
قباس ) بدليل صمته من الحنب إجماعا ( فلم يتمد إلى القضاء مع انه لاحرج ف‌تضاله) أى الصوم ( بملاف 
الصلاة ) لكثرتها ( وا موت ) وهو عجزكله ( فإنه نی أحكام الدنيا ما فيه تكليف حى بطلت الزكاة وساثر 
القرب عنه ) لفوات الأداء عن احتيار » فلا يجب أدارئها من التركة حلفا لشافمى ( وا بش عليه الم ) 
لاه من أحكام الآخخرة . ( وماشرع عليه ) من الأحتكام ( لمال غيره ) على نوعين : (فإن كان حقا متعلقا 
بالعين ) كالمرهون والمستأجر والميع والمفصوبوالوديعة ( يب ىببقال) أى ببقاء تلك امین بعد موت من كانت 


ر قوله لغريم ووارث ) أما فی حت الغربم نی الكل وأما فیح الوارث فى الثلثين( قوله كنكاح بمهر مثل ) 
فإنه صميح منهلأنه منالحوائج الأصلية وحقهميتعلق فيا عن حاجته الأصلية ( قوله جمل کالدبر) ی 
جعل حککه حکم المدبر قبل اموت حنی كان عبدا فى شبادته وساثر أحكامه »ولا ينقض ويسعى ف كله أو, 
تیه أو أف ل كالسدس إذا ساوى النصف أ( قوله إلا ىسبعة یبا ى شرح التنوير ) أى الشرح الکبورالسنی 
بخزائن الأسراركا عزاها إليه فشرحه الصخير المسمى بالدر افتار : وعبارته ذلك الشرح كا وجدته على 
هامش نسختہ النفاس حكله حكم الحييض ىكل شى ء إلا فى البلوغ والاستبراء والعدة كا ف اللجوهرة وغيرها 
وبزاد أنه لاحد" لأقله اتفاقا وان أكثره أربعون يوما عندناء وإنه يقطع التتابع فى صوم الكفارة » ولا بحصل 
بعة اه ( قوله وه عجز كله) وهذاناىما : م نأحكام انا لأن 
:وإنه ينا أحكام الدنيا الخ) قال التلويح : الأحكام فيح الموت إما 
دنيوية أوأخروية والدئيوية إما تكليفات وحکها السقوط إلا فحق الإثم أوغيرها » وهو إما أن یکونمشروعا 
الحاجة غيره أولا . والأول إما أن يتعلق بالعين » وحکه أن العين » أو بالذمة ووجوبه إما بطريق 
الصلة » وحکه السقوط ع إلا أن يوصى به أولا بطريق الصلة » وحکه البقاء بشرط انضیام المال: أو 
الكفيل إلى الذمة : والثائى إما أن يصلص لا بة نفسه.» وحكه أن یی مانتقضی به الحاجة او لا » وحكه أن 
للورثة . والأخروية حكها البقاء سواء تجب له على الغير أو لیر عليه من القوق المالية والمظام أو 
تستحقه من ثواب بواسطة الطاعات أو عقاب؛ واسطة المعاصى وهذا جملة ما فصلة فى الکتاب ( قوله فلا يحب 
آداوها منالتركة) لأن المقضود من قوق الله تعالى هوالقعل عتدنا لا لمال كا مر : 
۴-. میات الگعار 


۲۵۸ 


العين ف‌یده حصول القصود » ولذا لوظفر به له أخذه بخلاث مال الزكاة ( وان كان دیا لم ببق هجرد 
الذمة ) لضعفها بالموت ( حنى يضم إليه ) إلى عبر د الذمة( مال آومات كد به الذم وهو ذمة الكفيل ) 
(وهذا) أى لكون ذمة'الميت لاتحتمل الدين ( قال أبوحنيفة رجه الله : إن الكفالة بالدينعن 
م يترك مالا ولا كفيلا به ( لاتصح ) راب ذمته إلا إذا تقوت الذمة بلحوق دين بعد الوت فتصح 
الة به بان حفر بثرا فى الطريق فتلف فيبا شی» بعد موته لزمه شمان النفس على عاقلته وضيان المال 
فىماله وثبت الدين مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة كا نقله عن التقرير 
والتحرير ربغلاف ) البد ‏ احجور يقر بدين ) فإنه إذا تكفل عنه رجل ممح ( لأن ذمته فى حقه كاملة ). 
لكونه حيا مكلفا ( وما شرع عليه صلة ) کنفقة امحارم والزكاة ( بطل ) بالرت ( إلا أن يوصى' فیصحهن 
الثلث وإنكان ) ماشرع (حقا له ) أىللميت ( يب ) ملكا ( له ) على حكم ملكه (مانقضی به حاجته ؛ ولذلك 
قدم تجهيزه ) من تغسيله وتكفينه ودفنه (ثم ديونه) إلا دينا تعلق ب م على التجهيز (ثم و صایاه من ثلله ) 
آی ثلث البانی منيمدهما ( ثم وجيت المواريث بطريق الحلافة عنه نظراً له )فان انتقال ماله إلى من یتصل به 
ويخلفه أنظر له ( فبصرف إلى من بتصل به تسب ) أى قرابة (أو سيبا) أى زوجية أو دينا بلا نسب ولا سبب ) 
بأن يوضع فى بيت المال لحوائج السلمین ( وغذا ) أى لبقاء ملكهالحاجته ( بقيت الكتابة بعد موت الول ) 
الحاجته إلى الثواب ( وبعد موث المكاتب عن وفاء لهاجته ) للحرية ( وقلنا ) عطف على پقیت ( تغل ال 
زوجها فى عدبا لبغاء ملك اثروج فى العدأة ) الحاجته للغسل ( بخلاف ما إذا مانت ) لاینلها رل 
مملوكة » وقد بطلت أهلية المملوكبة بالموت ) لما قلنا پا شرعت لقضاء حت امالك . ألا يرى أنه لاعد"ة عليه. 
وقال الشائعى پضلها كا تضله ( وما لا يصلح لحاجته ) أى اليت ( كالقصاص لأنه شرع عقوبة لدرك 
الثأر ) بمثاثة مفتوحة بعدها همزة ( وقد وقعت اللحناية على أوليائه ) أى المفتول ( من وجه لانتفاعهم بحباته 
فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء ) خصول التشنى لهم والسبب انعفد ( للبت ) لأن تلف نفسه ( فيصح عفو 
افجروح ) باعتبار انعقاد الیب له( و ) يصح ( عفو الوارث قبل موت المبروح ) باعتبارلبونه هم ابنداء 
(و) هذا (قول أبو حنيفة رمه الله : القصاص غير موروث لما قلنا ) إن الفرض درك الثأر بت لكلل كلا 
كولاية الإنكاح للأخوة ( وإذا انقلبت مالا ) بصلح أو عفو بعض ( صار ) المال ( موروثا ) يعنى پثبت 
المقنول أولا حتى تقضى دیونه وت وصاياء مته ( ووجب ) استحقاق ( القصاص للزوجين كا ) استحق 
الإرث ( فى الدية ) لأن الروجية كا تصلح سیب للمال تصلح سیا لدرك الثأر ( وله حكم الإحياء فى أحکام 


( قولهلصول القصود ) وهوالمال لأن الفائت بموته فعله » والفعل غير مقصود » لأن القصود فی‌حقوق الباد 
المال والفعلتيع لحاجتهم إلى المال فى حقه فىالمين( قوله نفراب ذمته) لأن الدين وصف شرعی يظهر أثره 
فى نوجهالمطالبة », وقد؟سقطتالمطائبة بموتهمفلا والکفالتشرعت لالتزام المطالبة وم تب فلاتصح الكفالة ضرور' 
( قولمع حك ملک كاذمراده بیان المقصود منقوله ملكا أنه ئيس ملكا حقيقة » بل على حكم املك والأرل 
الإتيان بأداة التفسير بل إسقاط قوله ملكا ( قوله إلا دينا تعلق يمين ) کالرهون والشتری قبل القبض والعبد 
ابغانی قوله حاجه للحرية ) أى حریته فإنها تثبت فىآخر جزء من حياته وحرية أولاده» وها یکون ماترکه 
ميرائا » لکن كفنه على الول ( قوله لما قلنا) تعليل لقول ی فقول الشارح قبله ذا مستدرك . 


~A 
الآخخرة ) وهی أربعة : مايمب له على الغير وعکسه مالقا من ثواب وعكسه » لن القبر الديت فى حکم‎ 
۰ الآحرة كالهد الطفل من حيث أنه وضع للخروج‎ 
النوع الثانى : العوارض الکتسية‎ 
ومكتسب ) عطف على مماوى وهوماكان لاختبر العبد فيه مدخل (وهوأنواع سبعة : الأول ابلهل)‎ ( 
وهو تقيض العلم > قارن اعنقاد النقيض فركب وال فبسيط ( وهو ) هنا ( نوا أربعة : جهل باطل‎ 
الايصلح عذرا ف الآخرة الكافر) باقه تعالى . ( وجهل صاحب الهو ) أىالبدع كالعازلة رن صفات‎ 
الله تعالى و ) ی ( أحكام ۱ رة ) لوضوح الأدلة لکنه لماكان مرولا لامكابراكان دون الأول ول يكفر‎ 
النبى عن تكفير أهل القبلة فز منا «ناظر ته . ( وجهل الباغى ) وهو الخارج عن طاعة الإمام بتأوبل فاسد وهر‎ 
دون الثانى لقول على : إخوا | علينا (حتى يضمن مال العادل ) ونفسه ( إذا نف ) إلا أن کون له منعة‎ 
فلا يضمن شین وبرث مورئه إذا تله دا بتأويله كا لایر أهل فرب بع لام . ( وجهل من خالف‎ 
فى اجتباده الكتاب) كحل مثروك النسمية مدا ( والسنة ) الشبورة كالتحايل بلا وطه مع حديث ام‎ 
والإجماع (كالفتوى ) من داود الأصفهائى ( ببيع أمهات الأولاد وغوه ) حنى لابنفذ قضاء القاضى فا ذكر‎ 
وأفاد ابن نمم أن هذا مب على ماصرّح به فى الأقضية أنه لايعتبر خلاف مالك والشافعى فى کون المسثلة‎ 


انوع ان : العوارض المكتسبة 
ر قوله وهو ماکان لاختيار العبد فيه مدخل ) إا اشرة الأسباب أو بالتقاعد عن الزبل کابلهل + وهر 
إما أن يكون مكنسبا من ذلك المكلف الذى ببحث عن تعلق الحكم :كالسكر والجهل والسفر وغيرها » وإما 
علي کالا کراه ( قوله فإ قارن اعتقاد الیش فركب ) للركبه من اللحهل بحقيقة الأمر 
إذ يس فيه سوى الأول ( وله هنا ) أى فا 
ابة . وجهل هو دونه . وجهل 
الأول نبا إلى 


أنه جاهل به حيث اعتقد نقيضه : بفلاف ال 
يتعلق بهذا المقام أنواع أربعة : جهل لابصلح عذرا ولا 
يصلح شببة . وجهل بصلح كذا فالتلويح.. واعلم أن الصنف قسم ابلهل إلى ثلاثة 
الأنواع الأربعة السابقة له . ولوقال الشارح : وهو أنواع ثلاثة الأول وهو أنواع 
بقوله واثانى والثالث لظهر اراد من التن ولزال ما زاده من 03 
5 اه ماليس بدليل » والثالث على عدم الدليل 
ر قوله إلا أ يكون له منعة الخ ) لأنه حبنئذ سقط عنه ولاية الإلزام بالدلي ل حسا و م فوجب 
الفاسد ء فلم يضمان فى نفس ولا مال بعد التوية كنا لایو به أهل الحرب بعد الإسلام » وهذا جلاف 
الإثم فان الباغى یم وان كان له منعة » لأن اخعة لانظهر فى حق الشارع ۰ وهذا إذا هلك المال فى يده فان 
کان قائما فى يده وجب رده على صاحبه لأنه لا يملكه بالأخذ كا لامك مال أهل البغى . وحاصل هذا 
الفصل أن المغير الحكم اجا التأويل والمنعة حنى, لو تجرد آحدهما عن الآخر لايتغير اک فى حق الفمان + 
وتمامه فى جامع الأسرار ( قوله أو الإجماع ) تابع صاحب التحرير حيث جمل المال للذ كور ما شالف 
الإماع التأخرمن الصحابة وظاه ركلام الصف أنه مثال لما خالف السنة ۰ وهی قوله عليه الصلاة والسلام 
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قد رده فى فتح القدير بقوله : وعندی أن هذا لايعول عليه وذ کر وجهه + ویزیده ما فى الفتاوى 
الصغرى : القاضی لو قضى ف المأذون فى نوع أنه مأذون فى نوع واحد ء كا هو مذهب الشافعى يصير مغقا 
عليه فقد اعتبر حلاف الشافعى ( والثانى ابشهل فى موضع الاجتباد الصحيح ) بان لايخالف واحدا من اثلالة + 
یل بان لايكون عالا قکاب أو الست أو ازع( ار الیل مرفع الثية ) ویسی 
یه( j‏ ( وشببة ) دراية الحد والكفارة ( کاشتجم ) مثال 
للأول ( إذا أفطرعلى ظن آنا ) أى الحجامة ( فطرته ) فلا کفارة عليه 
الحديث ۰ وإلا فعليه الكفارة (وكن زنی) مثال نی( جاريةوالده عل‌ظن" أنها نحل" هد ) وكذا حر 
أل ول رع رب خرا جاهلا بالحرمة : لاف ما لو زنى لحرمة جیع الأديان » فا فى اط 
ط الد" أن لايظن” الزئا حلالامشکل رك یلق مار SER‏ 
ای جل با ( يكون عذرا ‏ ۵ شرط وجوب البادات امل رشن لكن هآ سکن 
فى دار الإسلام > قاله ابن نمم ( ويلحتق به ) بهذا بلهل ( جهل الشفيع ) بالبيع ( وجهل الأمة ) المتكوحة 
( بالإعتاق أو انار أىخيار امن لشغلها بخدمة لول( وجهلالبكربانكاح الول ) عذر » لاجهلها بلخار 


لمارية « أعنفها ولدها : أيما أمة ولدت من سيدها فهى معتقة عن دبر منه » ( قوله وذكر وجهه ) ذكره ابن 
+ وهو أنه إن صح أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى عبنبدون فلا شك فى کون اليل اجنباديا ولا فلا + 
ولا شك أنهم أهل اجتباد ورفعة اه ( قوله ويوئيده ما فى الفتاوى الصغرى الخ ) قال فى البحر بعد نقله ذلك 
وغيره من السائل: والحاصل أن كلامهم قد اضطرب‌ی هذا الباب : فتارة اعتبروا خلافهما وأخرى لاء 
وعکن أن يفال بأنهم إنما قالوا بالنفاذ هذه المسائل لأجل خلاف سابق على مالك والشافعى لا بملافهما 
خاصة اه . وهذا بناء على مانقله عن المداية أن المعتبر الاختلاف ف‌الصدر الأول وهم الصحابة والتابعرن + 
ثم حر أن ماذكروا من المسائل الى لابتفذ فيها القضاء إنما هو على عبارة القدورى حيث قال : وإذا رفع إليه 
حكم حاكم أمضاه » إلا أن يخالف الكتاب والسنة أو الإجماع »أو يكون قولا لا دليل عليه . وأما على عبارة 
امسا لجا بو ادي وج اه 
اعتمد قول ابلامع . قال : وهذالم أسبق إليه ( قوله بأن لا يخالف واحدا من الثلاثة ) بيان للاجتهاد الصحيح 

وف هذا غنية عن قوله بعد بأن لايكون مالفا للكتاب أو السنة أو لماع (قولهويسمى شيهة الدليا 
( قوله تال للأول ) يمى انهل فى موضع الاجتباد الصحيح ( قول فلا كفارة عليه لأن جهله يكون علرا 
مسقطا للكفارة » لأنه ظن فى مو ضح الاجتبادء. عند الأوزعى يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر 
الحاجم راحجوم» وكفارة الإقطار ما يسقط بالشبية > كذا ى شرح المصنف ( قوله أو له الحديث) أى وم 
يعرف بسنده أو تأويله کا فى جامع الأسرار والتلويح ( قوله وكذا حرف أسلم ودخل دارنا الخ ) به لن 
الذى إذا أسلم فشرب یمد" لظهور الحكم فى دار الإسلام فجهله لتقصيره » كذا فى 
أى بيع الدار المشفوع بها » قإذا بيعت ور يعلم به يكون جهله عذرا ويثبت له حق الشفعة إذا علم 
لأن دليل العلم خنى لن صاحب الدار بیمها ( قوله لشغلها بخدمة الموى) أى فتعذر يجهلها بالخيار لأنها 
لاتقدر على معرفة أحكام الشرع » فهو تعليل ان وتعليل الأول بأن الول قد يستبد " به فلا يوقف عليه قبل 
الإخبار( قوله لا جهلها بالخيار ) أى لو أنكحها لول" غير الأب وابشد من الكفرئ بمهر الثل حى لايكون 
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لأنه معلوم ومانع التعلم معدوم ( وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق ) أى بالوكالة والاذن (وضد"ه) أى 
بالعزل والحجرعذر» لحفاء دثيل العلم ( والسكروهو) حرام إجاعا ثم ( إن کانمن مباح کشرب الدواه ). 
مثل ابنج وال ن التداری ( وشرب المكره والمضطر ) الحمر فهو کالانماء ( في 

حتى الطلاق والعتاق ) صرح بہما ردا لما روى عن الإمام كا نقله ابن 
OE‏ . واستتنى | جم مسئلة واحدة وهی سقوط القضاء إنه لايسقط عنه ون 
كان أكثر من يوم وليلة لاه بصنعه ( وإن کان ) السکر( من حظور فلا ينائى الخطاب ) بالإجماع (و) ملا 
( تلزمه أحكام الشرع) كلها ( وتصح عباراته ) كلها فى الطلاق والعتاق والیع والشراء والأقارير) كالصاحى 
(إلا الرداة ) فلا يحكم بكفره استحمانا ( والأقارير بالحدود الخالصة ) وهو ءیحتمل الرجوع کالزنا 
وشرب اللحمرء وصرحوا م سجمة الإشهاد على شبادة نفسه ومنه علم أن شبادته وقضاءه لا بصحان بالأول 


عذرا مطلقا ولو بعد العلم ثم علمت به ولكن جهلت ثبوت انيار ها بالبلوغ لاتعذر به : جلاف ابلهل 
بالإنكاح لأن الول“ قد يستبد به ( قوله ومانع التعلم معدوم ) بخلاف جهل الأمة بنیار لوجود الانع هو 
زا فوشي وجا عرق ارق وه أن اک ترد ارم مخ عل ازع 

متفة تر یل الملك ؛ فان طلاق الأمة ثنتان والحرة ثلاثة وابلهل عدم :أى يصلح للدقع 
لا چلزام . قال : وهذا فرق أحسن من الأول : لأن ابکر قبل البلوغ لم تكترث بالشرائع لا سها فى السائل 
الى لایعرفها إلا حل اق الفقهاء ( قولهلمفاء دلیل العم ) لاستبداد امركل وال بما ذكر فلا نفد تصرف 
الوكبل والمأذون قبل للم بالإطلاق و, من هذا اقیل جهل الول بجنا العبد فلا يكون 
ببيعه ارا للنداء كا فى ابن 
والهذيان . وزاد أبوحنيفة رمه الله تعالى فى السكر الوجب الحد كونه لا 
من السماء ؛ إذ لو ميز ففيه نقصان وهو شببة العدم فيندرئ به . وأما فى غير وجوب امد" من الأحكام فا لتر 
عنده أيضا اختلاط الكلام حنى لابرتد” بكلمة الكفر معه ولا يلزمه الحد” بالإقرار بما بوجبه ( قوله مثل 
والأفيون ) كذا مثل ببما فخر الاسلام فيدل على حلهما ؛ وقيده بقوله للنداوى كا هو قول أي 
وأنى يوسن فيه كا فى شرح التحرير : لأنه على قصد السك رحرام كا فى ابن نج > وكذا على قصد الهو 
والطرب كا فى شرح التحرير (قول الصنف :فيمنع صحة التصرفات كلها حتى الطلاق والمناق ) هذه ليست 
عبارة المن » بل عبارة تغيبر التقيح + وعبا ال نع ححة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات » 
ولعله من تصرف النساخ ( قوله كا نقله ابن الاك وابن نجم عن شرح قاضی خان الخ) نصه : ذکر 
قاضی خان عن أنى حنيفة أن الرجل إذا كان عالما بتأثير البنج فى العقل فأكل فسکر يصح طلاقه وعتاقه . 
قال ابن ملك وابن نجم : يدل عل حرمته ( قولهتاله این الكال) وله ی التلويح وشار له ف التحرير 
( قوله لأنه بصنعه ) قال فة سماوية » فلا يكون واردا نی إتماء حصل 
صنع العباد » لأن العذر من جهة فير من له البق لايسقط ال » كذا فى احیط ( قول المصف : إلا لردة) 
قید بها لان إسلامه يصح ترجیها بانب الاعان » وكون الأصل هر الاعتقاد فهو كالمكره يصح إسلامه 
لاردته ؛ كذا فى ابن تیم . واستئتى فى الأأشباه الرداة بسبة النتى صلى الله عليه وسلم ء قا 


يعنى عنه وعز اه للبزازية ( قوله وهو مايحتمل الرجوع ) تفسير الحدود اللخالصة فخرج مالا يحتمله کحد" 


الأشياء ولا يعرف الأرض 
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قاله ابن نیم » وجزم بأنه لو زوج السكران صغيرته من غير کنر لايصح . ونقل فى الأشباه أربعة آخری 
فالستتی عشرة ( والحزل وهو: يراد بالشىء مالم يوضع له وما لا يصلح له الفظ استعارة ) يعنى هو( أن 
يذكراللفظ قصدا ولا يراد به معناه یی ) ولا اغجازى ( وهوضد اللحد ) پکسرابليم ( وهو ) أن يراد به 
أحدهما : أى ( ماوضع له ) حقيقة ( أو ماصلح له ) عجازا » فاد" يكون حقيقة ويكون ازا » والمزل لا 
ولا (وانهينانى اختبار ا حكم ) وثبوته ( والرضا به ولا يت الرضابالمباشرة »فان امازل يتكلم بصيف العقد مللا 
باختباره ورضا مه لکن لاعختار ثبوت الحكم ولا برضاه ( فصار ) المزل ( بمعنى خيار الشرط فى ابيع أبدا 
فإن الخبار يعدم الرضى بحكم اليع لا بنفس اليع ( وشرطه ) أى المزل ( أن يكون صربحا مشروطا بالسان) 
بان يفول إى أبيع هازلا (إلا أنه لايشترط ذکره فى العقد ) لآن غرضهما أ يعتقد الناس زوم البيع فتكق 
المواضعة قبل العقد ( بخلاف خيار الشرط والتلجئة ) وهی أن يلجئك إلى أن تأنى أمرا باطنه پغلاف ظاهره 
كقرلك آبلی إليك دارى » ومعناه جعلتك ظهرا لانمكن بجاهك من صيانة ملكى کافزل فى حق الأحكام 

( فلا تال التكليف ولا ( لوجوب شى ء من الأحكام فإن تواضما عل المزل بأصل ابيع 


القذف فإنه يحد” » وقيد بالحدود لأنه لو أقر بالقصاص صح ء وقيد بالإقرار لأنه إذا باشر سبب الحد” معاينة. 
حد” إذا صما( قوله ونقل فى الأشباه أربعة أخرى ) الأول : تزوبج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل 
أو بأكثر فإنه ایند . الثانية : الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكرفطلق لم بقع . الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر 
فباع ل ينفذ على موكله . الرابعة: غصب من صاح ورداه عليه وهوسكران . قال : وهی فی فصول العمادی 
( قوله قصدا ) قيد به تبعا لابن كال باشا حيث قال : لا بد من هذا القيد احترازا عن صورة الط 
ارهو القصد إلى الشی وإرادته » والرضا هو إيثاره واستحمانه ؛ فالمكره عل 
ار ذلك ولا يرضاه » ومن هنا قالوا: إن المعاصى والقبائح بإرادة الله تعالى لایرضاه » إن الله 
الكفر » كذا فى التلوبح ( قول المصنف : فصار نی خیار الشرط ف البيع أبدا )یذ کر 
الشراح لفظ أبدا وهو موجود شرح المصنف وف بعض نسخ ان والظاهر وجوده فى أصل النسشة » 
فان الصنف فى شرحه كتب عله وذكر أنه لم یذ کر 
ار الشرط إذا كان موثيدا يشبه از 

بخلاف خيار الشرط ) 
ومرادهم منع مه سابقا على العقد لا منعه لاحقا لما صرحوا به فا من أنهما لو عقدا ابيع على البناث ثم 
ألحقا به خصيار الشرط صح ( قوله وهی أن یلجدك إلى أن تأنى أمرا ياطنه بمخلاف ظاهره ) كذا فى جاع 
الأسرارعن المغرب . ثم قال : فتكون التلجثة نوعا منالمزل » والهزل أعم منها لأنه يجوز أ نلايكون مضطرا إليه 
ن رز أن يكون سابقا ومقارنا » والتلجثة إنما تكون عن اضطرار ولا 
تكون مقارنا » كذا قبل . والأظهر أنبما سواء فى الاصطلاح کا قال فخر الاسلام : التلجثة هى المزل 
( قول المصنف : فان تواضعا الخ ) أى الا تتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع . وحاصل ماذکره 
الصنف هنا إلى آحر البحث وبنى عليه كلامه أن التصرفات إما. إنشاءات أو إخبارات أو اغتقادات » لأن 


د۳ 


أى بناء العقد على المواضعة ( يفسد لیم ) لعدم الرضا بامکم فصار(كالبيع بشرط اللیار 
1 على الإعراض عن المواضعة الي تصيح لازم والمزل باطل وان اتفقا عل 
أنه م بغضرها د : عل المواضعة والإعراض عنها فالعقد صح 
عند آی حنيفة رحه الله) فى المالين (خلاقا ما فجعل ) أبو حنيفة رحه الله (صمة لایاب أولى ) لأنالأصل 
الصحة وها اعتبرا المواضضعة ) ما أمكن ( إلا أن يوجد مايناقضها) وذکر التلويح أن الأقسام ثمائبة وسپعون 


التصرف إن كان إحداث حكم شرعى فإنشاء » وإلا فإن كان القصد منها إلى بیان الراقع فإخبارات » لا 
بل إلى ربط القلب با ف الواقع فاعتقادات» وقد"م الإنشاء لطول الكلام فيه ؛ وهو إماأن بحتمل الفسخ أو لا + 
والأول أقسام ثلاثة » لأنه إما أن يتواضعا على أصل العقد أوالئن بحسب قدره وجنسه »وكل منها سئة أقسام 
لانه إما أن يتفقا على البناء على المواضعة وافزل أو على الإعراض عنبا أو على أنه لم يحضرهما شىء . وإما أن 
لابقا على شىء » وحينئذ ما أن يدعى آحدها الإعراض والآخر البناء أو عدم حضور شىء أو بدعى 
أحدهما البناء والآخر عدم حضور شىء » وهذان الأخيران من هذه اثلائة ‏ يذكرا فى الأن . وذكر 
فى التوضبح أنه على أصل أفى حنيغة يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض عملا بالإيجاب : أعنى المقد 
فيصح فيهما وعلى أصلهما کا ال ف التلويح : وهذا مأخوذ من صور عل أنه لم بحضرها 
شىء ٠‏ فإنه عنده بمازلة الإعراض وعندهما بل البناء اننبى . فا نبة عشر من ضرب الثلاثة 
الاتفاق والاختلاف فى نفس الإعراض والبناء رعدم 
على ما بشعر به كلام فخر الإسلام ماما 
لة أ 


فيهمال أرلا ‏ والأول إما أن أن يكون المالتبعا أومقصودا » وكل منالأخيرين أيضا إما أن يكون المزل 
بأصله أو بالقدر أو بالحنس . وأحكام الأقسام كلها بعضها مشروع فى لمأن وبعضبا مُروك لانسياق الذهن 
إليه كنا علمته . وأما الاخبارات والاعتقادات فسيذكرها فىآخر البحث ( قول المصنف : واتفقا على ابناء) 
أي فالا بعد العقد على افزل قوله فلا يماك بالقبض ) لعدم اختيار المكي + کنا فى الاوح 
(قول ا آراختلفا الخ ) بأن قال أحدها ابقة وقال الآخر أعرضنا عنبا 
(قوله وذكرق اللريح أن الأقسام ثمانيةإوسبعون )!قال بعد ماقدمناء: عنهلآن المتعاقدين إماأن يفا أو منتلفاء. 
فين انا الفاق إما مل شا رما عل پا وإما على ذهوظما ومع بناء أحدها وإمراض ال 
أو ذهوله وإما على إعراض أحدها وذهول الآخرء فصور الاتفاق سنة » وان اخملفا فدوی آحد اتماقدین 
ثكون إما إعراضبما وإما بناءهما وإما ذهوغما وإما ناد مع إعراض الآخر أو ذهوله » وإما إعراضه مع پنام 
الآخعر آوذهوله وإما ذهوله مع بناء الآخر أوإعراضه ؛ تصير تسعة » وعل کل تقدير من التقادير القسعة یکون 
تراد سس قبي ام الاخلاف ای مین حاصلة من ضرب 


فى المواضعة فى القدر أو ابلنس تزيد الأقسام على 
وحاصله أن بقال + ال فخ ا أن گنل بام تربار لش قري ارا 
فا فيه مال إما أن يكور بتصودا » كلاءتهما أيضا إما أن یکون افزل باصله أو بالقدر أو ببلنس + 


۲۹6 

(ران كان ذلك ) أى الراضعة (فى القدر ) أى ان (قان اتفقا على اد نی العقد بألف لکنبما تو اضما على 
ايع بألفين على أن أحدهما هزل فان اتفقا على الإعراض ) عن المواضعة ( كان الأن ألفين ) لبطلان المزل 
بإعراضبما ( وإن اتفقا علىأنه لم يحصرهما شى ء) من البناء والإعراض ( أواختلفا فافزل باطل والنسمية ) للألفين 
( صميحة عنده » وعندهما العمل بالمواضعة واجب» والألف الذی هزلا به باطل ) لما فر أن الأصل عنده 
ابيد وعندهما الواضعة . ( وإن اتفقا علىالبناء على المواضعة فان ألفان عنده ) لأمهما جدا فى العقد ؛ والعمل 
بالمواضعة يجعله شرطا فاسدا فيفسد البيع : فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف ( ون 
كان ذلك ) افزل ( ف‌ابلنس ) أىجنس الفن بأن تواضعا عل‌مائة دينار و إتما المنمائة درم أو بالعكس 
(فالبيع جائز ) بالسمی فى العقد ( على كل حال ) بالاتفاق ( وإن كان ) ازل ( فا لا مال فيه کالطلاق 

والعتاق واليين ) والنذر والعفو عن الفصاص ( فذلك ) كله محیح وافزل باطل بالحديث ) 


فهى نستة مع الثلائة الأول تصير ت فتضرب النسعة ف ثمانية وسبعين تبلغ سبعمائة واثنين . وأما مالا مال فيه 
ما لاعتمل الفسخ فلا يجرى فيه ازل إلا بأصله دون القدر وابلخنس ففيه أمانية وسبعون قسما تضم إلى ماقبلها 
فتبلغ جملة الأقسام سبعمائة ونم قسما » ول آر من أوصلها إلى ذلك واه تعال المادى إلى أقوم المسالك 
ن کان ذلك فى اتقدر) مقابل قوله فإن تواضعا على المزل بأصل البيع فهو القسم ای من 
الأقسام الثلائة للإنشاءات الى تحتمل الفسخ ( قول الصنف : فإن اتفقا على ابید" ف العقد الخ ) كذا فى النسخ 
بالفاء » وف الشرح للمصنف بالباء الموحدة وهو الناسب ۰ وهذه الحملة إلى قوله فان اتفقا على الإعراض 
ایت موجودة پا كتبعليه اشر نیہن الشارح و قوق ال بالا له شرا ادا لأن ال 
الذى هو غير داخل فى العقد یکون قبوله شرطا فی 
فاد اليع » بخلاث صورة المواضعة فى أصل العقد السابقة لمدم لممارض » وعند الم 
قصدا السممة بذكر أحد الألفين لاجعله مقابلا باليع » فكان ذكره والسكوت عنه سواء . والحاصل أنهما 
يعملان هنا بالمواضعة إلا فى صورة إعراضهما . وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بأصل العقد فى الكل والفرق له 
ماذكرنا ( قوله فكان العمل بالأصل عند التعارضسأولى الخ ) يعنى أنه يلزم القول بصحة العقد ولزوم الألفين 
اعتبارا للنسمية » لأنا لو قلنا بفساد العقد يلزم ترجیح الوصف على الأصل لأنهما قد وجدا فى أصل المقد 
فيازم صمته » ولثما هزل فى ان الذى هو وصف لكونه وسيلة لا مقصودا ‏ فلو اعتبرنا 
المقد لزم إهدار الأصل لاعتبار الوصف وهو باطل ( قول الصنف: وان كان ذلك فى ابلنس ) هذا هو 
القسم الثالث من الإنشاءاتالحتملة سخ ( قول بالاتفاق ) أى عند تا الثلائة . آما أأبوء 
فقد مر عل أصله من عدم اعبار الواضمة . وأما أبو يوسف ومد رحهما الله فقد احتاجا إلى الفرق بين 
الواضعة فى قدر القن والمواضعة فى جنسه . ووجهه أن العمل بالمواضعة مع صمة البيع مکن فى الأولآدون 
الثالية » لأن اليع فى صبورة البناء لابصح بدون تسمية البدل » وإذا اعتبرت المواضعة كان البدل ماثة ینار 
وهو غير مذكور ف العقد المذكور فيه مالة درهم وهى غير اليدل » بخلاف المواضعة فى القدر بمكن 
تصحیح ابيع مع اعتبارهما بأ ايتعقد بل لف ال و جود ف الألف ف :وان کان فا لا مال قيه) شروع 
فى النوع الثانى من الإنشاءات وهو الإنشاءات الغير امحتملةلتفسخ( قول الصنف: كالطلاق والعناق والهين ) 


رک 
وهو ثلاث جدهن جد : والحق الباق بدلا اتص وإنكان المال فيه ) أىفيا لايحتمل الفسخ ( تبعا کاللگاج 
فان هزلابأصله ) أى أصل النکاح( فالعقد لازم واخزل باطل ) لما مر( وان هزلا بالقدر ) أى قدرالهر( فان 
اتفقا على الاعراض فاللهر ألفان » وان اتفقا على البناء فالمهر ألف ) اتفاقا لأن النكاح لايفسد بالشرط بخلاف 
اليع روان اتفقا على أنه لم يحضرهما شى ء) من البناء والاعراض ( أواختلفا) فهما ( فالتكاح جائز بألف ) رواه 
محمد رحمه الله ( وقيل بألفین ) رواه أبو يوسف رحمه انقه وهی الأصح قياسا على البيع ( إن كان ذلك ) آی 
افرل رف الحنس ) بأن تواضعا على دنائير والمهرق الحقيقة دراهم فإن اتفقا على الإعراض فالهر ما سمي ) 
فى العقد ( وإن انفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شى ء أو اخطفا يجب مهر ال ) لأن المهر نا 
صورته ق‌الطلاق أن اضع الرجل والمرأة على أن يطلقها علانية ويكون ذلك هزلا » وكذلك فى النكاح 
وك ی را ری امه خر فا کرد 
بين ااناس لکن یکون 


2 + والطلاق > رایین» وق 


افزل جد ثبت بالنص على خلاف القياس 4 
والنذرملحق باليين لقوله عليه الصلاة والسلاء : 
پالطلاقلان کل واحد منبما إسقاط وغذا [ذا عفا عن ره با کل اتقصاص كا إذا طلی‌نصف تطليقة 
واحدة أو بالإعتاق » لأنكل واحد منہما [خبارفكانا من واد واحد وبالنذرلانه تبرّع ابنداء وهونظير این 
المنصوص عليهوالمشابه المشابه مشابه( قوله أى فيا لابحتمل الفسخ) لم يتقدمذلكصريحا لکنه معلوم ضمنا ولو 
قال : أی فيا وقع فيهالمزل کا قال یا بعده لر اکان أو( قوله أىأصل النكاح )با 
نكاح فى نفس الأمر ( قوله لا مر ) من الاستدلال بالحديث عل‌کته وبطلان افزل » وذلك سواء اثفقا على 
البناء أو ی عرض أو عدم حضور شی» أو اختفا ‏ قوله أى قدر الهر وبألف سا 
ر قوله اتفاقا ) أى فى الصورتين » أما عندهما فظاهر كا فى البيع > وأما 
الفرق بين التكاح والیع حيث يعتبر فى التكاح المواضعة دون النسمية وفالبيع بالمكس . وقد أشار إليه 
الشارح بقوله لأن التكاح الخ » ووجهه أن البدل فى ليع وان كان وصفا وما 0 إلا أنه 
مقصود بالإيجاب لكونه أحد رکنی البيع » وهذا بضد البيع بفاده أو جهالته » وبدون ذكره قيار 
بان بمعنى أنه يجب تصحيح البيع اتصحیح ان + بخلاف البدل فى النكاح فإنه إنما شرع یراس 
لا مقصوداء وإتما القصود ال" ف الحانبينالتوائد والناسل كذا فى التلويح ( قول المصنف : وإن كان ذلك 
فى الحنس ) مقابل قوله فان هز لا بأصله وقوله وان هزلا بالقدر ( ول الصنف : يحب مهر الثل) أى 
إجماعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وكذا فى الأخيرتين ورواية محمد عن أنى حنيفة رحه الله 
وعلى ترواية أنى يوسف يجب السمی ترجيحا بانب بل كا فى البيع ( قوله لأن المهر تابع ) بيان للفرق + 
وتوضیحه أنه فى صورة الاتفاق على البناء إنما لزم مهر الثل إجماعا لأنه > بدون المهر » إذ لاسيبل 
إلى ثبوت المسمى ء لآن المال با مزل ولا ضرورة إلى اعتبار التسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع عليه 
۶- اعهات الأخبار 


ديات 


وهو ثلاث جدهن جد » والحق البق بدلالة النص( وإ كان المال فيه ) أىفها لايجتمل الفسخ ( تبعا كالتكاح 
نزن هزلابأصله ) أى أصل التكاح( فالعقد لازم والمزل باطل ) لما مر( وإن هزلا بالقدر ) أى قدرالھر ( فان 
اتفقا على الإعراض فا مهر ألفان ۰ وان اتفقا على البتاء فالمهر ألف ) اتفاقا لأن النكاح لایفسد بالشرط لاف 
ابيع ( وإن اتفقا على أنهلم يحض رهما شى ») من البناء والإعراض ( أواختلف ) فهما ( فالتكاح جائز بألف ) رواه 
محمد رحه الله ( وقيل بألفين ) رواه أبو يوسف رحه الله وهی الأصح قیاسا على البيع ( إن كان ذلك ) أى 
1 انفقا على الاعراض فالمهر ما عیا) 
نى العقد ( وإن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شى ء أو احتلفا يجب مهر المثل ) لأن المهر تابع 


صورته ق‌الللاق أن يتواضع الرجل والمأة على أن يطلقها علانية ويكون ذلك هزلا » وكذاك فى النكاح 
والعتاق » وف البين أن يتواضع الرجل مع امرنه أوعيده على أن يعلق طلاقها أو عتقه فىالملانبة ويكون ذلك 
هزلاء وق‌التذرآن يقول نذرت مازلا الناس لکن یکون 
فى ذلك مازلار قوله وهوثلاث جدهن جد » تمامه « وهزلن جد"اللکاح » والطلاق ۰ وایین» ول رواية 
« المتق » بدل « الهين » كذا فى ابن نجم ( قوله وألحق الباق بدلالة لثص ) أى لا قياما حتى يرد أن كون 
الزل جد 0 

والنذرملحق باليين لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ النذريمينوكفارته كفارة مین » والعنوعنالقصاص ملحق 
بالطلاقلأن کل واحد منهما إسقاط ولهذا إذا عفا عن بع ضالدم يسقط کل القصاص كا إذا طاق نصف تطليقة 
واحدة أو بالإعتاق » لأذكل واحد منہما (خبارفکانا من واد واحد وبالاثرلأنه تبرّع ابتداء وهونظیر الین 
المنصوص عليهوالمشابه للمشابه مشابه( قوله أى فبا لابحتمل الفسخ) لم يتقدمذلك صريحا لکنه معلرم ضمنا ولو 
قال : أى فيا وقع فيه لفل کا قال فبا بعده لربماكان أولى( قوله أىأصل النکاح ) بار 
نكاح فى نفس الأمر ( قوله لما مر ) من الاستدلال بالحديث على صته وبطلان المزل » وذلك سوا 
البناء أو :عرض أو عدم حضور شى ء أو اختلفا ( قوله أى قدر المهر ) بأن يتزوّجها بألفين علانة وبألف سرا 
ر قوله اتفاقا ) أى فى الصور 
الفرق بين التكاح والیع حيث يعتبر فى التكاح المواضعة دون 
الشارح بقوله لآن التكاح الخ ۰ ووجهه أن البدل فى اليع وإن كان وصفا وتبعا بالنسبة إلى الميع إلا أنه 
مقصود بالإيجاب لكونه أحد ركنى اليع » وهذا يفسد البيع بفاده أو جهالته » وبدون ذكره فيثرجح البيع. 
بالشن بمعنى أنه يحب تصحیح البيع لتصحيح القن » بخلاف البدل فى النكاح فإنه [ما شرع إظهارا لحظر امحل 
لا مقصوداء وإثما التقصود الحل” ف ابحانبينالتوائد والتاسل » كذا فى التلويح ( قول المصنف: وان كان ذلك 
فى ابلنس ) مقايل قوله فان هز لا بأصله وقوله وان هزلا بالقدر ( قول الصنف : يحب مهر الثل) ی 
إجماعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وكذا فى الأخيرتين ورواية محمد عن ألى حنيفة ره الله 
وعلى نزواية ألى يوسف يحب السمی ترجيحا بانب الحد كا فى البيع ( قوله لأن المهر تابع ) بيان للفرق * 
وتوضيحه أنه فى صورة الاتفاق على انا نما لزم مهر المثل إجماعا لأنه بز لة التزوّج بدون المهر » إذ لاسييل 
إلى ثبوث المسمى » لأن امال لايثبت بافزل ولا ضرورة إلى اعتبار التسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع عليه 

۳6ات الأحار 


آنه بو 


0 
ر وإن كان المال فيه ) نیا وقع قبه الحزل (متصودا) بأن لابثبت بلا ذکر کالم والعتى على مال والصلح عن 
دم العم فان هزلا بأصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندها » لأن اغزل لايؤثر فى الم 
أصلا عندها) لأنهكخيار الشرط ( ولا مختلف الحال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو بالاخدلاف ) أو السکوت 
( وعنده لابقع الطلاق ) بل يتعئق بمشينتها ( وإن أعرضا ) عنالمواضعة ( وقع الطلاق ووجب المال ) اتفاقا . 
ر وان اختلفا فالقول لمداعى الإعراض وان سكتا أى لم يحضرحما شىء ( فهو جائز والال لازم إجماعا ) 
لبطلان المزل عندهما ولرجحان الحد” عنده ( وان كان ) المزل ( ف القدر ) بأن سیا ألفين وقد تواضعا 
على ألف ( نزن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم ) كله تما لخلع ( وعنده يجب ) على أصله 
اللنقا.م ( أن يتعلق الطلاق باختبارها ) بلمیع السمی على سيبل ابلد . وإن نفقا على الإعراض لزم الطلاق 
روجب المال كله ) لرضاهما بذلك . وان اتنقا على أنهما لم يحضرعما شى » وقع الطلاق روجب المال كله ) 
اتفاقا ( وإن کان ) المزل ( نی الحنس ) بأن ذكر الدنانير تلجئة وغرضبما الدراهم ( يحب المسمى عندها يكل 
حال ) أى أن الوجوه الأربعة . ( وعنده إن اتفقا على الإعراض وجب المسى » وان انفقا على البناء ترقف 
اف المواضعة فى القدر فان المتواضع علیه قد يسمى ف العقد مع الزيادة »> 
البيع فإن فيه ضر ورة إلى اعتبار النسمية لأنه لايصح بدون ان ؛ والنكاح يصح بدرن تسمية المهر . وأما 
ی الأخير تبن فلأن الأعسل بطلان المسمى عملا بافزل لتلا بصير المهر متقصودا بالصحة بمنزلة الم بیع + 
ولا بطل السی لزم مهر اكثل ( قول المصتف : وان كان المال فيه مقصودا إلى آخر كلامه ) مقابل 
قوله وان كان المال فيه تما الخ فهو القسم الثالث . واعلم أن هذا القسم سواء كان افزل فى أصله أو فى القدر 
أو ابلنس فق الإعراض باز م الطلاق والمال» وكذا ف الاختلاف وعدم الحضور . أما عند أنى حنيفة رحه الله 
تعالى فر جح الإيماب : أى العقد . وأما عندهما فلأن الخزل بمنزلة خيار الشرط ف اللخلع والحبار باطل عندها 
وأما فى صورة الاثفاق على البناء فعندها كذلك بقع الطلاق ویلزم المال لأن المال به ثبعا » والقصود 
الللاق فلا بژثر فيه الهزم أيضا لانه کم من شی يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا . وعند أنىحنيفة رحه الله تعالى 
یتوقف على مشيذها لامکان العمل بالمواضعة بناء على أن اللحلع لايضد بالشروط الفاسدة بحلاف الیع . 
والمحاصل أن موضع اللات صور ة الاتفاق عل البناء فقط واثلاث الأخر متفق علیها رالتخریج مختلف . 
وهلا خلاصة ما علب فيه المصنض فى هذا القسم على أنه م يذ کر صورة الاختلاف فىمسئلة المزل فى القدر 
ر قول المصنف : فان هزلا بأصله ) کان خلمها على مال بطريق افزل ( قوله له کخیار الشرط ) أى وهو 
لایرثر فيه ( قوله والسكوت ) أى عدم الحضور ( قول الصتف : وان اختلفا ) أى فى الإعراض والبناء 
والذهول (قوله تيما للع ) أى فى عدم تأثير المزل فيه ( قوله على أصله المتقدم ) أى من ترجیح اليماب على 
المواضعة ( قوله بیع الل سى على سبيل انفد ) أى المسمى فى الخلع لأن الطلاق يتعلق يكل البدل المذكور 
فى الم الطلا ق إما يتعلى بماعلقه الروج + والخلع من جانب الزوج تعليق الطلاق بقبوها وقد علقه بكل 
البدل وهو الأثفان؛ والمرأة ماقيلت بعضه جدا لکونهما هازلين فى الألف » فكان بعض البدل معلقا بالشرطر 
وهو اختيارها فلا بد من وجوده ليقع الطلاق ( قوله أى فى الوجوه الأربعة ) وهی الاتفاق على الناء أو على 


لأنه م یذ کر فى المقد 
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الطلاق ) على قبونها المسمى فى العقد . ( وان اتفقا على أنه لم يحضرهما شی» وجب المسمى ) وهو الدفائهر 
( ووقع الطلاق » وان الا فالقول لمدعى الإعراض ) لأنه الأصل . وأما تلم الشفعة هزلا قبل طلب 
الموائبة یطلها وبعده يبطل التسلم فتبقى الشفعة » وكذا الدين على حاله ( وإن كان ) ازل 
رف الإقراربما بحتمل الفسخ ) كاليع والنكاح فإنه يحتملالقسخ قبل انام لابعاده »> قاله ابن الككال + واللتحقيق 
أنه يحتمله مطلقا لفسخه بالرد"ة + قاله ابن تج ( أو با لايحتمله ) كالطلاق واا اق (فلا يبطله) أى الإقرار» 
لأن الخزل دلبل الكذب كالإكراه (والحزل بالرد”ة) كقوله الصنم إله رکفر لا با ) أى بالقول 
وهو الألوهية لصتم لعدم 1 اده ذلك ( بل بعین ازل لكونه استخفافا بالدين ) ولو هزل الكافر بكلمة 
الإسلام يحكر بإعانهكالمكره فل یقت بل حبس . والسقه وهو خفة تعترى الإنسان فتبعله على العمل جلاف 
»وجب الشرع وإن كان أصله مشروعا ) ظاهره أن کل فاسق سفيه + قاله ابن نج وغير ه ( وهو ) أى ذلك 
العمل بخلاف موجب الشرع ( السرف والتبذير ) فإن أصل اليع والإحسان مشروع ؛ إلا أن الإسراف وهو 
امباوزة عن الحد” حرام كالإسراف فى الإطعام ( وذلك ) أى السفه ( لايوجب خالا فى الأهلية ) لبقاء نور 
العقل ( ولا نع شبن من أحكام الشرع ) فبطالب بكلها ( ويمنع ماله عنه ) أى السفيه (فى أول مايبلغ إجماعا ) 
فى يد من کان فى يده ( بالنص ) وه لا تؤتوا السفهاء أموالكم ‏ أى أمواهم » أضافها إلى الأولياء 
الإعراض » أو الاختلاف » أو الاتفاق على أنه لم يحضرهما شى ء » لا ازل لایزثر فى أصل التصرف ولا 
فى المال عندها تبعا الأصل ( قوله وأما تسام الشفعة هزلا الخ ) اعلم أن مثل ثبوت ال ىكم والتفر فى الفلع. 
ثبوت الحكم والتفريع فى نظائره من الإعتاق على مال والصلح عن دم العمد » وی کر الصنف تسليم الشفعة 
وإبراء الدیون والكفيل هزلا کا ذكره ف التوضي اور ا (قره وجده بل تسم 
ة لانه من جنس مايبطل بالخيار لأنه فى معنى التجارة لكونه استيفاء أحد العرضين على 
فينو عل الرضا بالحكم وافزل ينفيه ( قوله فب الدين على اله ) أى لبطلان المزل » لأن ف الإبراء معني 
القليك » وبرند” بالرد فيوثر فيه لمل فيب الدين على حاله ( فول المصنف : وإنكان ی الإفرار ) معطوف 
على قوله أول البحث و فإن نواضعا على افزل بأصل البيع + وهذا هوالقسم الثانىمن التصرفات وهو الإخبارات 
شاءات . وقوله بعد : وافزل بالردءة بان سم اثالث منها وهوالاعتقادات ( قوله فإنه سل 
قبل القام لابعده ) الضمير قأنه يعود على التكاح وذكر ابن نمم أن هذا هو المنقول فى كتب الفقه + 
د" على النقهاء . قال : ولم أر من به على هذا الرضع . ومثال فسخه قبل ام 
الفسخ یار البنوغ وعدم الكفاءة ( قول الصنف لكونه انتخفافا بالدين ) لأن الهازل راض بإجراء كلمة 
الكفر على لسانه » والرضا بذاك استخفاف بالدين وهو کفر بالنص » قال تعالى ‏ ولان سألتهم ليقولن نما 
كنا تخرض ونلعب قل اه وآياته ورسوله کتم تستبزئون لاتعنذروا قد كفرتم بعد إرمانكم ‏ بالإجماع كذا 
ف التحبير( قوله فيطالب بکلھا ) سواءكانتعليه أوله( قوله وی يد من کان فى يده ) أى إلى أن بؤنس منه 
الرشد » لكن آبا رحه الله تعالى أقام السيب الظاهر الرشد وهر أن يبلغ سن اللحدودة فإنه لاينفك عن 
الرشد إلا نادرا مقام الرشد على ماهو امتعارف فى الشرع من تى الأحكام بالغالب فقال يدفع إليه المال 
بعد خس وعشرين سنة أونس منه الرشد أو لم يونس ء وهو تمسك بظاهر الآية . وقالا : لايدفع إليه المل 


نی رهزل به) 


A 
التصرّفهم فبا ( وإته ) أى السفه (لا يوجب الحجر أصلا عند أى حنيفة رحمه الله ء وكذا عندها فيا لايبطله‎ 
المزل ) كالمتاق » وفيا يبطله کالیع بجر عليه وبقوله یی والسفر وهو اللحروج المديد وأدناه ثلاثة یام‎ 
وأنه لايناى الأهلية والأحكام لکنه من أسباب التخفب مطلقا ) أوجب مشقة أولا( لكونه من أسباب‎ 
المشقة ) غالبا ( بخلاف المرض ) بحيث لم تتعاق الرخصة بنفسه ( لأنه متنوع) إلى مضر وغيره ( فيثر ) السفر‎ 
ر فی قصرذوات الأربع وق تأعیر الصوم لكته لما كان من الأمور انختارة ) الخاصلة باخثيار العبد‎ 
ول يكن ) موجبا (ضرورة لازمة) مستدعية للإفطار لإمكان ترك السفر أو الصوم مع السفر (قیل)‎ ( 
جراب لما : أى أفنى وحكم للمسافر فليس قبل هنا اتضعيف( إنه إذا أعبح صائما وهومسافر أو مقع فسافر‎ 
یض ) فإنه يحل له الفطر لأنه سیاوی ( ولو أفطر ) السافر‎ 
فى سین علدا کان تام سر المببح للإفطار شببة فلا يجب الكفارة » ولو أفطر ) الم ( ثم سافرلائسقط‎ 
عنهالكفارة ) تفر رها بالإفطار( بحلاف ما إذا مرض) بعد اقطرمر ضا مبیحافاباتسقطلأنهسماوی كا حيض‎ 
وأحكام السفر ) أى ارحص التعلقة به ( تلبت بنقس اللخروج ) منالعمران (بالستة) المشهورة (واذ يتم‎ ( 
) السفر علة بعد ) يعنى كان القياس أن لابثبت الحكم قبل تمام العلة » لكن ترك القيامر بالسنة ( حبقا للرخصة‎ 


أبو پوسف وعمد رخهما الله تعالى » وغامه فى التاويح ( قوله وبقوهما بقی ) كذا فى بعض النسخ وقى يعضها 
وی 0 : ورجحه فخرالاسلام . وقال فى التحرير : 
الأحب إلى" قولهما لأن اثص على منع المال يتلفه قطما وإذا لم حجر أثلفه بقوله فلا يفيد ودفما الضرر 
العام :له قد یلیس سه امن رم ها وغير ذلك » وهو واجب بإثبات الضرر المخاص فصار 
كالحجر على الکاری الفلس والطبیب اللماهل والفنی الماجن اه . وذکر فى التوضيح هنا عن بعض 
السفهاء ان ف لك للد رات ل تست : فيكثر فى قصر ذوات الأربع ) عبارة التحرير 
هكذا » فشرعت زبا قبل إنه إذا أصبح صائما الخ ) قال 
فى التاويح : وضبط السات فى هذا امقام نامر إما أن يكون فى أول البوع أولا » فإن كان قائما فان 
» وان صام فإن كان العنر هو الرخی يجوز الإفطار : وان كان السفر لم يمر + لكن إذا 
إن لم يكن قائما » بل إنما طرأ فى أثناء التبار فلابد من نية الصوم والشروع فيه » فان مفى 
فذاك وإلا زا أن بط العذر ثم الإفطار أو بالمكس ۰ فمل الأول إن كان المذر هو المرض جاز الإفطار + 
و جا اقفر مجر » لكن إن أفطر لم تجب الكفار وعل الثانى لم يجز الإفطار أصلا » لكن لو أفطر نی 
ثفارة وف السفر لاتسقط » لأن الرض مماوى بتیین أن الصوم لم يجب عليه والسفر اختبارى 
يجب الصوم مع طريانه ( قوله فى | بن ) أى مسل ما إذا أصبح صائما وهو مسافر أو مقع فسافر » وسمى 
الثانى مسافرا نظرا إلى حالة الفطر ر قوله فإنه يحل له الفطر لأنه سماوى ) أى إذا تكلف الصوم مع تحمل زيادة 
المرض ثم بدا له أن یفطر حل" له الإ إذا أصبح محیحا ناويا للصوم ثم مرض حل" له الفطر لأن 
ضرورة لازمة وهو سیاوی ‏ بخلاف السفر فان متمكن من دفعه بأن لايسافر أو بأن يصوم كا 
تياس بالسنة ) أى الشپورة كا تقدم وهی ماروى عن رسول الله صلى القه عليه ومام 


- ۲۹۹ 


فى حق من قصد اثلاث فقط ( والخطأ ) وهو وقوع الشیء على خلاف ما أريد ( هو عر صالح 
السقرط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتباد ) کانطاً ف القبلة ( ويصير شببة فى العقوبة حنى لاثم الخاطئ ) 
فى النتوى بعد الاجنهاد بل يستحق أجرا واحدا رولا بواخذ باد" ) لوزفت إلبه غير امرأنه رو ) لا ( بقصاص ) 
E E‏ و 

غيره يظنه ماله ( ووجب به الدية ) نبا حق العبد (وصح 
( صدقه ) على خخطأ ( خصمه ويكون ببعه ) فاسدا ( كبيع 


طلاقه ) قضاء لا 


ا ا ب 3 تیار وهوالملجئ ) وه رالإكراه بالقتل 
أو بقلم العضو ( أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختبار.) وهو الذى لابلجئ' كالإكراه بالحبس ( أو لا بعدمالرضا 
يتم ) أى یم ببس أبيه أو ابنه أو زوجته وکل ذى رحم مرم مه . ( والإکراه 
امطاب والأهلية » وأنه ) أى المكره عليه ( مداد بين فرض ) كن أكره على 
نئل فإنه بفترض عليه الإقدام ( وحظر ) أى محظور كالإكراه على الزنا بالقتل فإنه يحرم عليه 
الإقدام ( وإياحة کال کال ادا الصوم بالقتل فإنه يببح له الفطر ( ورخصة ) کالا کر اه على إجراء کلمة 
۳ اقم الإباحة لا وجود له » لأنه إذا أكره على الإفطارى رمضان فان كان مسافراكان الإفطار 
فرضا : وان كان »قبا كان رخصة فإن صبر حتى قتل كان شبيدا » وتمامه فى التفرير قاله ابن نم . 


وأسمابه أنيم ترخخصوا برخص السافر بمجاوزتهم العمران ‏ کذا فى التوضيح ( قوله فى حق من قصد اثلاث 
فقط ) فإنها لو توقفت على مام السغر لم ترص إلا من قصد أكثر مدة السفر + والزومباطل موم الحكم 
فى حق ابلمیع ( قوله قضاء لا دیا كذا حققه امحقق فى قتع القدير كا أشار إليه أى التحرير جامعا بين 
مايك بالوقوع وین مايشعر بعدمه ( قول لصاف : كبيع الکره ) لوجود الا بار وضعا » لأن جریانه 
فينعقد لوجود أصل الاختيار ویفسد لفوات الرضا . وإنما قال 0 
ا الم فو 


يع المكره أن يلك 0 دای غر 


RO 
للوجوب وللأداء لأنها ثابثة بالذمة وا‎ 
أو لايسدم اثرضا ولا يفسد الاختيار الخ ) اتتياس أن هذا چ بإكر اه الأنه لب رت‎ 
وف الاستحسان أنه إكراه : وف قوله وهوآن بم الخ بيان لوجهه هذا .وف العزمية عن بعض الفضلاء أن‎ 
عد هذا القسمءن الا کراه ثم القولبوجود الر ضا فيهمشكل  فان منقال بأنه إكر ا ا‎ 
. ارائرضا فى الحملة غير مستبعد : ويكون المتبرق‌الاکراه عدم تمام الرضا لاإعدامه اه‎ E واجات‎ 
وف‌حراشی الفترى :إن هذا لوع[نا يدخل فىتعريف الإكراه إذا عرف بحمل الغيرعل آمریکرهه ولايريد‎ 
اا یز‎ N آن‎ E 
+ الفعل » ولو ترکه وصبر حتى قتل لا يأئم فهو «منی الرخخصة : وان آرید أنه لو تركه بام فهو معنى الفرض‎ 


Ws 


( ولا يا ) الإكراه ( الاختيارء فا عارضه ) أى الاختيار الفاسد ( اختيار محیح ) وهو اختيار الکره 
بالکسر ( وجب ترجیح الصحيح على الفاسد إن أمكن » ولا بى منسوبا إلى 'ختيار الفاسد » فنى الأقوال ) 
كالطلاق ( لايصلح ) أن يكون المكلم 217 لغيره » لأن التكلم بسا لایصح فاقتصر عليه » فان کان) 
القول ( ما لإبنفسخ ولا يتوقف عل الرضا ال بالكره ) كالعللاق ونحوه كإسلام الط جلاف ملام 
الذى لأن | کراهه على الإسلام ليس بحق فیطل كا فى التوضيح وغيره » والحق أنهما سيان کا حررته 
فى شرح التتوير . ( وإن كان ) القول ( يحتمله ) أى الفسخ (ویترقف على الرضا کالیع ونحوه ) كالإجارة 
( يقتصر على الباشر) أيضا ( إلا أنه يتعقد فاسدا ) لعدم الرضا الذى هو شرط النغاذ ۰ فلو أجازه بعد زوال 
الإكراه صريا أو دلالة صح . ( ولا تصح الأقارير كلها ) من الماليات وغيرها مع الإكراه ( لأن متا 
تعنمد قيام ابر به ) لأندخبر ( وقد قامت دلالة عدمه ) وهى الإكراه ( والأفعال) کال کل والزنا (قسمان : 
أحدهما كالأقوال فلا بصلح فيه کون الفاعل آلة لغيره كالأكل والوطء ) أى الزنا ( فيقتصر الفعل عل 
الفاعل » لان الا کل بغ الغير لایتصور ) ركذا الوطء با 2 الغبر . ( والثانى مایصلح کون الفاعل فيه آله 
لغب ه کرتلاف الفس والمال ) فإنه مكن أن يأخذ الکر ه الکره فیضرب به نفسا أو مالا نلفه ( فيج 
وإنطار الصائم بالا كرا عنبما . وأجاب عنه نى التاويح بما ناقشه في يه ( قوله بخلاف إسلام الذى) 
إلى قوله کا فى التوضبح وغیره أقول :نعم ذكر ذلك فىالتوضيح» ولكن ذكره باه على أص لالشافهى رجه اله 
تعال الذى ذكره قبل أصلنا : وذلك أن الإكراه عنده إما أن يكون بحن كالإ كراه على الإسلام 4 وإما بغي 
حق . ثم هذا إما يكون عذرا وم لا.إلى آخر ماذكره هتاك ثم ذكرأصلنا فى الا کراه كنا ذكره الصنف وم 
به لذلك ولا إلى أن الاکر اه عندنا يكون بحق أوبخيره (قرله کا حر رته ق‌شرح التوبر ) عبارته جع 
الین : وصح نكاحه وطلاقه وعتقه وإسلامه ولو فما کا هو إطلاق كثير من المشايخ . وأما فى اللحانية 
من التفصيل ففياس والاستحسان صعته مطلقا اه . ولكنه إذا ارت" الکره لابقثل للشبية بل جر عل الإسلام . 
قال فى اما 


وصح فى الاستحسان إسلام مكره ولا قتل إن برند بعد ویبر 

( قرله أيضا ) أى كالذى لابعتمل القسخ ( قوله وهی الإكراه ) الضمير للدلالة أى أن الإكراه دليل 
عل عدم ثبو ابر به لأنه تام دفعا للسيف عن رأسه لا لوجود افر به » وکذا إذا هدده حبس أو قید 
لقوات الرضا با لحقه من الم والغم وعدم الرضا بنع ترجیح صدقه ( قول الصنف : فيقتصر الفعل عل 
الفاعل ) أى فلا برجم إل الخامل شی ء من أحكامهما النعلقة ببما من حيث أنهما أكل وشرب؛ كا إذا 
أكره صائم صائما على الإفطارفإنه يبطل صوم اتفاعل لا الحامل . وأما ما بذلك من حيث أنه إنلاف كما 
إذا أكر هه على أكل مال الغير فقد اختلف الروا ین الضمان على الفاعل أوعلى الحامل ۰ وكذا فى الز نا 
لو أكرهه عليه كان العقر على الزانى » لكن لو تافت اللحارية بذاك ينبغى أن يكون الغمان على الحامل : 
أى المكره » كذا فى التلويح ( قول ! نی مابصلح کون الفاعل فيه 7 الغيره ) جعل ف التو ضيح 
هذا نی منقسها إلى قسمين » لأنه ما عل ابلناية أولا . أما ام الأول فيقتصر على الفاعل 
يل محل ابمناية يستازم عخالقة الحامل ۰ لأنه إا حله بالإكراه على ابحناية فى فلك 
م بطلان الإكراه : إنه عبارة عن حل اف لیرد الحامل وير ضاه عل ,حاف 


i= 
القصاص ) ق‌العمد ( على المكره ) لا المكره ويصير الفاعل آلة للحامل ۰ وكذا الدية فى الفطأ يجب على‎ 
عاقلة المكره بالكسر ( والحرمات أنواع ) أربعة ( حرمة لاتنكشف ) أى لاتسقط ( ولا يدخلها رخصة‎ 
كالزنا بالمرأة ) لأنه قتل للولد حکا  وقثل المسلم ) حقيقة » وكذا جرحه لأن دلبل الرخصة خوف اللاك‎ 
ذلك سواء . وأما زنا المأة فما يحتمل الرخصة لان نسب الولد لايتقطع عنها فلا يكون بمازلة قتل‎ 
وحرمة تحتمل السقوط أصلا حرمة الحمرواليتة ) ولم زیر قإن الإكراه اللجئ‎ ( . 
أثم إن علم الإباحة » وإلا فير جى أن لا ام لان الموضع خی فيعذر الخهل لاغبر الملجئ‎ 
, لمدم الضرورة : لكن لابحد” لوشرب انم للشبهة > بخلاف الکره على القتل با حبس إذا قتل فإنه يقت ص منه‎ 


رضا الفاعل: فإذا فعل غيرهكان طائعا بالضرورة لامكر ها وذلك کا إذا أكره محرم محرما على قثل الصید 
فقتله يقتصر عل الفاعل ۰ لأن الحامل إنما أكرهه على الحناية على إحرام نفسه ۰ فلو جعل الفاعل آلة للحامل 
لزمالحناية على إحرام الحاءل فلم يكن 1 تيا ما أكره عليه قلا يتحقق الا كراه . ما الک الواجبةعلى الحامل 
فإنما هى مر ثبة على قتل الصبد بإكراه الخير عليه كا فى الدلالة أو الإشارة لا بنفس فافهم . وأما اشنم 
الثانى فهو ما ذكره المصنف ۰ وحکنه أن يضاف ال ىكم إلى الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل إليه على ماذمب 
إليه بعض المشابخ » فلو أكر هه على ری صيد فأصاب إنسانا فالدية على عاقلة الحامل والكفارة عليه : ولو 
أكرهه على قثل الغبر مدا فعند زفر التقصاص على الفاعل » وعند أنى يوسف لا قصاص على أحد بل 
الواجب الدية على الحامل فى ثلاث سنن . وعند أنى حنيفة ومد القصاص على الحامل فقط . وأما چم 
فعليهما مه وإيثار الآخر حباته على من هو مثله فىالحرمة » هذا ف‌العمد وف الحطأ لعدم تما + کذا 
فى التلويح والتحرير وتمامه فیما ( قوله فالعمد ) أى القتل العمد بأن كان بمحدود . ويوجد فى هامش 
بعض النسخ معزوا للشارح مانصه فيه : إن القود إنما بازم عند الإمام بالمعدد فلیحرر.اه . يعنى أن مقتضى 
جعل الفاعل آل للحامل كأنه ضرب به أن يقتص من الحامل » لأن القصاص عند الإمام نما يكون بالفتل 
بمحدد وهذا ليس كذاك . آقول : والحواب يظهر لك ما ثبت من أن الإكراه الملجئ لما أفسد الاختبار» 
فإذا عارضه اختبار محیح وهو اختیار المامل يصير اختبار الفاعل کالمدوم + رانا يكون كذلك پشرط 
احال جمل الفاعل آلة لحامل + وإلا یی منسوبا إلى الفاعل » فاحئمال کونه آلة [نا هو شرط لنسبة افعل 
إلى الحامل حنى كانه هو الفاعل حفيقة: » فإذا أكره غيره على قتل شخص القعل منسوب إل 
الحامل » فان كانعمدا فعليه القصاص ؛ وان كان خطأ فالدية على عاقلته ولا شىء على الفاعل لأنه بمازلة 
17 الاختبار ها کالسیث فيد القائل فتدبر ( قوله لأنه قتل للولد حکا ) لما فيه من فساد الفراش إذا كانت 
متكوحة الغير» وضیاع النسل إن م تكن » وذلك بمنزلة القتل الرلد حکا فلا يثبت الترخيص ( قوله وها 
فى ذلك سواء) أى المكره والکره عليه مستويان فى خوف التلف فيستويان فی‌استحقاق الصيانة فسقط الكره 
فى حق تناول دم المكره عليه لتعارض فلا يحل أصلا ( قوله وما ز يحثمل الرخصة الخ ) فیکون من 
انوع الثالث ( قوله فإن الأكراه الملجئ ببيحها ) أى بيبح احرمات حرمة تحتمل السقوط لأنه قد استانى عن 
تحرج اة ونحوها حالة الاضطرار فتيى على الإباحة » والإكراه املجى* نموف تلف الفس أو افو نیع 
من الاضطار وان اختص الاضطرار بالخمصة بثيت فى الإكراه بدلالة التص لما فيه من خوف فوات الفس 


۲۷۲ 

( وحرهة لامتمل السقوط لكا تحتبل الرخصة كإجراء کلمة الکفر ) على اللسان بشرط اطمئنان القلب 
بالإيمان » ومن هذا النوع ساثر حقوق الله تعالى مثل إفساد الصوم والصلاة واج وقتل صید الحرم آو 
فى الإحرام . ( وحرمة تحتمل السقوط ) فىابلحملة بإسقاط من له ( لكنها لم تسقط بعذر الا كراه واحثملت 
ار خصة أيضا كتاول المضطر مال الغير ) فير خص فيه بالإكراه الكامل > لأن حرمة النفس قوق حرمة امال 
( وهذا ) أى كون فعل المكره عليه رخصة ( إذا صبر فى هذين القسمين ) وهما الثالث والرابع (حنی قتل كان 
شبيدا ) لبذل نفسه لله . وقد ثم رحمه الله كتابه بلفظ الشبيد رجاء أن يكون بصبره على العلم كالشبيد باعتبار 

عدم انقطاع علمه ؛ رزقنا الله تعالى الشپادة والحسنى وزيادة بعنه وكرمه . 


وقد وقع لفاغ من تأليفه على يد جامعه علاء الدين بن على” الإمام بجامع بنى أمية يدمشق اللحمية بعد 
أذان الثلث ليلة الخمعة أواسط شمر ذى الحجة ارام ۱۰۵4 سنة أربعة وخسين وألف : وصل الله على سیدنا 


محمد الخلوق على آل وصف دام 


( قول المصنف : وحرمة لاتحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة ) بعنى أنه لابحلمتعلقها قط : لكن قد يرخص 
العبد فى فعله مع بقاء الحرمة » وذلك لأن الكفرحرام أبدا » وإجراء كلمة الكف ركفر صورة > لتعلق الأحكام 
بالظاهر فيكون حراما أبدا ‏ إلا أنه رخص فيه بالإكراه مع اطمثنان القلب بالإيمان , وكذا حرمة إفساد المتوم 
والصلاة ونحوها أوتركبهما حي مة موكبدة من هو أهل یت كن لسر ر ر يحتمل السقوط بالأعذان 
جلاف الإيمان ( قوله ومن هذا النوع الخ ) فصله ما قبله لما علم تآ نفا من احتال الصوم ونحره السقرط 
ا . والحاصل أن كلا منهما من حقوق الله تعالى » وحر مهما لاحتمل السقوط ؛ لكن أحدها 
یل السقوط دون الآخر ( قول المصنف: وحرمة تتمل السقوط الخ ) أدرج صاحب التوضيح هنا 
انوم تمت الذى قبله ١‏ وجمل التوع الثالث ثلائة أقسام : ما أن يكون فى حقوق الله تعالى أو فی‌حقوق 
العباد . والأول إما ممل السقوط أولا . وكأن المصنض بلله تسم برأسه لما أشار إليه من احتاله هذه 
الحرمة السقوط بف الحملة ؛ ولما نقل أن محمدا رحمد الله ”مال قيد الحم هنا بالاستثناء فقال : كان شهیدا إن 
ذاء الله تعالى بلاف ماقبله . وقالواق‌وجهه : إنه لما لم يكنؤفمعنى العباداث من كل وجه بناء على أن 
من باب إعز ازالدين قيد ا لمكم بالاستثناء ( قوله بعد أذان الثلث ) هو المسمى الآن بأول 

ن فى اللجامع الزبور » وكان يسمى بالثلث لأنه كان فى أول الثلث الأخير . 
وهذا آخر ما ن البراع على القراطيس من البرود السود » ورفع رأسه عنده من الركوع والسجود + 
وذلك ف ليلة السبت لانی عشرة خلون من ذىالقعدة ارام سنة ۱۲۲۲ اثنين وعشرین ومائتین وألف من 
الأعوام » والحمد لله الماك العلام » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وه السادة الكرا 
E‏ اللخليقة » ومن هو لاشى ء فى 1 
آحقر الميتدئه أمين بن عمرالشهير بان غفر اقه تعالی ذنوبه » وملا من‌زلال العفو ذنوب 
رعفا عنه » وعن والدیه وعن:شایخه ره وأحسن له ولي المبدأ واللتام » بحرمة ای وآله 

الكرام » عليه وعلییم الصلاة والسلام . 


میس 
حاشية نسیات الأسمار 
للعلاءة الشيخ محساء بن عابدين على شرح إفاضة الأنوار على من الما 
فة 
۴ حت الکناب 
۱ مبحث الکتاب 
٩‏ مبحث فاص 


6 بحث الامر 


4 صحث حکم اله 


۸ مبحث الادا. 


مبحت الحقيقة 


۰ مبحث القصاء ۸ مبحث افباز 


45 مبحث لابد للمأمور به من صفة الحسن ۲ مبحث حروف العا 
٤ه‏ بحث إن المأمور به مطلق وعقيد ۷ بحث الراو 

۰ مبحث إن الكفار مخاطبون ۰ مبحث الفاء 

۱ بحث التبى ۱ مبحث ثم 

۸ مبحث العام ۲ مبحثبل 

۷۵ مبحث العموم ۲ مبحث لکن 

مبحث من وما 4 بحث أو 

۷ مطلب لام اتعربت ۸ بحث حى 

۵ مبحث الشترلد ۰ مبحث حروف ابر 
۷ مبحث الوول ۲ مبحث على 

۸ مبحث الظاهر ۳ مبحث من 

۸ ميحث النص ۴ مبحث إلى 


٩‏ مبحث الفسر ۲۳ مبحث ق 


Wi 


۳ مبحث الاستدلال بعبارة الص 

48 مبحث الاستدلال بإشارة الص 

5 مبحث دلالة انس 

۸ مبحث اقتضاء النص 

: التنصيص على الشیء باه الم 
۱٩۳۰‏ فصل : الشروعات 

: الأسباب والعلل للأحكام الشر عية 


فة 

۷ فصل : وهله الحجج تحتمل الييان 

۲.۰ فصل : أفمال النى صل الله عليه وسلم أربعة 
٩‏ باب لماع 

۱ باب القیاس 

۶ شرط اقباس 

۷ ركن القياس 


۲ حك یاس 


4 مبحث الاستحسان 

6 شرط الاجتهاد 

۸ دنم القياس 

۶ مبحث اللبارض والرجیع 

۸ فصل : فى بیان الأسباب والعلل والشروط 
۱ مبحث السبب 

۳ سحث الملة 


۷ مبحث الشرط 
۸ محث العلامة 

۹ فصل : نی بيان الأعلية لخطاب 
۲ فصل : فى الأمور النرضة 
۹ النوع الثانى : المرارض المكتسبة 


